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و لسر مشي طا ا كاري لاسي 
وُلدسَنة 278 وتوف كلة ۱۴۳۸ 
تلات ای 


النكاثيئر 
مكت المطيوكات الإسلاميّة عاب 


ا حقوق الطبع محفوظة للمعتني به 
الطبعة الأولى المحققة في بيروت سنة ۱٤۱٩‏ ٩۱۹۹م‏ 


الحمد لله رب العالينء والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله الأمين» وخاتم 
الأنبياء والمرسلينء وعلى آله وصَّحَابتِهِ وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد إن من أجل العمل الصالح والعلم النافع خدمة السنة النبوية المطهرةء 
والاشتغال بنشرهاء وتسهيل سبل الانتفاع بها . وقد تفئن العلماء في كل عصر برعايتها والعناية 
ا تفا عَجَبا يكاد يكون فريداً مختصاً اء فألفوا في كل ما يُعزرُها ويحفظها ويحافظ 
عليهاء في نقلها وضبطهاء وتحملها وتبليغهاء وتعلّيها وتعليمهاء ونشرها وإشاعتها. . 

وكان من أفضل ما حُدمْتٌ به السنةٌ النبوية الشريفة علمٌ المصطلح, الذي هو ثابة 
المعيار والميزان الدقيق لمعرفة الصحيح والضعيف» ولكشفبٍ الدخيل فيها من الأصيل. 
وتتابعتٌ جهودٌ العلماء فيه تأليفاً وتصنيفاً من القرن الثاني من زمن الإمام عل بن الّدِيني 
رحمه الله تعالى إلى زماننا هذاء فألّفوا في تقعيد هذا العلم وتأسيسه» وتحريره وتمحيصه: 
المختصرات والمتوسطات والمطولات» فجزاهم الله خيرٌ الجزاء . 

كلمة في فضل هذا الكتاب: 

وكان من أفضل ما أف في علم المصطلح من المطؤلاات المحرّرات في القرن الرابع 
عشر: كتابٌ «توجيه النظر إلى أصول الأثر» للعلامة الجليل والإمام النبيل الشيخ طاهر 
الجزائري الدمشقي » المولودسنة17/8؟1 » والمتوفى سنة ۱۳۳۸ رحمه الله تعالئ» فه وكتاب ضخمٌ 
جامع , أَسسَةُ مومه على التنام. تحقيق المباحث الاصطلاحية والبعد بها عن المكرور العادء 
فحقل بالموضوعات الامّة على على المستوى الرفيع المتقن» وخر في هذا واتسع حتى بلعث 
صفحائهُ 48 صفحة بالحرف الناعم الدقيق في طبعة المؤلف. 

وخرج الكتابٌ إلى عا المطبوعات في حياة مؤلفه رحمه الله تعالى» منذ زمن بعيد يزيدٌ 
على ثانين سنةء .فقد طب سنة 178 بالمطبعة الََاليّة بالقاهرة» وأشرف الؤلث على 
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تصحيحه وإخراجه كما أشاز إلى ذلك في آخرهء وكان المؤلف آنذاك يقيمٌ بمصر. الم طبع 
الكتاب تصويراً عن هذه الطبعة مرتين في بيروت دون تاريخ . 

ولا كان الكتابٌ ُقِيلَ المضمونء مكنوزٌ العلمء مرصوصٌ العبارة» دقيق المباحث» 
طويل النقول. والناقشات» يتعرّضٌ للعويصات والمشكلات» نورد فيه النصوص بدا ملء 
الصفحة والصفحترنء والثلاث والأربع والخمس» والعشر وس عَشرة وعشرين صفحة» 
دون بذء القطع فيها يُوقفٌ عنده أو يبدا به مثل ص 747 ۲٣۳‏ و ۲۹۸ ۳۱٤‏ 
و +1" ۳۴۷ وسواها في تلك الطبعة» مع خلوّه من ضبط الألفاظ | المشكلةء 
والعبارات المّْسْتَغْلقة المستبهمة على غير العلماء النبهاء: لم يُقبل عليه كل طلَبة الحديث 
الشريف ودارسي علم المصطلح ؛ »لثقله العلمي وكبرّه واتساعه. . . » واستفاد مته العلماءٌ 
المحقّقون الكبارءفنَهِنُوا منهوعَلُواء ونقلوا منه وأكثروا وأحسنوا واستجادوا واستحسنوا. 

فمنهم من استقى. منه وأغفّل العزو إل إليه والإشادة بفضله. ومنهم من نقل منه وأفصّح 
باسمه وأثى على مله في.علمه وتحقيقه. كالإمام العلامة المحدّث المفسس الفقية الضابط 
المتقن الشيخ شَبَّير أحمد العُثهاني اندي ثم الباكستاني رحمه الله تعالى» صاحب كتاب «فتح 
الهم بشرح صحيح مُسْلِمِ وغيره من الكتب المتقّنة النادرة» فقد ملأ المقدمة النفيسة 
الحافلة لكتابه هذاء التي ألّفها في المصطاح: وقدّمها أمامٌ شرحه لصحيح مسلمء ملأها 
بالنقول المحزّرة من كتاب العلامة الجزائري : «توجيه النظر إلى أصول لأر ' 

صلتي بالكتاب: ٠‏ ٍ 

وهذا الكتابٌ النفيسٌ الممتازء تعلَّثُ به نفسي منذ أكثرٌ من عشرين سنة» ورَغبتُ في 


)١(‏ ومقدمة «فتح الله تتميّرٌ عن كتاب الشيخ العلامة الجرائري بمزايا تادرة تَفردَت مها بين كتب 
المصطلح أشرثٌ | إليها في تقدمي لما .وقد اعتنيتٌ بها عناية تامة : ضبطاً وتفصيلاء وتعليقاً. وتاضيلا؛ ... 
وهيّائها للطباعة بعون الله تعالى وفضلهء اوسمَينها باسم أخذئه من کلام مؤلفها العلامة الشيخ لبر أحمد في 
أواء وهو: (مَبادِئءٌ علم الحديث وأصوله) . وكان نما حداني على تقديم إخ اجر هذا الكتاب «توجيه 
النظرع وطباعته قبلها: أنها اشتملتث عل نصوص ونقول, كثيرة جداًء نقلّهًا مؤلمها من هذا الكتاب» 
فرغبت أن يكون عَرُوها وإحالاثها هذا الكتاب في طبعته الحديدة المعتنى بهاء لتسهل الاستفادة مہا 
بتيسير الله تعالى وتوفيقه . 


تنبيه وإفادة: في آخر الكتاب ص 8151-517١‏ رسال ندر للحافظ ابن الصلاح وَصّل فيه البلاغات الأريعة 
التي أوردها الإمام مالك ف «الموطأ»؛ وقال الحافظ ابن عبد البر. لا يعرف لها إنتنادء فقد أسئدها 
الحافظ ابن الصلاح في هذه الرسالة ؛ فأوردثبًا لصلتها بالكتاب إتماماً للفائدة؛ إذ لم يقف المؤلف عليها. 
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خدمته والاعتناء بنشره عقا مضبوطاًء مير العبارة» جيل العَرْضء على وجو شوق طلبة 
العلم إلى اقتنائه وقراءته والانتفاع بتحقيقاته ومباحثه» ولكني كنت أنصرف عله بسبب 
تزاحم أعالي العلمية » وبسبب كه وثقله العلمي فهويحتاجٌ إلى فراغ بال» وفراغ زمان عميقين. 
ثم رأيتُ الأعمالٌ تتكاثر» والمُةَ تتقاصرء والتعلّقَ بالكتاب يزداد» فكيف الوصولٌ 
إلى خدمته ونشره؟! فاستحسنتُ أن أَِسِمَهُ إلى ستة أقسام متقاربة» فيخفٌ حمله. وأصطحبّه 
معي في الأسفار, إذْ يصفو لي فيها الفراغ أكثرٌ من فراغي في مُقامي بين هلي وصَحْبي 
وأعمالي التعليمية» فاستعنث بالله تعالى وبدأتٌ بقراءته في ضحى يوم الأربعاء ١‏ من رجب 
سنة ١١٤١ء‏ في داخل الطائرة المتوجهة من الرياض إلى دَمْل ثم لكو وحيدرآباد الدكنء 
ومذراس في اهند. 
وهكذا صِرتٌ أقرأه في الأسفار التي أفرم فيهاء فقراتهُ مقساً في بلدانٍ متعددة» 
وأسفار متقاربة ومتباعدة, أقرأه في البلدان إذا استقررت وفَرغتٌء وفي الطائرة إليها إذا 
سافرتٌ وارتحلتٌ. فكانت قراءنه موزّعةَ على أسفاري إلى الهند. وباكستان» والإمارات 
العربية المتحدة» والكويت. وعَنَّانء وبغداد. وإصطنبول. وبُوْرْصّة وغيرها من البلدانء 
وفرغتٌ من قراءته في الرياض في منتصف عام ١407‏ والحمدٌ لله رب العالمين. 
وكنت على حال من الأسفار امْرَهِقَةَ والتنقلات المتلاحقة» يصدق عل فيها قول 
شاعر بني عَبّاد عبد الله بن أحمد العَبّادي : ١‏ 
لا شق بأرض أو يس إلى أخرى شَخْص قَريبٍ عَْمُنائي 
يوماً بحُزْرَى ويوماً بالعقيقٍ ديز ما بالعُدَيْب ويوماً بِالخُليِضَاءِ 
وتارة پنتحي تدا وآونة شَعُب ارون وحينا صر ياء 
سبب تأليف الكتاب : 
قال المؤلف رحمه الله تعالى ‏ كا أله على وجه الكتاب ‏ : تنبية: الداعي إلى تأليف 
هذا الكتاب ما وقع العَزْمُ عليه من تحرير الكلام في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؛ مما 
لخُصه في كتابه الإمامٌ عبدُ الملك بن هشامء ليكون الناظرٌ فيه وفيها شاكله على بصيرة من 
أمره. انتهى . 
وهذا مَقَصِدٌَ جليل نبيل هام جداً فإن تنقية تنقيةً أخبار السيرة النبوية من الأقوال التالفة 
والروايات المنكرة أمرٌ واجب لم يتحقق حصولّه على الوجه التام المطلوب بعد فجزى الله 
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الشيخ خيراً على مقصده وعل تمهيد الطريق إلى ذلك المقصدء بتأليف هذا الكتاب 
النفيس» في علم المصطلح الذي هو المعيار الدقيق لنقد الأخبار. وبهذه الكلمة التي قالها 
الؤلف عرفناسبب الي لكاب وعرفناسببٍ اهتامه بعلم المصطلح هذا الاهتامالباغ العظيع. 

إماعةٌ إلى بعض مزايا الكتاب ومؤلّفه: 

إن أيسر نظرةٍ فاحصة ني هذا الكتاب» من طالب علم أوعال بعلم المصطلئح : تجغله 
جزم بإمامة مؤلّفه, وسعة: اطلاعه. وعُمقٍ تحقيقه وطول صبره على البحث ثِ والعمحيص في 
المسائل المشكلة والَعضلة. 

وإذا أدام القارىء النظرٌ في الكتاب» بِدَتْ له شخصية مؤلفه رحمه الله تعألى: عالاً 
متقناً» وعدا متمكناًء ونَسَابا ذوّاقةَ قطنا وفقيهاً بارعا وأصولياً لامعا ومؤرخاً واعياً 
ولَعْوياً ضليعاً. حبرا بالقرآن وعلومه» وبالقراءات ووجوههاء وبالبلاغة وفتونهاء؛ وبالشعر 
ونقدِه وعَرُوضِهِ وأوزانه. وبالؤقفٍ والابتداءِ وأنواعه» وبالرسم للكتابة وقواعدها. 

وهو إلى جانب ذلك کله مقس مين متم له تسیر كبير في اربع مجلدات سخام » 
م رج إلى عالم المطبوعات بعد ولتفسيرهِ مقدمتان طَبِعَتَ المقدمةٌ الصغرى منها: «التبيان 
لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن» في ۲۸١‏ صفحة» وخوت درز النقول» وخر ر المباحث الحامّة 
النافعة العالية من علوم القرآن . وللمزايا النادرة في هذا الكتاب اعتنيثٌ ب يخدمته ؛ ونشره» 
وطبع في بيروت سنة .31415١‏ 

ونا كان المؤلف يتمتمٌ بهذه المزايا العلمية: نجه تكلم في شل سن فصول هذه 
العلوم تكلم بمتانة وبصارة وأصالة» فلا تشهد في كتابه هذا وسائرٍ كتبه . الاجترار 
والتكرار وإعادة البديبيات والأولويات» فهو من أهل النقد والتحقيق » وهذا تزى كل 
ما يِصِدُرٌ عنه يَقَمُ موقعةٌ الرفيع في بابه» فَالْؤلْفُ عالم منقن متفنن في جملةٍ علوم وقد ی 
ذلك عن أبيه رحمه الله تال فقد كان أبوه في مرتبة عالية من العلم . 

ومزايا هذا الكتاب ت أهمّها: أنه اوس | الكتب المحرّرةٍ المطولة المؤلّفة ف علم 
المصطلح ء التي َلّنَنْ في القرن 'الرابع عشرء فالمؤلّفٌ نَل كتبٌ الصطلح خلا واعتق 
بأهم مباحثهاء واستخلّصّها في كتابه. وعَطف عل كتب أصول الفقه واستخلصٌ ما اهم 
المباحث المتصلةٍ بالمصطاح . وعزّْرٌ بعضها ببعض» ونمل النقولٌ الناطقة في موضوعهاء ومين 
كثيراً من المباحث بنقول, فريدة من غير كتب المصطلح والأصولء من كتب التفسدير 
والحديث والعقائد والنحَل والرجال والتاريخ واللغة والنحو, لا يهتدي إلى معرفة تلك 
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التقول. الناضرة فيها إل مل فجن الحقيقة العلمية التي يُريد تجليتها حتى بدت ناصعة 
واضحةء أو ظاهرة راجحة. ٠‏ 

وهو إذ صل في تحقيقه وتمحيصه بالمسألة إلى المستوى الرفيع من البحث» لا تَشعْرٌ منه 
باستعلاء أو انتفاخ وتام > كبعض الأدعياء والمتعاظمين المتعالمين اليوم» بل جلي التواضع 
والأدب العلمي . ولا رأى من الإمام ابن حرم شططاً في بعض الفصول وجه إليه كلمة 
النقدٍ واللوم» وما أقرّه على شططه وتطاوله امع أنه نجله كثيراً وينقّلٌ عنه كثيراً. 

ومن مزايا هذا الكتاب الخَفِيل : أن مومه أوَعَ فيه بعض المباحث إيساعاً كبيراً حتق 
صح المبحتٌ الواحدُ منها أن يكون رسالة مستقلة في موضوعه» لتكامَلِهِ واستيفاء جوانبه 
امام كمبحث (الحديث الصحيح) و(الحديث الحسن) و (الحديث الضعيف) و(الحديث 
العلل و(الحديث المتواتر)» وقد تفرد كتابُ المؤلّف عن كتب المصطلح بذكره فيه (مبحتُث 
الحديث المتواتر) بتلك السَّعَةَ والطول والتحرير» وكذلك مباحث (الرواية بالمعنى) 
و (التعارض والترجيح) وغيرها من الأبحاث النفيسة المتقنة . 

وانتَحْب كتابٌ «معرفة علوم الحديث» للإمام الحاكم أبي عبد الله النيسابوري 
انتخاباً جيّداًء وأدخْلَهُ في كتابه هذاء ىا انتَحَب كتاتٍ «العلّل في الحديث» للإمام ابن 
أبي حاتم الرازي على غرار سابقه» وكان هذان الكتابان في زمن تأليفه للكتاب من 
المخطوطات النادرة» فاحسن بانتخاه| وإشاعة أبحائهاء وم يكن في انتخابه لما جرد 
مختصير بل كان ناخباً ومُعلّقا مفيداً . 

وتز كتائه أيضاً بمباحث هامّة ليست من علم المصطلح » ولكنها من تام ثقافة قارئه 
ومتقيهء فأورد فيه المؤلّفٌ وأوسَمَ أيضاً مبحتٌ (الخط العربي)ء و(علائم الفُضّل)ء 
و(الكلام على الحركات العربية) في الكلمة» و (الوقفٍ والابتداء)» و(علائم الوقف). 
ولخ و الإدْمَاجْ في الشعر). وغير هذه من المباحث المفيدة الهامة . 

. نيج الولف في الكتاب : 

لقد اعتّى الولف ب بتحقيق المباحث الاصطلاحية» وصَرّف جهده لتمحيصها وبيان 
الراجح فيهاء وسَلك فيها مسلَكَ النقل والنقد والتعليق والاستدراك على ما بدا له فيه وجه 
نظر. وناقش الآراءً المرجوحة والأقوال الضعيفة بإيجاز وقوة» وهذا مسلك سليم قويم . 

وللشيخ نبج آخرٌ في تمحيص الأقوال والمباحث. وهو هو أنه حين ينمل كلام العلماء في 


1١ 
موضوع ما سواء كان: ذلك في جانب القبول أوجانب الرد: تراه يُدخل التحسين'‎ 
أو بتقديم‎ ٠ والتجويد على العبارة التي يلها بحذفٍ بعض ّل أو كلما أو كلمة منهاء‎ 

بعض احمل أو الكلماث أو تأخيرهاء أو بتأخير المقطع عن موضعه وتقديم مقطع آخْر 
عليه أو بإدخال حرف جر على اسم أو بتبديل الحرف الجار بحر آخر يراه أؤلى 
وأوضح في بيان المقصودء ونحو هذا من أنواع التصرف والتحسين. : 

وهذه الطريقة في التغيير والتحسين الذي يراه : شائعة في كتابه هذا وفي غيرة من كتيه 
التي ألفها أو اختصرها أو خّصها. ويتصرّفُ.هذا التصرف -دُونَ تحرج - في كلام كبار 
العلماء والأئمة إذا نَقَله 'فقد صَنْع هذا فيا نقله من كلام الإمام الشافعي والإمام البخاري 
ومسلم والحاكم وابن عبد ال والخطيب البغدادي وابن الصلاح والنووي وابن تيطية 
والذهبي والعراقي وابن :حجر وسواهم » وثَلَ أن يبه على ذلك . وعلى هذا فلا يَضِحٌ غالبا 
اعتمادٌ العبارة المنقولةٍ هنا: أنها عبارة العالم أو الكتاب المنقول عنه بالحرف. تماماً . 

وهذا الأسلوب من التغيير والاختصار والتحسين يسلكه الحافظ ابن حجر رحه الله 
تعالى» في كتابه «فتح الباري». ولكنه ينبّهُ على ذلك غالباً. والعمدة في استجازة هذا 
الأسلوب أن الناقل ‏ فيما تصرف ل يخرج عن مُراد القائل» فهو من باب الرواية أو النقل 
بالمعنىء وهذا جيد مقبول» ولكن يقعٌ للشيخ المؤلف في بعض الأحيان مفارقة بين 
العبارتين. يختلف الفهم معهاء أو توه م مالم يرد في كلام القائل» أو تغمض فهمَه» وهو 
قليل نادر في الكتاب . 

والمأخذ الذي يتوجه على المؤلف في نظري أنه يدر الأقوال في المسألة , أويتقل 
النصوص فيها عن أصحابها 'المعروفين» والمشهودٍ هم بالإمامة في العلم والفضل 
والتحقيق » كابن السيّد البطليوسي وابن الصّلاح والنووي وابن تيمية والذهبي والعراقي 
وابن حجر وأمثابفمٍ دون أن يذكر آسماءهم» أو دون أن يسمي كتبهم التي قل النصوصض 
منباء وبذلك هل القائل» ويُوَعُر الطريقٌ على راغب معرفة القائلء أو معرفة الكتاب 
الذي كان النقل منه. 

وأقدر والله أعلم - أن منطلقه في اخختيار هذه الطريقة البْهمةٍ أن المج ف المسألة 
قبولاً: سداد القول ونصاعة الدليل ورٌجحاه : وأنَّ العمدة في رد القول: ضِعفهُ واستبانة 
الخطأ فيه. أياً كان القائل . وهذا مسلك صحيح » » بل قد يقتضي الام في بعض الأحيان 
ترجیح إہام اسم القائل وإغفال ذكره إذا كانت المسألة مشهورة جد لا يمتاج إلى 
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معرفة قائلهاء أو كانت غيرٌ مشهورة جدأء لا يحتاج إلى معرفة قائلها أو كانت غير مشهورةٍ 
ولا معروفةٍ ف بامها وقائلها ليس بذي شأن 3 العلم ۽ أو كانت مردودة متحققة البطلان 
لا يُلمَفْتٌ إليها > أو كان المردود عليه عالي المعام» لاجمل ادبا التصريح باسمه› ونحو ذلك 
من الأسباب المقبولة . 
أما في غير هذه الأحوال فمعرقةُ القائل لها شأن كبير وفوائكٌ جل فإنها تيد الثقة 
بالقائل وبقوله ایض أو تزيذ التفهُم لرأيه في المسالة» أو تعرّفُ مشا القول. عنده أو توجيه 
الردٌ عليه وكذا معرفةٌ ة اسم المصدر المنقول منه» كن من الرجوع | إليه لاستزادة مستزید»› 
أو لتت مستتبت» أو لتصحيح تحريفٍ وَقَع في النص» أوإزالة إشكال, نجَمّ عن الخطأ في 
فهم الت أو نقله أو اختصاره. 
الث رحمه الله تعالى وعُرَ الطريقٌ على راغب التوثق أو التوثيق في المسألة» وفوت 
نفعاً كثيراً على قارىء كتابه بإغفال اسم القائل أواسم المصدر. 
علامات الانتهاء والحذف عند المؤلف: 
تعرّض المؤلف في أواخر كتابه هذا ص 07 من طبعة المؤلف» وص ۵ وما 
بعدها من هذه الطبعة » إلى ذكر علامات الانتهاءء والحذف» فيما ينقله العلماء من 
الكلام . 
فحكى طريقة المتقدمين في الإشارة إلى الانتهاء: أنهم كانوا يشيرون إلى انتهاء النقل 
بقوهم : (انتهى ما ذکره فلان). أو(هذا آخِر كلام فلان). 
وحكى عن التأعرين أنه جرت عاد كيد م أغم إذا نقلوا عبارة عن أحد: أن 
يكتبوا في آخرها ألفاً ورأس هاي إشارةً إلى لفظ (انتهى). وكان حقهم أن يكتفوا 
برس الماءِ فقط. لأن قاعدة أرباب العلائم أ غم يكتفون بأقل ما يحصلٌ په القصودء ولا 
يسوغون الزيادة عليه فلو کان راس اهاء قد جل علامة على شيء آخرء واضطرًوا إليهاء 
ساغ هم أن يزيدوا الألف للتمييز بينهماء ول يقع ذلك ولذا ذهب أناس الآن إلى الرجوع 
إلى مقنضى القاعدة» فاقتصروا على رأسٍ الماء؛ ورجا وضع بعضهم قبلها نقطةو. انتهى . 
فقرّر المولّتُ بهذا أن علامة الانتهاء عند المتأخرين هي (اه)» واعترَض عليهم بأنهم 
كان الأولى أن يكتفوا برأس الماء فقط (ه). وقال: «ربما وضع بعضهم قبل الماء نقطة 
(. ھ).. 


۱۲ ' 
فهذه ثلاثة رموزء مشى عليها ا مؤلف في بعض المواضع ٠”‏ وأضاف إليها رمزين آخرين 
وهما (اه.) و (. اه فتعددت بذلك عنده رموز الانتهاء» وكان الأولى به توحيدها على 
وجو واحدء فلذا لم أثبث رمورّه» واختّرتٌ أن أثيتَ في الإشارة إلى الانتهاء (. اه.)» 

فالنقطة الأولى نتم الكلام» و(اه) للانتهاء. والنقطة الأخيرة لختم المقطع أو النص. : 
ثم حكى المؤلفُ طريقة يقة الل في الإشارة إلى الحذف من الكلام ‏ إذا دعاهم الال 
إلى حذف شيءٍ من العبارات التي يُستغنى عنها خلال الكلام ‏ فقال : طريقتهم أن يُشيروا 
إلى ذلك بقوهم :(ثم قال)» ثم يأتوا بتتمة العبارة المروم, نقالهاء فيَعلَمَ المطالعٌ أنه قد طَويّ 
شيء من الكلام بين العبارتين» وحكى أيضاً عن التقلَةٍ أنهم قد فون (ثم) ويقتصيرون 

على (قال) في الإشارة إلى ما طويّ من الكلام . ۰ 
| وحَكى أيضاً ‏ كنا في ص ۸۷۷ء۰ و 840 أن يشار إلى الحذفٍ بوضع رأس 
القاف في مواضع الحذفء قال: «وهي مُذكَرَةٌ بلفظ (قال). وكنتٌ قديماً أضعُ راس 

الفا إشارة للفظ (الَذْف)» على أنه لولم توضع. نقطةٌ على الفاء ‏ أصلا لم يكن 
بأسء لامتياز هذه الصّورَة بنفسها . 

ثم ورد المؤلث مثالا لذلك» فثقل طرف من كلام الحاحظ في أول کتابه: «البيان 
والتبيين» وحَذَفٌ منه جملا جاءت بين العبارتين» ورمز للحذفٍ برأس القاف وساق فيها 

عِدَّةَ أمثلةء هذا واد متها: ْ 1 
«ومدارٌ الأمر على البيان والتبيين وعلى الإفهام والتفهيم» وكلما كان اللسان أبن كان 
أحدء كما أنه كلما كان القلبٌ أشْدٌ كان أحمدّ قء ومن أجل الحاجة إلى حسن البيان وإعطاء 
الحروف حقوقَها من الفصباحة» أرَامَ أبو حُذّيفة (واصِلٌ بن عطاء وكان اَم إسقاط الراء 
من كلامه؛ و[خراجها من جروف مَنْطِقِه فلم يزل يُكابدُ ذلك ويغالبهء حتى صار لغرابته 

مثلاء ولظرافته مَعْلَما. ه». : 
وهذا الذي اختاره المؤلف هنا من علامة الحذف ق لم يش عليه هو إل في مواضع 
قليلة جدأء وقد أبقيته لمعرفته وقلتهء فإن المؤلف في أكثر الكتاب أُعْفَّلَ العلامة إل الحذفٍ 


00 ورمزٌل هع ص‎ . ١ ۸ 0/4 فما جاء فيه في طبغة المؤلف  رمرٌ (ه) ص‎ )١( 
.۳۷۲ ورمز ( .اه ) ص‎ . ٦ ورمز (اه) ص ° لاف رول ورمز (اه ) ص‎ . 17 FY 
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بالمرّة» وخاصةٌ فيا نقلَهُ عن كتاب «معرفة علوم الحديث» للحاكم» وكتاب «الملّل في 
الحديث» لابن أبي حاتم الرازي» فإنه قل منم النقولٌ الطويلة الكثيرة» وحذّفَ من 
وسطها الكثير جداً خلال الكلام المنقول» وم يشير إليه إشارة ما 

على أن هذا الرمز للحذف ق م يلق قبولا عند أحد من العلاء والكتاب» وقد 
اختاروا الرمز زله بوضع ثلاث نقط هكذا. . . وهو اختيار صحيح » ؛ كما هو مشروح في كتاب 
«الترقيم وعلاماته في اللغة العربية» لأحمد زكى , باشا) . 

عملي في الكتاب : والأصل الذي اعتمدثهُ فيه : 

كان اعتمادي في إخراج هذا الكتاب وخدمته؛ على الطبعة التي صححها المؤلف 
وصَدَرَتَ في القاهرة سنة ۱۳۲۸ء ثم أعاد طباعتها تصويراً الشيخ محمد سلطان النمئكاني 
عام الكتبية بالمدينة المنورة رحمه الله تعالى» في بيروت دون تاريخ . 

وما كان الكتاب ‏ كما ذكرتٌ فيا سَبّق ‏ قد تميز بالتحقيق والتمحيص والاستيفاء 
لموضوعاته لم يكن بحاجة إلى التعليق الكثير والتعقب المستمرء ولذا م أعلق عليه إل 
قليلاء وهو إلى جانب هذا كتابٌ كبيرٌ وطويل » فم| أحببتٌ أن يزيد كِبَرهُ كثيرأًء فتخجم عن 
قراءته تفوس بعض القراء لكبره وطوله . 

وجعلت عنايتي متوجهة إلى ضبط عباراته» وتفصيل جُمَلِه ومقاطجه» لتيسير فهمه 
وهْضمهء فقد أخرجه المؤلف رحمه الله تعالى أجرد لاشکل فيه ولا ضبط. وم في بعض 
مباحثه مدأ طويلاً على َس واحدٍ متواصل » حتى بلغت بعض مقاطيهٍ ثلاث صفحات» 
وخمس صفحات» وسبع صفحات» وعشد صفحاث! وعشرين صفحة! كا تقدمت 
الإشارة إليه ‏ دون بَذْءٍ فيها لمقطع واحدٍ مع صغر حرف الكتاب . 

وني هذا إجهادٌ للقارىء والراجع معأ فكان الكتابٌ بحاجة ماسَّةٍ جداً إلى تيسيره 
في حُسن عَرْضِه» وضبطه. وتخفيف قله بإكثار مقاطعه» وفواصل کلماټه وعباراته» فقد 
كان الكتابُ في طبعة المؤلف مضغوطاً جداً للغاية» إذ خرج في جزء واحدٍ في 419 صفحة» 
وخرج في هذه الطبعة النضيرة المشرقة في جزءين بأكثر من ألفٍ صفحة مع فهارسه العامة » 
وأرجوأن أكون قد قمثُ بذلك على الوجه المطلوب بعون الله تعالى» ووضعت في حاشية هذه 
الطبعة الجديدة المحقّقة, أرقامَ الصفحاتٌ في الطبعة القدية» نظراً إلى أن العزو إليها قد 
استمرٌ كترم رانين سلة »فتكونهذهالأرقام مُرِشِدةٌإلىتعيين موضعالإحالةٍ إليها في تلك الطبعة. 


(۱) انظر كلمة عن هذا الكتاب تعليقاً في ص ۸۷۹ من «توجيه النظره. 
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والكتاب قد صححه' مؤلفه عند طبعه. ولکنه لکره واتساعه وقعَتٌ فيه أخطاء‎ 
مطبعية غير قليلة صححتها ولم أنبه عليها عليها دائماء كما وقعت فيه تحريفات كانت في‎ 
بعض المصادر التي نَقَل مها المؤلف ومررتُ عليه . فأئبتُ الصحيح فيهاء وأشرث غالباً‎ 
فالأصل الي في كلامي هو الطبعةٌ التي صححها‎ 22٠. إلى الخطأ بلفظ (وقع في الأصل.‎ 
المؤلف. وما وقع فيه خطأ أو تصحيف أو اشتباه أو توقفٌ وصوبته شكلثه ولو كان‎ 

واضحاً إشارة إلى ذلك وتأكيداً لتصويبه» وقد أَشَكُلُ الكلمة المذكلة ‏ أر َمِل شكلها؛ 
وأشكلٌ ما قبلّها وبعدها ولو كان واضحاً إيذاناً بورودها كذلك بالأصل وأني لم أهتد 
لتصويبها. 0 

وقمت بتخريج نصوصه التي سَمّى المؤلف مصادرّها فيها استطعثٌ إليه سبيلاً. ىا 
عزوت الأيات الكريمة إلى مواضعها من السُوّر في أغلب الأحوالء وربطتٌ بين إخالاته 
الكثيرة السابقة واللاحقة 'بتعيين صفحاتهاء وبذلث في ذلك جهداً كبيرًء لصعوبة تعيين 
المواضع التي أشار | إليها المؤلف» وترحمتٌ للمؤلف ترجمة لائقة به فإنه كان كالمغمور 
ين الأوساط العلمية ف وقنا ما ادت اتا ل و مامه العلمي وکن في جاة 

من العلوم الشرعية وغيرها. 

وألحقتٌ بآخر الكتاب في ض ۳1-1 رسالة نادرة للحافظ ابن الضلاح) وَصّل 
فيها البلاغات الأربعة التي أوردها الإمام مالك في «الموطأ», وقال الحافظ ابن عبد الر: 
لا یعرف لما إسناد. فقد أشندها الحافظ ابن الصلاح في هذه الرسالة. وذكر المؤلفا الشيخ 
طاهر في آخر مبحث (الحديث الْفضّل) بآخر (النوع الثاني عشر) من تلخيص :كتاين 
«معرفة علوم الحديث» للحاكم ص ٠۷١‏ من طبعة المؤلف وص ۸ ٠‏ من ,هذه الطبعة) 
کلام ابن عبد البر هذاء وم يقفم على رسالة ابن الصلاح» فأوردتها[تماماً للفائدة . 

وأرجو من الله عز وجل أن يتقبل مني صالح العمل» ويجنبني الخطأ والزلل» ويصلح 
النية والمقصد. ويكبّبٌ هذا الكتاب زيادة القبول والنفع به ويكرم مؤْلفَهُ بجواره العظيم 
في مقعد الصدق عنده. ويغفر لي وله ولشايخنا وأمهاتّنا وآبائنا وإخواننا وأحبابنا ومن له حق 
علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم ‏ وآخرّدعواناأنٍ الحمد لله رب ابعالمين. 


في الرياض يوم الأحد ١7‏ من ذي القعدة سنة ١41١‏ عللفسّامأوغاة 
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الشيخ طاهر الجزائري”*» 


ترجمة المؤلف: 

هو طاهر بن محمد صالح بن أحمد بن موهوب السَّمُعوني الجزائري 
الأصل» الدمشقي المولد والوفاة» ينتهي نسبه إلى سيدنا الحسن بن عليّ رضي الله 
عنما 

كان رحمه الله إماماً علامةً ضليعاًء ومنفتاً دقيقاًء جامعاً بين المعقول 
والمنقول» مؤرّضاً ثريا لغوياً أديباًء أحد رواد النهضة الحديثة في البلاد العربية» 
ومن دُّعاة التجديد فيها عِلماً وتأليفاً» ودعوة وأخلاقاء وفكراً وسياسة . 

ولد بدمشق ق سنه 21558 في شهر ربيع الجر منهاء وتوفي بها قبل ظهر 
الاثنين ١4‏ من شهر ربيع الأخر سنة ۱۳۳۸» عن سبعين عام ودّفن بمقبرة ذي 
الكفْل بِسَفْح قاسيُون» كما هي وصينّه رحمه الله تعالى. 





(*) مصادر الترجمة: «تنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهر» لتلميذه العلامة الشيخ محمد 
سعيد الباني الدمشقي» مطبعة الحكومة العربية السورية سئة 2178 "كنوز الأجداد؛ ص 4 - 
8 الطبعة الثائية» دار الفكر بدمشق ٤٠٤٠ء‏ و «المعاصرون؛ ص 7781758" من مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق سنة ۰٠٤١١‏ كلاهما لتلميذ المترجّم أيضاً الأستاذ محمد كردعلي» 
«الأعلام» للأستاذ خير الدين الرُرِكُلي :0521 «معجم المؤلفين» للأستاذ عمر رضا كحالة 
ه:ه”, مقال الأستاذ علي الطنطاوي في «رجال من التاريخ» ص هلا" ۳۸۰ والأستاذ أنور 
الجندي في «تراجم الأعلام المعاصرين» ص ١54‏ ١٤1۷ء‏ طبعة مكتبة الأنكلو المصرية 
بالقاهرة الطبعة الأولى سنة ٠191م»‏ «أعلام دمشق في القرن الرابع عشر» للدكتور الشيخ محمد 
عبد اللطيف فرفور ص 144 215١‏ ومقدمة الناشر ل «توجيه النظرة طبعة دار المعرفة 


ببيروت» دون تاريخ . 





قدم والده الشيخ محمد صالح من الجزائر مهاجراً إلى دمشق سلة ۱۲۹۳ ت 
الأمير عبد القادر الجزائري». وبقي فيها إلى أن توفي سنة 21786 وكان فقيهاً 
مالكياًء وتولّى فيها إفتاء السادة المالكية". وكان عالماً بالقراءات وعلوم قران 
وقد ذكره ولدُهُ المؤلفُ في كتابه هذا ص 878 . 
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تلقّى الشيخ طاهر العلم أولاً عن والده» ثم اتصل بغيره من علماء دمشق 
فأخذ اللغة العربية والتركية والفارسية عن الشيخ عبد الرحمن البُؤشتاقي» وا 
عن غيره الفرنسية» والشّريانية» والعبّرية» والحَبشية» وكان يعرف القبائلية البربرية 
لغة مواطنيه . ٢‏ 
ثم صحب فقيه عصره العلامة الشيع عبد الغني عتمي الميداني الحنفي» 
المولود سنة ۱۲۲۲ء والمتوفى سنة ۱۲۹۸ء تلميدٌ العلامة الإمام الشهير ابن 
عابدين رحمهما الله تعالى» فاستفاد الشيخ الجزائري من شیخه الخنيمي 'العلم 
واليقظة» والوعي في تطبيق الأحكام الشرعية على الواقع العملي» وتخْوّج به. ا 
ومما قرأه عليه حاشية السعد التفتازاني : «التلويح» على «التوضيحة لصدر 
الشريعة رحمهما الله تعالق» في أصول السادة الحنفية» وقال: (إنه وَجد فنه تحقيقاً 
يُعْرِبِ عن غَرّارة علمه وارتقاء فكرهء غير أنه كان ب يؤر الخمول على حبٌ الشهرة 
والظهور» .فلا يرغب في المناقشة والتفضّح في المجالس الحافلة؛» ولكنه إذا ثل 
على انفراد عن عويصات المسائل تجدٌ منه حلاّل المُعضلات» وكشّاف الأستار عن 


الأسرار»29 , 


وَسَاعَدٌ الشيخ الجزائري على النبوغ في العلم تفرّغه التام ا له وتهمته 





)١(‏ «تنویر البصائر» صن 219 وفي كتابَيٰ الأستاذ كردعلي أنه تولى القضاء: 
(۲) وتكتب هذه النسبة أحياناً : البشناقي ء» لذا تحرفت في «المعاصرون» إلى : البستاني . 
(۳) «تنوير البصائر» ۷۳ .۷٤‏ ا 


۱۷ 
الشديدة» وحافظيَهُ القوية» كما شهد له بهذه الخصلة الأخيرة تلميذاه: قال الأستاذ 
الباني : اكان قويّ الحافظة التي تُوشك أن لا تسى شيئاً أشرفث عليه أو سمعته 
مهما طال الزمن!». وقال الأستاذ كردعلي: «. . . ساعده على إتقان ذلك قوة 
حافظته» فإنه ما مر خاطره بشيء ونسیه!». 

وهذا ما ساعد الشيخ على إرواء طموحه العلمي» إذ كان رحمه الله تعالى 
طُلَعةٌ متفيّاً: درس إلى جانب العلوم الشرعية والعربية: عدة لغات» والعلوم 
الطبيعية» والرياضية» والفلكيةء والتاريخية» والأثّرية» وكاد ينفرد عن علماء 
عصره بمعرفة آثار السابقين ومؤلفاتهم . 

أعماله: أكس نخبةٌ من علماء دمشق وأعيانها «الجمعية الخيرية» عام 
4 فكان الشيخ من أعضائها العاملين فيهاء وبعد برهة تحوّلت إلى (ديوان 
معارف) , 

وفي العام التالي: 1748 عُيّن مفتشاً عاماً على المدارس الابتدائية . قال 
الأستاذ كردعلي: «وفي هذه الحقبة ظهر نبوغ شيخنا وعبقريّته في تأسيس المدارس 
واستخلاص القديمة من غاصبيهاء وحمل الآباء على تعليم أولادهم» ووضع 
البرامج » وتأليف الكتب اللازمة»“ . 


وفي عام 5 نهض الشيخ رحمه الله للمساعدة على تأسيس المكتبة 





. ۲٦۸ اتنوير البصائرة ص ۰1۲۷ و «المعاصرون» ص‎ )١( 

(؟) «كنوز الأجداد» ص ۰٠١‏ و «المعاصرون؛ ص 559 . 

(۳) وقع في «المعاصرون» ص 994 : اسنة ©4178 وهو خطأ مطبعي . 

(4) «كنوز الأجداده ص .١١‏ وقد أصبحت الكتب التي كانت تدرّس في المدارس 
الابتدائية آنذاك: مراجع لطلاب العلم في أيامنا! من ذلك : كتاب «الهدية العلائية» للعلامة علاء 
الدين المتوفى 01097 نجل العلامة الشهير الفقيه ابن عابدين رحمهما الله تعالى» فإنه أله 
لطلاب المدارس الابتدائية! . 


14 ۰ 
الظاهرية بدمشق”' جمع فيها أولاً مخطوطات عشر مدارس » كانت مبعثرة » 
ا إحدى المكتبات العظيمة في البلاد العربية : 

لوبعد مدة أنشأ في القدس خزانة سماها «المكتبة الخالدية» دهي كنب الشيخ 
راغب الخالدي» ضكّت إليها كتب أسرته. : 

واستمرٌ الشيخ يعمل ويدأب على على التعليم والتأليف في غرفثه في. المدرسة 
العَبْدَليّة المنسوبة | إلى عبد الله باشا العظم» سنثين عديدة» كان خلالها عالماً معلّماً 
مربياً مرجعاً في العلم والرأي©). 31 

وفي سنة ٠۳۲١‏ حَصّلّت له مضايقات من قبل السلطة فهاجر إلى مصرء 
واسثيل رحاب وإجلال من.بعض علمائها وأدبائها كأحمد تَيْمُور باشا .وأحْمد 
زكي باشاء ومكث فيها ثلاث عشرة سنق بعدها أحسنٌ بمزض شديد أثقله» فرجع 
إلى دمشق سنة 1۳۳۸ء وعَيّن فوراً عضواً في «المجمع العلمي العربي»» ومديراً 
ا الكتب الظاهرية . : 

لكنه لم يمكّث في دمشق إل أربعة أشهر*» وتوفي بعدها رحمه الله تعالى. 

سماته الخَلْقية:: «كان رحمه الله حسنّ الطَلْمَة معتدل القامة والنجسمء 
حنطيّ اللونء واسع الجبين» أسود الشعر والعينين» ذا لحية كثيفة»: غصبي 
المزاج» سريع الحركة؛ واسع الخَطّو0©, 





0( وممن ساعد على ذلك: الشيخ صالح المُتيّر ۱۲۹ )۱١۲١‏ قرينٌ اخ طاهز» 
ومنافره. انظر «أعلام دمشق» ص ۱۳۹ و «كنوز الأجدادة ص .7١‏ 

(۲) «كنوز الأجداده ص 2.١١‏ و «المعاصرون» 2359 وسكئ بعشها لبن ص 14 . 

(©) (كنوز الأنجداد» ص ١1ء‏ و «المعاصرون» 359 وسمّئ بغضها الباني ص 74. 

() "تنوير البصائر» ص ۰۷۰ 1١4‏ وما بعدهاء .٠١١‏ 

)١(‏ «توير البصائر» ١٠4٠ء‏ اوفي «أعلام دمشق»: ثلاثة أشهر. 

(5) «تنویر البصاثر» 18 , 


19 
«كان لا يعرف الهّجْرء ولا يست سَباً قبيحاً» هذا مع حدّة ظاهرة فيه» وإذا 
صَفَا ذهنه تُقْصح عبارته في محاضرته» ولا فيعتريها شيء من الذّكُنة المغربية 
ممزوجة بالعامية الدمشقية» ولم يَجْرٍ لسالّه بجملة واحدة باللهجة المصرية» مع أنه 
أقام في مصر أعواماً كانت تكفي لتقلب فيه اللهجة الشامية إلى اللهجة المصرية» 
وله تعبيرات خاصة وأساليبٌ في مصطلحاته» ويراه لطيفة تَحلُو من فمه» وما 
أحصي عليه أن ّى يوماً بفُحش أو هُراء أو سب أو استعمل ما يُنافي الأدب 
ويقدحٌ في المروءة» ويمزح ويتندّر أحياناً»2"7. 
وكان عَرَباً لم يتزوج أبدأء ويتساهل في مظهره وملبسه مختاراً البّذَّاذة 
والرثاثة» وقد شيّه هو نفسّه بحال ابن الخشاب أحد النَّحُويين! وكان يسهر الليل 
كله أوائله مع أصحابه» وباقيه مع نفسه مطالعة وتأليفاً. وكان يحب السَبَاحة 
والسياحة» والسير على الأقدام رياضة7". 
سماته الُلّقية: «كان رحمه الله مثابراً على إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» 
وصوم رمضان» وأدّى في عُمُره فريضة حَجة الإسلام» وكان يتصدّق بالسرٌ 
ويطوي الليلة والليلتين مؤثراً على نفسه» وكان محافظاً على الصلاة في أول أوقاتها 
مهما حالت دونه الموانع» فحينما يسمع أذان الوقت يَدَرُ كل شعْل لديه» ويبادر 
فوراً إلى الصلاة إجابةً لنداء داعي الفلاح» وكم مرة رأيته يدخل أولَ الوقت 
حانوت أحد أصدقائه في الأسواق ويصلي» وإذ كان في حفلة عامة ودخل الوقت 
يتّجه نحو زاوية خالية من الناس ويصلي96©. 


«وكان ينكر على الظالمين ظلمهم» ويقبّح الظلم وإن نال عدوّه» وينصفٌ 





.98 «المعاصرون؛ ص ۲۷۷ و «تنوير البصائر» ص‎ )١( 

(۲) «كنوز الأجدادة ص ۲۳ء ٠٠١‏ و «تنوير البصائر» ص ۳۷١۱ء‏ وابن الخشاب» أوردث 
ترجمته في كتابي «العلماء العزاب» ص ۸1 ۸6. 

(۳) #تنوير البصائر؛ ص ۹۸ - ۹۹ . 


+ 
الناس من نفسه» والحكامٌ يشون .سراية أفكاره في العامة وقد أخرجوه! من 
منصبه في تفتيش المدارس» وعَرضوا عليه وظيفة لا يكون له فبها اتصال بالناش» 

فأبی» وظلٌ إلى آخر:أيامه يعيش من بيع كتبه»90©. 

لما كادث تنفد كته سال أحمدٌ تيمور باشا الشيخ علي يومف أن يكلم 
الخديوي منحه مربَباً ذائماً سوه بمن كان يمنحهم المرتّبات من العلماء' 'والأدناف 
ونجحت الوساطة» ومُنح الراتب» فلما خيّر به غضب أشدٌّ الغضب. وقال للشيخ 
علي يوسف: كأني بك قلت للخديؤي: إن الشيخ طاهراً أثنى عليك! نعم إني 
أثنيث عليه لتأييده مشروع زكي باشا في خدمة الكتب العربية ٠‏ ولكن ما الذي 
يضمن لك أن لا يأتي الخديوي بضدٌ هذا العمل الطبّب يوماً فأذمّه؟! فلماذا سرد 
وجهك بسببي؟ ومّن آذن لك أن تُدخل نفسّك في خصوصيات أمري؟ اذهث 
فأبْطل ما سعيتٌ بإتمامه! ورَجّع يعيش عيش الكفاف والتقتير بأثمان ما | بقي من 
كتبه! 

فكان الشيخ على يوسف يقول بعد ذلك: كنت أظن أن هذه ألطبقة قد 
انقرضث» فلما رأيت الشيخ طاهراً علمت أنه لا يزال على وجه الأرض بقية 
منها» 29 , 1 


وقال الأستاذ كردعلي: كان «يصلّي الصلوات لأوقاتهاء ويقيم شعائر 
الإسلام انى كان» فقذ زار مرة أحد معارض باريزء فكان إذا أدركثه الصلاة صلی 


1( «المعاصرون» ص ۲۷۰ ۲۷۱ . ١‏ 

(؟) صاحب جريدة'المريدء إحدى كبريات جرائد مصر. مترجم في «الأعلام؛ ٤‏ :۲۹۲. 

6 يقصد الخبر المذكور في «كنوز الأجداد» ص ۲۲ وسيأتي نقل كلامه ص ۲۹. 

(4) «رجال من التاريخ»؟ ص ."8٠‏ وانظر «تنوير البصائر» أيضاً ص فلع و «کنوز 
الأجداد» ص .۷١‏ : 


5" 
في الحديقة العامة لا يبالي بانتقاد الناس هناك» ولا استغرابهم حركاته 
وسکناته». 

«وکان لا يقول بالموسيقى والتمثیل» . 

سماته العلمية: أقبل الشيخ على العلم إقبال كبيراً» وتفرّغ له من كل 
الشواغل عنه» حتى خرج عن مألوف الناس في حياتهم وعاداتهم» فكان ذلك عوتاً 
له على النبوغ فيه» وولوج مداخل كثيرة فيه. 

فمن مظاهر ذلك: أنه الم يتزمّج حتى لا يَشْغْلٍ ذهته بزوج وأولادء وليكون 
أبداً مطلق العنان» يسيح في الأرض متى أرادء أو يبع في کسر داره وَسْط كتبه 
ودفاتره». 

و «کان فراشه مُحَاطاً بسور من الكتب والأوراق والمحابر والأقلام. . . 
وكان على قَدْر زهده باللذائذ المادية» راغياً باللذائذ الأدبية» وهي لذة العلم» ولذة 
الحرية والإطلاق» فكما أنه لا يقدر أن يصبر عن العلم والدراسة» لا يقدر أن يتقيد 
بقيد سوى ما قيّده به الشرع والعرف» فكان أبعد الناس عن كل ما من شأنه تشويش 
الذهن» وتقبيدٌ الفكر» ووخز الضمير» لهذا لم يتزوج» مع علمه أن لا رهبانية في 
الإسلام» لعلمه أن للزوجة حقوقاً شرعية يجب أداؤها. واستغراق أوقاته في 
العلمء والسياحة لأجله» والدعاية إليه: يحول دون آداء حقوقها وحسن عشرتها. 


«وكيف يتفرغ للزوجة والبنين والكسب الطيّب لإعاشتهم من كان يقضي ليله 


.15 «كتوز الأجدادا ص‎ )١( 

(۲) «المعاصرون» ص .77١‏ وفي عبارة الأستاذ أثور الجندي ص ١58‏ خلل كبير» 
وانقلاب للموضوعء إذ يقول عن الشيخ: «كان عصريّ الفكرء يلم بالموسيقى والتمثيل 
والفنون»!! . 

(۳) «كنوز الأجدادة ص 18» و «المعاصرون» ص ۲۷۲ . 


٠ ۲‏ 
سهراًء ويواصله بالنهار» في الدرس والبحث والتنقيب والتأليف والدعاية؟!0©: 

وكان رحمه الله حريصاً على وقته. فمن مظاهر ذلك: أنه كان يحب شزب 
القهوة. «ويجوّر منها ما يكفيه أسبوعاً حتئ لا يضيع وقته بطبخها كلما آراد تناولَ 
فنجان منهاء وهكذا يشربها باردة بائتة أياماً لئلا يشتغل بها كلّ ساعة عن 
مطالعته» . فكان شريه لها للاستعانة على السهر والنشاط» لا للتفكه بها 

وكان يحمل بعض ما لف من الكتب وحَفتٌ حمله في که أو جیه ليقراً 
فيه حيث تيسّرت له القراءة» لتلا يضيع شيء من وقته دون فائدة» كما يحمل أشيا 
أخرى من ضرورياته7". , | 0 

قال تلميذه الأستاذ الباني : «كان لا َر مزاولة العلم في كل وقت وحين» ما 
بين تصنيف» وتنقيح» :أو بحث وتنقيب» أو مذاكرة ومطالعة» وإذا استحسن كتاباً 
يعاود مطالعته مرارا أ عديدة)! ل 


ولهذا استولى عليه الجدٌ في حياته وأموره كلهاء. فما عرف عنه الهزل ولا 
م (o)‏ ا 
التصَابي 2 , 


ومن شندّة انهماكه واستغراقه كان يشعر من نفسه بأئر سلبي على سَمْته 
وهندامه ومزاجه› لذلك كان ينصح غيره باجتناب ما يشعر به» فيقول: (أنا شاف 


ولا أحتٌ أن يفتديّ بي أحں». 


ونقل الأستاذ أنور الجندي نصيحة الشيخ ب «الإقلال من القراءة يام العطلةء 


. ۱۳۷ تنوير البصائر؛ ص‎ )١( 

(۲) «كنوز الأجداد» ص 4؟. 

(۳) «تنوير البصائرة ص ١‏ 

(4) ”تنوير البصائرا ص ۰۹۳ «كنوز الأجدادا ص 74. 
() «كنوز الأجدادة صن ۲١‏ وفيه قصة. 

(5) ۰«کنوز الأجدادا:ص 4؟. 


۳ 
والإكثار من الرياضة والتنثّل في الحدائق؛ ذلك أن الانعكاف على الكتب يحبّب 
الوحشة والانعزال عن الناسء فتُصبحٌ نَقُوراً من كل جليس. . .». 

تأليفه وتآليفه: كان الشيخ رحمه الله تعالى مجدّداً في تأليفه» بالنظر إلى 
عصره وأهله» يحب تقريب العلم إلى الناشئة المبتدتين» أكثر مما يحب تضخيم 
تأليفه وتفخيمّهء والحشد فيه من النقول والفروع» والمناقشات والردود. 

وكأنَّ هذه النزعة فيه قديمة» ونوت حين عُهِد إليه بالتفتيش العام على 
المدارس الابدائية» فكان يَرّى حال المنتسبين إليهاء والمتعلمين فيهاء وصعوبة 
المقرّرات عليهم» والبّؤْن االشاسع بينهم وبينها. 

فحمله حب لإيصال العلوم إلى عقولهم وأفهامهم على أن يُعَرّبه إليهم ما 
استطاع» ورأى أن قيامّه بنفسه بهذه المهمة خيرٌ وسيلة وأقربها لتحقيق المرادء 
ففعل» رحمه الله. 

وبعدما يستعرض القارىء الكريم أسماء مؤلفاته الآتية» سيرى فيها هذه 
الظاهرة تماماًء وأن أكثرها إنما ألف لتحقيق هذا الغرض» وباقيها حتى المطوّلات 
كيه لتحقيق غرض آخرء أو أن طبيعته لا تقبل الاختصارء أو أن الاختصار 
لا يؤدي المطلوب. 

وهل تحقّق للشيخ غرضه في تذليل صعاب العلوم؟ 

يقول تلميذه الأستاذ محمد كردعلي ‏ وهو معروف في نظراته الجديدة ‏ : 
«وهوأبداً يختصر المطوّلات من كتب الفنون ليسهّلها على المبتدئين» وقد تمت له 


هذه الأمنية» 9" 


ولا بدّ من التنبيه إلى أن من يتمكّن من تلخيص المطوّلات» بأسلوب سهل 





قف «تراجم الأعلام المعاصرين؛ ص ١١7‏ . 
زفق «المعاصرون؛ ص ۲۷٦‏ . 


۲٤ 
مبسّط للمبتدئين» وينجح في هذه المهمة: أن يكون على مستوى فائق من فهمه‎ 
للعلم» وأن يكون ذا قدرة قوية في حسن التعبير وأداء المطلوب. وقد بكر الشيخ‎ 
: . في الكتابة والتأليف «منذ كان في سن الطلب حتی وافاه أجل‎ 
وأسماء مؤلفاته التي وقفتٌ عليها هي‎ 
(إتمام الأنس بعَرُوض الوه في علم العروض . قال الباني: «هي‎ ١ 
مرجزة ذا فوانة ديه "وهي فيل على رلته الآتية برقم ۱۲ء طبعت معها.‎ 
إرشاد الألياء إلى تعليم ألف باء» قال الأستاذ كردعلي : اهو کتاب‎ 
. في علم ارتا وقد طبع‎ 
. 0| الإلمام بأضول سيرة النبي عليه الصلاة والسّلام» . مخطوط.‎  '" 
اال العرب»: هكذا سماه الباني» ولعله الآتي برقم ۲۸؟ ولعله‎ - 
أيضاً الذي سمي في مقدمة «توجيه النظر» باسم : أشهر الأمثال؟‎ 
٠1۸۷۸ «بديع التلبخيص وتلخيص البديع» طبع على الحجر سنة‎  ه‎ 
وهو أقدم مؤلفاته حسب تاريخ طبعه» كان عر الشيخ حين طبَعه ستاً وعشرين سنة‎ 
ٍ . ميلادية» ويتفق مع عُمُره حين عَيّن مفتشاً عاماً للمدارس الابتدائية‎ 
ل (التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن»» وهو المقدمة الصغرى‎ 5 
طبع قديماً بمطبعة المنار بالقاهرة سنة 6 178 . وهو كتاب‎ : ٠١ لتفسيره الآتي برقم‎ 
نفيس يفيد المفسّرٌ والمحدّتٌ والفقية والمقرىءَ. .. وكلّ راغب في ثقافة قرآنية‎ 
ممتازة» ولهذا حققته وخدمته وصنعت له فهارس عامة» فزاد يُسراً ونفعاً لقارئيفء‎ 
ش‎ ٠ . ۱٤١١ وخرج بابهی حلّة» وط ببيروت سنة‎ 
على تجويد البيان». طبع وهو في.علم التجويد»‎ 0 - 0 
. ۳۱١ 7١8 وذكره في كتابه «التبيانة ص‎ 


)0 «المعاصرون» ص ۲۷٤‏ . 
(۲) «تنویر البصائرا ص ٠۹‏ . 
(۳) «أعلام دمشق» ض ۰ . وکل ما أذكر له تاريخ طبع فهو منقول منه : 








Yo 

۸ «التذكرة الطاهرية» ذكره الأستاذ الزركلي" وقال: ١هي‏ من أجل 
آثاره» وهي مجموعة كبيرة في موضوعات مختلفة»» وفي «أعلام دمشق»: هي في 
اعدة مجلدات» ضمّنها ما اختاره من فرائد المخطوطات والكتب النادرة» . 

. «التسهيل المُجاز إلى فن المُعَكّى والألغاز». طبع‎ ٩ 

٠‏ اتفسير القرآن الحكيم» في أربعة مجلدات مخطوطة محفوظة بخطه 
في المكتبة الظاهرية بدمشق . 

. التقريب إلى أصول التعريب». طبع‎ ١ 

۴ اتمهيد العُرُوض إلى فن العّروض» طبع سنة 1۸۸1 ووصف الأستاذ 
الباني طريقته فيه بأكثر من صفحة» وهي طريقة عجيبة'"". 

١“‏ «توجيه النظر إلى أصول الأثر» آله بمصر سنة 1۳۲۸ء وطبعه هناك» 
قال في «تنوير البصائر»: «هو سفْر جليل القدرء جمَع فيه بدة ما جاء في كتب 
أصول الفقه وأصول الحديث من القواعد والفوائد مع التحقيق والتدقيق»؛ بأسلوب 
بديع» مما يبرهن على سعة اطلاعه على علوم الشريعة الغراء»(". وهو الكتاب 
الذي بين يديك . 

4 «جلاء الطبع إلى معرفة مقاصد الشرع». مخطوط9). 

6 «الجواهر الكلامية في العقيدة الإسلامية»» طبعت مرات» وكان الشيخ 
يضيف إليها إضافات كلما جدّد طبعهاء وطريقته فيها طريقة السؤال والجواب» 
الطريقة المُتْلى لدى المعاصرين. 





(۱) وقع في «الأعلام» للزركلي بلفظ (التذكرة الظاهرية)» أي بالظاء المنقوطة. وهو 
تحريف من المطبعة وقد ذكره على الصواب في قهرس مصادره ۲۹٤:۸‏ وأقاد أن الكتاب 
محفوظ بدار الكتب المصرية. 

(۲) «تنوير البصائر؛ ص ۱۸ . 

(۳) «تنوير البصائرة ص "7. 

(؛) «أعلام دمشق» وذكره غيره بمضمونه «مقاصد الشرع؟. 





الى 
0ك 
۷_ 
3 
۹-_ 
کرد دعلي” . 
1 
١‏ 
_ 
۳_ 
نك 


«الجوهرة الوسطى" أضافها إلى «الجواهر الكلامية». 

«رسالة في البيان». 

«رسالة في النحو». 

«رسالة ولجداول في الخطوظ القديمة والحديئة». ذَكَنَ انها الأسأتاة 


«شرح ديؤان خطب ابن ثباتة». طبع . 

اعقود اللالي في الأسانيد العوالي». طبع سنة 1846 ' 

«الفوائد الجسام في.معرفة خواص الأجسام». طبع سنة 1887 . 
«الكافي» معجم لخوي ضاع أكثره» كما قال الأستاذ كردعلي , 
اكتاب في التعليم الابتدائي». وهو «من مبتكراته» بثاه على مبعة 


اختباره غير ر مقلّد أحداً من علماء البيداغوجيا»9' , 


_ 
حك 
يفك 
۸ 
۹ے 

۳١ 


کتانیش› فيها خلاصة ما طالعه من الأسفار” , 

١مبداً‏ الخبر في مبادىء علم الأثر9 . 

«مختصر أدب الكاتب». طبع بالمطبعة السلفية بالقاهرة سنة ۸ 
«مختصر أمثال الميداني». ولعله الذي تقدم برقم 4؟. 

«مختصر البيان والتبيين». ذكر الثلاثة الأستاذ كردعلي . 

«مَدٌ الرَاحَة إلى أخذ المسّاحة». ذكره الأستاذ الباني هو و «الفوائد 


. ۲۷٤ «المعاصرون» ص‎ )١( 

(9) تنوير البصائرهة ص .۷١‏ 

(۳) هكذا قال الأستاذ كردعلي في «المعاصرون» ص ۲۷١‏ و «كنوز الأجداد» ص ٠٠‏ 
ولعله «التذكرة الطاهرية؛؟ ومفرد (الكنانيش): (كُنَاشة) و (كُنّاش)» وهو أوراق تُجمّل كالدقتر 
يد فيها الفوائد والشوارد. :ومن الأقوال السائرة لدى العلماء :لاب للطالب من ايء بک 
فيه قائماً أو ماشي . : 

(؛) «أعلام دمشقا ص ٠٠١‏ . 


.۲۷١ «المعاصرون» صن‎ (o) 


۲۷ 
الجسام» وقال عنهما: «جَمَع بهما شات المسائل المبعثرة في الأسفارء والتقطها 
التقاط اللألىء من البحارء فَطْرَّحَّ الصَّدّفء وانتقى الدرر» ونظم عقدها بسلك 
السؤال والجواب» ليسهل تناولها على أذهان الطلاب» وأنفذ ضمن هاتين 
الفريدتين فوائد شتئ ينتفع بها من هو أرقى طبقة من المبتدئين» وجعلها «حاشية» 
على حدة0©. 

1١‏ «مدخل الطلاب إلى علم الحساب». طبع ثلاث مرات. 

”لل امقدمة الكافي» وهو معجمه اللغوي الذي فد أكثره. وتقدم برقم 58 . 

۳ «المنتقى من الذخيرة لابن بَسّام». وهو «الذخيرة في محاسن أهل 
الجزيرة» يريد جزيرة الأندلس» وهو من أرفع كتب التراجم والآدب الأندلسي . 

٤‏ امُنْيةٌ الأذكياء في قصّص الأنبياء». عرّبه عن التركية» وطبع بدمشق 
بالمطبعة الخيرية سنة ۱١۹۹‏ . ۰ 

٠‏ وقال الأستاذ كردعلي: «بلغني أنه دون بعض الوقائع» ولم نعثر عليها 
بين أوراقه التي سُّرق بعضها عند عودته من مصر إلى الشام» . 

وقال الأستاذ الرركلي في «الأعلام»: «وفي الخزانة الظاهرية ۲۸ دفتراً 
بخطه» منها ما هو تراجم ومذكرات» وفوائد تاريخية وأسماء مخطوطات؛ منها ما 
رآه أو قرأ عنه: أتى على ذكرها خالد الريان في فهرس دار الكتب الظاهرية : 
التاريخ وملحقاته ۲٤۸:۲‏ _ 7709078 . 

وذكر الأستاذ الباني من مؤلفات الشيخ كتاب «أمنية الألمعي»» ولم يذكره 
غيره» مع أن الأستاذ كردعلي ذكر هذا الكتاب بين الكتب التي شار الشيخ بطبعهاء 
كما سيأتي ص ۰۲۸ وفي مقدمة ناشر «توجيه النظر»: «مختصر شرح كتاب أمنية 
الألمعي ومنية المدّعيء في عشرين عِلماً» لابن الزبير الأسواني». والله أعلم . 

.١5 «تنوير البصائره ص‎ )١( 


(۲) «المعاصرون» ص 7/5 . 
() «الأعلام» ۲۲۲:۳ . 
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وكانت وفاة الأسواني : سنة 2857 وله ترجمة جيدة في امسجم الأدباء» 
لياقوت ٦1 ۵1: ٤‏ 

ويقوّم الأستاذ كردعلي كتب الشيخ فيقول: «من أهم كتب الشيخ المطبوعة 
«شرح خطب ابن نباتة» و «إرشاد الألباء» و «التبيان» و «التقريب» و «توجيه 
النظر»» ففيها لباب علمه» وأثر من آثار قريحته» تجلّى فيها روح بحثه وغوضه 
على مسائل دقيقة» قل أن تسى لغيره ممن عاصره الوصول إليها. 

«وليس معنى هذا أن سائر ما طبعه الشيخ غير مفيد» بل المقصود أنه كنب د 
لغرض خاص» أريد به تثقيف الناشئة شئة» وهذه الكتب هي التي ظهرت فيها شخضية 
الشيخ وثقوب ذهنه وسعة مداركه» وتلطّقُه في إبلاغ المعاني إلى العقول؟. وحرضه 
على أن يُحبل في الأكثر على عالِم تقدّمه لأن الناس في العادة يقدسون الأموات 
أكثر من الأحياء»”" . ْ 

وأقول: إن الشيخ رحمه الله كان بارعاً في رسائله وكتبه التعليفية» من حت 
قدرئهُ على تذليل صعاب العلم . وتقريبه للمبتدئين» ولا بحسن هذا كل كاتب. 
وكان محققاً في كتبه الكبيرة» جمَع وحَقَّقَء ولم يكن كغيره من المستكثرين 

وظاهرة أخرى في فهرس مؤلفاته: هي التفدّن والدخول في علوم شتى» فهي 
في العقائد» والتفسير» وعلوم القرآن والتجويدء وعلوم الحديث» والسيرة» 
والأصول» وعلوم البلاغة» واللغة العربيةء وآدابهاء > والتعريب» والحكمة 
الطبيعية» والرياضيات» والتاريخ» والاطلاع على جمهرة كبيرة من ممخطوطات 
التراث الإسلامي . 

وبهذا صم ما قبل فيه: «إنه مَعْلَمَة سئّارة» أو خزانة علم مطل 
لا يكون كذلك من آتاه خالقّه حافظة قوية» وذهناً وقاداًء عق تسل شزرا 


.8١ «كنوز الأجداده ص‎ )١( 


۲۹ 
جميع ما طالت يده إليه من الكتب العربية التي طبعت في الشرق والغرب» أما 
المخطوطات التي طالعها ولخصها في كنانيشه وجزازاته فتعدٌ بالمئات» . 

ومن سمّاته العلمية: حرصه على إحياء كتب التراث» النافعة عامة» والتي 
تعالج فكرة معينةء أو تداوي نوعاً معيناً من أهل زمانه» علماء كانوا أو دونهم» 
أو غير مسلمين. 

يقول الأستاذ كردعلي في «المعاصرون» و «كنوز الأجداد»؛ وقد أحيا بالطبع 
عشرات من الكتب» منها «إرشاد القاصد» لابن ساعد الأنصاري» و «روضة 
العقلاء» لابن حبان البستي» و «الأدب والمروءة» لصالح بن جناح» و«الأدب 
الصغير» لابن المقفع» و «أمنية الألمعي»» و تفصيل النشأتين» للراغب 
الأصفهاني؛ و «الفوز الأصغر» لمسكويه» . 

وأفاد العلاّمة الباني أن منها «بلاغات النساء» لأحمد بن طيفور”” . 

وأرشد من أغرق في التصوف إلى «قواعد» رَرُوقء و «الروضة الأنيقة» 
للدّميري””": وكانت له يد بنّاءة في نشر كتب الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى بأسلوب حكيم . 

قال الباني: «كان له مهارة فائقة في حروبه الأدبية» فقد اتخذ لنزع هذه 
القشور عن لباب الشريعة الغراء أساليب عبجيبة» ومن أعجبها أنه كان ينسخ 
أو يستنتسخ كتب ابن تيمية أو ابن قيم الجوزية أو أبي شامة المقدسي وأمثالهم 
ممن لهم اليد الطولى في مكافحة البدعء ويبيعها بواسطة السماسرة في سوق 
الوراقين بثمن بخس» ثم يذيع أن الكتاب الفلاني الذي هو من النفائس» 
والمضنون به على غير أهله؛ قد بيع بثمن بخس من يومين» حتى يشتهرء مولا 


(؟) «كنوز الأجدادا ص ."٠‏ 
(۳) «تنویر البصائر؛ ص ۱۳۱۹ء 234 ٠١١‏ . 


۳۹ : 
أن يقع .في أيدي مناوئيه بالرأيء فيطلعوا عليه» . ويهتدوا بنبراسهء فيظفر ارأيه 
برأيهم » وينضووا تحت لوائه من حيث لا يشعرون)7" , 1 

وقال أيضاً عن رسالة «حي بن يقظان»: «إن أسلوب هذه الرسالة بديعاجداً 
في إثبات واجب الوجودء جل شأنهء بالعقل والفطرة» وقد أرشدني أستاذنا الفقيد 
أيام الدراسة إلى هذه الرسالة وحضّني على الاطلاع عليهاء وأخبرني أنه نصح 
للمعلم جبر ضُوْمَط أستاذ الأدبيات العربية في المدرسة الكلية الأميركية السورية أن 
يطلع عليها9؟. 


وكان للشيخ اهتمام كبير بعلم التاريخ على اختلاف مناحيه: تاريخ أحداث 
ووقائع» وتاريخ دول» ي رجال» والتاريخ «مرآة العصور -الغابرة؛ ومرقاة 
الأجيال الحاضرة»7' «وأوصى به أبو حيان بنيه :. عليكم بمطالعة التواريخ» فإنها 
تلقح عقلاً جديدً9) «فمن أجل هذا عُني الشيخ رحمه الله تعالى يإحياء التازيخ» 
وإرشاد المسترشدين: وغيرهم إلى مزاولته» ودراسته وإنعام النظر به وبفلسفته» 
والدلالة على كتبه المفيدة» والسعي وراء نشرها وطبعها» . 

ومن مواقفه الدالة على حيّه نشر آثار الأسلاف: ما حكاه الأستاق کردعلي 
قال: «حَدَّث أن صديقه الأستاذ أحمد زكي باشا نال بواسطة أحمد حشمت باشا 
وزير معارف مصرء اعتماداً بعشرة آلاف جنيه لطبع مجموعة من الكتب العربية 
القديمة النادرة» تبلغ فيما أذكر سبعة وعشرين كتاباً» ومنها ما يدخل في بضعة 
مجلدات» فتباطأ زكي باشا في الطبع. ومضت السنةء فقي فيد المبلغ في نظارة 
المعارف على حساب السنة المقبلة» ولم يُخُرج الباشا شيثاًء وهكذا | جتى ألغي 
الاعتماد باستقالة حشمت باشا. 


1 . ٠١ #نئوير البصائر» ص ۳۷ و «كنوز الأجداد؛ ص‎ )١( 
۳ «تنوير البصائرهة ص‎ 2 . 1١۷ «تنوير البصائز» ص‎ () 
. ۴ «تنوير البصائر؟ ص‎ )( .٠١ «تنوير البصائر)ا ص‎ )*( 
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فغضب الشيخ غضبة مُضَرِيةَ من عمل زكي باشاء وصارحه بقوله: لقد أسأت 
إلى الأمة العربية بإبطائك في إخراج الكتب للناس» وإذا ادعيت أنك تقصد نشرها 
. سالمة من الخطأء مشفوعة كلها باختلاف النسخ والتعاليق» فالتأنّق لا حدَّ لى 
ويكفي أن ينتفع الناس بالموجود"» وظلّ الشيخ أشهراً لا يكلم صديقه الزكي إل 
متكلفاً كأنّه عبت به» وحمل الضرر إلى مصلحته مباشرة ! أي مصلحة علق 
بقلبه من نشر آثار السلف» , 

ومن سماته العلمية أيضاً: حيّه الاستفادة من مدنيات الأمم الأخرى غير 
المسلمة» فالثقافة والعلم أمر مشترك بين الجميع» فكان يحت أن يُفيد الأمم 
الأخرى بحضاراتنا وعلومناء ويحث أن يستفيد هو والأمّةٌ المسلمةٌ أيضاً من 
علومهم وثقافاتهم» على أن لا يكون ذلك على حساب الإسلام ودون تعقّل» 
فالتبعيّة عند الشيخ رحمه الله غير واردة. 

كتب إلى تلميذه كردعلي رسالة يقول له فيها: «إن الاقتباس من الأمم 
المترقية دليل على النباهة» لا كما يَظنٌّ اليل من أن في الاقتباس غضاضة» ونريد 
بالاقتباس ما يشير به هذا اللفظ من تلقي الأمور الثافعة» لا كما يظنه 


المتكايسون من أن الأمم الراقية ينبغي أن يؤخذ منها كل شيء» حتى أذَّاهم الأمر 





)١(‏ في «كنوز الأجداده ص ٠١‏ عن الشيخ نفسه أنه كان يقول: «إن الإتقان لا حدّ له 
والأغلاط تصحّح مع الزمن». 

(۲) «کنوز الأجداد؛ ص ۲۲. 

(۳) كأن الشيخ رحمه الله يشير إلى المعنى اللغوي» ففي «المسند» للإمام أحمد 
٤‏ _ ۱۲۷ أن عبد الرحمن بن عمرو السُّلّمي وحُجْر بن حجر قالا: «أتينا العرباض بن 
سارية.. وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين؟» فحدّئهم بحديثه المشهور: وعَظَنا رسول الله 
صِلَّى الله عليه وسلّم موعظة بليغة فَرَقّتِ منها العيون» ووجلت منها القلوب. قال ابن الأثير في 
«النهاية» 4 :4 في تفسير امقتبسين»: «أي: طالبي علم». أي مسترشدين بعلمك» كما يسترشد 
السالك في الظلمة بنور قبسة نار يحملها في مَشْعَله . 





۳۲ 
إلى أن يقلّدوهم في الأمور التي يودُون هم أن يَخْلصوا منها. . .». 

فالشيخ رجل على لا یصده عن تحصيله والاستهداء به وصفُ مصدره : 
شرقي أو غربي» كما أن الحكمة ضالة المؤمن أَنّى وجدها التقطها/* أ | 

وهو داعية إلى العلم» »> لا یمنعه عن تقديمه إلى فلان وفلان ما دام يجد 
عندهم قبولاً لقوله» وإصغاءً لنصحه. 

«كان رحمه الله من علماء الاجتماع والعُمران» لتوغُله :بأدب الإسلام 
وتاريخه السياسي والإداري والعمراني وکل ما له مساس باجتماعياتة» ووقوفه على 
طبقات أهله من الأمراء والوزراء والفلاسفة والعلماء وخاصته وعامته واطلاعه 
على أسباب ارتقاء دُوله وانحطاطها أو انقراضهاء ووقوفه على أحوال الأمم السائرة 
القديمة والحديثة» واطلاعه. على كل ما يترجّم عن مدنية الغرب' وسياسته 
واجتماعياته» واحتكاكه بعلمائه المستشرقين» وتبادله الاستفادة بينه وبينهم» حيث 
كان يقتبس منهم ما ينفع المسلمين» ويقبسهم ما يبت سماحة الإسلام ومدنيته» 
ومجد المسلمين وتمدنهم. : 

وهذا ما جعله في عداد حلقات السلسلة التي تصل الشرق بالغرب» كما شهد 
له بذلك علماء الشرق:المستغربون» وعلماء الغرب المستشرقون. , ْ 

وكان بينه وبينهم صداقة» يراسلهم ویراسلونه» على اختلاف قومیاتهم» من 
إنكليز وإفرنسيس» ومجرء وألمان» وطليان» وإسبان» ونمسويين» وهولنديين» 
وإسويديين. 

نخصٌ بالذكر منهم أمثال كولير المَجّرى الإخْصّائي ذ في الملل والتسل, 
وهرتن الألماني أستاذ اذ الشرق بجامعة بون في ألمانياء ومرغليوث» وبراون 
الإنكليزيين» وكاير مونكانو الإفرنسي». من كبار علماء الأثار» وكويري الطلياني. 


.7”4 «كنوز الأجدادة ص‎ )١( 


۳۳ 
وکلهم من المعجبين به المغتبطين بصداقته»'“» كما كان له صداقة مع كولدزيهر 
اليهودي” . 

ولا ريب في صحة نظر الشيخ» وبل مقصده» لکن قد يكون في تطبيقه زيادة 
حسن ظن بهم انفرد به عن علماء عصره» فكان بينه وبينهم منازلات! . 
علماء الفرق» ويجالس المطران والحاخام» وشيخ العقل» ومقدم النصيرية » 
ومجتهد الشيعة» مثل ما يجالس إمام السُنّيَة والمفتي والفقيه والصوفي» ويناقشهم 
ضمن دائرة آداب البحث» ويُفيدهم ويستفيد منهم . . .۲ . 

«ولقد كانت له صداقة أكيدة بالعالم المطران يوسف داود السّرياني» 
يَكَسَامران» ويتحدّثان» ويَتَهامَسَانَ ويتناقشان» وما أدري إن كان المطران أثّر في 
الشيخ أو أثَّر الشيخ في المطران!!. . .4”2). 

ولعلّ من دافع زيادة حسن الظن ذاك الكتاب الذي كتبه الشيخ إلى المس 
«بل» أمينة سر حاكم العراق» وهو في أواخر أيامه بمصرء وتاريخه قبل وفاته بستة 
أشهر ونصف» وقد خصٌ الشيخ بحفظ مسوّدته تلميدّه الفكريّ محمد كردعلي» 
بعد عودته إلى دمشق» فحفظها عنده» ثم نشر صورة عنها في اكنوز الأجداد» . 

وما كان لعلماء عصره أن يسع صدرهم لكل هذا التوسّع من الشيخ» فكان 
منهم ما عبّر عنه الأستاذ الباني «اتهامه بالمروق والزندقة» كما هو شأنهم مع كل 





(۱) «تنوير البصائر» ص 48 ٠١۱‏ 

(؟) «كنوز الأجداده ص 18 . 

(۳) «تنوير البصائر»ة ص ۷۸. 

(4) «كنوز الأجداد؛ ص 19 . 

(ه) ص 44 55 . وكأن الوئام الفكري بين الشيخ وكردعلي أكثر وأوثق منه بين الشيخ 
وتلميذه الآخر الشيخ محمد سعيد الباني» لذلك خصّه بهذه «المسودة»» ولم يبح بها لغيره؟! . 


۳٤ 
مصلح مجدد» مع ع أنه ہکان طلا في دید لم هد عليه منکن ولم وئر عه‎ 
| فاحشة أو لهوء منذ نشأته إلى وفاته»(.‎ 

ويهذه التزعة العلمية (العَلاّبة) للشيخ» الحاملة له على الاستفادة والإفادة من 
مختلف المنازع والطوائف: كان يقول: "لو طلب مني اليهود. أن أعلّمهم ما 
تأخرت ساعةًٌ عن إجابة طلبهم» ؛ لأن في تعليمهم تقريا لهم مناء مهما كانت 
المباينة والفوارق بيننا وبينهم». 

وقد شهد له الأستاذ كرد علي بأنه «صحب بعض الزنادقة» وما زال يضبر 
على ما ينبو عنه سمعه:من تصريحه وتعریضه وما فتیء يلقّنه يلقنه أفكاره بالتؤدة مد 
حتى عاد به إلى حظيرة الدين» وهو لم يشعر فيما أحسّب بما دخل على عقله 
من التبدّل. . وصحب كثيرً من غلاة الشيعة والطوائف الباطنية» فما برح يتلطّف بهم 
حتى أضعف من غُلّوائهِم» وأبدلهم بعد الجفوة ة أنسأء وغيّر من انقباضهم وانقباض 
الناس عنهم» ليعيشوا في هناء وسط المجتمع الإنساني الأكبر». ١‏ 

فالشيخ رحمه الله يمل بهذا الخُلّقَ: «الداعية لصابد' الذي يقدّم نفسه 
وسمعته (كبش فداء)؛ في سبيل وصوله إلى غرضه» وتحقيق أمنيته: الوضول إلى 
أكبر قدر ممكن من العلوم والمعارف آياً كان مصدرهاء وإيصال الغلوم والمعارف 
الإسلامية إلى أي إنسان كان» عسى أن يستنير بنور الإسلام» فإن لم يصل معه إلى 
المقصود الأعظم» فليكن إلى أكبر قدر ممكن . 

«فكثيراً ما كانت صِلائُةُ بعلماء ء المشرقيات باع على تخنيف حتلاتهم على 
الإسلام ولو قليلاء وهذا مما كان يهتم له»©). كما أنه «أدخل النور على كثير من 
أذكياء العلماء من أصحابه»”*) رحمه الله تعالى وأحسن إليه كفاء نيّته» في دار كرأمته . 





. .95 298 «تنوير البصائرا ص‎ )١( 
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/ الحمدُ لله وسلامٌ على عبادهِ الذين اصطفى . 
أما بعد فهذه فصول جليلةٌ المقدارء ينتفع بها الْطالمُ في كتب الحديث وكتب 
لسر والأخبار» وأكثرُها منقول من كتب أصول الفقه وأصول. الحديث. 


الفصل الأول 
في بيان معنى الحديث 

الحديثٌ أقوالٌ النبي صل الله عليه وسلّم وأفعاله . ويَدخلٌ في أفعاله تقريرة» 
وهو عدم م إنكاره لأمرٍ رآه أوبلّغه عمن يكون منقاداً للشرع . وأما ما يتعلق به عليه 
الصلاة والسلام من الأحوال » فإن كانت اختيارية فهي داخلة في الأفعالء وإن 
كانت غير اختيارية كالحلية م دحل فيه » ِذْ لا تعلق بها حكم يتعلُقُ بنا. وهذا 
التعريفٌ هو المشهور عند علاء ۽ أصول. الققهء وهو الموافقٌ لقنم . 

وذهب بعض العلماء إلى إدخال ر كل ما ضاف | إلى النبي عليه الصلاة والسلام 
في الحديث. فقال في تعريفه: عِلمْ الحديث أقوالٌ النبي عليه الصلاة والسلام 
وأفعاله وأحواله . وهذا التعريفٌ هو المشهور عند علاء الحديث» وهو الموافق لنم 
فيدځل في ذلك أك ما يُذْكَرٌُ في كتب السُّيرةٍء كوقتٍ ميلادِه عليه الصلاة والسلام» 
ومكايه, ونحو ذلك( . 





( قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» *507:17» في كتاب الاعتصام بالسنة. في 
(باب الاقتداء بسن رسول الله صلى الله عليه وسلم)» تعليقاً على قول عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه: الذي رواه البخاري: «. .. وأحسنْ اهُڏي هي محمد»: «ظاهرٌ سياق هذا 
الحديث أنه موقوف» لكن القدر الذي له حكم الرفع منه قولّه : : وأحسنْ اهي کن جمد صل 
لله عليه وسلم؛ ۽ فإن فيه إخباراً عن صفة من صقاته صلل الله عليه وسلم» وهو أَحَدٌ أقسام 
المرفوع » وقلّ من نيه على ذلك 1 


>" 


۳۸ 
وقد رايت أن كر هنا فائدة َم املع في كبر من الواضع» وهي أنَّ ن مثل 
هذا يعد من قبيل. اختلاف: العبارات. لا اختلاف الاعتبارات . وهو ليس من قبيل 
الاختلافٍ في الحقيقةء ٠‏ كما يوشم الذين لا بمجنون النظرٌ فإنهم كلم روا اختلافاً في 
العبارة عن شيء مّاء سواءٌ ء كان في تعريفٍ أو تقسيمٍ أو غير ذلك حكموا بان هناك 

اختلافاً في الحقيقةء وإن لم تكن تلك العبارات خحتلفةً في اكآل. 

وقد نشا عن ذلك أغلاط لا تُحصئء مرّى كثيرٌ منها إلى نا من العلاء 
الأعلام» فذكروا الاخثلاق في 'مواضع ليس فيها اختلاف, اعتاداً على من سَبْقَهم 
إل تقل ولم ڪخطر في باهم أن الذين ولوا عليهم , قد نقلوا الخلاف بناءً على 
فهُمهم. ولم ينتبهوا إلى وَشمهم . وكثيراً ما انتبهوا إلى ذلك بعد حين» فنبّهوا عليه 
وذلك عند درغم على العبازات التي بَنى الاختلافٌ عليها الناقلٌ الأوّلُ. وقد ل 
هذا الأمُرٌ كثيراً م: مهم إلى فرط ادر حين الل 0 
' وقد أشار إلى نجو ما ذكرنا الإمام تمي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية في 
رسالته في «قواعد التفسير» فقال9'): الخلافٌ بين السلفٍ في التفسير قليل » وغالتٌ 
ما يصح عنهم من الخلاف يرجع م إلى اختلاف تع لا اختلاف تَضَا3ْ وذلك 

صنفان : 
أحذهما: : أن يع واحدٌ منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه» تذل على معد 
/۳ في المسمّى غير المعنى / لحر مع اتحادٍ المسمّى» ٠‏ كتير بهم الصراط التق 
بالقرآنِ» أي اتباعه وتفسيرٍ بعضهم له بالإسلامء فالقولانِ متفقان, لأنَّ دين 
الإسلام هو اتَباحٌ القرآنء لکن كل منها نله نبه على وصفٍ غير وصفف الآخَرء؛ كما أن 
لفظ الصراط المستقيم يشر بوص ثالث. 





- وهو كالمتفق عليه لتخريج ج المصنفين المقتصرين على الأحاديث المرفوعة : الأحاديتَ الواردة ف 
شهائله صلل الله عليه وسلم» فإن أكثرها بتعلق بصفة حَلْقِهِ وذايّه كوجهه وشَعْره وكذا بصفة لِه 
کجلمه وصََفْحه وهذا مندرج في ذلك». ١‏ 


(۱) ص 78 09.والمذكورٌ هنا مستخلص من هذه الصفحات 


۳۹ 


وكذلك قول من قال: هو المِّنَةٌ والجماعة. وقول من قال: هو طريقٌ 
العُبُودِيّة» وقول من قال : هو طاعةٌ الل ورسوله» وأمثالُ ذلك . فهؤلاء كلهم أشاروا 
إلى ذات واحدة» ولكن وَضَفَها كلّ منهم بصفةٍ من صفاتها. 

الثاني : أن يَذْكُرَ كل منم من الاسم العام بعض أنواعه» على سبيل التمثيل. 
وتنبيه المستمع على انوع ؛ لا على سبيلٍ الح المطابتي للمحدود في عمومه 
وخصوصه. مثاله ما قل في قوله تعالى: وم أَوْرَئْنا الكبّابَ الذين اصطفينا 
الآية 9ك فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناولٌ الُضَيُمْ للواجبات والمنتهك للحرّمات» 
والمقتصد يتناولٌ فاعلَ الواجبات وتارك المحرّمات» والسابق يذل فيه من سبق 
فتقرّب بالحسنات مع الواجبات . فالمقتصِدُون أصحابٌ اليمين» والسابقون السابقون 
أولئك المقرّبون . 

ثم إن كلا منهم يَذكرُ في هذا نوعاً من أنواع | الطاعات» كقول القائل: | 
الذي صل ف أول. الوقت» والمقتصِدٌ الذي يل في أثنائه» والظاِم لنفسه الذي 
يؤر العصر إلى الاصفرار. أو يقول: السابقٌ الْحسِنٌ بِالصَّدَقَةٍ مع الزكاةء والمقتصِدٌ 
الذي يودي الزكاة المفروضة فقطء والظام مانِمٌ الزكاة. 

ثم قال: ومن الأقوال الأخوذة عنهم وتجَِلّها بعض الناس اختلافاً: أن يبروا 
عن المعاني بألفاظ متقاربة» كما إذا فسر مر بعضهم تسل 20 بتحيس » وبعضهم 
بتزئن» لأنَّ كلا منبما قريب من الآخر. اه. 

وقال بعضل العلاء في كتاب أله في أصول التفسير: قد يُحكَى عن التابعين 
عباراتٌ فة الألفاظ. فيظن من لا قَهُمَ عنده أنَّ ذلك اختلافٌ محفّقء فيحكيه 





(0) أي الصراط. 

(۲) من سورة فاطرء الآية ۳۲. 

(م) أي في قوله تعالى في سورة الأنعام, الآية :7٠‏ كر به أن تسل نفس ا كَسَبْتْ 
ليس لها ِن دُونٍ اله وَل ولا شفيعٌ . . . ). 
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30 
أقوالاً» وليس كذلك. بل يكون كل واحدٍ متهم در معن من معاني الآية» لكوت 
أظهرَ عنده» أو أليقَ يحال السائل» وقد يكون بعضهم ر عن الشيء ء بلازمه 

ونظيره» والآخْرٌ بشمره ومقصوذهء والكل يَؤُولُ إلى معن واحدٍ غالباً. :اه.: 
لَْرْجِعْ إلى المقصود فنقول: قد عَرفتَ أنَّ الحديث ما ضيف إِلْ النبي عليه 
الصلاة والسلام فيختص بالمرفوع عند الإطلاق» ولا يُرادُ به لر ا إلا بقريئة. 
وأما الخ فإنه آعم لأنه يطل على المرفيعٍ والموقوف. ْمَل ماأضِيف 
الصحابة والتابعين» وعلية يُسمّى کل حديث خبراأ ل سا 
وقد أطلّق بعض العلماء ء الحديت على المرفوع. والموقوفٍ» فيكود مُرادِفا للخيرا. 
وقد حص بعضهم الحديتَ ا جاء عن.النبي عليه الصلاة والسلام. والخي ا جاء 
عن غيره فيكونُ مُبايناً للخَير. 0 


وأما الأو فإنه مراف للخبر. > فيطل على المرفوع. والموقوف. وفقهاءٌ اسان 
يُسمُون الموقوف بالآثر» والمرفوع بالخر. 


دا شل اتيت ا ابي عد ةوسا 
قول,ٍ أو فغلٍ أو تقرير» فهي مرادفة للحديثٍ عند علماءٍ الأصول. وهي ي أعمم منه عند 
من ححص الحديتٌ ما أَضِيفَ إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول فقط؛ وعلى 
ذلك يحَمَلُ قولهم : اخشلف في جواز رواية الحديث بالمعنى . فينبغي للطالب أن يعرف 
اختلاف العْرْفٍ هناء من الل . 


ويما ذكرنا من أن بع المحدّئين قد بطق الحديت على المرفوع. / والموقوف؛ 
يرول الإشكالٌ الذي عرض لكثير من الناس عندما بجی لهم أن فلاا كان حفط 
سبع بئةٍ ألفٍ حديث صحيح. فإنهم مع استبعادهم ذلك يقولون: أبن تلك 
الأحاديث؟ ول لم تصل إلينا؟ وهلا قل الحقاظ ولو مقداز عشرها؟ وكيف ساعٌ الهم أن 
هيلوا أكثر ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام > مع أنَّ ما اشتَهُروا به من فرط إالعناية 


3 
بالحديث يقتضي أن لا يتركوا مع الإمکان شيئاً منه(؟ 

ولنذك لك شيا ما رُوِيَ في قَدْرِ جِفظ الحُفَاظ نل عن الإمام أحمد أنه قال: 
ص من الحديث سبع مئة ألفٍ وكسرٌ وهذا الفتى يعني أبا رُرْعَة)» قد حَفِظ سبع 
مئةٍ أف . قال البيهقيُ : أراد ما صح من الأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين. 

وقال أبو بكر محمد بن عر الرازي ال حافظ : كان أبورُرْعة يفط سَبْعَ مثة ألفٍ 
حديث» وكان يحفظ معد وأربعين ألْفاً في التفسير. 

وَل عن مسلم أنه قال: صَنَّفْتٌ هذا «المسند الصحيحٌ» من ثلاث مئةٍ ألفٍ 
حديث مسموعة . 

وما يرع استخرايك ل قل عن أبي لز من أنه كان يحفظ مثهُ وأربعين 
أل حديث في التفسيء ان والتميم» في قوله إتعالى : شّ سان يَوْمَعذٍ عن 
نیم٠‏ ا ة أقوال» کل قول مهای حديا في رن 


عن صلا سَاهُوْنَ . 31 هراون . ويِنَعُونَ ود۵ قد ذكروا فر فيه ستة 
آقوال > کل قول, منہا ما عدا السادس يعد حديتاً كذلك. 





. وانظر ما يتصل بهذا في ص۲۳۰‎ )١( 

(؟) هو أبورٌرْعَة الرازي :عبد الله بنُ عبد الكريم الرازي .ولد سنة ۲٠ ١‏ »ومات سنة 514 . 

2( يعني بقوله : (المسند الصحيح) كتابه : المشهور باسم «الجامع الصحيح » و «صحيح 
مسلم». وقد حققتُ اسمّةُ واسم صحيح البخاري وجامع الترمذي في رسالة مستقلة طبعت في 


بيروت سنة 1414. 


(4) من سورة التكاثر, الآية ۸. ووقع في الأصل: (ولَعْسألن. . .) بالواو» وهو خطأ. 
(ه) من سورة الماعون» الآيات ٤‏ وه وا و7. 





٤ 


قال العلامة أبو بو الفرج عبد ال رحمن بن الجوزي في تفسيره المسمى ب «زاد 
المسين 200 في تفسير سورة التكاثر: وللمفسرين في المراد بالنعيم عَشَرَة أقوال: 


أحذها :أنه الا والصَّحةٌ رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عا ا 
وتارة يأتي موقوقاً عليه وبه قال مجاهد والشعبي . 


والثاني : أنه الماءٌ الباردب رواه أبو هريرة عن ابي صل اد عله وم 

والثالث : أنه خيرٌ الم والما العَذْبُ قاله أب و أمامة 

والرابعٌ : أنه لاد الأكول. والمشروب» قاله جابر بن عبد الله . 

والخامس : أنه صِحةٌ الأبدانٍ والأسماع والأبصارء قاله ابن عباس» وقال 
قتادة : هو العافية . ش 

والسادس: أنه العْداءٌ وَالِعَشَاء قاله الحسن. 

والسابعٌ : لصح والفراغٌ قاله عكرمة . 

والثامنُ : كل شيء من لَذَّةِ الدنيا. قاله جاهد. 

والتاسمٌ : أنه إنعامٌ الله على الخَلْق بإرسال محمدٍ صلى الله عليه وسلم. قاله 
القَرَظِي . ۰ ا 

والعاشر”: أنه صنو الم قاله مُقاتل. 

والصحيحٌ أنه عام في کل نعيم» وعم في جميع الخلقء فالکافر سال توبيخا 
ذم يشكر اليم ول يُوجّذْه20» والمؤمنٌ يسال عن شكر اللعم . 


() ۲:۹ 
ê3‏ وقع ف «زاد المسي» المطبوع ۹ بلفظ (فالکافر سال توبيخاً إذا لم.:. 
والصواب (إِذْ) كما جاء هنا 





۳ 
وقال في تفسير سورة الدين“: وفي «الماعون» 29 ستة أقوال : 
أحدها: أنه الإبْرَةٌ والماءُ والنارٌ والفأسٌ وما يكون في البيت من هذا النحوء رواه 
أبو هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم» وإلى نحو هذا ذَهَبٌ أبن مسعود 
وار بن عباس في رواية . وروی عنه أبو صالح © أنه قال : الماعونٌ المعروفٌ كل حتى 
كر القدْرَ والقضعَة والفأس . وقال عكرمة : ليس الويل لمن م هذاء وإغا الويل لمن 
مهن : فراءى في صلاته › وسها عنهاء ومنع هذا. قال اجاح : والماعوثُ في 
الجاهلية : كل ما كان فيه منفعة. كالقأسٍ وَالقِدْرِ وَالدّلْو والقدَاحةٍ ونحو ذلك. وفي 
الإسلام أيضا 
/والثاني : أنه الزكاة» قاله عل وابنُ عمر والحسن وعكرمة وقتادة . 
والثالتٌ : أنه الطاعة» قاله ابن عباس في رواية. 
والرابعٌ: الما قاله سعيد بن المسيّب والزهري . 
والخامس : المعَرُوفٌ قاله محمد بن كغب. 
والسادس : الما ذکره الفرّاء عن بعضص العرب. اه 
هذا وقد اعترض بعض الناس على المؤلفين الذين يلون في المسألة جيم 
الأقوال التي وَقَقُوا عليهاء كا فَعَلّه بعض علاءِ التفسير وعلاءِ الأصول ومن نحا 
نحوهم» وذلك لجهلهم باختلاف أغراضٍ المصنفين ومُقاصِدِهم , ولتوشيهم أن 
طريقٌ التألِيفٍ يحب أن لا خالفت ما تيلو في في أذهاهم . 
وقد أحببنا أن نحْتِمّ هذا الفصلّ بالجواب عن اعتراضهم» فنقول: 
إِنَّ تلك الأقوال إن كانت ممتلفةَ في الالء عَرّف الناظرٌ الخلاف في المسألةء 





.0:4 )١( 
.۷ أي في قوله تعالى : (ويُنَعُون الماعون) » في سورة اماعون» الآية‎ )۲( 
أي عن ابن عباس. وأبو صالح هو أبو صالح السمّالُ اليّاتُ المدني واسمُة : ذكوان.‎ )( 


زه 


٤ 
وني معرفة الخلاف فائدة لا نكر وكثيراً ما يَستنبطٌ من أمعَنَ النظرٌ فيها قولاً آخَرَ‎ 
يُوافنٌ كل واحدٍ من الأقوال. المذكورة من بعض الوجوه. وكثيراً ما يول أقوَى من‎ 

كل واحدٍ منها وأقومَ . وقد وقع ذلك في مسائل لا تحص في علوم شتى. ١‏ 

وإن كانت تلك الأقوال غير عتلفة في الال » كان من تواردٍ العبارات المختلفة 
على الشيء الواحد» وني ذلك من رسوخ المسألة في النفْسٍ ووضوج 
ما لا يكون في العبارة. الواحذة» على أَنْ بعض العبارات ربا كان .فيها شي فن 
امام أو الإهام. فيرول ذلك بغيرهاء وقد يكون بعضها أقربَ إلى f‏ بعضٍِ 
الناظرين» فكثيرا ما عرض عبارتانٍ متحِدّتا ال معنى لاثنين» تكونُ إحداها أقرْب إلى 
فهم أحدهاء والاخری ئ أقربٌ إلى فَهُم الآخر. وهذا مُساهَدٌ بالعيان. ٠‏ اجاج إل 
برهان. ومن نم ترى ١‏ بعض المؤلفين قد يأتون بعبارة» ثم إذا بدا هم | آل بعض 
المطالعين را لم يقهمها ترا بعبارة أخرى وأشاروا إلى ذلك . ١‏ 

وإذا عرفت هذا تي لك أن مَل هؤلاء الُعتّرضين مل غر جال في الأسواق» 
فصار لما رأى شيئاً م يشر بفائدته» أو م تَدْعٌ حاجتُةُ إليه» عد جود عبتا وَسَبَفَه 
رأي عمال والراغيين فيه ؤكان الأجدَر به أن يُقبل على ما يَعَنيه؛ ويُعرض غم 


لا يَعَنِيه م 


وان كرا مم ملل ا الاعتراض على آي أيّ وجه كان يذل عل العلم. 


عم إو 


لا غر اا للج عله سل ر 
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الفصل الثاني 
في سبب جَمْع الحديث في الصّحُفٍ وما يُنايِبٌ ذلك 


كانت الصحابة رضي الله عنهم لا يكتبون عن النبي صل الله عليه وسلم غير 
القرآن. أخرج مسلم ف (صحيحه)() عن أبي سعيد ا لخذريّ أنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: دلا تَكتبُوا عني» ومن كتبٌ عني غير القرآن 
فلَْمْحُه وَحَدُوا عي فلا حَرَجَ2"0, ومن كدب عل متعمُداً فأيتبًا مَفعَدَهُ من الناره. 

قال كثير من العلماء : : ماهم عن كتابة الحديث» خشية اختلاطه بالقرآن» وهذا 
لا يناف جوارٌ كتابته إذا أ بنَ الس / وبذلك صل الجمعٌ بين هذا وبين قولِه عليه 
الصلاة والسلام في مضه الذي توق فيه «ایتوني بکتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا 
بعدَّه). وقوله: «اكتيُوا لأبي شاة» . وغير ذلك مما هو معروف عند أهل الحديث. 

ولا توي النبيّ عليه الصلاة والسلام» بادرٌ الصحابة إلى تمع ما كِب في عهده 
في موضعٍ واحد» وسَمّوًا ذلك الْضْحفَء واقتَصروا على ذلك. ولم يتجاوزوه إلى 
كتابةٍ الحديث وجمجه في موضعٍ واحدٍ كا فعلوا بالقرآن» لکن صرفوا مهم إلى نشرو 
بطريق الرواية» ئا نفس الألفاظ الي سَمِعُوها منه عليه الصلاة والسلام إن بَقِيَتَ في 
أذهاهم» أو ما يودي معناها إن غابت عنهم» فإنّ المقصوة بالحديث هو الممنى» 
ولا يعلق في الغالب كم بامبّى. بخلاف القرآن. إن لألفاظه مدخلا في الإعجازء 
فلا جور إبدال لفظ منه بلفظ آخر ولو کان مرادقاً لهء خشية النسيان» مع طول 
الزمان» فوجَبَ أن يُقيّدَ بالكتابة ولا يكتفى فيه بالحفظ . 





)١(‏ في كتاب الزهد في أواخر «الصحيح» في (باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم) 
4:4 
2( في المطبوع من صحيح مسلم: (ولا خرج). 





/ 








ر ړا کې سب ړل ٢‏ الث | خم قفا 


5 
قال الإمامٌ الخطابي في كتابه في «إعجاز القرآن»“: إنما يوم الكلامٌ ذه 
الأشياء التلاثة : لفظ حامِلٌ 5 ومعنی ' قائمٌ به» ورباط لما ناظِمْ : وإذا تأمّلتَ القرآنَ 
وجدت هذه الأمور منه في غاية الشَّرَفٍ والفضيلة» حتى لاترَى شيئاً من الألفاظ 
أفصّحَ ولا أجرّل ولا َب من ألفاظه, ولا ترَّى نف أَحَسّن تأليفاً وأشدٌ تلاؤماً 
وتشاكلاً من نَظمه. ْ 
وأما مَعَانيه فكل ذي لَب يَسْهَدُ ها بالتقدّم في أبوابه» والترئي إلى أعلى 
درجاټه. وقد ُوجَدُ هذه الفضائلٌ الثلاثُ على التفرّقٍ في أنواع اکم فأمّا أن 
ُوجَدَ مجموعة في نوع واحد منه» فلم تُوجَد إلا في كلام العليم القدير 

فرج من هذا أنَّ القرآن إنما صار مُعُجراً لأنه جاء بأفصّح الألفاظ9», في 
أحسن نظم في التأليفه مُضَمْناً أصحٌ المعاني : من توحيدٍ الله تعالى » وتثزيو له في ذإته 
وصفاتِهء ودُعاءٍ إلى طاعته» وبيانٍ لطريتي عبادته» ومن تحليلٍ وتحريم وحَظرٍ 
وإباحوّء ومن وعظ وتقويم . وأمْرٍ بمعروف وير عن منكرء وإرشادٍ إلى محاسِنٍ 

الأخلاق. ورّجَرٍ عن مُساويهاء واضعاً کل شيء منها مُوْضِعَه الذي لا ب یری شيءٌ ول منه. 


ولا يوم في صُورةٍ العقل أم مر ليق به منهى مُؤْدَعاً أخبارٌ القرون الماضية 
ما نل من لات الله يمن مض وعالة منهم» شي عن الكوائن لتقب في الأعصار 
اد للزوم. ما دعا إل وأا عن وجوب ما أ به ون عن ٠‏ 

ومعلوم 3 الإتيان مكل هذه الأمورء والحمع بين أشتاتها حتى 5 ونتسقٌ 


مر تعجر عنه قوی البشن ولا تَبلَعْه شن فانقطع الل دونه وعجَوا عن 
مُعارّضِيهِ بمثله أو مُناقضته في شکله . | : 





: . ۲٤ ص‎ )١( 

(۲) وقع في الأصل : (لفظ حاصل) . وهو تحريفء والمتبْتُ هنا من كتاب الخطابي. أ 
0 في العبارة هذه وما يتلوهأ بعض المغايرة الخفيفة مّعّ كتاب الخطابي» ولعل ذلك من 
اختلاف الخ ؟ .)٤(‏ وقع في الأصل: (فأفصح . . .). وهو تحريف عن (بأفصح). 








4۷ 

وقال إمامٌ المتكلمين على طريقة السلف تقيُ الدين أحمدٌُ بن تيمية في الرسالة 
اللقّبة «بالتِسْعِينيّة»» وهي رسال تبلغ مجلداً كبي رآ٠‏ ۽ ألّفها في الردٌ على المتكلمين على 
طريقة الخلف. في مسألة الكلام» في الوجه الثالث والستين: وبحب أن أن يُعلَّمّ أصلانِ 
عظيهان : 

أحدّهما أن القرآن له بهذا اللفظ والنظم. العربيٌ اختصاص » لا يمكنٌ أن 
عاثِلَهُ في ذلك شيء أصلاء أعني خاصّةً في اللّنْظ وخاصّة فيا دَلَّ عليه من اللعنىء 
وهذا لوقْسرَ القرآن أوترجمء فالتفسيرٌ والترجمة قد يأتي بأصل المعنى أو ما يَقَربُ 
منە”) وأمًا الإتيانُ بلفظ يُبِين المعنى كبيانٍ لفظ القرآنٍ فهذا غير مكن أصلاء وهذا 
كان أئمةٌ الدين على أنه لا جور أن يُقرأ, بغير العربية؛ لا ممٌ القدرة / عليها ولا مع 
العجز عنهاء أن ذلك رجه عن أن يكون هو القرآنَ الَرَلَّه ولكن جور ترحتةُ ىا 
جور تفسيرٌه. وإن لم جز قراءثهُ بألفاظ التفسير. وهي إليه أقربٌ من ألفاظ الترجمة 
بألفاظ أخرى . 

الأصلٌ الثاني أنه إذا تُرجِمَ أو فُرىء بالترجمة, فله معن بص به لا يماثله فيه 
کلام أصلاً» ومعنا اشد ماين لسائر معني الكلام» من ماي لفظه ونظوو ل لر ثر اللفظ 
والنظم . والإعجارٌ في معناه أعظم بكثير كثير من الإعجاز في لفظه» وقوله تعالى: 
ل لين اجْتَمَعَتَ الإنس الجن على أن أن يَأتُوابمثل, هذا القرآنٍ لا يأتون بثله 
ولو کان بعضهم لبعضٍ ظهيرا 20 پتناولٌ ذلك کله . انتهى . 

هذاء ولم يرل أمْرٌ الحديث في عصر الصحابة وأول عصر التابعين على 
ما ذكرنا. ولا أفضّتٌ الخلافةٌ إلى من قام بحقها عمرٌ بن عبد العزيز أمر بكتابة 
)١( 03‏ وهي مطبوعة ضمن (الفتاوى الكبرى) المطبوعة بالقاهرة سنة 114 في خسة مجلدات 
كبار» وهي في أول الجزء الخامس منها. ثم طبحت طبعة ثانية بالقاهرة بين سنة 1181-1184 
وصورت عنها في بيروت سنة ٠١١١‏ وهذا الكلام الآتي في الطبعة الأولى ۲٠١:١‏ وفي الطبعة 
الثانية ۲٥۷:٥١‏ . 

(؟) الذي في «التسعينية» المطبوعة في «الفتاوى الكبرى» : (قد يأتي بأصل المعنى أو يُقَرَبُه) . 

(۳) من سورة الإسراءء الآية ۸۸. 


۷/ 


۸ 
الحديث, وكانت مُبايعيهُ بالخلافة في صَفَْرٍ سنة تسع وتسعين» وف لخم بقين 
بن رحب ست إحدى ورخ وعاش أربين سن شه وكان مو باش فال بني 
أمية ظهر لهم أنه إن امتدّت أيامّه أخرّج ج الأمرَ من أ یدہم ولم يعهد به إلا لمن يَصلّم 

له فعاجلوه! : 
قال البخاري في «ضحيحه» في كتاب العلم ©: وكتّبَ عُمرٌ بن عبد العزيز إلى 

أبي بكر بن حَرْم : : انرما كان من حديثٍ رسول اله صل الله عليه وسلم فاك 

فإني خفت دروس العلم وذهات العلماء . : 
وأبو بكرٍ هذا كان نائب عمر بن عبد العزيز في الإمرة والقضاءٍ ۽ على المدينة, 


روی عن السائب بن يزيد, وباد بن تيم وعَمْرو بن سَلِيم الزُرَقي» وروی عن 
خالته عمرة. وعن خالدة ابنة ة أنَسٍ وها صحبة . ١‏ 


قال مالك : ل يكن أحدٌ بالمدينة عنده من علم القضاء ما كان عند أبي بكر بن 
حزم . . وكتبَ ليه عمربنّ عبد العزيز أن يكتبّ له من العلم ما عند شَمْرة والقاسم. 
فكتية له. وأخحذ عنه: معمر» والآوزاعي» والليث ومالك وابن ن ابي ذثباء 
واب بن إسحق› وغيرهم . وكانت وفاتةُ فيها قاله الواقدي وابنٰ سعد وجماعة سئة 
عشرين ومئة. 

وأو من دون ' الحديت بأمرٍ عْمَرَ بن عبد العزيز محمد بن و 
عُبّيد الله بن عبد الله بن! شهاب الزُهِرِيٌ المَدَنيء أَحَد الأئمة الأعلام», وعامٌ آهل 
الحجاز والشام . 

أخَذّ عن ابن عُمَر وسل بن سعد وأنسٍ بن مالك» ومحمود د بن لرپ 
وسعيدٍ بن المسيب» وأبي أمّامة بن سهل » وطبقتهم من صغار الصحابة وكبارٍ 





١54:1 )۱(‏ (باب كيف يُقبَضُ العلم). 


:1 
وأَخَذٌ عنه مَعْمَن والأوزاعي » والليث» ومالك› وابنٰ أبي ذئب» وغيرهم . 


ولد سنة خمسين» وتوفي سنة أربع وعشرين ومئة. 


قال عبد الرزاق: سمعتٌ مَعْمَراً يقول: كنا رى آنا قد أكثرنا عن الزهري» 
حت نيل الود بن يزيد» فإذا الدفائرٌ قد حملت على الدوابٌ من خزائيه» يقول: من 
علم الزهري . 

ثم شاع التدوين في الطبقة التي تلي طبقة الزهري . ولوقوع ذلك في كثير من 
البلادِ وشيوعه بين الناسٍ اعتبروه الأول فقالوا: كانت الأحاديتُ في عصر 
الصحابة وكبار التابعين غير مدونة» فلا انتشرت العلا في الأمصار وشاع الابتداعء 
دُوٌنَتْ مزوجة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين . 


وول من مع ذلك ابن جريج بمكة. وابنُ إسحق أو مالك بالمدينة » 
والربيعُ بن صبيح أوسعيدٌ بن أبي عَروية أو حادُ بن سَلَّمة بالبصرة» وسفيان 
الثوري بالكوفة » والأوزاعي بالشام ع وشيم بواسطء ومَعْمَر ر باليمن» وجريرٌ بن 
عبد الحميد بالرّيّ» وابن المبارك بخْراسان . وكان هؤلاء ف عصر واحد» 


ولا / يُدْرَى أيهم سَبّق . . قال الحافظ ابن حجر: إن ما دك إغا هو بالنسبة إلى المع 
في الأبواب» وأما جمْعُ حديث إلى مثله في باب واحدء فقد سَبّق إليه الشعبيٌ» ٠‏ فإنه 
روي عنه أنه قال: هذا باب من الطلاق جسيم وساق فيه أحاديث. اه. 


وتلا المذكورين كثيرٌ من أهل عصرهم. إلى أن رأى بعض الأئمة إفرادَ أحاديث 
ر المنتين» قصئّف عُبَيدٌ الله بن 
سى العبسبي الكوني مُشنداًء وصلف مُسَدَّدٌ البصريٰ مسندا وصئّف أسَدُ بن موسی 


3 وصنف تُعَيم بن حَمَاد ا خُراعي مسنداً. 





(1) في «تاريخ الإسلام» للذهبي ٥‏ في ترجمة الزهري بلفظ (يعني: من عِلْم 
الزهري) . 


۸/ 


0 
راهويّه وعثان بن أب أبني شيبةء وغيرهم . 

ول يرل التأليف في الحديث متتابعاً إلى أن ن ظهر الإمام البخاري» وبرع في علم 
الحديث» وصار له فيه لنزلة التي ليس فوقها منزلة» فأراد أن عرد الصحيح ويجغلة 
في كتاب على حدة» حاص طالب الحديث من عناءِ البحث والسۇاڭك› قاف کتابه 
الشهورء وأورَد فيه ما تين له صحته . 

وكانت الكتبٌ قبل مزوجاً فيها الصحيحٌ بغره» بحيث لا يتين للناظر فيها 
درج الحديث من الصحة إلا بعد البحث عن أحوال رواته وغير ذلك ما هو 
معروفٌ عند آهل الحديث» فإن لم يكن له وقوف على ذلك اضطرٌ إلى أن يبال أئمة 
الحديث عنه» فإن لم يتيسر له ذلك بقي ذلك الحديثٌ مجهول الخال عنده. 

واقتفی أثْرَ الإمام البخاري فق ذلك الإمام مسلم بن الحجاج ء وكان من 
الآخذين عنه والمستفيدين .مله فاف کتابه المشهور. : 

وَلْقَبَ هذان الكتابان أبالصحيحين» > فَعَظُم انتفاعٌ الناس ke‏ ورجعوا عند 
الاضطراب | إليهماء وألَقْتْ بعدهما كتبٌ لا حصى» فمن فمن أراد البحث عنما فليرجع إلى 
مظان ذكرها. 

هذا وقد توهُم اناس ما کر آنفاً ا نه لم يُقيّد في عصر الصحابة وأوائل, عصر 
التابعين» بالكتابة 2 شيءُ غير الكتاب العزيز, وليس الأمر كذلك» فقد ذَكْرَ بعض 
الحفَاظ أن زيد بن ثابت ألّف كتاباً ني علم الفرائض . 

وذكر البخاري في «صحيحه(27 أنَّ عبد الله بن عَمْرو كان يكيب الحديثاء 
فإنه روى عن أبي هريرة أنه قال: ما من أحدٍ من أصحاب النبي صل الله عليه 


. في (باب كتابة العلم)‎ ۰۲۰۱:۱ )١( 





Ci 
وسلم أكثرٌ حديثاً عنه منيء إل ما کان من عبد الله بن عرو فإنه كان يكتبُ‎ 


وذّكر مسلم في «(صحيحه)7) كتاباً أل في عهدٍ ابن عباس» في قَضَاءِ عل 
فقال: حدّئنا داودٌ بن عَمْرو الضُبِّيء حدثنا نافع بن عمر» عن ابن بن أبى مَلَيْكة 
قال : : كتبث إلى ابن عباس أسأله أن يكنب لي كتاباً وهي عني» فقال: ود ناح ؛ 
أنا أختارٌ له الأمورٌ اختياراًء وأحفي عنه» قال: فدعا بقضاءِ عل فجعَلّ يكب منه 


شیا وير به الشي م فيقول: والله ما قَفى ببذا عَلّ إلا أن يكون صل . 
محدشا شرو الاش حدقا سفن سول ).» عن 


طاوس » قال: أي بنْ عباس بكتاب فيه قضاءً علي» فمحاه إلا قَدْرَ وأشار سفيالٌ بن 


عيينة بذراعه . 

حدثنا حسّنٌ بن علي اُلُواني» حدثنا يحيى بن آدّم» حدثنا ابن إدريس» عن 
الأعمش» عن أبي إسحق» قال: نا أحدثوا تلك الأشياء بعد علي عليه السلام» 
قال رج من أصحاب علي : قائلهم الله أي علم أفسدوا؟ ! 

/ وحدثنا على بن حشرم أخبرنا أبو بكر يعني ابن عياش قال سمعت المغيرة 
يقول: م يكن يَصْدُقُ على علي عليه السلامُ في الحديث عنه» إلا مِنْ أصحاب 


عبد الله بن مسعود. اه . 





٨۸۸۲:۱ )1(‏ في مقدمة صحيحه. 

(۲) وقع في الأصل: (هشام بن حجر). وهو تحريف» صوابه : : یں بالتصغير. 

(۳) قال النووي في «شرح صحيح مسلم» ١م‏ «قوله : يدق ضبط على وجهين» 
أحدّهما: بفتح الياء وإسكان الصاد وضم الدال» والثاني: بضم الياء وفتح الصاد والدال المشدّدة . 
ويجوز في (مِنْ) وجهان, أحدهما أا لبيان الجنس» والثاني أا زائدة». 


۹/ 








۲ 
قولهُ : وحفِي عني » وأَحْفِي عنه» هما بالخاء المعجمة. وقد ظَنَّ ب بعضهم آنا 
بالحاءء من الإحفاء بمعنى الإلحاح» أو الاستقصاءٍء وجَعْل عن بمعنى عل . وا 
ما في ذلك من التعسّفء يريد أنه يكت عنه أشياة ما بخشى إذا هرت أن يَْصّلَ منها 
قل وقال» من النواصب والخوَارِج ! ! وناهيك بشوكتهها في ذلك العصرء وبمَرْطٍ ميلهما 
اف الإمام امرض فاختار عَم كتابة ذلك دفعاً للمحذور, مع أن هذا النوع رما 
كان ما لا يلرم السائل معرفثه » وإن كان ما ضط إليه فإنه يمكنه أن يحصل عليه 

بطريق المشافهة . ١‏ 


وأراد بقولة : واللَِّ ما قَض عل بهذا إلا ا أن يكون ضَلٌء أ نه م يض به لأنه 
م ييضل. والظاهر 3 الكتاب الذي محاه إلا قَدْرَ فراع منه كان غلى هيئة دج 

وان أب بي مُليكة المذكورٌ هو عبد الله بن عُبّيد الله بن أبي ليك ارخا 
التيمي لمكي , > قاضي مكة في زمن ابن الزبين وكان إمامً فقيهاً فصيحا مُه اتنفقوا 
على .توثيقه. رَوَى عننه ابن جريج » ونافع بن عُمَر الجُمَحِيء اللیث بن, سعد 
وغيرهم . رَوَى عنه ايوب قال: بُعثني ابن الزبير على قضاءٍ الطائف, فكنت فكنتٌ سال 
ابن عباس . وكانت وفاته سنةً سبع عشرة ويثة» ووفاةً ابن عباس سنة ثمانٍ وسِتين 

والمغيرةٌ المذكورٌ هو الفقية الحافظٌ أب بو هشام بن مِقْسَم الضبي الكوقء لد 
أعمّى » وكان عجيياً في الذكاء. قال الذهبي في «طبقات الحفاظ»(: ضعّف أحدٌ 
روايته عن برام فقط. وكان عثانياًء وحمل على علي بعض الحمّل. 'وقال في 
«الميزان»): إمام ثقة» لكن ل أحمدٌ بن حنبل روايتة عن إبراهيم يم النخعي فقط 
مع أنها في ال وروى عن أبي وائل» والشعبي» ومجاهد. ' 


له 14۳:1 
9 :1 


or 

وقال محمد بن إسحق النديم في كتاب «الفهرست)22 في أثناءِ وصف تجزانةٍ 
للكتب رآها في مدينة ایی : م يْرَ لآحَدٍ مثلها كثرة ورأيتُ فيها بخطوط 
الإمامين الحسَنِ والحسین» ورأيتٌ عندَهُ 22 أمانات وتُهوداً بخط أمير المؤمنين علي 
عليه السلام وبخطً غير من كاب النبي صل الله عليه وسلم . 

ومن خطوط العلاء في النحو واللغة مثل أبي عَمرو بن العلاء؛ ا عَمْرِو 
الشيباني» والأصمعي » واب بن الأعرابي » وسیبویه» والفرَّايٍ والكسائي 

ومن خطوطٍ أصحاب الحديث مثل سفيان بن عيينة» وسفيان الثوري. 
والأوزاعي » وغيرهم . 

وریت نما يدل على أن انحو عن أب بي الأسود ما هذه حكايثه : وهي أربع 
أوراقٍ أحسَبها من وَرَقٍ الصينء تمتها : هذه فيها كلام ف الفاعل, والمفعول من 

بي الأسود رحمة الله عليه بخط يحيى بن يَعْمَر وتحتّ هذا الما بخطٍ عتيق : هذا 
خط ان انحوي وتحتة : : هذا خط النْضرٍ بن شميل. اه . 

تنبيه : قد نقلنا آنفاًما ذكره العلماء الأعلام في طريق الجمْع بين الحديث الذي 
رد في مع كتابة ما سوى القرآن والأحاديث التي ورت في إجازة ذلك . . وقد سَلّك 
أبن قتيبة فيه طريقاً آخرء فقال في «تأويل تلف الحديث»()» وهو كتاب ألْفه ف 


)0 ص 41 من طبعة طهران سنة ٠۳۹۱‏ بتحقيق رضا تجدّد. 

202 الحديئة اسم لعدة مواضع› منها: حديئةٌ الموصل ‏ وحديئةٌ الفُرّات» وحديئةٌ جرش 
من ری غوطة دمشق . والظاهر أن المراد بها هنا حديئةٌ الموصل. انظر «معجم البلدان» لياقوت 
الحموي ۲۳۰:۲ ۲۳۲ . 

5 أي عند صاحب الخزانة السابق ذكره في الكلام هناك وهو (عمد بن الحسينء 
ويعرف بابن أبي بَعْرَة وكان حَمَاعة للكتب. . (. وم أقف عل ترجمة له. 

»). . جاء في الأصل: (وتحت هذا خط النضر. . .). وي «الفهرست»: (وتحتة.‎ )٤( 
. ائينه‎ 

(0) ص ۱۹۳ . 


o4 
الرد على المتكلّمِين الذين أُولعُوا سب آهل الحديث» ورمیهم بحملٍ / اذب‎ 
ورواية المتناقض › حت وقع الاختلاف وكرت الل وتَقَطعَتٌ العصمء وتعادی‎ 

المسلمون. وأكفر بعضهم بعضاً. وتعق کل فريق منهم ذه بجنس, من الحديث. 
قالوا : أحاديثٌ متناقضة قالوا: : روم عن مام عن زید بن أسلم» عن 
عطاءٍ بن يسار عن :أبي سعيد الخدري . قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم: لا تكتبوا عني شيئاً یوی القرآن. فمن كتبَ عني شيئاً فليَمحهع . : 1 
ثم وتم عن ابن جُریج » عن عطاي عن عبد الله بن عَمَرو قال: «قلت 
يا رسول الله » ايد العلم؟ قال: نعم ع قيل: وما تقييده؟ قال: کتابته». 
ورويتم عن حماد بن سَلَمةء > عن محمد بن إسحق› عن عمرو بن اشعيث» 
عن أبيه عن جَدّه قال: «قلتٌ: يارسول الله اكب کل ما اسم منك؟ قال : 
نحم» قلت : : في الرضا والعَضب؟ قال : نعم» فإني لا أقولٌ في ذلك كله إلا الحق»). 
قالوا: وهذا تنافض واختلاف. 


قال أبو محمد: ونحنٌ نقول: إِنَّ في هذا معنيين: 

أحدّهما: أن يكون من منسوخ السُنّة بالسنّة» كأنه ّى في أول الأمر أن يكنب 
وله نم رای بعذ ا علم أن ال تکار وتفوث اليف أن كب وقد 200 

والمعنى الآخر: أن يكون حص بهذا عبد الله بن عَمرو لأنه کان قار 
للکتب المخقدمة ويکب بالسايانية وَالعَرَبيّة وكان غيرة من الصحابة مين 
كنب منهم إلا الواح والاثنان, وإذا کنب ل بقن ول يُصِب التهجي ٠‏ فلا شي 
عليهم الل فيا يكتبُون نهاهم. وا أي على عبد الله بن عفرو ذلك أن له: 


قال أبو محمد: جدثنا إسحق بن راهويه. قال: حدثنا وهب.بن جريرء عن 
أبيهء عن يونس بن عبيد» عن الحسن» عن عَمُرو بن تَقْلِبِء عن النبي ضلى الله 
7 7 7 ع ر و ەر 

عليه وسلم قال: «من أشراط الساعة أن يفيض الالء ويظهر القلم. ويفشو التجار. 


oo 


قال عو إن ی نات 0 £ الحواءِ العظيم الكاتبت فا يود ويبيع الرجلٌ 
الب فيقولَ : حتى أستأمرٌ تاجِرٌ بني فلن eee nner‏ 





)١(‏ قال ابن الأثير في «النباية في غريب الحديث والأثر» 56:١‏ «الحواءٌ بيوت مجتمعة من 
الناس على ماي وا لحم أخويّة, ومنه الحديث: ويُطْلَبُ في الحواءِ العظيم الكاتبٌ فما يُوجَد. 
ولفظة (فا يوجد) ساقطة هنا في الأصل تبعاً لسقوطها في «تأويل تلف الحديث»» وأثّها هنا تبعاً 
لورودها في «النهاية). 

149 هذا الحديثٌ صحيح » وهو بهذا الإإسناد رواه النسائي في «سننه»» في أول كتاب البيوع : 
(باب التجارة) ۷ Et:‏ لكن لفظه خف عا هنا وهو: إن من أشراط الساعة أن يفْسْوَ الال 
ويك ومسو التجارة. ويُظهرٌ العِلْمْ؛ ويي م الرجلٌ فيقولٌ: لاء حتى أستأمرٌ تاجرٌ بني فلاف 
ويلتمَس في الي العظيم الكاتبٌ فلا يوجد» . انتهى . 

ومثلّه في «كنز العُّال» للمتقي المندي ۲۳٠:٠١‏ وعزاه إلى مسند الإمام أحمد وسنن 
النسائي . وم أجده في «المسند» في (مسند عَمرو بن تخلب) . 

والذي في «المسند» ٠ ۷:١‏ في (مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه): « .. ذكر 

عن النبي صلى الله عليه وسلم : «إنّ بين يدي الساعة تسليمَ الخاصّة - أي أن يسم الرجل على 
من مضه وَيَعرفُهُ فقط ‏ » وَقُشُوٌ التجارة, حتى تعين المرأة زوجها على التجارة؛ وفَطم الأرحام» 
وشهادة الزورء وكتمانَ شهادة الحق» وظهورٌ القلّم». 

قال شيخنا أحمد شاكر رحمه الله تعالى في شرحه على والمسندم رين «إسنادةٌ صحيح ء وهو 
في (مجمع الزوائد» ۷ ۳۲۹ ونسبة کله لأحمد. والبزار ببعضه»ء وقال: «ورجالٌ أحمد 
والبزار رجالٌ الصحيح» . انتھی . ورواه الحاكم بنحوه في «المستدرك» fo: ٤‏ 

و «ظهورٌ القلّم» يريد الكتابةء وهي واضحة في الأصلين بالقاف. وفي «مجمع الزوائد»: 
«العلم» بالعين». انتهى کلام شيخنا أحمد شاكر. 

قلتٌّ: ورواه الحاكم في «المستدرك» ۲ :¥ من طريق القطيعي في أوائل كتاب البيوع» من 
طريق الإمام أحمد بن حنبلء وعَمْرو بن تَْلِب» ولفظه : «إنَّ من أشراط الساعة أن يفيض الالء 
ويكثرٌ الجهل» وتَظهْرٌ لفن وتفسُوٌ التجارّة». وقال: حديث صحيح على شرطههاء وأقره 
الذهبي . 

وقوله في رواية النسائي: : (وتفشُوَ التجارة)» هكذا بالتاء المربوطة بعد الراء في «السئن» = 


كه 
انتهى كلامُة20: ويمثله يُعلّمُ في مثل هذا المقام مَقامه. 


3 
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= و كنز العمال؛؛ ووقع هنا في الأصل وني «تأويل مختلف الحديث؛: (ويفشو التجار). وهو 
تصحيف عن (التجارة) بسبقوط التاء م نآخره. و (يفشو) تصحيف عن (تفشو) 'بالتاء: المثناة , 


وقوله في رواية النسائي : (ويظهر العلم) كذا في أكثر النسخ. وفي بعضها : (زيظهر الجهل) . 
وف رواية الحاكم : (ويكثر الجهل) . وجاء هنا وفي «تأويل مختلف الحديث» وفي کنر العمال : 
(ويظهرَ القَلَمُ), بالقاف قبل اللام . 
وقوله ف رواية النسائي : (حتى أستأمرَ تاجر بي فلان) أي حتى أشاوره, . وفيه يان کار 
اهتام الناس بالمال» وشدةٌ بحرصهم على زياد الربح فيه طمعاً في الدنيا. 
٠‏ وقوله في رواية النسائي : (ويْتمَسَ في الحي العظيم الكاتبٌ فلا يوجد)» يعني به: الكت 
العدلٌ الأمين الذي لا بطع[ في المال بغير حق» ن شیع الفساد في أخلاق العباد. 


o¥ 


الفصل الثالث 
في تنيت 2 تثبتٍ السلف في أمرٍ الحديث» 
خشية أن يَدْحُلَ فيه ما ليس منه 


قد كان للصحابة رضي الله عنهم عنايةٌ شديدة في معرفةٍ الحديثٍ وفي نقلِه لمن 
لم يبلغه فقد ذكر البخاري في وصحيحه) في كتاب العلم90), أن جابر بن عبد الله 
رَحَل مسيرة شهر إلى عبد الله بن انيس في حديث واحد. وروی عن عُمَر بن 
الخطاب أنه قال : كنت أنا وجارٌ لي من الأنصار في بني أمية بن ريد› وهي من 
عوالي المدينة» وكنا نتناوبُ النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم» يرل بوا 
وأنزِلٌ يوماًء فإذا نرت جنه بخ ذلك ايوم من الي وغيره» وإذا نر فَعَل مل ذلك 

ولشدةٍ عنايتهم به أقلوا من الرواية» وأنكروا على من أكرّ منباء إذ الإكثار 
َة للخطاء والخطاٌ في الحديث عظيمٌ الخطرء رَوَى البخاري9؟ عن عبد الله / بن 
الزبير أنه قال: قلت للزبير: إني لا أسمَعُك تُحدّتْ عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كا مدت فلان وفلان» فقال: أمَا إني لم أفارقه» ولكن سَمعته يقول: « 
كذَّبَ علي فليتبوأ مقعدَّهُ من النار». ورَوَّى0*؟ عن أنسٍ أنه قال «إنه ليمنعني أن 
أحدكم حديئا نير أن النبي صل الله عليه وسلم قال: : «من تعمد عل كبا فليتبوا 


مقعده من النار» . 





(۱) 178:1 في (باب الخروج في طلب العلم) . 

(۲) في كتاب العلم في (باب التناوب في العلم) 1۸١:1‏ . 

(۳) وقع في الأصل: (كنت وجاراً في). والمثبت من صحيح البخاري المنقول منه. 

(5) في كتاب العلم في (باب إثم من كذب على النبي صل الله عليه وسلم) ۲٠٠:١‏ . 
(ه) في الباب السابق ۲١٠:١‏ . 


1017 


مه 

وروی“ عن ابي هريرة أنه قال: إنَّ الناس يقولون: أكثرٌ أبوهريرة. ولولا 
يتان في كتاب الله ما حَدّئْتُ حديثاً» ثم يتلو (إنّ الذين يكتَمُون ما ننا من البيناتِ 
واهُدّی - إلى قوله - الرّجِيم) 7 إن إخواننا من المهاجرين كان يَشعَلهِمٍ الصَّفقُ في 
الأسواقء وإِنَّ إخواننا من الأنصار كان يَشْغَلّهِم العمل في أمواهم ؛ وإن أبا هريرة 
کان لز رسو لله صل اله عليه وس لجع ی فار ما ل رون يفط 
مالا يحفظون. اه. : 

وإنما اشتدٌ إنكارهم على أبي هريرةء انه صَححِبٌ التي صل الله عليه وسلم 
نحواً من ثلاث سنين» فإنه أسلَمَ عام خي وأ من الرواية عنه مالم أت ممثله من 
صجبه من السابقين الأولين» ذكرَ بقّیٌ بن خخْلّد أنه رَوَى خسة آلاف حديث وثلاث 
مئة وأربعة وسَبْعين حذيئاً . وله في «البخاريٌ) أربع مئة وستةٌ وأربعون حدياًء وعُمّر 
ِعدَّهُ عليه السلام نحواً من خمسين سَنْق وكانت وفاتَُ سنةٌ تسع وحمسين. ' 

قال ابن قتيية2©) في جوابه عن طَعْن النَظَامِ في أبي هريرة بإنكار بعض 
الصحابة عليه : كان عَمَرٌ شدي الإنكار على من أكثْرٌ الرواية أو وأ بخر في اكم 
لا شاهد له عليه وكأن أيهم بأن يُقَُوا الرواية» بريد بذلك أن لاخ اناس 
فيهاء فيَدْخَلُها الشُّوْبا ويم التدليسٌ والكذِبٌ من المنافق والفاجر والأعرابي 

وكان كثيرٌ من جِلَّةِ الصحابة وأهلٍ الخاصّة برسول له صل الله عليه وسل 
كابي بكر والزبير وأبي مُبيدة والعباس بن عبد الِب يلون الرواية عنه. بل كان 
بعضهم لا يكادُ روي شيئاً, كسعيدٍ بن زيد بن رو بن ليل وهو أحذ العشرة 
المشهود لهم بالجنة. 


' , ۲٠۴۳:۱ أي البخاري في صحيحه في كتاب العلم في (باب حفظ العلم)‎ )١( 

(؟) من سورة البقرة». الآية 164 ,١5١‏ 

(۳) وقع في الأصل هنا: : (يشبع بطله). بصيغة المضارع . والرواية لاکد فی سم 
البخاري . وغيره رشبم بطيْه) بلام التعليل» وفي بعض الروايات (بشِبّع) بالباء الموحدة. فأئيتُ 
رواية الأكثر. )٤(‏ في كتابه «تأويل تلف الحجدیث» ص ۳۰. 








0۹ 

وقال عل : كنت إذا سَمعت من رسول, لله صلى الله عليه وسلم حديئا معني 
الله بما شاء منهء وإذا حدّئني عنه مُحرّتُ استحلفته فإن خَلّف لي صدَّقته وإن 
أبا بكر حَدَّئني وصَدَق أبو بكرء وذكر الحديث. 

أفها رى تشديد القوم في الحديث, وِيَوفََ من أُمسَكَء كراهية التحريفٍ 
أو الزيادة فى الرواية أو النقصان» لأغهم سَمِعوه عليه السلام يقول : «من كَذَّبَ عل 
ليتوا مقعدهُ من الناره . وهكذا روي عن الزبير أنه رَوَاهُ وقال: أراهم يزيدون فيه 
(مُتَعمّد)» واللَّه ما سَمِعِيّه قال : (متَعمّداً). 

ورَوَى مُطَرفٌ بن عبد الله أنَّ عمران بن حصين قال : وال إن كنت لأرى أني 
لو شت لخدت عن رسول الله صلی الله عليه وسلم يومين متتابعين» ولكن بطأني عن 
ذلك أنَّ رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعوا کا سَمِعتء 
وشھدوا ىا شهدت ويُحَدّنُونَ أحاديتٌ ما هي كما يقولون» واخاف أن يُسْبَّة لي كما 
شه هم . فأعلمَك أنمم كانوا يَغْلَطون لا أنهم كانوا يتعمّدون. 

فلا أخيرّهم أبو هريرة بأنه كان لزنه لرسول الله صل الله عليه وسلمء 
لخدمته وشح بطنه» وكان فقيراً مُعْدِماً و نه لم يكن لیشغله عنه عرس الوَدي 0 
ولا الصّفُْ بالأسواق, يعرْض بأهم كانوا يتتصرفون في التجارات. وِيَلْرْمُون الصاح 
في أكثر الأوقات» وهو ملام لهُ لا يفارقه» فعَرّف مالم يُعرفواء / وخفظ مالم 
يحفظوا: أمسكوا عنه. 

وكان مع هذا يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كذاء واغا سَمِعَهُ من 





ر0 يقال: مه له ويه عليه. آي ل . أي أخافٌ أن يبس علي الخطأ بالصواب» 
ذاغلط كا غَلِطوا. ونحوٌ قول عمران بن حُصَينَ هذا قول زيد بن أرقم الآتي في ص ٠٦۷‏ 
(... قلنا لزيد بن أرقم: حدّئنا عن رسول الله صل الله عليه وسلمء قال: كيرنا ونسيناء 
والحديث عن رسول الله شديد). وانظر نحو هذا النص في «الجامع» للخطيب البغدادي 44:7 . 

)١(‏ الي صِعارٌ اللْخْلء الواحدة: وَدِيّة. 
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الثقةِ عنده فحكاه. وكذلك كان ابن عباس يفعلٌ ويره من الصحابة» وليس في هذا 
ذب بحمد الله ولا على قائله إن لم يقهمه السامع جُناح إن شاء الله . . اه 

وقال الحافظ الذهبي في «طبقات الحفاظ ۲ في ترجمة أبي بكر الصديق” 
كان أوَّلَ من احتاط في قبول الأخبارء فْرَوَى ابنُ شهاب عن قبيصة بن ذُؤيب 0 
الْجَدَة “جاءت إلى أبي بكر تلتمس أن ترت » فقال: : ما اچد لك في كتاب الله شيئاًء 
وما علمتٌ أنَّ رسول الله صل الله عليه وسلم ذكَرٌ لكِ شيئاً. ثم سأل الناس فقام 
الُغيرةٌ فقال: کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعطيها السُدُْسَء, فقال. له : هل 
مَك أحدٌ؟ فشهد محمد بن مَسْلّمة بمثل ذلك فأنفدّه ها أبو بكر رضي الله عنه. 

ومن مراسیل ابن أب بي مُليكة أنَّ الصديق جع الناس بعد وفاة نبيهمء فقال : 
إنكم حدُون عن رسول الله , صلى الله عليه وسلم أحاديث تختلفون. فيهاء والناسٌ 
بعدّكم اشد اختلافا: فلا ثوا عن رسول الله شیاه فمن سألكم فقولوا بيننا 
وبينكم كتاب الله فاښتخاوا حلالّة, وحَرّموا حرامه. ْ 

فهذا الل ذلك على أنَّ مراد الصَّدّيق التنبّت في الأخبار والتحري» لا سد 
باب الروايةء آلا تراه لما.نْرّل به أمْرٌ الد ق ولم يجده في الكتاب. كيف سأل عنه في 
السّئْنَء. فلا أخبره الثقةٌ م يكتفٍ حتى استَظهرَ بثقةٍ آخرّ ولم يقل : خسنا كتابٌ الله 
کا تقو الخوارج . 1 

ثم قال: فَحَقٌ على المحدّثٍ أن يتورّع فيا يُؤدُيه وأن بأل أ أهلّ المعرفة 

والورع 5 على إيضاحٍ مرویاتهء ولا سبيل إلى أن يصِيرٌ العارفٌ الذي يکي 
نقَلَة الأخبار ويرَحَهِم جهبذاًء إلا بإدمان الطلب والفحص عن الشأن» أوكثرة المذاكرة 
والسهر والتيقظ والفهم » “مع | التقوى والدينٍ المتين» والإنصافٍ والترددٍ إلى لى :العلا 
والتحرّي والإتقان» وإلا تَفْعَلُ: 





(۱) هي المسماة: «تذكرة الحفاظ». 
59 ۲:1 4 
(۳) أي: الحافظ الذهبني في «تذكرة. الحفاظ» 4:١‏ . 
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فدَع عنك الكتابة لست منها ولو سَوَدْتَ وَجْهَكَ بالمداد! 

قال الله عز وجل : طفَآسْألُوا آهل الذّكر إن كشّم لا تَعْلَمون74). فإن آنْسْتَ 
يا هذاء من نفيك فَهً وصِدْقاً وديناً ووَرَعاًء وإلا فلا تعن وإن عَلَبَ عليك اهوّى 
والعصبيةٌ لرأي, أو ذهب فبالله لا تَنَعَبْ 

وقال) في ترجمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: وهو الذي سن للمحدّثين 
الت في انَل وربما كان يتوف في خبر الواحد إذا ارتاب. رَوَى الجْريرِيُ 8 عن 
أبي نْضرة» عن أبي سعيد» أن ا ن أبا موسی س على عُمْرَ من وراءِ الباب ثلاث 
مرّات فلم بوذن له فرَجَع» فأرسّل عمرٌ في أ أثره فقال: : لم رجعت؟ قال: سيعت 0 
رسول الله صلى الله عليه 7 يقول: «إذا سَلّم أحدّكم لاا فلم يِب ليُرجع». 
قال: أي على ذلك بين أو لأفْعَلنٌ بك فجاءنا أبو موسی منتقعاً لوه ونحن 
جلوس» فقلنا: ما شأنك؟ فأخيرتاء وقال: فهل سمح أَحَدٌ منكم؟ فقلنا: نعم كنا 
سَمِعَهُ فأرسَلُوا معَهُ رجلا منہم» حتى أ عمرٌ فأخيره. 

أَحَبٌ عُمرٌ أن يتأكد عنده خبرٌ أبي موسی بقولر صاحب آخرء ففي هذا دليل 
على أن لخر إذا رواه ثقتانٍ كان أقوى وأرجحٌ مما انفد به واحدء وفي ذلك حت على 
تكثير طرق الحديث» لكي يَُرتقِيَ عن درجة الظن إلى درجة العلم» إذ الواجدٌ يجورٌ 
عليه النسيان والوَهَمُ ولا يكادُ يمور ذلك على يقتين لم يُخالِفهها أحد 

وقد كان مُُمرٌ ِن وَجَلِهِ من أن مُخطىء الصاحبُ في حديث / رسول الله 
يامرهم أن يقلوا الرواية عن بيهم ولثلا يتشاغل الناس بالأحاديث عن حفظ 
القرآن . 

.۷ ومن سورة الأنبياء أيضاًء الآية‎ ٤۳ من سورة النحلء الآية‎ )١( 

(۲) أي الحافظ الذهبي . 





)۳( في «تذكرة الحفاظ؛ ١‏ 5 
(4) هو سعيد بن إياس الخُرَيريء بضم الجيمء نسبة إلى جُرير بن عَباد بن صبيعة» 


' البصري, دت أهل البصرةء توفي سنة ٠٤٤‏ . 


/ 


1۲ 
وقد رَوَى شعبةٌ وغيره عن بيانٍ عن الشعبي» عن فرظ بن كْب» قال: ًا 
سَيرَنَا عَمَرُ إلى العراق مَشى معناء وقال: أُنَدْرُون | شیعتکم؟ قالوا: تعر تكرمة 

لناء قال: ومع ذلك نإنكم تاتون آهل قريةِ هم دوي بالقرآن كدَوِيٌ اللخل ء 
2 بالأحاديث ا جروا ا القرآدء راقو الرواية عن رول | الله 

وروی الدَراوَرْدِي ء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
فقت : أكنتْ نحت في زمان مر هكذا؟ قال : لوكنث أحدّتُ في زمان عمر يئل 

وقال“ في ترجة ] مير المؤمنين علي بن أبي طالب: رَوَى معروف بن 
خر بوذ عن أبي الطقيل» عن عل قال: حَدَنوا الناس يما يعرفون » ودَعُوا 
ما ينكرون؛ تيون أن يُكذَّبَ الله ورسوله . فقد رُجَر الإمام عل عن رواية المنكرء 
وح على التحديث با لمشھوں وهذا أصل كبيرٌ في الكفٌ عن > بث الأشياءٍ الواهية 
والمنكرة من الأحاديث ف الفضائل والعقائد والرقائق» ولا سبيل إلى :معرفة ة. هذا ن 
هذا إلا بالإمعان في معرفة الرجالك . 


وأخرج البخاري هذا الأثر في «صحيحه»)ء فقال: باب من حص بالعلم 

قوماً ُو قوم كراهيّة أن لا يَفْهَمُواء وقال علي : حدثوا الناس با يعرفون» بون أن 

يذب اللّهُ ورسوله .. حدَّننا عَنِيدٌ الله بن موسی» عن معروف بن خرايوف عن 
بي الظقيل» عن عل بذلك. 

قال شرح هذا الأثر: إنما قال الإمام ذلك لأن الإنسان إذا سَمِعَ ما 

لا يفهمه» أو ما لا يتصور إمكانةء اعتقد استحالتة جهلاء فلا يصدّق بوجوده فإذا 


, أي الحافظ الذهبى‎ )١( 
. ۱۳:١ في «تذكرة الحفاظ»‎ )۲( 
50:1 5 
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سند إلى الله تعالى أو رسوله عليه السلام لَزِمَّ ذلك المحذور. ويُكدّبَ بفتح الذال 
على صيغة المجهول. 

وهذا الإسناد من عوالي المؤلّفء لأنه يَلتَحِقٌ بالثلاثيات من جهة أنَّ الراويَ 
الثالث وهو أبو الطفيل عامر بن واثلة : من الصحابة وکان آخرهم موتاً. وار 
الولف هنا السَدَ عن المتن» يمير بين طريقة إسناد الحديث وإسنادٍ الأثرء أو لضعفٍ 
الإسناد يسبب ابن خَرَبُودٌ أوللتفئنٍ وبيانٍ الجوازء ومن تم وق في بعضٍ الخ 
مُقَدّما . وقد سط هذا الأب كله من رواية الكشْمِيْهني. اه. 

وروی مسلم ف وصحيحه)() عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ما أنت 
مدت قوب حديا لا تبه عقودم ا إلا كان یمهم فنة. 
حم ذا کان فيا ت عند مالا نص له أفهائهم: جب عليه تر حدينهم 
به» دفعاً للضرر» فليس كل حديث حب نَشْره جميع الناس, كا يتوه الأغبارء فقد 
رَوى البخاري (© عن أبي هريرة أنه قال: حَفِظتٌ عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم وعاءين » فأمًا أحدهها فبششته وأما الآخرٌ فلو يدنه فع هذا البلْعُوم . 

قالوا: أراد بالوعاء الأول. الأحاديتٌ التي ليد ضرا في بها فبّها. 
وأراد بالوعاء الثاني الأحاديتٌ المتعلقة ببيانٍ أمُراء الجور وذَمّهم» فقد روي عنه أنه 
قال: : لوشِعتٌ أن مهم بأسمائهم . وكان لا يُصرّحٌ بذلك خوفاً على نفسه منهم . 

وقال بعضٌ الصوفية: أراد به الأحاديتٌ التعلّقةَ بالأسرار الربانية» التي 
لا يُدركها إلا أربابٌ القلوب . 

وفي کون اراد به هذا فيه نق لأنه لو كان كذلك لما وَسِمْ أبا هريرة كتماله 
من جميع الناس » بل كان / أظهره لبعض الخواص متهم . 


. في «مقدمة الصحيح » للك في (باب النبي عن الحديث بكل ما سَمِع)‎ )١( 
. ۲۱۹:۱ في صحيحه في كتاب العلمء في (باب حفظ العلم)‎ )۲( 
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على أنَّ الذي كتّمّه أبو هريرة لو كان ما يتعلّنُ بالدين لكان غاي أن يكون 
بمنزلة المتشابهء والمتشابة موجودٌ في الكتاب العزيز» وهو يتل على الناس كلهم في كل 

حين. وقد رَوى أبو هريرة كثيراً من الأحاديث المتشاة : 

أخرج مسلم عنه في باب صلاة الليل“: أنه قال: قال رسولٌ الله صل الله 

عليه وسلم يِل ربا تبر وتعائی كل ليل إلى السماء ء الدنيا حين يى نل الليل, 
الآجرء فيقُول: من يَدْمُون فَأسْتَحِيبَ له» ومن سأي فأَغطيّه. ومن يَستَغَفْرنٍ 
فأغفْرٌ له . 

وأخرج عنه في باب رُؤية المؤمنين ريم في الآجرة" أنه قال: إن ناساً قألوا 
لرسول الله صل الله عليه وسلم : هل ترى ريّنا يوم القيامة؟ فقال: هل تَضَّارُون في 
العَمْرِ ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول لله قال: هل تضارُون في الشمس ليس مُؤنها 
سَحَحَاب؟ قالوا: لاء قال: فإنكم تَرَوْنَهُ كذلك. 


تمع الله الناس يوم القيامة., فيقولٌ: من كان بعد شيا فينع فنع من 
كان يُعبْدَ الشمس : امس » ؛' وت من كان يعد القمر: القَمَرَّ يع من كان 
عبد الطُوَاغيتَ : الطؤاغيتٌ» وَتَبْقَى هذه الأمة فيها مُنافِقُوهاء فيأتيهم الله في صؤرةٍ 
غير الصورة التي يعرفون» فيقول: أنا رَيُكمء » فيقولون: نعود باللّه منك هذا مكاتنًا 
حتى يأتِيّنا راء فإذا جاء ربا عَرَفناهء فيأتيهم الله في صورته التي يَعرفون» :فيقول: 
أنا ربكم > فيقولون : أنت رَيُناء فيتِعُونَه الحديث. 

وأخرج عنه في كتاب اة أنه قال: قال رسول لله صلی الله عليه وسلم: 
«خلق الله عر وجل دم على صورته» طُوله ستون ذراعاً, فلا خلقه قال : اذهب 


1 5ك" ا 

زفق ف کتاب الإيمان ٣‏ :1¥ .م أعاده سام بنحوه ي في أوائل کتاب الزهذ بآخر الكتاب 
SD‏ 

IYA: IY )5‏ قبل (باب جهنم أعاذنا الله منها) : 


16" 
فسَلُمْ عل أولئك ار وهم نَفْر من الملائكة جلوس» اش ما یون ك بد فنا اما 
تينك ويه ريك قال: فَدَّمَبَ فقال: السلام علیکم» ٠‏ فقالوا: السلامٌ عليك 
ورحمة اش قال : فزادوه: وَرَحْمَةٌ الله . قال : فل من يَدحَلٌ الجنّةَ عل صورة آدم» 
وطُولُهُ سِتّون ذراع یڑل اقل م 
ورَوَى مالك» عن أبي الزناد»,» عن الأعرَجء عن عن بي هريرة» عن 
رسول الله صل اله عليه وسلم قال: «نا قضی الله الى كتبٌ عنده فوق عرشه : : إِنَّ 


رمي سَبَقَتْ غضبِي». اه 
هذاء ومن الغريب ما يُرِوَى عن ابن القاسم أنه قال: سألتٌ مالكاً عمّن 


روق 


حدث الحديث: وإ الله خَلق آدمَ على صُورَتِه»» والحديث: 3 الله يَكشِفٌُ عن 


ساقه يوم م القيامة وإنه يدل في النار يده حتى خر م أرادى فاتكرٌ ذلك إنكاراً 
شديداً ونبّى أن يَتَحدَّث به أحدٌ. 


قال تقي الدين في «التسعينية»20: هذا الحديثانٍ كان اللِيتُ بن سعد يدت 
اء فالأرّلُ حديثٌ الصُورة» حَدِّثْ به عن ابن عجلان. والثاني هو في حديثٍ 
أبي سعيد الخدري الطويل» وهذا الحديتٌ قد أخرجاه في «الصحيحين» من حديث 
الليث» والأولُ قد أخرجاهٌ في «الصحيحين» من حديث غيره © . 


(0) لم أجده في نسخة «الموطا» للإمام مالك التي بأيديناء وإنما وجدته في «صحيح 
البخاري» في كتاب التوحيد في (باب ولقد سَبِفَتُ كلمنا لعبادنا المرسلين) ٤٤١:1١‏ وقال فيه 
البخاري : «حدثنا إسماعيل» حدثني مالك عن أبي الزناد. . .» بمثله تماماً. وقد أورده كا هنا 
الشيخ ابن تيمية في «التسعينية» ١‏ :۲۹۸ فنقله المؤلف منها. وللموطأ روايات كثيرة . 

ر( في (الوجه الثامن والسبعين) ه: 75 من الطبعة الأولى المطبوعة بالقاهرة سنة 1154 
و ۳٠۲:١‏ من الطبعة الثانية المطبوعة بالقاهرة والمصورة عنها يبيروت . 

(۴) حديتٌ أبي هريرة في الصورة عند البخاري في أول كتاب الاستئذان» في (باب بدء 
السلام) ۳:٠١‏ وعند مسلم في كتاب الب في (باب النبي عن ضرب الوجه) 2179:17 وقي 
كتاب الجنة وصفة نعيمها 1۷۸:1۷ء قبل (باب جهنم أعاذنا الله منها) . 
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وان القاسم نما سأل مالكاً لأجل تحديث الليث بذلك, فيقال: إمّا أ ن يكن 
ما قاله مالك مالفا لا له للت ونحوه. أو ليس بُخْالِفٍ, بل یکره أن يُتَحدّتٌ 
بذلك لمن يَفْينهُ ذلك ولا بحمله عقلّهء > كما قال ابن مسعود: ما من رجل يدث قوماً 

حديا لا بلع عقوم هم إلا كان فتن لبعضهم . 

وقد كان مالك رد أحاديتٌ كثيرةً لکونہا لا يۇش ا وم يتركها غه 
فله في ذلك مذهَبٌ. وغاية ما يُعتَذَرُ له أن يقال : كرة أن يَتحدّتَ بذلك حديثا يَف 
المستمعٌ الذي لا حمل عقلّه ذلك. وأمّا إن قيل: إنه كَرِهَ التحدّث بذلك / مظلقاء 
فهذا مردود. : 

ولْْرجِعْ إلى المقصود. وهو بيان تَرَوّي جُمهور الصحابة في أُمْرِ الرواية فنقول:! 

.قال سلم في یسه دشنا عمد بن عبد ويد بن َو الأ 
جميعا عن أبن عيينة .' قال سعيدلٌ: أخيرنا سفیان» عن هشام بن حير عن 
طاوس» قال: جاء هذا إلى ابن عباس يعني بُشَيرّ بن كَمْبء فجِعلَ يدنه فقال له 
ابن عباس : : عد الحديث كذا وكذاء فَعَادً له ثم حَدَّئف فقال له: عد لحديكٍ كذا 
وکذا» فعاد له. 

فقال له: ما أدري أُعَرفتَ حديثي كلَهُ وأنكرت هذا | ام نكرت حديني كل 
وعَرَفتَ هذا؟ فقال له ابن عباس : : إن كنا نُحَدّتُ عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
إِذْلم يكن يُكذَّبُ عليه ؛ فلم ركب الاس الصَفْبَ والذّلول9", تركنا الحديتٌ عنه., 





وحديثٌ أبي سعيد الخدزي» الطويلٌ في السّاق عند البخاري في كتاب التوحيد» فی رباب 
قول الله تعالى: وجوه يومئذ: ناضرة' إلى رها تاظرة) 455-410:37., وعند مښلم في كتابا 
الإيمان, في (باب إثبات رؤية: المؤمنين في الآخرة لربهم سبحانه وتعالى) 70:7 84 

. في «التسعينية» : (لكونه لا یاد مها)‎ )١( 

(۳) في (مقدمة صحیجه) في (باب النبي عن الرواية عن الضعفاء. . .) .۸٠:١‏ 

5 الصعب وَالذّنُول من أوصاف البعير» وهو هنا كناية» والمعنى: ًا سَلّك الناس كل 





¥ 

حدثنا خمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق» قال: أخرنا مَعْمرء عن 
ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس» قال: إغا كنا حفط الحديثٌ والحديتُ جحمْظ 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ؛ فأمّا إذا ركبتم كل صَعْب ولول فهيهات . 

وحدّئني أبو أيوب یمان بن عبيد الله الغيلاني» حدثنا أبوعامر يعني 
العَقَدِيٌ » حدّئنا رباح» عن قيس بن سعد عن مجاهدء قال: جاء بسر العَدَوِيٌ إلى 
ابن عباس » فجعل يُحدّثُ ويقولٌ: قال رسولٌ الله صل الله عليه وسلمء قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فجعّل ابن عباس لا يادّنُ الحديثه ولا يَنظرٌ 
إليه . 

فقال: يا ابنَ عباس» مالي لا أراك تَسمَعُ لحديثي» أُحدّنُك عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم ولا تَسمعٌ؟ فقال ابنّ عباس : : إا ّا مر إذا سَمِعنا رجا يقول: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابَدَرَنَُ أبصارناء وأَْصَعَيّنا إليه بآذانناء فلا ركب 
الناسٌ الصَّعْبٌ والذَّلُولَ م تاذ من الناس إلا ما عرف. اه. 

وبُشَيرٌ المذكوز ضرم پروي عن ابي ذر» وأبي الدردای وقد ونّقه النسائي 
وابنُ سعد» وهو مُصَغْر بشر. 

وأخرج ابن ماجه في «سننه»0© عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: قلنا 
لزيد بن أرقم : حا عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء » قال كبرنا ونسيناء 
والحديثٌ عن رسول الله شديد9) . 

وأخرج عن السائب بن يزيد أنه قال: صَحِبِتُ سعد بن مالك من المدينة إلى 
مكة ف سَمعتّه يرث عن النبي صل الله عليه وسلم بحديث واحد. 





مسلك مما يُحُمَدُ أُويُدْمٌء وتركوا البالاة بالأشياء» والاحترازٌ في القول. والعملء لم تأخذ منهم إلا 
ما نعرف» وترکنا ما لا نعرف. 

(0) في (مقدمة ستنه) في (باب التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) 
كل 

م تقدم نحو هذا المعنى في حديث عمران بن حُصَّين رضي الله عنه» في ص ٩4‏ . 


لحل 
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رك عن الشعبي أن أنه قال : : جالستٌ ابن عمر سن فا سمعته يرت عن 
رسول الله شيئاً . ا 

وروی عن محمد بن سيرين أنه قال: كان أنسٌ بن مالك إذا حَدَّتْ عن 
رسول ال فرع منه قال: أو كما قال رسؤل الله صل الله عليه وسلم. . . ْ 

وقد ّت توف كثيز من الصحابة في قبول كثير من الأخبارء وقد استَدلٌ 
بذلك من يقولٌ بعدم الاعتماد عليها في أمر الدين . ا 

وقد رد عليهم الجمهور بأل الردّ إنما كان لأسباب عارضة» وهو لا يقعضي ر 3 
جميع أخبارٍ الآحادٍ کا ذهب إليه أولئك. على أن الأخبار التي استندوا إليها إنما تدلٌ 
على مذهب من ۾ يشرط في قبول, الخبر التعدّدٌ في رُواته» ولا دل على مذهب من 
يشترط التوائرٌ فيه فقد ذکر ذلك الإمام الغزالي في «المستصفى) 27 ثم قال:. 

ونحن شر إلى جنس المعاذير في رد الأخبار والتوقفٍ فيهاء أما ترقت 
رسول الله صلى الله عليم وسلم عن قول ذي اليَدِينِ فیحتمل ثلاثة أمور: 

أحدها: : أنه جور العم عليه لكثرة الجمع» وبع تفراده معرفة ذلك مع 
غفلةٍ الجميع» إذ الغطُ عليه اقرب من الغفلة على المع الكثيى وحيك طَهَرَتْ 
مارات الوَهَم يحب التوقُفٌ. : 

ثانيها: اه وان عل صله جا ايكون سب توه ان لهم وجوت 
التوقٍّ في مثله. ولولم / يتوقف لصار التصديقٌ مع سكوتٍ الجاعة سنه ماضية » 
فحسّمٌ سبيل ذلك . : 

الثالث: أنه قال قول لوعُلِم صِدقَهُ لظهر أئْره في حقٌّ الجماغة واشْقت' 
مهم ) احق بقبيل الشهادة. فلم يُقبّل فيه قول الواحد. والأقوى ما ذكرناة من 
قبل 


: في مباحث السنة في المسألة الرابعة من مسائل الباب الأول من (القسم الثاني من هذا‎ )١( 
1 . ٠١۳١:١ الأصل في أخبار الآحاد)‎ 


-. 
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نعم لو تعلق مبذا من يشترطٌ عدَدٌ الشهادة» فيَّلزْمُُ اشتراطً ثلاثة» ويَلزمُه أن 
تكون في مع يسكب عليه الباقون, لأنه كذلك كان. 
أما توق أبي بكر في حديث الخيرة في توريث الجدَّة فلعلّه كان هناك وجه 
اقتضى التوقت. ورب ل بلع عليه أحد أو لِيْظْرَ أنه حكم مُستقرٌ أو منسوخ ٠‏ 
أو لِيعلّم هل عند غيرهِ مثلّ ماعندی ليكون الحُكم أوكد, أو خلافة فيندفع › 
أوتوقّف في انتظارٍ استظهار بزيادةء کا تقر اام بعد شهادة انين على جزم 
الحكم إن لم يُصادف الزيادة» لا على عَم الردء أو أظهر التوقت لكلا بكر الإقدام 
على الرواية عن تساهل؛ وجب حمله على شيءٍ من ذلك» ثبت منه قطعاً قبولٌ خبر 
الواجد, ويرك الإنكارٍ على القائلين به. 
وأما رَد حديث عثان في خی اكم بن أبي العاص» فلأنه خَيَرٌ عن إثبات 
خی لشخص» فهو كالشهادة لا تبت ت بقول. واحا وتوا لاجل. قرابة عنمان من 
لمکم وقد كان معروفاً بأنه کلف بأقاريه, فتوقّفا تنزماً لعرضه ومنصبه من أن 
يقول: مُتَعَنْتٌ : إغا قال ذلك لقرابته حتى يشبت ذلك بقول غيره» أو لعلّهم| توما 
ليسا للناس التوقف في حق القريب الملاططف» ليتعلَمَ منها التنيْتُ في مثله . 
وأما حابي موس في الاستئذان فقد كان حتاجاً إليه ليدع به سياسةً عمر عن 
نفسه» نا انصرّفٌ عن بابه بعد أن قَرَع ثلاث ٠‏ كامترقع عن الول ببابه» فخاف أن 
يَصِيرٌ ذلك طريقاً لغيره» إلى أن يروي الحديت على حسب غَرَضِه بلط ر أنه م 
رجَع مع أبي سعيد الخدري وشَهِدَ له ٠‏ قال عمر: إني ل اممك ولكني خشيت 
تقول الناس على رسول الله صل الله عليه وسلم. ويجوز للإمام التو م مع انتفاء 
التهمة لمثل هذه المصلحة. كيف ومثلٌ هذه الأخبارٌ لا تساوي في الشهرة والصحة 
أحاديثنا في نقل القبول. عنم . 
)١(‏ بصيغة التشية» أي أبو بكر وعمر رضي الله عتما السابقٌ ذكرهما في متقدّم كلامه . ووقع 
في «المستصفى » هذا اللفظ محرفاً إلى (توقفت)» بالإفراد» وهو خطأ. 
(۲) في «المستصفى»: (حتى تبت ذلك) . 


أما رذ عل خير الأشجعيّ» فقد ذَكر عِلَْتَهُ وقال: كيف نقبل قول أعرابي 
بال ل عت ین أنه لم يعرف عدالتّه وضبطه» ولذلك وصفه بالحماءِ وتر الو 
عن البول» كا قال عُمِرٌ في فاطمة بنت فيس ء في حديث السك : اندع كتابَ 
ريناء وسئة نينا لقول, امرأةٍ و لا ندړي أَصَدَقَت آم كَل بَْتَ00؟ فهذا سبِيلٌ الكلام 
على ما يُنقَلُ من التوقفٍ في. الأخبار. اه. : 
هذا وقد عَمَدَ الحافظ ابن حزم فصلا في كتاب «الإحكام»» لار عل من كم 
الإكثاز من الرواية» .وقد أحببنا إيرادهُ على طريقٍ التَلْخِيص تقريياً للمرام» وتخليصاً 
للمطالع من كثير من العباراتٍ الشديدة و الإيلام» قال : فصل في فضلٍ الإكثاز من 
الرواية للسئن» قال عل : وذهَبٌ قوم إلى ذم م الإكثار من الرواية » ونسَبُوا ذلك إلى 
عَمْرءٍ وذكروا أنه لم يلغت إلى رواية فاطمة بنت قيسء و في في أن لا نفقة ولا ملكق 
للمبتوتة ثلاث وأنه قال : لا ندع كتات ربناء وسلة نبنا لکلام امرأةٍ إلا نري 
لعلها نَسِيَتَ؟ 


وت أبا مومى اشر إن لم يانه بشاهدٍ على ما حذّت به من كم 
الاستئذان . ا 


وان أبا بكر الصديق لم بهذ برواية الغيرة بن شعبة في ميراث اد حتى 
شَهِدَ له بذلك محمد ن مُسْلْمَة. وأنَ عنوان مل إليه محمد بن علي بن أب بی طالب» 
من عند أبيه كتابَ حم النبيّ صل الله عليه وسلم في الزكاة, فقال : ألا عناء 
فرجَعٌ إلى أبيه فقال: ضع الصَّحِيفة حيث وجدتها. 


)١(‏ هكذا وقع هنا في كلام الغزالي' وكلام غيره من الأصوليين» وهذا اللفظ منكر ليس 
بمحفوظ, والثابت المحفوظ (لقول. امرأةٍ لا ندري حَفِظْتٌ أو نسِيَتْ)» كا في «صحيح مسلم) في 
كتاب الطلاقء في (باب المطلقةٌ البائ لا نفقة ها) ٠٠٤:٠١‏ . ولا يتسع المقام هنا لبسط شان 
هذا اللفظ المنكر. 

(؟) في «الإحكام في أصول الأحكام» ١14:7‏ - 150 من اة اي فته لشيع اجد 
شاکر» و ۲٤٥:۲‏ 500 من طبعة زكريا علي يوسف. 


۷۱ 

وأ ابن / عباس لم يلتفت إلى رواية أبي هريرة في في الوضوء ما مَسّتَ النارء 
ولا إلى رواية عل في التبي عن الّعةء ولا إلى رواية أبي سعيد ا خدري في المي عن 
الدرهم بالدرهمين يدا بيد. 

وابنَ ُمَرَ دُكرَتْ له روايةٌ أبي هريرة في كلب الزرع» فقال: إل لأبي 
هريرة زَرْعا. وذكروا نحو هذا عن نفر من التابعين. 

قال علّ: وقوهم هذا داجض بالبرهانٍ الظاهرء وهو أن يقال لمن ذم الإكثار 
من الرواية: أخبرناء أخير هي آم شر؟ ولا سبيل إلى وجو ثالث. فإن قال : هيّ خير 
فالإكثارٌ من الخير خی وإن قال: هي شر فالقليل من الشرّ شرء وهم قد أخذوا 
بلصيب مله . 

2 5 07 ع كه 0 

أما نحن فنقول: إن الإكثارٌ منها لطلب ما صح هو الخيرٌ كله. ثم نقول لهم : 
رونا حَدَّ الإكثار من الرواية المذموم عندكم, لنَعرِفَ ما نَكْرَهُونء وحَدّ الإقلالر 
المستحبٌ عندكم. فإن حَدُوا لذلك حَدَأَء كانوا قد قالوا بغير برهانٍ وبغير علم» وإن 
م دوا في ذلك حدأًء كانوا قد وقعوا في أسخفٍ منزلة د لا يَدْرُونَ ما يُنكرون. 


والح أنَّ الخيرَ كله في التفقهِ في الآثار والقرآنٍ وضَّبْطٍ ما روي عن النبي 
صلى الله عليه وسلمء وقد حَضٌ النبيُ صل الله عليه وسلم على أن يبل عنه» وهذا 
هو التفقٌهُ والتّدارَةٌ التي أمَرَ الله تعالى بها . 

وليت شعري إذا كان الإكثارٌ من الرواية شرا فأين الخير؟ أفي التقليدٍ الذي 
لا يلتزمُهُ إلا جاهِلٌ أو متجاهل؟ آم في التحكم في دين الله بالآراءِ التي قد حدر الله 
تعالى متها ورّجَرَ النبيَ صلى الله عليه وسلم عنبا؟ 

وقد رَعَم بعضّهم أنَّ مالكاً كان سقط من «الموطأء كل سَنَقِ وأنه لم يدث 
بكثير ما عنده. وهذا حال من يُرِيدُ أن يمدح فيَدُم ويُرِيدُ أن يبي هدم فإن أرادوا 





)١(‏ وقع في الأصل (... والنذارة إلى أمر الله تعالى مبا). والتصويب من «الإحكام؛. 


1۷/ 


1۸/ 


ف 
أنَّ مالكاً حدّتَ بالصحيح عنده. ورك مالم يَصِممّء فقد أحسَنٌء وكذلك كل من 
حَدَّثْ با صَحّ عندهء: كسفيان. وشعبة» والأوزاعي . وإن أرادوا أنه حَدَّتٌ بالسقيم 
ورك الصحيح» فقد رمه الله عن ذلك, وكذلك إن أرادوا أنه حَدّث بصحيحٍ 
وسقيم » ورك صحيحاً وسقيياً فبَطل ما أرادوا أن يدحوة به» وكان | د عظيأ 
لوصّحٌ عليه وأعودٌ بالله من ذلك . ا 
وما يدل على کب من قال هذا: أن «الموطأء لَه مالك بعد موت يحيى بن 
سعيد الأنصاري بلا شكء وكانت وفاةً يحبى في سنة ثلاث وأربعين ومة ا يڙل 
«الموطأ» يرويه عن مالك منذ أله طائفةٌ بعد طائفة وأَمةٌ بعد أَنّة. 


وآجر من رواه عنه من الثقاتِ أبو اضعب الزْهْرِيٌ » لصِغْر سن وعاش بعد 
موت مالك ثلاثاً وستين سنة . و«موطؤه) أكمَلُ الموطآت» لأنَّ فيه حمس مئة حدايث 
وتسعين حديغاً بالکررء اما بإسقاط التكرار فخمس مثة حديثٍ وتسعةٌ وخسون حديثاً. 

وکان سما ابن وهب «للموطأ» من مالك قبل 3 بي اصعب بده 
وكذلك سَمَاعُ ابن القاسم» ومُعْنِ بن عيسى » ولیس في «موطأ» ابن القاسم إل خْس 
مئة حديث وثلاثةٌ أحاديث : وفي «موطأ» ابن وهب كما في «موطا أبي المصعب» 
ولا مَزِيدَ فبان كذِبُ هذا القائل . 

قال عل : وول من أل في جع الحديث اد بن سَلَمة, ومَعْمَرء ثم مالك» 
أعظمَ الأجرء لعظيم .ما قيّدوا من السئْنء وكثير ما بينوا من الحقء وما رمیا من 
الإشكال في الدين, ونا فوا ما كبوا من كم الاختلاف, فمن اعم أ أجراً منيم 
/ جعلنا الله به من تَبَعَهم في ذلك بإحسان. ا 

وأما رذ عر لحديث فاطمة بنت قيس » فقد خالَفَتهُ هي . وهي من اامبايعات 


المهاجراتٍ الصواحب؛ فهو تنارُعٌ بين أولي الأمُر)» وليس قول أحدهما اول ٠‏ فن 


لق في الطبوعة من كتاب «الإحكام»: (فهو تناز من أولي الأمر) . 


انف 
قول الآخَر إلا بنص ء والنصُ مواق لقوهاء وهو في رَد ذلك مته مأجورٌ مر 
pd‏ و 
ولا تعلق للمستدلين بهذا الخ فإنهم قد خالفوا الاثنين كليهما . 
وأما ما ذكروا من هي عُمّر عن الإكثار من الحديث» فحدّئَنا حمد بن سعیده 
حدثنا أحد بن عون» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا الخشني» > حدثنا بندّار» حدثنا 
عد رضن بن مهدي حدثنا شعبة» عن بیان 2270 عن الشعبي » عن قَرَظة هو 
بِنُ كعب الأنصاري » قال شيّعنا عم بن الخطاب إلى صرار ٠» ٠‏ فانتهى إلى مكانٍ 
فو فقال : ترون لم شيّعئُكم؟ قلنا: : لحن الصحبة قال: إنكم ستأتون قوماً 
بتر الستتهم بالقرآنٍ کاهتزاز ز النخل؛ فلا م ا 
عليه وسلم وأنا شریگکم» > قال رظ : فا حَدَّنْتَ بشيء بعد ولقد سَمِعتٌ کا سَمِعَ 
أصحابي2 , 


فهذا ل يُذكر فيه الشعبي أنه سَمِعَه من قَرَظة وما نعلم أن الشعبيّ لقي 
قَرَظة ولا شيع ٠‏ منه» بل لا شك في فلك | 3 فرظة ما مات ت وامغيرة بن شعبة امي 
کعب» فذَكَر المغيرةٌ عند ذلك ا سلا في الح مات الغيرةٌ سن خسين 
بلا شك» والشعبي أقربُ إلى الصّباء فلا َك أنه ل يلق فرظ قد فسّقط هذا 





)١(‏ وقع في الأصل محرفاً إلى (بنان)» أي بالنون بدلا من الياء المثناة. وهو كذلك أيضاً في 
النسخة المخطوطة كما نه إليه الشبخ أحمد شاكر في تعليقه على «الإحكام» ۱۳۸:۲ . وتقدم ذكر 
هذا الأثر بنحوه في ص 1۲ منقولاً عن «تذكرة الحفاظ» للذهبي في ترجمة عمر رضي الله عنه . 

(۲) صيرار اسم موضع قرب المدينة على ثلاثة أميال منها في طريق العراق . وهو بكسر 
الصاد المهملة وتخفيف الراء. ووقع في الأصل: (ضراں)» أي بالضاد المعجمة تبعاً للمخطوطة» 
وهو خطأ. 

(۳) وقع في الأصل : (الصحابة)» ووقع في المخطوطة من «الإحكام»: (الصحابي). 
وكلاهما تحريف» والصواب (أصحابي) كما أثبته. 

0 قال الشيخ أحمد شاكر: «في هذا شك كثير» فإن الشعبي ولد سنة ٠١‏ وقيل 219 
ومات سنة .۸1١۹‏ 


۱4/ 


V4 
الح بل ذكر بعض أهل هل العلم بالأخبار أن قَرَظّة بنَ كعب مات وعلٌ بالكرقة,‎ 
. فصحٌ يقيناً أنَّ الشعبيّ لم يَْقّ فَرَظة‎ 

قال عل: ورووا. عته أنه حَبْسٌ عبد الله بن مسعود» من أجل الحذيث. عن 
النبي صل الله عليه وسلم» كيا رَوينا بالسند المذكور إلى بدا حأثنا عن حدئنا 
شعبة. عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبيه. قال: قال ُمَرُ 
لابن مسعود ولأبي الدرداء ولأبي ذَرٌ: ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ قال: وأحسبّه أنه ل يَدَعْهُم أن يَخرجُوا من المدينة حتى مات» قال علي : هذا 
مسل ومشكوك فيه من شعبة» فلا يصح ولا جور الاحتجاحٌ به» ثم هو في نفسِه 
ظاهِرٌ الكذب والتَولِيد. 

وقد حَدْتْ عُمْرٌ بحديث كثير, فإنه قد روي عنه حسٌ مئة حديث ويف 
عل قُرْبٍ موته من موت النبي صلى الله عليه وسلم» > فهو كثير الروايةء ويس في 
الصحابة أكثرٌ رواية منه إلا بضعَةٌ عشرٌ منهم . 

الذي ضع عن عدر انه ةي ایت وكا یکا من حال بسي ان 
يأ بِآخرَ سَمِعّه معه. وإنما فل ذلك اجتهاداً منه. 

وأمّا الروايةٌ عن أبي بكر الصديق فمنقطعةٌ لاتصحٌ» ولو صت لما كان لهم 
فيها حبّة لأنهم يقولؤن بخبر الواحد إذاوافقهم» ولا معنى لطأ راو آخر عندهمء 
فالذي يذل خير الوانحد يذل حر الاثنين» ولا فرق إل أن يرق بين ذلك بنصّن 
فيوقف عنده. ٠‏ 

وأما خيرٌ عثان فلا ندري على أي وجه أوردوه. والذي نظن بعنوان أنه كان 

عن النبي صل الله عليه وسلم رواية في صِفَة الزكاة استغتى بها عما عند عل » 

ل تفط علب ناتا وده ذلك او بو | هذا أو الجاهرة بالمخالفة, 
وقد أعاذه الله من ذلك . 


ماع رر ا e.‏ ر روا 2 
وأما ابن عباس فقد رَوَّى في المنعة إباحة شَهِدَها وثْبْتَ عليهاء ولم قق النظر 


Vo 
ورَوَى في الدرهم بالدرهمين خبرأً عن عن أسامة» عن النبي صل الله عليه وسلم . وليت‎ 
. شعري من جِعَلَ قولَهُ أولى من قول. من خالفه في ذلك‎ 


وأما قولُ ابن عمر: إن لأبي هريرة رَرْعَاَ فصِدْق» ولیس في هذا رد لروايته . 


فالواجتٌُ الردٌ امرض الذي لا يَسُوعّ سواه» وهو الردُ إلى الله تعالى وإلى 
الرسول. عليه الصلاة والسلام» وقد أمَر الله تعالى بطاعةٍ رسولهء ولا سبي إلى ذلك 
إل بنقل كلامِهِ وضبطه وتبليغه» وقد حَضٌ عليه الصلاة والسلام على تبليغ الحديثِ 
عنه» فقال في حِجّة اوداع لجميع من خضر: : «آلآ فييلع الشاهدٌُ الغائبَ». . فسَقَط 
قول من دم الإكثار من الحديث. 

ثم العبجبُ من إيرادهم هذه الآثارٍ التي ذكرنا عمن أوردوها عنهء فوالله 
العظيم لا أدري غرضهم في ذلك ولا منفعتهم ا لأهم إن كانوا أوردوها طعنا في 
القول. بخبر الواحد» فليس هذا قوم بل هم كلهم يقولون بخبر الواحد» وأيضا 
فهي كلها أخبار آحاد» وليس شي منها حه عند من لا يقو بخبر الواحدء وهذا 
عجيبٌ جداً. أويكونوا أوردوها على إباحة رد المرءِ ما م يُوافقه من خير الواجدء 
وأخذٍ ما وافقه من ذلك! فهذا هَوْسٌ, لأنَّ لخصومهم أن يروا بهذا نفسِه ما أخذوا 
هم به ويأخذوا ما رَدُوه هُمْ منه . 

فإن قال قائل: : الحديثٌ قد يَدَخَلَه السهو وَالغَلَطّ قيل له: إن كنت من يقولٌ 
بخير الواحد» اتر کل حديثٍ أخذت به منه» فإنه في قولك مُحتمل أن يكون دل 
فيه السهوٌ والخلطء وإن كنت مقلّداً فار كل من قَلّدْتَء فان السهرٌ والغلط 
يَدخلانٍ عليه بالضََّان2"0» وقد يَدخلانٍ أيضاً في الرواة عنهم الذين أخذت دينك 
عنم وإن كنت من يل حر الواحد فقد أثبتنا بابرهانٍ وجوب قبوله. 


0 
kk 





(۱) يعي: باليقين والجزم . 


VY 


الفصل الرابع 
في تمييز علماءٍ الحديث 
ما بت منه مما لم تبت 


اعلم أنَّ أئمة الحديث لا شرعوا في تدوينه» دونه على الهيئةٍ التي وَصَلَ بها 
إلبهم» ول يُسقِطُوا ما وصّلّ إليهم في الأكثر إل ما ُعلَمُ أنه موضوحٌ تل فجمعوا 
ما رووا منه بالأسانيد التي رووه اء ثم بحثوا عن أحوال الرواة بحثاً شديداًء حتى 
عَرَفُوا من تقبل روايئة ومن ترد ومن وا في بول روايته . 


وأتَعُوا ذلك بالبحث عن المرويّ » وحال, الرواية» إذ ليس كل ما يَرويه من 
كان موسوماً بالعدالة والضبط يول به لا أنه قد عرض له السهو أو النسيانُ 
أو الوَهم, وهم في معرفة ذلك طرق مذكورة في كتبهم وكتب علماء الأصول . وقد نَم 
نهم بذلك ما أرادوا من معرفة درجة كل حديثِ وَصَل إليهم» على قَذْرِ الوسع 
والإمكان» فصار هم من الْأجْرٍ / الجزيل والذكر الجميل ما هو كفاء لا لَقُوهُ في ذلك 
من فرط العَناء . 


وقد دعاهم النظرٌ في أحوال. الرواةء والَرْويّء والرواية» إلى أن يُصطلحوا على 
أسماءٍ يتداولونها بينبم تسهيلاً للبحث» کا فْعَلِ غيرُهم من أرباب الفنون. وقد جعَل 
مَنْ بعدّهم: ما اصطلحوا عليه فنا مستقللا» سوه مطح أهل الأثر. وقد اعتى 
العلاءٌ الأعلام به وألْمُوا فيه مؤلفات كثيرة» وهو قن لا يْسَعٌ طالب علم الأثر جَهْلّه . 


وقد رايت أن أُورد منه فيا يأي» ما ظَهْرَ لي عِظَمُ جَدْوَاهُ فيا عمدت إليه» 
لنبدأ بذكر فوائد مُهمّةٍ تتعلّقُ بذلك. 


۷۸ 
الفائدة الأولى ا 

(الاصطلاحٌ): اتفاق القوم على استعبال لفظ في معني معن غو الي ادي 
وض له في أصل اللغة» وذلك كلفظ (الواجب)» فإنه في أصل اللغة نى : | 
واللازم» وقد اصطح الفقهاءُ على وَضعه: لا يُنِابُ المرء على فعله» ويُعاقَتُ عل 
تركه» واصطلح المتكلّمؤن على وَضْعِه ل لا يصو في العقل عَدَمّه. 0 ْ 

واللفظٌ إذا استعملٌ في المعنى الذي وَضَعَهُ له المصطلحون يكونٌ حقيقةٌ بالنسبة 
إليهم. ومجاراً بالنسبة إلى غيرهم » قال في «المغتاح»٠:‏ الحقيقةٌ هي الكلمةٌ المستعملة 
في معناها بالتحقيق» والحقيقةٌ تنقسمٌ عند العلياء إلى وة وشرّعيّة) وغرفية) 
اسب في اتقسايها مزا هو ما عرفت أن اللفظة نع أن ندل على مُسمَىّ من غير 
وضع فمتى ر يها دالَة لم بك في أنَّ ها وضعاًء وأنَّ لوَضْعِها صاحباً. 

فالحقيقةٌ لدلالتها على المعنى تستدعي صاحب وضع قطعأًء فمتى تعين عندك 
نسبت الحقيقةً إليه. فقلتٌ: لغويةٌ إن كان صاحبٌ وَضْعِها واضمّ اللغةء قلت : 
شرعية إن كان صاحبٌ وَضْعِها الشارع. ومتى ل يتغينٌ قلتّ: عُرْفية.: وهذا امحل 
يُعرّفُك أن انقسام الحقيقة إلى أكثرٌ ما هي منقسمة إليه غير ممتنع في نفس 
الأمر. اه 

هذاء وقد ذُكر المحققون أنه ينبغي لمن تكلم في فن من الفنون, أن يُورِدَ 
الألفاظ المتعارّفة فيه. مستعيلاً لما في معانيها المعروفة عند أربابه, واف ذلك إمَا 
جاهل بمقتضى المقام أوقاصدٌ لجا أو الإيهام» مثالٌ ذلك فيا نحن فيه أن يقول 
قائل عن حديثٍ ضعيف: إنه حديثٌ حَسَنء فإذا عرض عليه قال : وَصَفْنَه 
بِالحَسَن» باعتبار المعنى اللغوي , لاشتمال هذا الحديث على جكمة بالغة: وأما قوم 
لا مُشَاحُةَ في الاصطلاح» فهو من قَبيل تمل العُذْر وقائل ذلك عَاؤِلٌ في صورة 
عاذِر. ْ ْ 





(1) أي قال السّكاكيٌ في كتابه «مفتاح العلوم» ص 084 من طبعة مطبعة دار الرسنالة في _ 


۷۹ 
الفائدة الثانية 
قد عرفت أنَّ هذا الف يبحت فيه عن (مُصْطَلْح _ أهلٍ الائ قال الحافظ 
زين الدين عبد الرحيم العراقي و في أول «شرح ألفيته»()» التي ص فيها «كتابٌ 
بن الصلاح» في هذا الفن : : ود فلم الحديث حير وفع کبیر نَفْعْه عليه مَّدَارٌُ 
EF‏ وبه يعرف نُ الحلا والحرام» ولآهله اسلاج لاي للطالب من تا 
فلهذا نب إلى تقديم العناية بكتاب في عِلْمِهِ. اه 


فهذا الفنٌ مَدْحلٌ لعلم الحديث» وقد سنَّاه بعضّهم بعلم دراية الحديث» 
وعرفه بقوله : عِلْمْ بقوانينَ يُعرّتُ بها / أحوالٌ السَّنَدٍ والمتن» من صعُوِ وحُسْنٍء 
وضعف» ورفع » ووقب. وقطع » علق وتُزولرء وكيفية التحمُل والأداءِء 
وصفات الرجالء وما أشبة ذلك . 

وقد اختّصره بعضهم فقال: عِلمْ عرف به أحوالٌ الراويء واَرُويٌ من حيث 
القبولٌ والرذ. وقد مه الحلا السيوطي في «ألفيته)2) فقال: 

عِلْمُّ الحديث دُو قوانيك د يُدْرَى بها أحوالٌ مَنْنِ وسَنَدْ 


فذانكٌ الوشوع' والمقصود أن يُعرَفَ المقبول والمردود 


وقد فر ب بعضهم التعريفق المذكور فقال: قوله: عِلمْء > يمكنٌ أن يراد به 
القواعدٌ والضوابط كقولك : كل حديث صحيحٍ يسوج الاحتجاج به . والباءٌ في 
قوله: يعرف بهء للسببية» واللام في قوله: حال آلراوي وَآلَرْوِيٌ للجنس» 
إذلايعرَفُ بهذا العلم حال الراوي اين أو أو الَروِيّ المعين» وإما عرف به حال غير 
المعين . 





بغداد سسنة ١٠۴١ء‏ بعناية الأستاذ أكرم عثيان يوسف. و ص ٣١۹‏ من طبعة دار الكتب العلمية في 
بيروت سنة “21507 بعناية الأستاذ نعيم زرزور. 

۲۱ 0 

(۲) ص 3. 


/ 


مثالُ ذلك في الراوي : أن يقال : کل راو یکو ذل ضابطاً فهو متبول 
الروايةء وکل راو يكون غير عَدُلرِ أو غيرٌ ضابط فهو مردود الرواية . 


وال ذلك في ازوق : أن يقال : کل مَرْوِيٌ َون روا أل عذال وبي 
فهو مقبول بتع به وکل مَرويٰ لا تكونٌ روات من آهل العدالة والضبطةء ٠‏ فهو 
مردودٌ لا يحت به. 


وأمّا معرفةٌ حال 'الراوي المعينء وحال. الَرريّ امُيْنِء فإئما تكونٌ بالبحث 
عنه بعينه على الطريقة التي جَرى عليها أئمةٌ الحديث؛ وقد قاموا بذلك أحسَنَ قيام, 
فکقوا من بعدّهم الموونة . : 


وقوله: من حيث القبولٌ والردٌ احتُرِرٌ به عن معرفةٍ حال الراوي وَالَرْوِيٌ 
من جه أخرى. ككون الراوي أبيض أو أ سود أو كون الممرويٌ كلام ظاهر الدلالة 
على المعنى. أو حَفِيّ الدلالة عليه. 


واعترض عليه من؛ وجهين : 
أجِدُّهما: أن يكونَ المحمولٌ في مسائل هذا القن هو قولّك: مقبولٌ 
أو مردودٌ, فتكونٌ المسائل التي محموكها غير ذلك هثل صحيحٍ »أو حَسَنٍ » أوضغيفب» 
ونحوهاء خارجة عن هذا الفن . : 


وثانيها: أن تكون مسائلٌ هذا لفن كلها تَر إلى قولك: اراي من حيث 
كذا مقبول» ومن حيث كذا مردود. َالَرْوِيُ كذلك. 0 1 


وأما ما يقال من أنَّ في هذا الفن مسائل لا تتعلّق بلقَُولٍ وال دُكآداب الشيخ, 
والطالب ونحو ذلك. فالخَطبٌ فيه سَهُْلء فان أكثرٌ الفنون قد يُتعرض فيها لمباحتٌ' 
غير مقصودةٍ بالذات. غير أن لها تعلقاً بالمقصودء فتكونٌ كالتيِمُة» وهو مر لا يذكر. , 


1م 

والأول تسميةٌ هذا الفِنُ بالاسم الأول فإنه دل على المقصودء وليس فيه 
شيءُ من من الإمهام أو الإهام» وقد جَرَى على ذلك الحافظ ابن حجرء فسمى رسالتة 
المشهورة فيه ب نحْبة الفكر في مُصطلحِ آهل الأثّر». 

الفائدة الثالثة 

قد قَسَموا عم الحديثٍ أولاً إلى قسمين» قسم تعلق بروايته» وقسم يتعلُقُ 
بدرايته» ثم قسَموا كل قسم منها إلى أقسام» سوا کل واحلٍ منها باسم» ومن أراد 
معرفة ذلك فليرجع إلى الكتب المبسوطةٍ في علم الحديث. 

وقد أحببنا الاقتصارٌ هنا على تعريف العلم لمعي بروايته» والعلم لمتعلتي 
بدرايته. وقد تعرّض لذلك صاحبٌ / «إرشاد القاصد»”“ في أثناءِ بيان العلوم 
الشرعية» فآثرنا إيراد المقالة بتمامها. رعاية لاتصال الكلام» ولا فيها من الفوائد 
التي لا يُستغنى عنها في هذا المقام . 

قال: : من المعلوم أن إرسالٌ الرسل عليهم السلام» | إنغا هو طف من الله تعالى 

بحَلْقَه ورحةً هم» » لم لهم أمر معاشهم» ويَعبينٌ حال مَعَاوهم» فتشتلُ الشريعة 
ضرورةً على المعتقدات الصحيحة» التي يجب التصديقٌ بهاء والعبادات المقرّبة إلى الله 
تعالى تما يجب القيام به والمواظبة عليه» والأمرٍ بالفضائل» والنبير عن الرذائلء غا 
يب قبوله : 

فينتظِم من ذلك ثانيةٌ علوم, شرعية» وهي علمٌ القراءات» وعلم رواب 
الحديث» وعلم تفسير الكتاب لجرل على النبي المرسّل» وعلمٌ دراية الحديث”” 3 
وعلم أصول الدين» وعلم أصول الفقه» وعلم الحدلء وعلم الفقه. 





)١١(‏ وهو مُصَطلحُ أهل الأثر. 
(؟) هو ابن ساعد السّنجاريٌ الولد والنشأق المصريٌ الدار والوفاة» ويُعرف 
بابن الأكفاني, الطبيبُ العلامة الإمامٌ شمس الدين محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري 


السّنْجَارِي المصريء توفي هاسنة ٤٩‏ /ارحمه الله تعالى .وجاء هذا النص في كتابه المذكور ص ۷۲ - 41. 
۳( تقسيمٌ علم الحديث إلى رواية ودراية تقدثّه تعليقاً على مقدمة «فتح الملهم؟ . 


Y/ 








0 A۲ 
وذلك لأ المقصود إِمّا النقل» وإمًا فَهُمُ لمنقول. وإمّا تقريره» وإمّا تشييدة‎ 
بالأدلةء وإمًا استخراجٌ الأخكام المستتبطة.‎ 

والنقلٌ إِنْ كان لما أ ۴ به الرسولٌ عن الله تعالى بواسطة لوخي فهو علم 
القراءات» أونا صَدَرَ عن نفسِه المؤيّدةٍ بالوصمة فعلم رواية الحديث. 

وهم المنقول :إن كان من كلام الله تعالى فلم تفسير القرآن» اومن کلام 
الرسول فعلم دراية الحديث . 1 

والتقرير ما للآراء فعلم أصول الدين؛ أو للأفعال فعلم أصول الفقه . 
وما يُستعانٌ به على التقرير علمُ الحدل. ومعرفة الأحكام المستنبطة علم الفقه . 

ولا خخفاء لدی ِي حجر اني هذه العلوم من جملةٍ من اناع ما في الدنا 
فجفظ الهج والأموال. وانتظام سائر الأحوالء وأمّا في الأخْرَى فالنجاة من العذاب 
الأليم» والفورٌ بام المقيم » فَلتَذُكرها على التفصيل برسومهاء ونُشِيرٌ إل الكتب 
المفيدة . 

عِلمْ القراءة : عِلمْ بلقل لغة القرآن وإعرابه الثابت بالسماع التصل. / . ومن 
الكتب المشهورة المختصرة فيه «التيسس()» ' ونَظْمّه الشاطبي ب د الله مضجعة قي 
«لامیته») المشهورة» نسحت سائرٌ كتب الفن» > لضبطها بالنظمء ولابن مالك رجه الله 
داليةٌ بديعة في علم القراءات» لکنا م تشتهر» ومن الكتب المبسوطة كنْابُ 
«الروضة»» وشروح (الشاطبية) . 

علم رواية الحذيث: علم بقل أقوال. النبي صل الله عليه وسلمء وأفعاله 
بالسماع المتصلٍ 2 وضبطها وتحريرها. 





)١(‏ هو: «التيسير في القراءات السبع» للإمام أبي عَمْرو عثان بن سعيد لدني» توفي 
سنة ٤66‏ . 

(۲) هو «الروضة في القراءات لسبع» للإمام بي على الحسن بن محمد بن ابرا أ قري 
المالكي , توفي سنة ٤۳۸‏ : 


AY 

وأضبَط الكتب المجمّع على صِحّتِها: كتابُ البُخَارِيّ وكتابٌ مسلم 

وبعدّهما بق كتب السَئَنٍ المشهورة » كسنن أبي داود والترمذي . والنسائي » 
وابن ماجه» والدارقطني( . 





)١(‏ قول الشيخ ابن الأكفاني هذا: (وأضبَطٌ الكتب المجمع على صحتها: : كتابُ البخاري 
وكتابٌ مسلم» وبعدّهما بقيةٌ كتب السنن المشهورة . . .). فيه تساهل ظاهي إذ من المعروف أن 
كتب السئن هذه فيها الصحيحُ والحسنُ والضعيف والمنكرء بل الموضوع كسئن ابن ماجه . 

وأما (سئن الدارقطني) فشأئها يختلف عن شأن كتب السنن الأربعة المشهورة» في مج تأليفها 
وتدويهاء فذكرها في عداد (أضبّط الكتب المجمع على صحتها. . . ) منتَقدٌ جداًء وإليك بیان 
شأنها من كلام أئمة المحدثين والجهابذة الناقدين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «الرد على البكري» ص 7١‏ «والدارقطني صف سنه 
ليّذكر فيها غرائبَ السنن» وهو في الغالب بين حال ما رواه» وهو من أعلم الناس بذلك». 

وقال أيضاً ف الرسالة «التسعينية» من كتابه المشهور باسم «الفتاوى الكبرى) 701:6 
أو ۲۹۹:٥‏ في (الوجه الثامن والسبعين) : «وأبو الحسن الدارقطني مع ام إمامته في الحديث» فإنه 
نما صئّف هذه السننء كي يَذْكْرَ فيها الأحاديت المستغربة في الفقهء وحم طرقهاء فإنها هي التي 
يحتاج فيها إلى مثله . فأما الأحاديثٌ المشهورة في الصحيحين وغيرهماء فكان يُستغني عنها في ذلك» . 
انتهى . 

وقال الحافظ ابن عبد الحادي الحنبلي» تلميذ الشيخ ابن تيمية في أوائل كتابه «الصارم المنكي » 
ص ١١‏ من طبعة مطبعة الإمام بالقاهرة» وص 7١‏ من طبعة دار الإفتاء بالرياض : «والدارقطني 
يجمع في كتابه غرائب السنن» ويكثر فيه من رواية الأحاديث الضعيفة والمنكرة بل وا موضوعة» 
وين علة الحديث وسبّبَ ضعفه وإنكاره في بعض المواضع». 

ونقل الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» ۳٠٠:١‏ عن ابن اهادي قولّه أيضاً: : «والدارقطني 
ملا كتائه من الأحاديث الغريبة» والشاذة» والمعلّلة, وكم فيه من حديث لا يوجد في غيره). 
انتهى . 

وقال الحافظ الذهبي في شأن «سنن الدارقطني»: «ِحَحْمَعُ المتكرات». انتهى من «قيضص 
القدير بشرح الجامع الصغيره للمناوي ١‏ ووقعت فيه هذه الكلمة محرفةٌ إلى (مجمع 
الحشرات)! ریم مها اوي فه] خا ولعله مبني على هذا التحريف, فإنه قال بعد نقِلِهِ كلام 
العلماء في الثناء على الدارقطني : «لكن رأيت في كلام الذهبي ما يشير إلى أنه كان يتساهل في 
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وَالْسنَداتٌ المشهورة كمسند أحمد. وابن أبي شيبةء والبرّا ونحوها. 

و «زَهْرٌ الخائل) لابن سيد الناس مُستوعِبٌ للسيرة النبوية . 

ومن الكتب المشتملة على متونٍ الأحاديث المجردة من هذه الكتب: «الإلمام» 
لابن دقِيق العيد فنا تعلق بالأحكام . و«رياض الصالحين» للنووي. فيا يتعلق 
بالترغيبات والترهيبات . 

عِلم التفسير: عِلم يشتمل على معرفة فم كتاب الله انز . ٠‏ على نيه 
المرْسَلء صل الله عليه وسلم» وبيانٍ معابیه» واستخراج أحكامه, وجكهه. 





الرجالء فإنه قال مرةً: الدارقطي ممع الحشرات) . إ 
وقال الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» ٠٠٠:١‏ «. . .. وباقيها ‏ أي باق أخاديث |الجهر 
بالبسملة ‏ عند الدارقطني في سننه. التي هي جم الأحاديث المعلولة» ومنْبَعٌ الأحاديث الغريبة) . 
وقال الحافظ العيني في «البناية شرح الهداية) من كتب الفقه الحنفي» في بجث (الجهر 
بالبسملة) ١‏ «الدارقطي كتابة ملوء من الأحاديث الضعيفة والغريبة والشاذة والمعلّلة وكم 
فيه من حديث لا يوجد في غيره» . انتهى . وهو كلام الحافظ ابن عبد اهادي السابق الذكرء الذي 
نقله الزيلعي . 
وقال شيخ شيوخنا محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله تعالى» في «الرسالة المستطرفة» صنْ هم 
«وسنن الدارقطني مع فيها غرائب السئن. وأكثرٌ فيها من رواية الأحاديث الضعيفة والمنكرةء بل 
وا موضوعة) . انتهى . وهذا كلام ابن عبد الحادي السابق نقَلَهُ عن كتابه «الصارم المنكي». ولكن 
الشيخ طؤی منه الجملة الأخيرة فاحل. 
تبن من هذه النقول. وجه المفارقة بين مبنى (السئن) في كتب السئن الأربعة» . وبين مق 
(السنن) في كتاب الدارقظئ ي» فإنهم بنوها لإيرادٍ ما ثبت وصح في الباب» للاحتجاج به والعمل 
جقتضاء» وهو بناها لكشف الغرائب وما يشبهها ويجانسهافي الغالب لب فاختلف المقه بوا يجين . 
ومعذرة من إطالة هذه التعليقة» فإني اردت تهليةُ هذا الآمر الذي يلتبسُ على بغضهم ٠‏ كا 
التَبس على ابن الأكفاني زه الله تعالى» فينبغى أن يبه له؛ فما كان ينبغي للمؤلف الشيخ طاهر 
أن يْقِرٌ ابن الأكفاني على قوله هذاء ٠‏ لل طلز لطا وله لور خم يمن عله 1 
وقد جِلَّيتٌُ هذا الموضوع بإسهاب» وكتبثٌ فيه صفحات طويلة» بقث في آخر رسالتي 
المسماة: «الشة النبوية بان مدلولها الشرعي » والتعريفٌ بحال سنن الدارقطني؟ . وطبعت 
في بيروت سنة ۱٤١۲‏ . 
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والعلوم الموصلة إلى علم التفسير هي اللغة› وعلم النحو» وعلم التصريف » 
وعلم الَعّاني» وعلم البيان» وعلمٌ البديع» وعلمٌ القراءات . 

ويحتاحٌ إلى معرفة أسباب النزول, وأحكام الاخ والمنسوخ. وإلى معرفة 
أخبارٍ أهل الكتاب» ويُسبَعَانُ فيه بعلم أصول الفقه وعلم الجدّل. 

ومن الكتب المختصرة فيه : «زاد / المسير» لابن الجوزي » و «الوجيز» 
للواحدي . . ومن المتوسطة: «تفسير» ب المائْريدِيّ » و«الشّاف» للرخخشري› و «تفسير 
البَغْوِي » و «تفسير» الكواشي . ومن المبسوطة : والبسيط» للواحدي» و«تفسير» 
القرطبي › و «مفان الغيب» للإمام فخر الدين بن الخطیب؟. 

واعلم أن ن أكثر الفسرين ؛ تعر عل ل وي التعلبي تغلب 
العا ونر ذل 

وهاهنا بحت وهو من المعلوم. لبي : أنَّ الله تعالى إنما خاطبّ حلْمَهُ جا 
يفهمونه» ولذلك اسل کل رسول, بلسانٍ قومه» ورل كتاب كل قوم على لغتهم . 
وإغا احتيج إلى التفسير .لا سنذكرة بعد تقرير قاعدةء وهي أن كل من وَضَمٌ من البشر 
كتاباً» فإنما وضعة ليفهم بذاته من غير شرح ۰ وإغا احتيج إل الشرح لأمورٍ كلاثة : 

أحدّها: : كمال فضيلة المصئّف»ء فإنه بِجَوْدِةِ ذِهيْهِ وخسن عبارته» يتكلم على 
معان دقيقة › بكلا وجيز يراه كافا في الدلالةٍ على المطلوب» وغيره ليس في مرتبته» 
فرها سر عليه فم بعضها اوعد فيحتاج | إلى زيادة بسع في العبارة لتهر تلك 

وثانيها: خَذْفُ بعض مُقَدّماتِ الأقيسّة» اع على وُضوجهاء أولأنها من 
علم انحر وكذلك إهمال ترتيب بعض الأقيسةء وإغفال عِلَل بعض القضاياء 


)١(‏ هو الإمام فخر الدين الرازي. 
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۸٦ 
فيحتاج الشارح أن يَذْكُرَ المقدّمات الْهْمَلات وبين ن ماين انه ف ذلك اد‎ 
ويْنّهَ على العَبيّة عن البيان» ويرشدَ إلى. أماكن مالا يتين بذلك الموضع من‎ 
المقدّمات)ء ويُرنّتَ ت القياسات, ويعطي عل ما لا يُعطي المصنّفٌ عِلَلَه0):‎ 

وثالئها: احتمال اللفظ لَعانٍ تأويلية» كا هو الغالتُ على كثير من اللغات» 

أو طافة المعنى عن أن يعي عنه بلفظ يُوضُحُد أو للألفاظ المجازية واستعمال: الدلالة 

الالتزامية» فیحتاجّ الشارح إلى بيان عرض المصنف وترجيحه. وقد يقعْ ف بعض 
التصانيف ما لا يخلو البش عنه من السهرء والغلّط. والحذفٍ لبعضٍ امات 
وتكرار الشيء بعينه لغير ضرورة» إلى غير ذلك هما يم في الكتب المصئفةء ٠‏ سج 
الشارح أن يه على ذلك .: 

اذا قرّرَتَ هذه :القاعدةٌ نقول: إِنَّ القرآنَ العظيم اغا نر باللسان العربي 
في زمن أفصح العربء 'وكانوا يُعلمون ظواهرَهُ وأحكامّه» أما دقائق باطنه فإغا كانت 
شا ف بعد البحث والنظر, وجودة التأمل والتدير» ت سؤافم البي صلل الله 

عليه وسلم في الاك ودع حر الام فقال: «اللّهُمّ مهه في الدّينء عله 
التأويل» . 1 

ول ينل إلينا عن الصّدْرِ الأول تفسيدٌ القرآن وتأويله بجُملتى ؛ فنحن نحتاجٌ إلى 
ما كانوا يحتاجون إل زيادة على مالم يكونوا تحتاجون إليه م أحكام الظواهر, 
لقصورنا عن مَداركٍ أحكام. اللغة ة بغير تعلّم > فحن أشدٌ احتياجاً إلى التفسيز: 

ومعلوم 95 تفسيرة يكون من قَبيل بَسط الألفاظ الوجيزة» وكشفب مجانيهاء 
وبعضّه من قبيل ترجيح. بعض الاحتالات على بعض لبلاغیه» وَحُسْنٍ مَعَانِيه 
وهذا لا يستغني عن قانونٍ عام يمول في تفسيره عليه ويُرجَعُ في تأويله إليه» ومسبارٍ 





)١(‏ عبارة «إرشاد القاصدم ص ۷۷ (ویرشد إل أماكن ما لا يلين بذلك الوضع مرا من 
المقدمات). 
(؟) في «إرشاد القاصد»: (ما لم يعط. ..). 
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تام كير ذلك. وتَقْضِحٌ به الَسَالك» وقد أودعناه كتابّنا امسن عب الطائر من الْبْحر 
الزاخر». وأردفناه هنلك بالكلام على الحروف الواقعة مفردةً في أوائل السُوّرء 
اكتفاءً بللّهم عن الإطناب لمن كان صحيحٌ النظر. 

عِلمُ دراية الحديث: عِلم يعرف منه أنواٌ الرواية» وأحكامهاء وشروط 
الرواة» وأصناف المرويات» واستخراحٌ مُعانيها . وتاج إلى ما يجا إليه لم التفسير 
من اللغةء والنحوء والتصريف, والمعاني» والبديع, والأصول. ويحتائج / إلى تاريخ 
التقَلتِه والكلامُ في احتياجه إلى مسبار يره كالكلام فيا سَبّق . 

والكتبٌ المنسوبة إلى هذا العلم «كالتقريب والتيسير» للنووي» وأصله 
ككتاب «علوم الحديث» لابن الصلاح» وأصلِهِ ككتاب «المعرفة» للحاكم» وكتاب 
«الكفاية» للخطيب أبي بكر بن ثابت ‏ إنما هي مَداخِلُ» ليست بكتب كافيةٍ في هذا 
العلم . 

عِلمْ أصول الدين: عِلمّ يَْتَمِلُ على بيان الآراءِ والمعتقداثٍ التي صرح بها 
صاحبٌ الشرعء وإثباتها بالأدلة العقليةء ونصرتهاء وتزييفٍ كل ما خالفُها. 

والمشهورٌ أن اول من تكلّم في هذا العلم في اله الإسلامية عَمْرو بن عُبّيدء 
وواصِلٌ بن عطاء. وغيرهها من رجالر المعتزلة» لا وفعت لهم الشْبهةٌ في كلام الله 
تعالى» كيف يكون دا وهو صفةٌ من صِفات القديم» وكيف يكون قدیاً وهو 
من وني » وخار. وتَورَاة وإنجيل وقرآن. 

والشُّبِهةٌ في مسالة المد هل الأشياء الكائنةٌ كلها بِقَدَر الله ولا قُدرة للعبد 
على الخروج عنها؟ فكيف العِقابٌُ؟ وإن كان للعبدٍ قُدرةَ على خالفة المقدور, فَيَلرَمُ 
تغيرٌ علم الأول بالكائناتِ» إلى غير ذلك من المسائل . 

وأَحَذَّ عنهم أبو الحسن الآشعري» وخالّفهم في كثير من المسائل . 

ومن الكتب المختصرة فيه: «قواعد العقائد» للموْجَه نَصِير الدين الطُؤْسي» 
و «لّباب الأربعين» للقاضي حال الدين بن واصل . ومن المتوسطة «الْحْصل» للإمام 
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فخر الدين 3 »» وات الأربعين» للازموي . . ومن المبسوطة «نبايةٌ العقول)' للإمام. 
فخر الدين› و «الصحائف» للسمرقندي . 


ص م خم 


عِلِمُ أصول, الفقه: عام عرف منه تقريرٌ طالب الأحكام الشرعية ال اللمية: 
وطَرِيقٌ استنباطهاء ومَوادُ حبَجهاء واستخراجُها بالنظر. ا 
ومن الكتب المختصّرة فيه : « القواعِدٌ » لابن الساعاتي » و١١‏ مختصرٌ » 
ابن الحاجب » و ١‏ المنهاجٌ » للبيضاوي › و ١‏ محْتَصَرُ الروضة لابن قذامة : ومن 
المتوسطة : ٠‏ التحصيلٌ ‏ للأرْمَوي . ومن المبسوطة : « الأحكام » للامدي » 
و « المَحْصُولَ » للإمام فخر الدين بن الخطيب7©. ْ 
عِلم الجَدَل: ع عرف منه كيفيةٌ تقرير الحبجج الشرعية؛ ودنع السب 
وقوادح الآدلة, وترتيب الكت الخلافية . وهذا متو من ادل الذي هوأ خد أجزاء 
انلق » لكنه خصّصٌ بالمباحث الدينيةء وللناس فيه طرق أشْبَهُها طريقةٌ العَميدي: 
ومن الكتب المختصرة فيه : «الْغني» للأيمرِي» و «المُصول» للنسَفِي» و«الخلاصة 
للمراغي : : 
ومن المتوسطة : القاس للعميدي؛ و «الرسائلٌ» للأزموي . ومن المبسوطة: 
«عهذيبٌ النكَتع للأزموي . ش : 
علم الفقه: عِلم باحکام التكاليفي الشزعية العَملِيّة كالعبادات والعاملات 
والعادات ونحوها. 
الفائدة الرابعة 
قال عبدُ لله بن المبارك: الإسناد من الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء: 
شاء. وقال أيضاً: : بينا وبين ن القوم القوائم : يعني الإسناد. 
1 وقال أبو إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقَان: قلتُ لعبدٍ الله ب بن المبارك: : يا أبا 


٠ .۸٩ هو فخر الدين الإمام الرازي» كما تقدمت الإشارة إليه في ص‎ )١( 


۸۹ 
عبد الرحن, الحديثٌ الذي جاء: إِنَّ من الب بَعْدَ الب أن صل لابويك مع 
صَّلاتِك20» وتَصُومَ لما مع صَوْمِك؟ فقال عبد الله : يا أبا إسحاق» عمن هذا؟ 
قلت له: هذا من حديث شهاب بن خراش» فقال: ثقة. عمن؟ قلت: عن 
الحجاج بن دينارء / قال: ثقة عمن؟ قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال : : يا أبا إسحاق» إن بين اجاج بن دينار وبين ن النبي صل الله عليه وسلم مَفَاوِرَ 
تنقطم فيها أعناقٌ المَطيّ ‏ ولكنْ ليس في الصَّدَقَةَ اختلاف . 

وقال أ بو الزّنَاد: أدركتٌ بالمديئة معد كلهم مأمونء ما ما يُوْحَذُ عنهم الحديث» 
يقال : ليس من أ هله. ذكر ذلك مسلم في صحيحه”" . 

والإسنادٌ مَصُدَرٌ من قولك: أسندتٌ الحديث إلى قائلهء إذا رفعته إليه بذكر 
ناقله . 

وأما السّنْدٌ فهو في اللغة ما استندتٌ إليه من جدار وغيره» وهو في العرفٍ 
طرينٌ متن الحديث. وسُمّي سَنّداً لاعتماد الحَُاظٍ في صحة الحديث وضعفه عليه. 

مال الحديث الد قول يحيى أَحَدٍ رُواةٍ «الموطأ» : أخبرنا مالك» عن نافع » عن 
عبد الله بن مر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ي بعضكم على بيع 

والمتنُ في أصل اللغة: الظّهْرٌ وما صلب من الأرض وارتفع» ثم استعول في 
العُرف فيا ينتهى إليه السّنَدُ. والإضافةٌ فيه للبيان. 

وسَنَدٌّ الحديث هو ما ذُكِرَ َيل ان ويقال له: الطريقء لأنه يُوصِلٌ إلى 
المقصود هنا وهو الحديث» كا يُوصِلُ الطريقٌ المحسوسٌ إلى ما بقَصِدّه السالك فيه. 
وقد يقال للطريت: الوه تقونُ: هذا حديتٌ لا يعرف إلا من هذا الوَجْه. 





() جاء في الأصل (الذي جاء: من ال . .). وهو في مقدمة «صحيح مسلمه المنقول 
عنه كما أثبته: (إِنَّ من ال . 
(۲) في (مقدمة صحيحه) ۱ :۸1 - .۸٩‏ 
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وأما الإسناد فقد عرفت أنه مَصدر أسندّى ولذلك لا یشن ولام وكثزراً 
ار المندُ فيش ويم : تقول : هذا حديثٌ له إسنادانٍ. وهذا حْديتٌ أله 
نيد. وأما السندُ فق ولا نع تقول: هذا حديتٌ له سَنَّدانِء ولا يقال: هذا 
حدیٹٰ له سناد بوزْنِ أوْتاى وكأنهم استغتوا بسجَمُع الإسناد بمعنى السّنَدِ عن جيه . 
وقد ذكر بعض اللَعّوين أنَّ السّنَدَ بمعانيه اللغوية لم جم أيضاً). وقد وقع 





(۱) قول اللؤلف: ولا يقال: هذا حديث له أسناد بوزن أوتاد): لا يعارضهٌ مأوقع في 
«ميزان الاعتدال» ۳ه في ترجمة (محمد بن الحسن الدّعَاء) من قول الذهبي : : «ورأيتٌ له 
حديثاً أَسِنادُهُ قات سواه ٠‏ وضَبّط محقق «الميزان» لفظة (أسناده) بهمزة مفتوحة فوق الالف» فإنه 
خطأ وغلط منه. والصواب.ضبطةٌ بكسر الهمزة. 

ولا ما وقَمّ في «الميزان» ٤‏ في ترجمة (محمد بن القاسم الطايكاني) : «قال عبد اللها: 
الأسنادٌ في المسند جمعه: : حدثنا أحد بن حمدي وضبط الحقق لفظ (الأسنادم بهمزة فوق الألف»ء 
فإنه خطأ وتحريف فاحش! وصوابه: (وقال عبد الله الأستاةٌ. ..)» و(الأستاذ) لقب لعبد الله بن 
محمد البخاري السََذْمُوني المذكور). كما في ترجمته في «الأنساب» للسمعاني .195:١‏ وأوسعتُ 
بيانَهُ في رسالتي «الإسناد من الدين» ص ١١ ١١‏ فانظره. 

(؟) قال عبد الفتاح: نفيٌّ بعض اللغويين لجمع لفظ (السّنّد) بمعانيه اللغوية :وإقراة 
المؤلف رجه الله له: غير صحيحءٍ لمر خخالف لا في أمهات كتب اللغة. ففي «الجمهرة» 
لابن دريد 755:7 «السنك ما قابلك من ابل ماعلا من الفح» والجمع أسنادة. وفي 
أساس البلاغة» للزغشري في (سند) : «وتَرّلنا في سَتَدِ ابل والوادي» وهو مرتُّعٌ من الأرض 
في َيله» والجمع أسناد» . ومثله في «لسان العرب» لابن منظور في أول(سند) ٠۲۲۰:۳‏ وزاد 
عليه قوله: «والجمع الأسنادء لا يكر على غر ذلك». | انتهى 

وجاء في «تبذيب اللغة» للأزهري ۲ ماي قال ابل ۇء لذ واج الأسناد من 
الثياب» وهي الود وأنشد : 

جيه أسناد ٠‏ تفي لوا ٠‏ مم بضيرب الحياطٌ فيها بالا 

قال: : وهي الحمراء من جباب الود . انتهى . وفي هذه النصوص جيعها م (السند) 
لأكثرٌ من معنى من معانيه اللغوية . 

وتفيد عبارة «تاج العروس» في (سند) ۲ :۳۸۲ أن الذي نقى ج (سند) بمعانيه لفرت - 


۹۱ 
ذهول لكثير من الأفاضل عن أنَّ الإسناد يأتي بمعنى الَصدَرِء وياي اسا بمعنى السنّده 
فاضطريتٌ عبارائهم» حتى أوقعوا المطالِمٌ في اة ! 
الفائدة الخامسة 

اتفق علي الحديث على أنه لا يُوْحَذُّ بالحديث إلا إذا كانت واه موصوفين 
بالعدالة والضَّيْطء وأنَّ العدالة وحدّها غير كافية. ولنذكُرٌ لك شيئاً ما قالوه في ذلك . 

ال أ الاد عب ل بن وان أدركتٌ بالمدينة ممه كلهم مأمونء ما يُوْحَذُ 

وقال ع اله ب البارك: قلت لسفيان الثوري : إن َبَدَ بن كير من عرف 
حال وإذا خد جاء بأمر عظيمء فتری أن أقولٌ للناس: لا تأحدوا عنه؟ قال 
سفيان : بے » قال عبد الله : فكنتُ إذا كنت في مجلس كر فيه عَبّادٌ أَثنيتُ عليه في 
دينه » وأقول: لا تأخذوا عنه . 

وقال يحيى بن سعيد القطان: لم نر أهلَ الخير في شيءٍ أكذْبَ منهم في 
الحديث. قال مسلم: يجري الكذِبُ على لسايهم ولا يَتَعمّدون الكذب . 

وقال أبُوبُ السّحتياني : إن لي جاراً. ثم كر من فضلهء ولو شَهد عندي على 
رين ما رأيتٌ شهادتهُ جائزة . 





هو ابن الأعرابي» وقد علمتٌ أن نصوص كبار الأئمة اللغويين المذكورة» على خلافٍ قوله؛ فلا 
يُعَؤل عليه . 

(1) وانظر الكلام على (الْسنَد) فيها باي في ص ۱۷۳ . 

(۲) أي من الصلاح والتقوى» وكان من عاد أهل البصرةء جاور في مكة. وتوثي بها نحو 
سنة ٠٠١‏ . وأبعد الما النووي في «شرحه على صحيح مسلم» ۹٤:1‏ فقال في تفسير (من 
تعرف حاله): «يعني أنت عارفٌ بضعفه» . انتهى . وهذا التفسير رده سياق الكلام هناء لأن 
ابن المبارك يشير في سؤاله إلى التناقض بين وفرة صلاحه وتقواه وتحديثه الأحاديث المنكرة الباطلةء 
لعدم ضبطه ومعرفته» ولشدة غفلته. 


۹/ 


۹۲ 

ر وق عا بن ملم : کنا عند إسماعيل بن عي فحدّث رجلٌ عن رجل , 

: إن هذا ليس ب ِء فقال / الرجل : اغتبتّه ! فقال إسماعيل : ما اعََابَهُ ولك 
كمس 

وقال ذكريا بن عي : قال لي أبو إسحاق القَرَاري: اكب عن يفي ما وى 

عن المعروفين» ولا تكتّبٌ عنه ما رَوَى عن غير المعروفين» ولا تكب عن | إسماعيل بن 

عَيّاش ما رَوَى عن المعزوفين ولا غيرهم . 

ؤقال عبد الله بن المبارك : فيه صَدُوقٌ اللسان. ولكنه ياد عمن آقبل وأدبر. 
ذكر ذلك مسلم في «صبحيحه210. 

وكان الإمامٌ مالك شديد الانتقادٍ للرواة» وقد ول عنه في ذلك أقوالٌ أوردها 
الال في «إسعاف لبطلا برجال الموطًاً»)» ونحن ورد هنا شيئاً منها: 


رَوَى عل بن المديني. عن سفيان بن عيينة» أنه قال : ما كان أشدٌ انتقاد مالك 
للرجال وأعلمه بشأنهم 


وقال يحبى بن معين: کل من رَوَى عنه. مالك بن أنس فهو تتا إل 
عبد الكريم المَصْرِيٌ أبا امي . 

وقال النسائي : ما أحدٌ عندي بعد التابعين أَنْبَلَ من مالك بن آنس© 
ولا أجل ولا آمّنَ على الحديث منهء ثم يليه شُعبةٌ في الحديث, ثم یی بن سعيد 
القطان» ليس بعد التابعين آمَنُ على الحديث من هؤلاءٍ الثلاثة ولا اقل ده رواية عن 
الضعفاء . 


)0( يعني في مقدمة (صنحيحه» ١‏ :5؟ةولاةوة١٠١و5١او184١.‏ 

(؟) ١س‏ ”ء وهو مطبوع في آخر نسخة «الموطأ» من طبعة البابي الحلبي؛ وفي الصورة 
عنها طبع بيروت . والجلال هو جلال الدين السيوطي . 1 ا 

(۳) وقع في الأصل: (أمثل من مالك).. وفي «إسعاف المبطا»: رولا اتر من باك 
وكلاهما تحريف, والصواب: بل من مالك» ۽ كما جاء في «تبذيب التهذيب» ٩:٠١‏ , 


لل 

وقال معن بن عيسى : كان مالك يقولُ: لا يُوْحَدُ العلمُ من أربعة ويُؤْحَذُ من 
سِوَى ذلكء لا يُؤْحَلُ من سَفِيهء ولا بۇد من صاحب هوی يَدْعُو الناسّ إلى هواهء 
ولا من کاب يُكذِبٌ في أحاديث الناس. وإن کان لاتم على أحاديث رسول الله 
صل الله عليه وسلَّم. ولا من شيخ له فَضْلُ وصلاحٌ وعبادة إذا كان لا يعرف 


وام 


ما حدث به. 

وقال إسحاق بن محمد الفَّرُوي( : ثل مالك أيؤخدُ العلمُ من ليس له طَلَبٌ 
ولا مجالسة؟ فقال: لا فقيل : أيؤخذٌ عن هو صحيحٌ ثقدٌ غيرٌ أنه لا حف ولا يَفَهَمْ 
ما يحَدّتُ به؟ فقال: لا يُكتّبُ العلمُ إل عمن حفط ويكون قد طَلّب وجالس 
الناس» وعرف وعمل» ويكون معه وَنَع. 

وقال إسراعيل بن أ بي اويس : سمعتٌ خالي مالكاً يقول: إِنَّ هذا العلم دينء 
فانظُرُوا عمّنْ تأحذُون ديتكم» لق مركت سن عن بتو ال رسو اله ا 

عليه وسلّم عند هذه الأساطين» فا أخذت عنہم شيا وان أحدّهم لوائئمن 
بیت مال لكان به أميناً > لأنهم لم يكونوا من أهل هذا 0 
فكنا نرْدّجِم عند بابه. 

وقال أبو سعيد بِنْ الأعرابي : كان يحيى بن معين بوق ن الرجل لرواية مالك 
عنه» سئل عن غير واحد فقال: ق رَوَى عنه مالك . 

وقال شعبة بن الحجاج : كان مالك أحَدَ المميّرين, ولقد سمعته يقول: ليس 
كل الناس يُكتّبُ عنهم وإن كان لحم فصل في أنفسهم. إغا هي أخباز رسول الله 
صل الله عليه وسلَّم فلا تُوْخَذُ إلا من أهلها. 

وقال ابن كنانة : قال مالك: من جل التمييزٌ رأس ماله عَم الحُسرانَ. وكان 
على زيادة. 


)١(‏ الفَرُوي بفتح الفاء وسكون الراءء كا في غير كتاب من كتب مته الأنساب. ووقع 


في الأصل : (الخروي)» بالغين المعجمة. وهو تحريف. 


الف 


4 
1 الفائدة السادسة 

من أصعب الأشياء الوقوف على رَسْم العدالةٍ فضا عن حَدَّهاء وقد خاض 
العلا في ذلك كنيز فقال بعضهم : العدالةٌ هي مَلكةٌ تتم عن اقتزاف الكبائر 
والإصرار على الصغائر. وقال بعضهم : هي مَلَكةٌ تَنعُ عن اقتراف الكباثرء| وعن 
فعل صغيرة نشور بالخمّة كسرقة باق بقل . وقال بعضهم : من كان الأعلَبُ من أمرِه 
/ الطاعة والمروءة فت شهادته وروايته, ومن كان الأغلّبُ من أمرو المعصية ولاق 
الُروءة ردب سهادثه وروایته . 

وقال الغزالي في «المستصفّى»7©: العدالة في الرواية والشهادة عبارة عن 
استقامةٍ السَّيرةٍ في الدين» ورج حاصلها إلى هيئةٍ راسخةٍ في النفسٍ تل على 
ملازمة التقوى والُروءة جنيعاً. حتى تحصل بْقَةُ النفوس بصدقِهء فلا بق بقول. من 
لا بخاف الله تعالى خوفاً وازعاً عن الكذب. : 

ثم لا جلاف في أنه لا تشترّطً العصمةٌ من جميع المعاصي» ولا يكفي' أيضاً 
اجتناث الكبائر, بلى من الصغائر مارد به كسرقة بَصَلةٍ وتطفيفٍ في حَبٍّ صدا 
وبالحملة: کل ما يدل على ركاكة دينه إلى حذد تجترىء على الكذزب للأغراض, 
الدنيوية. كيف وقد رط في العدالة التوقي عن بعض الباحاتِ القادحة في الْروءةٍ 
نحو الأكل في الطريق» والبول. في الشارع» وصحبة الأرذًالء والإفراطٍ في المزاح. 

والضابطٌ في ذلك فيا جاوز محل الإجاع : أن يرد إلى اجتهادٍ الحاكم فيا دَلَّ 
عندّه على جَراءَتِهِ على الكذب رَد الشهادة به وما لا فلا. وهذا بختلف بالإضافة إلى 
المجتهدين . وتفصيلُ ذلك من الفقهِ لا من الأصول, ورُب شخص يتا الخيبةء 
ويَعلم الحاكم أن ذلك له طبع لا يَصيرٌ عنهء ولو حمل على شهادة الزور لم يشهد 
أصلاء فقول شهادته بكم اجتهاده جائرٌ في حقه. ويختلِفُ ذلك بعادات البلادٍ 
واختلاف أحوالر اناس في استعظام بعض الصغائر دون بعض. اه: 


10۷:1 0( 


0 

وقال الجُوَيني: الثقةٌ هي المعتمَدُ عليها في ال فمتى حَصَلَتَ الثقةٌ بالخبر 

قبل . وهذا القولٌ وأمثاله وإن كان الفا ل عليه الجمهورٌ في الظاهر, فهو المعوّلُ عليه 
عند الجهابذة في الباطن. 


وقد انه لذلك بعض التاخرين فقال مالْبَبةُ: قد قل عن كثير من الروة 
المأخوذ بروايتهم الإصرازٌ على الصغائرء من الخيبة والنميمة وهجرانٍ الأخ من غير 
وچپ في الشرع» ونحو ذلك من حُسَّدٍ الأقران» والبغي عليهم» > بل وصل الأمر 

ببعضهم إلى أن يَدْعُوَ إلى اعتقاد مالا ذل عليه نقلٌ أو عَقُلٌء ونسبةٍ من لا يقولٌ به 
إلى البدعة بل إلى الكفر. والظاهِرٌ أنَّ امعت في عدالة الراوي هو کونةُ بحيث لا يُظَنُّ 
به الاجتراء على الافتراءِ على النبي صل الله عليه وسلّم . 


وقال الجر بن عبد السلام في «القواعد الكبرى»: فائدةء لا رد شهادةٌ آھل, 
الأهواء. لأنَّ الثقدّ حاصلةٌ بشهادتهم حصوفا بشهادةٍ أهل, الس أو أو فإِن 
من يَعمَقِدُ أنه لد في النار على شهادة الزُورء أبعَدُ في الشهادة الكاذبة ممن لا يَعتَقِدٌ 
ذلك, فكانت الثقةٌ بشهاديه وحَبَرِهِ أكمَلٌ من الثقة بمن لا يُعتقِدُ ذلك . 


ومدار قبول الشهادة والرواية على الثقة بالصدق» وذلك متحقی في هلر 
الأهواء تق في أهلٍ السنة. والأصحٌ أنهم لا يفون بذهم ٩‏ ولذلك تقبل 
شهادة الحنفي إذا حَدَدْنَاهِ في شرب النبيت, لأنَّ الثقة بقوله لم نَنْحَرِم بريه لاعتقاده 





. ۳٠:۲ وهي المعروفة باسم (قواعد الأحكام في مصالح الأنام)‎ )١( 

)١(‏ من قوله: (أو أَوْل) إلى ناية قوله (لا يَعتِقِدُ ذلك) ليس في المطبوعة من «القواعده» 
والمطبوعة فيها نقص» وتحريف كثيرا . 

)٣(‏ وعلى هذا مثى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتبه» وانظر لزاما ما جمعته 
من كلامه في كتبه في هذه المسألة. والحقته بآخر «الموقظة في علم مصطلح الحديث» للحافظ 
الذهبي» وجعاته : (التتمة الخامسة في تجلية مسألة تكفير أهل البدع والأهواء) من ص 1417 
1 


A 


۹٦ 
إباحته» وإنما رُدْتْ شَهِادَة الخطابية لام يَشْهَدُونَ بناء على إخبار بعضهم بعضاًء‎ 
فلا تحصل الثقة بشهادتهم؛ لاحتهال بنائها على ما ذكرناه. اه.‎ 

ولعدم وقوف بعض الناس, على ما ذكرناء من أن بعض العلماء يل إلى أن 
الثقة بابر هي المعوّلُ عليه في مره انقسَمَ الأعمَارُ مهم إلى فريقين» يق منم 
اعترض على كثير من جهابذة المحدّثين حيث رووا عمن لا ترْضى بيرم » ظا مهم 
أن ذلك من قبيل الشهادة هم بحسن السيرة ونقاءِ السريرةء فنسپوهم ‏ إلى اجهل 

/ أو التجامُل» وما روا بان الرواية عنهم إغا تُشهِرٌ بالوثوقي بيهم . 00 

وهذا أيضاً إنغا يكونُ في الكتب التي التزم أرباما أن ا يذكروا 'فيها وی 
ما صح من الأخبار. 

وفريقٌ منهم صار يذب عن كل من رَوَى عنه إمام من أئمة الحديث» وان کان 

اتفق علماء الأخبار والآثار على على الطعن فيه» رعا منهم أهم لا روون إلا عمن 
بكرن حش اليل نقي السريرة. نعم لهم وجه في هذه الدعوى لو صرح ذلك الإمام 
بأنه لا يروي ! إل عمن يكون كذلك . 

هذا وما يُستغرَبُ ما ذهب إليه بعض من ينحو في الظاهر نحو مذهب 
الظاهريةء فقال في مقالةٍ له في أصول الفقه: وإذا وَرّد لخر عن قوم مستورین 
يتكلم فيهم بجح ولا تعديل» وجب الأحدٌ بروايتهم ء إن جرح أحَدٌ مم 
بجَرْحةٍ نور في صدقه ِل حديثه . وإن كانت اللَرّحَةُ لا تعلق بنقله وجب الأخدٌ به 
إل شارب الحمر إذا حدّث في حال سکره إن غلم أنه حت في حال ر صخر 
وهو تمن هذه صِفتّه خد بقوله» والأصلٌ العدالة وَالجَرْحَةٌ طارئة وإذا .د ثبتت على 
حَدُ ما قلناه ترك الأخدُ بحديثِ صاحب تلك ال رحة. أه. 

اوقد نحا نحو هذا الى بعض الشيعة» فجوّز الأخذّ برواية الفاسق؛ إذا كان 
متحرزاً من الكذب» وعلّل ذلك بأنَّ العدالة المطلوبة في الرواية موجودة فيه . 


ممعم ياه 


تتمة : العدالةمَصْرْعدُلَبالضم » يقال : غدل فلان عَدالةً وعدولةًء فهوعذل أي 





۹۷ 

رضاً وَمَفنَعُ في الشهادة. وَالعَدْلُ يُطْلَّقُ على الواجد وغيروء يقال: هو عَذل» وما 
عَذْلء وهم عَدْل. ويجورٌ أن يُطَابَقَ فيقال: هما عَدلانِء وهم عُدول. وقد يُطَابَقُ في 
التأنيث فيقال: | امرأ عَدْلة. وأما العَدْلُ الذي هو ضِدُ الور فهو مَصدَر قولك : عَدَل 
في الأمر فهو عادل. 

وتعديل الشيء تقويه» يقال: عَدَّله عدي فاعتَدّل,» أي قَوّمَِ فاستقام . وکل 
مثقف مُعَدّل. وتعدیل الشاهد نسیتةُ إلى العدالة . وقد سر ر العدالة في «المصباح»٠‏ 
فقال: قال بعضٌ العلاء: العدالَه صِفَةٌ توب مُراعاتها الاحتراز عما ل بار وء 
عادة ظاهراًء فارّةٌ الواحدة من صَعائرٍ اللَقُواتِ وتحريف الكلام. لا ل بالمروءة 
ظاهراًء لاحتمال العَلَّط والنسيانٍ والتأويل » بخلافٍ ما إذا عُرِفَ منه ذلك وتكرّرء 
فيكون الظاهِرٌ الإخلالٌ. 

ويُعبرُ عرف کل شخصٍ وما يَعتَادُهُ من لبسو وتعاطيه للبيع والشراء» ول 
الأمتعة» وغير ذلك فإذا عل ما لا ليق به به لغير ضرودةٍ قدّح وال فلا. وعَرْفَ 
ارو : : فقال7©: : هي آدابٌ تفسانية تحب مراعائها الإنسانَ على الوقوف عند حاسن 
الأخلاقي وجميل العادات» يقال مرو الإنسان فهو مَرِيء: مِثلّ قرب فهو قريب أي 


ل 


دُو مُرُوَة: قال الجوهري : وقد شلد فيقال: مروّة. 
وقد اعترّض بعضٌ العلماء على إدخال الُروءة في حَدٌ العدالة» لان جُلّها يرجم 
إلى مراعاة العادات الجارية بين الناس» وهي مختلفة باختلافٍ الأزمنة والأمكنة 
والأجناس» وقد يَدْخْل في الرُوءة عرفا مالا يُسْتَحْسَنُ في الشرعء ولا يَقتضيه 
الطبع » > على أنَّ الْرُوءَة من الأمور التي يَعْسرٌ معرفةٌ حَدّها على وجه لا فى . 
قال بعضهم : اخْروءَة: الإنسانية. وقال بعضهم : الْرْوءَةٌ كمال المرء. كما أن 
الرجوليّة كمال الرّجُل . وقال بعضهم : الْروءَةٌ هي 3 للنفسٍ / تدر عنها الأفعال ٠۹/‏ 





. أي «المصباح المنير» للفيومي . في مادة (عدل)‎ )١( 
. في مادة (مرىء)‎ )۲( 


۹۸ 
الجميلة» المستعَةٌ للمذح شرعا وعقلاً وعرفً. ولعلٌ الْروءةَ بهذا المعنى هو الذي 
أراده من قال : > 
مَرَدْتُ على المزوءَة وهي کي فقلتُ: على ما تَتْتَحبُ الفََاء؟! 

فقَالَتٌ: كيف لا أبكي وأهلي جيعاً دُونَ كل الق ماتوا! 

وقال بعض الفقهاء: ارو صن النفس عن الأدناس» ورَفْمُها عا شين عند 
الناس. وقيل: سير المرء بسيرة أمثاله في زمانه . 

فمن ترك الَروءة: س الفقيه القباءَ والقلنسرةء وتردده فيه) بين اناس ف 
البلاد د التي لم جر عادة الفقهاء بأبسها فيه ومنه الي في الأسواق مكشوفٌ الرأس» 
حيث لا يُعنَادُ ذلك ولا يلين بمثله ومنه م الرجلين في مجالسٍ اناس , ومنه قل 
الرّجلٍ المعتبر الما والأطعمة إلى بيه إذا كان عن بخل وشح وإن كان عن تواضع 
واقتداء بالسلف لم يقدح ذلك في المروءة. وكذلك إذا كان يكل ما بی ويأكلٌ حيْثٌ 
جذ رُهداً وتنزهاً عن التكلّفات المعتادق» ويُعرَفٌ ذلك بقرائن الأحوال. 

وإغا لا تقل شهادة هن حل بالُروءة لأنّ الإخلال بها يكو إِمًا ل في 
العقل» أو لنقصانٍ في الدين» أو لقلة حياء . وكلّ ذلك رافعٌ للثقة بقوله. ۰ 

وم تعض كثيرٌ من علماء الأصول لذكر اروم لآنّ امْخِلّ بشيء مما تعلق ياء 
إن كان إخلاله به ما يرع الشقة بقوله فقد احترزوا عن وإن كان مالا يرقم الثقة 
بقوله لم يضر. قال بعضهم : : العدالةٌ : الاستقامة وليس لكمال ر الاستقامة حَدٌ يُوقَُ 
عنده» فاعثَيَ فيها مر واحد» وهو رُجحَان جهةٍ الدين والعقل » على طريقٍ الشهوة 
واهویء فمن ارتكبٌ كبيرة سقط عدالتَهُ وقلّ الوثوقٌ بقوله» وكذلك من أصرّ على 

. صغيرة. فأمًا من أن بشيء من الصغائر من غير إصرارٍ فَدلٌ بلا شه . 0 

٠‏ وللمحطق ان ئية مق في اعد الل جر فها عل يع من قول 
برعاية المصالح في الأحكام. قال: العَدْلُ في كل زمانٍ ومكانٍ وقوم, سه فيكونٌ : 
الشاهدُ في كل قوم من كان ذا ذل ر فيهم ‏ وان كان لو كان في غبرهم كان عله على 





44 
وجه آخر» وببذا يكن اكم بين الناس» وإلّ فلو اعبَيرَ في شهود كلّ طائفة أن 
لا يَشهّدَ عليهم إلا من يكون قائ بأداء الواجبات, وترك المحرمات» كما كانت 
الصَّحَابةٌ لبَطَلَتٌ الشهاداتُ كلّها أو غالِيُها. 

وقال في موضع آخر: ويوج أن تُقبَلَ شهادةٌ المعروفين بالصدق وإن لم يكونوا 
ملتزمين للحدودٍ عند الضرورة» مل اليش » وحَوَادث البَدُو وأهل القَرَى الذين 

لا بود فيهم عَذْل؛ وله أصول : : منها: قبولٌ شهادة أهل الذمة في الوصيّة في السَفر 

إذا م يُوججد غيرهمءٍ وشهادة بعضهم على بعض في قول» ومنها: شهادَة النساءِ فيا 
لا يَطلْمُ عليه الرجالُ. وشهادةٌ الصّبِيانٍ فيا لا يَشْهِدُهُ الرجال. 

ويظهرٌ ذلك بالمحتضر 5 السفر | إذا حضره اثنانٍ كافرانٍ وائنانٍ مُسَلِمانِ 
يُصَدَّقَانٍ ليسا مُلازِمَين للحدود. أو اثنانِ مبتدعان. فهذانٍ خيرٌ من الكافرين. 
والشروط التي في القرآن إنما هي في استشهادٍ التحمّل للأداء . وينبغي أن نقولٌ في 
الشهود ما نقولٌ في المحدّئين» وهو أنه من الشهود من قبل شهادته قي نو دون 
نوع» أو شخص, دُون شخص» كا أن المحدّئين كذلك. 

وبا أ الفابتي ليس جردود» بل هو مُوجبٌ للتينٌ والتبتٍ»ء . كما قال تعالى : «إن 
جاءكم فاسِقٌ بت فتیینوا 0 وفي القراءةٍ الاخرى لافتتبتُوا4»» فعلينا التبين 
الت وإنما أ مَرَ التي عند خير الفاستي / الواجدٍ ولم أ به عنذ خر لايخو 
وذلك أن خبرٌ الاثنين يُوجِبٌ من الاعتقاد ما لا يوجبٌ خيرٌ الواجدء أما إذا عْلِم آنا 
م يتَواطَا» فهذا قد يحصّل به العلمُ . 

وقال في موضع آخر: شرو القضاءِ عير حَسَْبَ الإمكانء ونبحجِبٌ تولية 
الال فالأمتل» وعلى هذا دل كلام أحمد وغيره» فول لِعَدَم أنقُمُ الفاسقين وافلا 
شر وأعدَّلٌ القلدَيْنٍ وأعرّفهما بالتقليد. وإن كان ادها أعلمَ والآخرٌ أو ذم 


ري ر 


في] قد يظهر حكمة ويخَاكُ الهرى فيه : الأورعء وفيا يندر حُكمُهُ وتخاف فيه 





. ١ من سورة الحجرات الآية‎ )١( 


يكن 


e 
الاشتباة: : الأعلم . والأثمةٌ إذا ترج عنذه  أحدّهم قلّده . والدليل خا الذي‎ 
يرجح به قولاً على قول أولّ بالاتباع من دليل,ٍ عام » على على أنَّ أحدهها أ أعلم وأدين‎ 

لان الح واد ولا بد ويب أن يصب الله على اكم دليلا. ا 


الفائدة السابعة 

قد ظَنَّ بعض ,الناس أن العدالة على مذهب الجمهورٍ لا قبل الزيادة 
والنقصانٌ, فهي كالإيمانٍ عند من يقول نعدمٍ قبوله ذلك والصحيح أن العدالة 
كالضبطء تَقبّلُ الزيادة والنقصانء وَالقُوَة والضّعغف. وقد أشار إلى ذلك علءُ 
الأصول في باب الترجيح في الأخبار. وصرح العلامة نجم الدين سلَييان الطوْيَ في 
دش الأربعين»). حيث قال: إن مدار الرواية على: عدالة الراوي وضبطه فان كان 
مرا فیھا كشعبة وسفيان ويحيى القطان ونحوهم , فحديئةُ صحيح» وإن کان 
دون الْبرّزِ فيه أوني أجدهماء لكنه غدل ضابطً بالحملة فحديتُهُ حن هذا جو 
ما قيل في هذا المكان. ا : 


واعلم أن العدالة والضبطً إما أن ينتفيا في الراوي. أو يُوجَدَ فيه اعدا 
وَحدّهاء أو الضبط وَحْدّه فإن اقا فيه ل يبل حديثه أصلاء وإن اجتمّعا فيه قبل 
وهر الصحيح المعتس وإن وُحِدَتٌ فيه العدالةٌ دون الضبط ل حديثه لعدالته, 
ورت فيه - العدم ضبيله - على شاد منفصل ر مافاك من صِفَةٍ 
الضبط29. وإن وجد فيه الضبطً دون العدالة» ل يقبّل حديئّف لان العدالة هي 
الركن الأكبر في الرواية. . ثم كل واحلٍ من العدالةٍ والضبط له مراتبُ لاء وى 
ودنيًا. ويل بكب ضيه مع بع رانب للحديث غتلفة في الت 
والضعف)» وهي ظاهزة ما ذكرناه . | 





(1) وقع في الأصل : (فيها).. والصواب (فيه) بالتثنية كا أثبته . ا 
(؟) وقع في الأصل : .(على شاهد منفصل بخير ما فات. . .). وهو تحريف عا أثبته . 
(9) وقع في الأصل:. (. . . مراتبٌ الحديث ممتلفة) وصوابها کا ترى . 





١١١ 
وقد تبن بذلك أنَّ الرُواةَ الجامعين بين العدالة والضبط» يُنقسمون باعتبار‎ 
: تََاوْتٍ درجاتهم فيها إلى تسعة أنواع‎ 
. انوع الأول: رُواة في الدرجة العَليًا من العدالة والضبط‎ 


النوجٌ الثاني : رُواة في الدرجة العُلْيا من العَذالةء وني الدرجة الوسطى من 


الضَيْط. 

الع الثالث: رُواةٌ في الدرجة العُليّا من العدالةء وفي الدرجة الدنيا من 
الضبط . 

والنوجٌ الرابع : رُواةٌ في الدرجة الوْسْطَى من العدالةى وني الدرجة العلْيَّا من 
الضبط . 


النوجٌ الخامس : رُواةٌ في الدرجة الوْسطى من العدالة والضبط . 
النوعٌ السادس : روا ف الدرجة الوسطى من العدالةء وي الدرجة الدنيا من 


الضبط . 

النوجٌ السابع : رُواةٌ في الدرجة الدنيا من العدالةء وفي الدرجة العُلّيا من 
الضبط . 

النوحٌ الثامن: رُواة في الدرجة الدُّنْيّا من العدالة» وفي الدرجة الوْسْطى من 
الضبط . 


النوجٌ التاسع : رُواةً في الدرجة اليا من العدالة والضبط . 


وهذه الأنواعٌ التسعةٌ متفاوبَةٌ الدرجات» بعضها أعلى من بعضء فالنوحٌ 
/ الأول أعلى مما سواه من سائر الانواع . والنوجٌ لتاس أدنى مما سواه منهاء 
وما سواهما من الأنواع» منه ما يَظهَرٌتقدّمُه على غيره ظهوراً بين ٠‏ كالنوع الثاني بالنظر 
إلى النوع الثالث» وكالنوع الرابع بالنظر إلى النوع الخامس, ومنه ما يخفى تقدُمُه 
كالنوع الثاني بالنظر إلى النوع الزابع» وكالنوع السادس بالنظر إلى النوع الثامن. 


۳1/ 


1۰۲ 
وهذا من متعلّقاتِ مَبْحَثِ الترجيح. 3 الذي هو من صعب الباحثِ مُسْلَكا وأبعيها 
مركا . 

واعلم ان الذي أوجَبٌ خفاءَ تفاؤت العدالة عند بعض العلماء: ١‏ آم رأنا أن 
أئمة الحديث قلا يُرجحون مها وإنما يُرجحون بأمورٍ تعلق بالضبط» سب ذلك 
آم رأوا أ اللرجيح بزيادة العدالة وهم الناس 3 الراوي الآخَرَ غيرعَدل» فیسوءٌُ 
به ظنهم ويَشّكُون في سائِر ما يرويه. وقد فُرِض أنه عَدْلٌ ضابط . 

فإن قلت : : فا يفعلون إذا كان كلاهما في درجة واحدةٍ في الضبط؟ قلت : كن 
الرجيح فيها بأمورٍ عارضةء ككونٍ الحديث الذي رواه قد تلقاه عمن كَثْرَتْ مُلازمته 
له وَمَارَسَنه لحديئه ونحو ذلك بخللاف الراوي الآخر. 

١‏ وقد عم بعضهم عق وْتٍ الضبط أيضاء ورد عليه بهم بقوله: لا شك 
وقد ضح ذلك حتى ضار كالبديهي ١‏ 

وهذه المسألة لها نظائاً ل حمق قد شط نه كن عن ل مقع عطي في 
النفوس7١‏ فلج َذْهَلُونَ عن بعض | الأقسام. فتراهم يقولون: الرأؤي إِما دل 
أو غير عَدل» وکل منها إِمّا ضابط أو غير ضابط, غير ملاجظین ن العدالةً والضبط 
مَقُولِانِ بالتشكيك» فينبغي الانتباة لذلك. فإنه ينل به كثير من الُشكلات ‏ 


استدراك 
وبعد أن وَصَلْتْ إلى هذا الموضع. وفك على عبارة للحافظ أبي محمد علي بن 
أحمد بن حرم الظاهري , خالت فيها الجمهور في ترجيح الأعدل على !/ العَذْلء 
فأحبيتٌ إيرادها ملخصةٌ. 


(1) كابن حزم رحمه الله تعالى. وسيأتي نموذج من كلامه بعد قليل» وفيه عَلَظَهُ الذي أشار 
إليه المؤلف هنا. 


کک 1۳ 
وقد عَلِمَ من وَقَفَ على كثير من فاته أنه ينح في أكثر المواضع إلى مالف 
الجمهور, وهو في أكثر ما خالمَهم فيه أقرَبٌ' إلى الخطأ منه إلى الصواب . 
وقد أطلق فكرّهُ في ميادينَ جح به فيها ند مح غير أنه يَنُوحٌ من حالِهِ أنه 
ل يكن بريد إل الإصلاح . ومن أعظم ما يمون عليه أ نه أفرّط في التشنيع على من 
رد عليهم ولو كانوا من العلماء الأعلام)ء ولعلٌ ذلك نشأ عما أشار إليه في كتاب 
مداواة التفوس» حيث قال: ولقد أصابتني ِل شَدِيدة ولدَتْ علي ربوا في الخال 
سيدا فولّد ذلك عل من الج وضيق الُلّقء وة الصَّير والَرّق: أمراً 
حاسَبْتٌ نفسي فيه فأنكرث تبِدُلَ خُلّقي » > واشتدٌ عَجَبِي من ممَارقتي لطبعي . 
ولنرجع إلى المقصود فنقول : ۰ 
قال في كتاب «الإحكام في أصول الأحكام»”© في صِفَة من يَلرّمُ قبولٌ نقله : 
وما علط فيه بعص أصحاب الحديث آل قال فلا يتملُ في الرقائق., ولا يََلُ في 
الأحكام : وهذا باطلٌ» لأنه تقسيم فاسدٌ لا برهان عليه. بل الرهان بطل لأنه 
لا يخلو كل أَحَدٍ في الأرض من أن يكون فاسقاً أو غير فاسق. فإن كان غير فاسق كان 
عَدْلاٌ / ولا سبيلَ إلى مرتبة ثالثة. فالفقي العَدْلُ مقبولٌ في كل شيء, والفاسِقٌ 
والعدْلُ غير الحافظ لا تُقبَلُ نِذارَتَهُ خاصّةً في شيء من الأشياء» لأنَّ شَرْط 
القبول. الذي نص الله تعالى عليه» ليس موجوداً فيه. ومن كان عَدْلاً في بعض نفل 





(1) قال الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 187:14» في ترجمة ابن حزم : «ويسط 
لساته وقلمفى ول يتاب مع الأئمة في الخطاب. بل فج العبارة ‏ أي أت في الكلام معهم 
بالعبارات الفجة المكروهة » وس وجَدُعٌ أي ذم وشتم ‏ فكان جزاؤه من جنس فعله» 
بحيث إنه أعرض عن تصانيفه جماعةٌ من الأئمة» وهجروهاء ونفروا منهاء وأُحْرِقَثُ في وقت» . 

١ (0‏ من الطبعة التي حققها الشيخ أحمد شاکر» ١77:19‏ من طبعة زكريا علي 


يوسف , 


لفن 


1٤ 
0 | فهو عَدُلٌ في سائره» ومن الخال أن جور بول بعض خبره د يجوز بول سائره‎ 
بص من الله تعال أ وام في التفريتي بين ذلك وال فهو تحكُمٌ بلا برهان» وقول‎ 
: ٠ بلا علم» وذلك لا يل‎ 

قال عل : وقد غَلِطَ أيضاً قوم آخَرون منهمء فقالوا: فلان أعدَلٌ من فلان» 
ورامُوا بذلك ترجيحٌ خبر الأعدل عل من ماده ف لا قال علي: وهذا خطأ 
شدید» وكان يكفي من ارد عليهم أن يقال: إنهم أترَكُ لتاس لذلكء وفي أكثر 
أمرهم يأخذون بما رَوَى الأقل عدالةٌ ر ما رَوَى الأعدّلُء ولعلّنا سئُوردٌ من 
ذلك طَرَفاً صالحاً إن شاء الله تعالى. 


ولكن لا بد لنا من إبطال. هذا القول. بالبرهانٍ الظاهرء فال ذلك أن الله 
عز وجل م برق بين خَبَر عل وخر ذل آخَرَ أعدَلَ من ذلك» ومن کم في الدين 

بغير أمر الله تعالى» أو أْمْرٍ رسوله عليه الصلاة والسلام , أوإجاع متيقن مقطوع ۽ نه 
منقول ر غن رسول الله ,فقد قَمَا ما لیس له به عِلْم . 

وأيضاً فقد يَعلمُ الال عدالةً ما لا يعلمه من هو أتم منه عدالة,: وأيضاً فكل 
ما يتوف من العَدُل فإنه موف من أعدل من في الأرض بعد الرسل» وأيضاً 
فإن العدالة إنما هي التزامٌ العَدْل» والعَدْلُ هو القيامٌ بالفرائض» واجتنابُ الحارم؛ 
والضَّبْطٌ لما رَوَى وأخبرٌ به فقط . 

ومعنى قولنا: فلا أعدَلٌ من فلان أ نه أكثرٌ نوافل في الخير فقطء وهذه صفة 
لا مَدْخَل لها في العدالة» فصّح أنه ۾ لا جور ترجيح رواية على أخرى .: ولا ترجيحٌ 
شهادةٍ على أخرى» بأ أحَدَ الراويين أو أَحَدَ الشاهدين أعدل من الآخر. 

وهذا الذي تحكُمُوا به إنما هو من باب طيب النَفْسء وطِيبُ الس باطلٌ 
لا معن له» فمن حَكُم في دين الله عز وجل ها امتح وطابت نفس عله دون 


)١(‏ هذا من شطط ابن حزم المعروف المبغوض» الذي خرج فيه عن لادب مع الكبارا 
دالذي طواء الؤلف من كلامه في هذا المبحث أبشع وأنكرا 


برهانٍ من نص ثابتٍ أو إجماع» فلا أحد أل منه. نعوذ بالله من الخذلان» إلا من 
جَهِلَ ول تقم عليه حه فالخطاً لا بكر وهو معذورٌ مأجورء فيجبٌُ قبول ما قام 
عليه الدليل» سواء طَابْثُ عليه النفسٌ آو لم تطب» وما ذكرنا بطل قول من قال : 
هذا الحديثٌ لم يُرْوَ من غير هذا الوجه( . 

تنبيه: الضابطً من الرُواةٍ هو الذي يقل خطؤه في الرواية» وغبرٌ الضابط هو 
الذي یک غلْظَهُ ووَصْمهُ فيهاء سواءٌ كان ذلك لضعف استعدادو, أو لتقصيره دفي 
اجتهاده. قال الترمذي في «العلل ٠0»‏ كل من کان ملم ف الحديث بالكذب» وكان 
مُعْفَدٌ يخطىء كثيراًء فالذي اختارة أكثرٌ أهلٍ الحديث من الأئمة أن لا يشتغل 
بالرواية عنه . 

وقد توم بعص الناس أن الضبط لا تلف بالقوّة والضعفٍ. فزعم أن 
الراويّ إِمّا أن يُوصَفَ بالضبط وإمّا أن يُوضَفٌ بِعَدَمِه والموصوقون بالضبط نوع 
واحد لا ْف بعضهم عن بعض في الدرجة» فلا يقال: فان أتمُ ضبطاً من فلان» 
وقد عرفت أنهم ثلاثة أنواع( والعیان يغني عن الرهان. 

وأ لق فهو الذي يمع بين العدالة والضبط . وهو في الأصل مَصَدَرُ وَيْقَّ 
تقول: ود قث بفلانٍ بِقةً ووثوقاً إذا ائتمنتة» ولكونه مَضدراً في الأصل قيل : : هو وهي 
وما وهم وهن : ثقة يجوز تثنيئُ وجه فيقال : هما قتانِ» وهم ومن قات . وتقول: 
وتَقّت فلاناً توثيقاً إذا قلت : إنه ثقة. ومثلٌ الثقة ايء قال في «المصباح» : وجل 
/ تت بفتحتين إذا كان عَدُْلاً ضابطاء والجمع أَنْنَاتَ وَالتْبَّتُ أيضاً الحبّةُ تقول: 
لاحك إلا بت۵ . وقد ذكروا أن من أعلى الألفاظ التي تستعمل في الرواية 





)١(‏ هنا انتهى كلام ابن حزم الذي نقله المؤلف لبيان شططه وشذوذه فيه. وهو تموذج 
لسواه الكثير في كلامه . 

(۲) وهي في آخر كتابه «الججابع ) VEN:‏ 

(۳) کا تقدم في مباحث (الفائدة السابعة) ص ۹ 

)6( ف والمصباح ا منير» في (ثيت) : «رجل ٤‏ ثبت ساكنٌ الباء متب في أموره» وت لجان 


rr/ 


“° ا 
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المقبولة : د 0 ومتقنٌ». وثْبْتٌ وة وَعَدْلٌ حافظ › وَعَدْلٌ ضابط ^ . 


kk 


أي ثابت القلب. . ولت في الحرب فهو أيت» مثا قرب فهو قریب» والاسمٌ ّت بفتحتینء ومنه 
قيل للحبّة : ثبت ورجل :ثبت بفتحتين أيضاً إذا كان عدلاً ضابطاًء والجمع أثبات؛ مثل ببب 


وأسباب» . انتهى . 
وقال السخاوي في افيح المغيث بشرح ألفية الحديث» في ص ٠١١۷‏ من طبعة اند د اال 
بت بسكون الموحدة : القابت القلب واللسانٍ والكتاب. السا وأما بالفتح تبت . فا ينبت 


فيه المحدّثُ مسموعّه مع أسياء المشاركين له فيه أنه كالخ عند الشخص لسماعه وسا غيره م 
انتهى . وانظر ما علقت سلو عل «الرفع والتكميل» ص ٠۴١‏ من الطبعة الثالثة» حول ضبط هذا 
اللفظ . ش : 
() في هذا ذهول من المؤلف رحمه الله تعالى» وحفّه أن يقول: (في الحْوَاةِ المقبولين)ء أذ 
لا دحل (للرواية المقبولة) في هذا المقام . 00 
2320( هذه الألفاظ أوزدها المؤلف على الحكاية. ولذا م يلحظ موقعها من الإعراب» وهو 
: النصب» فساقها مرفوغة . 
(۳) وقع في الأصل هنا عقب هذا الكلام: (والنَبتُ ايضاً الجن تقول: لالح 5 
بعت وهو تكرار وقع سهواً فلذا حذفته ونلبهت. 





الفصل الخامس 
في أقسام الخبر إلى متواتر وآحاد<('» 


قد تقر أن من الأشياء ما يعرف بواسطة العقل. ككونٍ الواحدٍ صف 
الاثنين وككونٍ: كل حادث لا بن له من خث وأنَّ منها ما يُعَرَفُ بواسطة الجس» 
ككونٍ زيدٍ قال كذاء أو فَعْلَ كذاء فن القولّ يُدرَكُ بحاسّةٍ السّمْعء والفعلّ يدرك 
بحاسّة البصر. والذي يعرف بواسطة اليس قد يعرف من لم يح به بواسطة خَيرٍ من 
اح به 

الم يكن كل خر صادقاً وكان الخررٌ حمل الصدقّ والكذِبٌ لذاته افتضى 
الحال أن بحت عا رف به صد الى ما بطريتي اليقين» وذلك في الخبر المتواترء 
أو بطري الظن» وذلك في غير المتواترء إذا ظَهَرَتْ أماراتٌ ذل على صدتي الخبر. 

ونا كان الحديتُ عبارةً عن أقوال. النبي صل الله عليه وسلَّم وأفعاله» وكان 
من ل يُدركها بطري الحِسٌ لا سبيلَ له إلى إدراكها إل بطريتي الخبر. اعتنى العلا 


(1) لفط (إلى متواتر وآحاد) زيادة مني على الأصلء للإيضاح. 

ومبحتٌ (الخبر المتواتر) هو من مباحث أهل الفقه وأصوله» وليس من مباحث أهلٍ 
الحديث: ولا تَشْمَلُه صِناعتّهمء كا قاله الإمام ابن الصلاح في «مقدمته» في (النوع الثلائون: 
معرفة المشهور). وسينقله المؤلف في ص ٠۳۷‏ . 

وإغا تعرض له المؤلف رحمه الله تعالى هنا في كتابه. وهو في (مصطلح الحديث)» تتمياً 
للمعرفةء وأحسّنَ بذلك وأفاد. إذ كثير من الدارسين للحديث في زماننا هذا لم يدرسوا أصول 
الفقه. ول يقفوا فيه على مباحث الأصوليين للخير المتواتر» ولو درسوه لا يقفون فيه على هذا المبحث 
مستوحباً جردا ىا أى به المؤلف هناء حتى صَلّح أن يكون رسالة نفيسة مستقلةٌ في هذا الموضوع » 
فاغتيمْةُ وجَرَّى الله المؤلف خم الجزاء . 


١١484 
الأعلام بیان أقسام  لخر طلقا وجعلوا للحديث الذي هو قسم من أقسام الخير‎ 
محا حاصاً به » اعتناء بشأنه» فإذا عرفت هذا نقول:‎ 

قد قَسَم علماء الكلام .والأصول. الخبرٌ إلى قسمين: خبر متواتر» وخر آحادٍ. 


(الخَبرٌ المتؤاتر) 
فالخب المتواتر: هو خيرٌ عن محسوس » أَخْبْرَ به جاعةٌ» غا في الكارة ميل 
تُحِيلٌ العادة تواطوهم على الكذب فيه. 
وخرّج ما در ثلاثة أشيا 
أحَدّها: الخرٌ عن غیز محسوس » كالخير عن حدوث العام وكوب العذل, 
حَسَناً والظّلّم قبيحاً. ' 
وثانيها : ابر الذي خر به واجدٌ . 
وثالُها: لحر الذي أخيرٌ به جماعةً ل ببلغوا في الكثرة مبلغاً يل .العادةٌ 
تواطؤهم على الكذِب فيهء وإن دَلْتْ قرائنٌُ الأحوال, على صدقهم . 
والخبرٌ المتواتر مفيدٌ للعلم بنفسه . 
(خيرٌ الآحاد) 
وخبرٌ الآحاد: ويُسمّى أيضاً حبر الواحد» هو الخبرٌ الذي ل تبلغ نقلتّه في 
الكثرة مَبْلعْ الخبر المتوائزه سواء كان المخيرٌ واحداً أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خسةء 
إلى غير ذلك من الأعداد التي لا تُشهِرٌ بان الخ دخَلَ بها في حيز امُوَائر. 2 ! 
والتُوَائُر في اللغة :' التتابعٌ» تقول : ارت الكُتبَ فتَوائرَتُ إذا جاء بعضها في 
إِِْ بعض وثرأ وثر من غير انقطاع ٠‏ الام الاعف ولا تكونُ بين الأشياءِ ر إذا 
وفعت بيئها فترة» وال فهي مُداركة وَمُوَاصلَة ٠‏ وَمُوائَرةٌ الصوم أن تصوم م يوماً ويُفطرٌ 
يوماً أو يومين» وتاي به إوتراً. ولا راد به المواصلةٌ لأنه من الوتر. وتر : أصلها 


۱۹ 
زىء / ويجورٌ فيها التنوينُ وره قال تعالى : #ثم أَرْسَلْنا رُسُلَنا ى4 أ 
واحداً بعد واحلٍ بفترة بينه) . وور الخبر مجي 2 لخب به واحدا بعذ واحد من قي 
اتصال . ا 
وهاهنا مسائلٌ مهمة تتعلّقُ بهذا المبحث 
المسألةٌ الأولى 
غرفت اجن لخر لا يُسمّى مُتواتراً إل إذا وَجِدَ فيه أمران: 
: أن يكون ذلك ار مما يدرك بالحس» ويكونّ مستدٌ المخبرين هو 

الإحساسٌ به على وجو اليقين» وذلك مل أن يقولوا: رأينا زيداً يفل كذاء وسمِعنا 
عَمْراً يقولٌ كذاء فان کان ار ما لا يدرك بالیس لا يُسمَى مُتواترأء ولا يفي العلم 
وإن كان المخيرون به لا يصون كثرة فلو استدل مستدلٌ على حدوث العا بأن 
أناساً لا يصون يقولون بحدوثه» وقابله القائلٌ بِقِدَمِه بمثل دليله وقال: إِنَّ أناساً 
ايحص ون يقولون بِقِدّمِه » فمثلٌ هذه ا مسألة جب أن يرجح فيها إلى الاستدلال. بأمْرٍ آخر . 

الثاني: أن يكونّ عَدَدُ المخبرين به بَلّغْ في الكثرة مَبْلغاً يل العادة تواطؤهم 
على الكذِب فيه إن ل يلغ الخروة به هذا ل ٠‏ ليسم ذلك احير مُتواتراً وإن 
أفاد العلم يسبب مر آخَرَ يدل على صدقه» ومن ثم قال بعضهم : : لتوار هو خيرٌ 
اط يدبن الم سدق فَاحتَرّرٌ بقوله : بنفسه عن الخبر الذي عُلِمَ صِدْقُه 
بأمرٍ آخر» كقرينةٍ دلت على صِدقٍ من أخير به. 

تتمة : : قد يكونَ الناقلون للحي طبقةُ واحدةء وهي الجاع التي استندَت في الإخبار 
إلى الإحساس باٰخر به» وهي اينه لأصلٍ الخ فإذا تلقّينا اخ عنہاء فالآمر 
ظاهر» وقد يكونٌ الناقلون لبر طبقتين » وذلك فيا إذا تلقينا الخيرَ عن جماعة تلفت 
الخبرَ عن الجاع التي استَنَدَتٌ في الإخبار إلى الإحساس بالمخْبَر به . ويُشْتَرَطٌ في 





(1) من سورة المؤمنون» الآية ٤٤‏ . 
(۲) في الصفحة السابقة أول الكلام على (الخبر المتواتر) . 


:/ 


انا 


۱1۰ 
الطب اة ابرط ي الطب لأول» من كوها َم ي الكثرة تلف يل العا 
تواطوهم على الكذب في الخر. وقِسٌ عل ذلك ما إذا كانت الطبقات ثلاثة فاك 
ونا كانت الأخبارٌ الوا في الغالب متعدّدةَ الطبقات, قال العلهاء: لا بد في 
الخبر التواتر من استواءِ الطرّفين فالطرفانِ هما الطبقةٌ الأولى والطبقةٌ الأخيرءٌ _ 
والوْسط وهو ما بينهها 0" .والمرادٌ بالاستواء الاستواء في الكثرة المذكورة» لا الاستواء 
في العَدَدِ بان يکو في كل طبقةٍ مُستوياً. فإنه لا ضر الاختلافٌ فيه إذا كان كل عَددٍ 


منها فيه الكثرة المذكورةء مثل أن يكونٌ عَدَدٌ الطبقة ة الأولى ألفا وعدَدُ الثانية ةِ تسع 
مئة» وعدد الثالثة ألفاً وت | مئة0) , 


وها كر يلم أن الوا إذال يلوا في الكثرة الب المشروط في الخبر التواترء 
سوا كان ذلك في جميع, الطبقات أو ني بعضهاء > ليسم يرهم متواقرء وإفا بس 
مشهوراً. ۱ 

قال الغزالي في «المستصفًّى »< : الشُرْطٌ الثالث: أن يُستوي طَرَّفاه وواسطّه في 
هذه الصفات وقي كمال العَدَّد فإذا بقل اَلَف عن السَّلَفِ / وتوالت الأعصارٌ 
ول تكن الشروط قائمة في كل عصرء لم يحصّل العلم بصدقهم» لان خبرٌ كل عَصْرٍ 
خبرٌ مستقل بنفسه» فلا بُدّ فيه من الشروط. ولأجل ر ذلك لم يحصّل لنا العلم بصدق 
اليهود مع كثرتهم في نقلهم عن موسی صلوات الله عليه - تكذيب کل ناسخ, 
لشريعته؛ ولا بصدق الشَيّعةٍ والعبّاسية والبَكْريّة في نقل النص على إمامة, عل 
أو العبّاس» أو أي بكر رضي الله عنهم» وإن كير عدَدُ الناقلين في هذه الأعصارٍ 
القريبة» أن بعض هذا وَضْعَه الآحاد اول ثم أَفْشَوْى ثم كر الناقلون في أعصرو 
وبعذه , 


. . وقع في الأصل ؛ (والوسط هو ما بينما). وهو خطاء صوابُةٌ کا ثيه‎ )١( 
هكذا في الأصل» ولعلها كانت: ر لها وتسم مئة).‎ 22 
الت‎ (© 





١15 
والشَّرْطُ إنما حَصّل في بعض الأعصارء فلم ستو فيه الأعصارٌء ولذلك‎ 
تسل التصديقٌ بخلافٍ وجود عيسو عليه الصلاةٌ والسلام وتحديه بالنبوقء ووجود‎ | 
أبي بکر» وعلي» وانتصابها للامامةء إن كل ذلك لما تَسَاوَتٌ فيه الأطرافٌ والواسطَةٌ‎ 
حَصّل لنا عِلمْ ضَرُورِيٌ لا نْقَدِرٌ على تشكيكِ أنفينا فيه» ونِقَدِرٌ على التشكيكِ فيا‎ 
نقَلُوه عن موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام وفي نص الإمَامّة . اه.‎ 
المسألة الثانية: الخبر المشهور‎ 
خير الآحاد ينقيم إلى قسمين : مشهورء وغير مشهور. فا مشهور هو خير جماعةٍ‎ 
م يبلغوا في في الكثرة مَبْلغاً ينم تواطوهم على الكذب فيه . فخَرّجِ بقومم : خبرٌ الواجدء‎ 
وبتتمةٍ التعريف الخبرٌ المتواتر.‎ 
هذاء وقد عرف الْتوائرٌ بتعاريف شتى» وأدَهًا على المقصودٍ التعريفٌ الذي‎ 
ذكرناه"2. وقد َع لبعضهم في تعريفِه ما يُوهِمْ دخول بعض أقسام المشهور فيهء‎ 
ولعلهم جروا على مذهب أبي بكر الرازي المعروف بالخصّاص» فإنه بعل المشهور‎ 
خد قسمي الجُواير.‎ 
وقد ذُمَبَ كثيرٌ من العلماء إلى تقسيم الخبر إلى ثلاثة أقسام : متواتر» ومشهورء‎ 
وآحادء فيكونٌ المشهورٌ قسياً مستقلا بنفسه» فينبغي الانتبا لذلك.‎ 
وقد عر بعضُهم المشهورٌ بقوله : هو الخبرُ الشائع عن أصل . فخرج بذلك‎ 
الخيرٌ الشائع لاعن أصل . وقد يُطَلَقُ المشهورٌ على ما اشتهر على الألسنةء سوا كان‎ 
له أصلٌ أولم يكن له أصل» وقد نلوا ما ليس له أصل بحديثِ عل أ مي کأنبياءِ‎ 
بني إسرائيل»”) وحديث: لذت في رمن الك العاول, كِسْرَى»20.‎ 





(۱) فيا تقدم ص ۱۰۸ . 

(؟) قال السخاوي في «المقاصد الحسنة ص ۲۸١‏ «قال شيضنا - الحافظ ابن حجر ومن 
قبله الدميري والزركشي : إِنهُ لا أصل له». 

(م) قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص ٤٥٤‏ «لا أصلّ لهء وقال الحاكم : هذا كذبٌ 
ولم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم». 


۳/ 


؟ ١١‏ : 
وقد يُسمّى المشهوز مستفيضاًء يقال : استفاض الخبَرُ اشاح فهو 
مستفيض . وأقل ما تبت به الاستفاضة اا وينقَل ذلك عن ب بعض الفقهاءى 
وقيل: ثلاثة. ويُنقَلٌ ذلك عن بعض المحدثين » وقيل: أربعة : ويُنقَلٌ ذلك عن 
علماء الأصول. فقد قالوا: المستفيض ما زاد ننه على ثلاثة. 1 

ومن العلماء ء من فرق بين المشهور والمستفيض > فجعّل المشهورٌ أعم إِمّا لكونه 
م يتشترط في المشهور أن يكون في أوله أيضاً مروياً عن غير واحد» وشَرّط ذلك في 
المستفيض . وإما لكونه جَعَلَ المشهور مارواه اثنان فأكثرٌ والمستفيض ما رواه ثلاثة 
فأك فكل مستفيضٍ عند هؤلاء مشهوزء ولیس کل مشهورٍ مستفيضاً. ومنهم من 
فرق بينه| بوجه آخر. الهم الانتياة لاختلاف الاصطلاح هناء حَذَراً من وقؤع 
الوهم20. ١‏ 

وأما النسبةٌ , ين الشهرر والكوائر» فهي التي لأ من جل الدهوز قبا 
من المتواتر ۰ 

/ وأما قولُ بعض الأفاضل : كل متواتر مشهورٌ, وليس كل مشهور متواتراً 
وذلك بعد أن عَرْتَ كلا منیا بها عرف به الجمهور, فهو مما ينقد قال بعضهم : 
ولعلّه أراد بالمشهور المعنى اللغوي لا الاصطلاحيّ . 

وقد وقع لبعض علماء الأثر عبارة تُسوّعٌ لصاحبها القول الذكور؛ وهي قوله : 
والغريبٌ وهو ما تفرد به واحدٌ عن الزهريّ وثبهه» من يجِمَعُ حديثه, فإن تفرد اثنانٍ 
أو ثلاثة سمي عزيزاًء فإن رواه الجماعة سمي مشهوراًء ومنه الأتواتر. أه. 

فصاحبٌ هذه العبارة ' يسو له أن يقول: کل مُتواتر مشهور» ٠‏ ولیس 
مشهور متواترأ ولا يَُقَدُ عليه ذلك وإِغا يمد عليه مالف الجمهور في الاصطلاح» 
ما يُنشأ عنها في كثير من الأحيان. من إيقاع النفوس في أَسرَاكِ لأرمام. لمل 
ذلك الفاضلٌ قد جاءه الهم من هذا ا موضع 


(1) وانظر الكلام على (المستفيض) في ص 17١‏ . 


9( الأشراك بة بفتح الممزة م شرك بفتحتين » وهو المصِيّدَةٌ التي تُصطادٌ بها لطر تحر 


۱1۳ 
المسألة الثالثة 
قد عرفت أنَّ خََرَ الآحادٍ ينقسم إلى قسمين: مشهور» وغير مشهور. وقد سم 
المحدّتُون غير المشهور إلى قسمين: عزيزء وغريب. 1 


فالعزيزٌ هو الذي يَرويه جماعةٌ عن جاع غير ان عَدَدَها في بعض, الطبقات 
يكون اثنين فقط: فرج بذلك المشهورٌ عند من يقول: : إن أقنّ ما بْب به الشهرةٌ 
ثلائةٌ وهو المشهور. 


والغريبُ هو الذي يُنفردٌ بروايته واحدٌ في موضع ما من مواضع السّئْد9), 

والحاصل أنَّ الخبرَ ينسم أولاً إلى قسمين: متواتر» وآحادء وأن حير الآحادٍ 

ينقيم إلى ثلاثة أقسام : مشهورء وعزيزء وغريب . . وسيأقي زيادة بيان لذلك إن 
شاء الله تعالى9) . 

وقد قَسَّم بعص علاءِ الأصول احبر إلى ثلاثة أقسام: متواتر» ومشهورء 
وآحاد. فجعلوا المشهورٌ فسا مستقلاً بنفسه» ول يُدخلوه في المتواتره كما فعل 
ا خصّاص» ولا في حر الآحادٍ کا فعل يرهم » وقد عَرّفوا الشهور ما كان في الأصل 
خر آحاد» ثم انتشر في القرنٍ الثاني والثايث» مع تلفي الام له بالقبول » ٠‏ فيكون 
بينه وبين المستفيض - وهو على أحَدٍ الأقوال : ما رواه ثلاثة نه فصاعداً. من غير أن 

ينتهىّ إلى التواتر - عمومٌ وخصوصٌ من وجوء لصدقها فيا رواه في الأصل ثلاث 
فم في لر الثاني والثالث» وانفراد المستفيض, عن المشهور فيا رواه في الأصل 
ثلاث ثم م يتواتر في القرنٍ الثاني والثالث» وانفرادٍ المشهورٍ عن المستفيض فيا رواه 
في الأصل واحدٌ واثنانٍ» ثم تواترٌ في القرنٍ الثاني والثالث. 





(1) وقع في الأصل: (والغريبٌ وهو الذي . . .). وهذه الواو بل (هى مقحمةٌ سهوأ 
فحذفتها. 
زفة في ص 490 في (التنبيه الثالث). 


ذفن 


15 
وقد عرف الجَصّاضُ المتواتر بقوله : هو ما أفاد العلم بمضمون الخبر ضور 
أو نظراً. فزاد قوله : أو نَظَراء لمُدجلَ المشهور. 


وقد توم بعضهم من عبارته أنه بكم بكفر منكر المشهور لإدخاله له في 
نوات والتواتر يُكفرٌ جاده . وليس الأمرٌ كذلك لأنَّ الذي يكفر جاحدم إغا هو 
القسم الأول من التواتر عند وهو الذي يفي العلمَ ضرورة ة كصيام ٠‏ شهر زمضان» 
وحج ج البيت» ونحو ذلك بخلاف القسم الثاني منه» وهو الذي يفيد العلم نظراً.. 

قال بعض الأفاضل : إغا لم يكر مُنكِرٌ (المشهور)ء لأنَّ إنكاره لا يودي إلى 
تكذيبٍ النبي عليه الضلاة والسلام » أنه م ي معه منه عليه الصلاة والسلام من غير 
واسطة» ول يروه عنه عَدَدْ لا يُتصوّرٌ مہم الكذِبُ / خطاً أو عَمْداَ وإغا هو خر 
آحاد د توائر في العصر الثاني وتلقأه أهلّه بالقبول» فإنكارة إنما يودي إلى تخطئة العلماء 


رر وي 


ونسيتهم إلى عدم لتروي؛ حيثُ تلقوًا بالقبول مالم يشت ورود 9 عن الرسول. | ا 


وتخطئة العلماء ليست بكُفْر بل هي بدعةٌ وضلالةٌ بخلاف إنكار المخوائر» 
فإنه مشعر بتكذيب ابي عليه الصلاة والسلام» إِذ المتوايك بمنزلة السموع منه» 
وتكذيبٌ الرسول كف ' 

على أنَّ (المشهورٌ) لا يُوجِبٌ علم اليقين. وإنما بوب ظا قويً فوق الظن 
الذي بحل من خي الآحاد: تمن به الف إلا عند مُلاحظةٍ كونه في الاصل. كان 
من خبر الآحاد. وقد ذكروا للمشهور مغل > منها: المح على الحفين ' 

والظاهرٌ أنه ليس كل مشهور عد إنكارُه بدعةٌ وضلالةٌ فقد قال الإمام 
الشافعيّ في «الأم200 في أثناء مُحاورةٍ جَرَتٌ بينه وبين أَحَدٍ ب الفقهاء: ْ 

وقلتٌ له: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: طإذا قُمّم إلى الصلاةٍ و فايلا 


(1) 107 في مباحث (اليمين مع الشاهد) في مبحث (ادّعَى والمدّعَى عليه). ؛ 





وجوهكم وأيدّيكم إلى اكرافق وامْسَحوا برُؤْسِكم وأرجُلكم إلى الكعبين 4 أ 
ن في كتاب الله عز وجل بأ الفَرْض عسل القدمين أو مَسْحُه؟ قال : : بلى. 

قلتٌ: م مسحت على الُفين؟ وين أصحاب رسول. الله صل الله عليه وسلّم 
والناس إلى اليوم مَنْ ترك المسح على الخينَء ويُعنفُ من مسح ؟ 

قال: ليس في رذ من ره حي وإذا تي عن النبي صل الله عليه وسلّم 
شي ل يض تن حا 

قلتُ: ونَعمَلُ به وهو ّف فیه» كا عمل به به لو کان متفّقاً عليه» ولا َعرصه 

على القرآن؟ قال :لاء بل سُنْةٌ رسول. لله صل الله عليه ولم تذل على مَعْق ما أراد 
الله عر وجل . 

قلنا: : فلم لا تقول بهذا في اليمين مع الشاهدٍ وغيروء ما تحالِفُ فيه الحديثء 
وريد إبطال الحديث الثابت بالتأويل» وبأن تقول: الحديث يخال ظاهرَ 
القرآن. اه. 

المسألة الرابعة 

قد موی ادر وأصلَهٌ ضعيف» وقد يَضَعّف وأصلَهُ قَوِيّ. وذلك لأسباب 
تعتريه, غيرَ أن الخبَرٌ إذا عَرَضْتُْ له الو لا رتف عن درجټه» وإذا ذا عرض له 
الضعفُ رد عنهاء فالمتواترٌ مهما زادّ نواه يَبْقَى متواترأء إِدْ لا درجة فوقَهُ يرتفِعٌ 
إليهاء وإذا تفص تواترهُ نقصاً با رل عن درجته إلى درجة المشهور» ثم قد يَضْعُفُ 
إلى أن صي عزيزً» ثم غريبأ» ثم قد يندرس . . فكم من خر متوائر قد درست الأيام؛ 
ألا ترى أن كثيراً من الأبنية العظيمة لا يُعلْمْ الآنْ يقيناً أساء بُنّائها فضلاً عن 
زماتهم » قال المتنبي : 

أينَ الذي آلهرَمَان من بیان ما مومه ما يَوْمُهُ ماالمَصْرَحٌ 


س 


حاف الآثاذ عن أصحابها ١‏ حيتاء ويَلْسَقّها المناءُ فتتْبَعُ 





.١ من سورة المائدةء الآية‎ )١( 


/مىم 


11٩ 

و (الشهول مھا زادث شهرنة لا يرتفعٌ عن درجيه إلى درجة الخواتن إذ 
الوط ف امتواتر أن يكونّ التوائْرٌُ موجوداً فيه من الطبقةٍ الأولى فا بعدّهاء فإذا قَقَدَ 
ذلك في طبقةٍ من الطبقات لا سيا الأولى. ٠‏ ل يعد متواترأء فإن كان مُتواتراً في ول 
الأمرى ثم زال عنه التواترٌ قبل : : خب منقولعٌ التوائر. فان لم يكن متوايراً من أولر الأمر 
ل يقل له: متواتر. نعم 'يَسوعٌ أن يُوصَف بالتوائر لبي فيقال: هذا الح قد 
توائرٌ في الطبقة الثانية !/ أو الثالئة مثا ولا يقال له : خر مُنواتِرٌ على الإطلاق. 

فإذا ضَعْفْتٌ السهرَةٌ في (المشهور) تل عن درجته» وانتقل إلى ما بعدّهاأى) 
أشرنا إليه, وقس على ذلك: العَزِيزٌ والغريبَ. غير أنَّ الغريب ,كان في المنزلة 
الدُّنيًا فإذا ضَعْف الْدَرْسَ وصار سيا مسا . والخيرٌ قد يا بعد الاندراس» وذلك 
بظهور أمْرِ يذل غليه. 

واعلم أنه قد بُ المشهورٌ الشائمٌ عن أصل ء ٠‏ بالمتواترء بل قد يشيع ير 

لا أضل له ٠‏ فيظله من ل بع مره متوائرأ ولكثرة ةٍ الاشتباءِ في هذا الباب عل كثير 

من الناس ء ظَنَّ بعضهم أن لا سبل ! إلى أخدٍ اليقين من الأخبارء لااسها التي مضت 
عليها فُرون كثيرة فقد در في كنب الكلام وكتب الاصول : أن فِْقَة من الناس 
أَنكَرّتٌ إفادة انار العلم اليقيي». وقالت: إن الحاصل منه هو الط القوي 
الغالبٌ. وفرقة منهم سَلْمَتْ فاته العلم اليقيني فقي الأمور الحاضيرة » وأنكرّت في 
الأمور الغابرة . : 

قال الخزالي في «المستصفى»( : اا ابات كون تار فيد لعلم» »> فهو ظاهِرٌ 
خلافاً للسمية حيث؛ حَصرُوا العِلْمَ في اواس وأنكروا هذا وخصرهم 
بال فنا بالضرورة نعلمٌ کون الألفٍ أكثرٌ من الواجد. واستحالة كون الشيءِ قدياً 
دنا وأموراً أَخَرّ ذكرناها في مَدَارِكِ اليقين سِوَى الْحَوَاسٌ» بل نقول: : مهم 





)0 7:1 1 
(۲) في «المستصفى» ٠۳۲:١‏ (حيث ححصروا العلوم في الْحَوَاسَ). وهو تحريف. ' 


اللوم في الحواسٌ مَعْلومٌ هم وليس ذلك مُْرَكاً بالحواسٌ المخمس . 

ثم لايُستريبُ عاقلٌ في أنَّ في الدنيا بد تسى بغداد وإن لم يَدْخُلهاء 
ولا شك في وجود الأنبياء, بل ولا في وجودٍ الشافعي وأبي حنيفة رجهم الله» بل 
ولا في الدُوَل والوقائع الكبيرة. 

فن قیل : لو کان هذا معلوماً رور لَمَا خالفْناكم» قلنا: من الف في هذا 
فإغا الف بلسانهء أو عن خبط في عقلهء أو عن عنادء ولا يَصدرُ إنكار هذا من 
عَدَدٍ كثير يَستجيلٌ إنكاثهمٍ في العادة لِمَا علموه وعِنَادُهُم. ولو تركنا ما عَلِمناه 
ضرورة لقولكم, لَلْزِمَكم تر المحسوسّاتٍ لحلاف السُوْفْسْطَائيّة . اه. 

وقد أشار في «فيصَل التفرقة بين الإسلام والزندقة»()إلى أمر اشتباهٍ المشهور 
بامتواتر على مَنْ لم يمن النظرء فقال في أثناء بيانِ الأمور الخمسةٍ التي بحب على من 
وض في التكفير) أن يَنظْر فيها قبل الإقدام عليه 

الثاني في النص المتروك, أنهكَبْتّ تواتراً» أو آحاداء أ أو بالإجماع » إن تبت 
توائرأء فهل هو على شر لوث م لا إِذْ رما طن الستفيض مُتواتراً. وحَهُ التواتر 
ما لا يكن الشكّ فيه ر بوجود الأنبياءء ووجود البلادٍ الشهورة 
وغيرهاء وأنه متواتر في الأعصار كلّها عَصْرأً بَعْدَ عصر إلى زمانٍ النبوة» وهل يتصور 
أن يكون قد نفص عد التَواثُر في عصر من الأعصار. 

والشّرطُ في التواتر أن لا يتل ذلك كما في القرآن . أمًا في غير القرآن فيعض 
مُذْركُ ذلك جداّء ولا يَستَقِلٌ بإدراكه [ 3 الباحثون عن کُب التواريخ وأحوال. 





)١(‏ ص 134 في جموعة رسائل للغزالي» إحدى عشرة رسالة» طبعت باسم «القصور 
العوالي من رسائل الإمام الغزالي»» طبعت بمطبعة شركة الطباعة الفنية المتحدةء بالقاهرة دون 
تاريخ . 

(۳) وقع في الأصل : (في التفكير). وهو تصحيف. 

() وقع في الأصل : (إن ثبت تواتراً). والصواب المثبت من «فيصل التفرقة». 


۳۹/ 


1۸ 
القرونٍ الماضية؛ وكتب الأحاديث وأحوال الرجال وأغراضهم» ف بقل المقالات: 
قد يود عد انار في كل عصرء ولا صل به العمل د كان يضور أن يكون 


المذاهب. اه 


/ المسألة الخامسة 
شَرَط قوم في الوا أن يكون المخبرُون لا يحصرهم عَذَد ولا حولم بلد 
وهو شر غيرٌ لازم» إن اجاج إذا أخبروا عن واقعةٍ صَدَّمهِم عن عن الحج ] حمل 
العلم بقوهم وهم محصورونء وأهل المدينة إذا أختروا عن النبي اصلى الله عليه 
وسَلّم بشيء. حَصل حَصل العلم بخبرهم وقد خواهم بلد» وأهل الجامع أذا أخيروا بنائبة 
في الجمعة حالت بيهم وبين صلاتهاء > صل العلم بخرهم وقد وام الجامع وهو 
دون البلد. 
وأرادوا بكونٍ المُخرين لا بهم عد أنهم لكثرتهم وتباین بلداهم يَتعذّرُ 
أو يتحر إحصاوهم» تی ابن حزم على القائلين به جارٍ على عَادَّيِهِ في التهويل؛ 
وحمل عبارةٍ من خالْفَه على أقبح محاملها وإن كانت ممكنة التأويل٠.‏ 
وشَرَط قوم في المخبرين عَدَدأْ معنا بحيث إذا كان عدَدهم اقل من ليم 
خرهم متواراً . واختّلف في, ذلك العَدّد فقيل : هو ثلاثة» وقيل: أزبعة) وقيل : 
خمسة. وقيل : سبعة» ‏ وقيل: عَشرةء وقيل: انا عش وقيل: عشرونء. وقیل : 
أربعون» وقيل: خحمسون. وقيل: غيرٌ ذلك وهي أقوالٌ ليس ها برهان . 
وقال الجمهور: الْشَرْطٌ أن ن يلم عدد المخيرين ن مَبلَغاً ينع في العادة تواطوهم 
على الكذب فيه ولا كن تحديدٌ ذلك الْعَدَن والضابطٌ في ذلك حخصول ل ٠‏ فإذا 
حَصَلَ علمت أن اير متوتر ولأ فلا. 





(1) وانظر فیا سيأقي ص 1717 مما يتصل ببذا. 
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قال الغزالي في «المستصفى»' : عَدَدُ المخبرين ينقسِمٌ إلى ما هو ناقض» فلا 
بي العلم» وإلى ما هو كامل» وهو الذي يُفِيدُ العلم» وإلى ما هو زائدٌ وهو الذي 

يحصّل العلم ببعضه» وتقع م الزيادة فصلا عن الكفاية . والكامل وهو اقل عدَدٍ يُورِثُ 
العلم ليس معلوماً لناء لكا يخصول العلم الضروري نت كمال العَدَدء لا آنا 
بكمال العَدّد نستدل على حُصول. العلم» »> فإذا عرفت هذاء فالعَدَدُ الكامِلٌ الذي 
يحَصْلٌ التصديق به في واقعةٍ هل يتصور أن لا يُفِيدَ العلم في بعضٍ الوقائع؟ 

قال القاضي 27 رحمه الله : ذلك محال» بل كل ما بيد العلم في واقعةٍ يفده في 
كل واقعة» وإذا صل العلمٌ لشخص © فلا بد ان بحل لكل شخص, يُشارِكَةُ 
في السماع 29, ولا يُنَصوّرٌ أن تلف . 

وهذا صحيمٌ إن تجرد ا حبر عن القرائن» إن العلم لا تيد إلى نجرد العدَدء 
ونسبة كثرة العَدَدِ إلى سائر الوقائع وسائر الأشخاص واجدة أمّا إذا اقتَرنَتَ به قرائنُ 
تدل على التصديق» فهذا تجورٌ أن تحتف فيه الوقائغ والأشخاص. وأنكرٌ القاضفي 
ذلك» ول يَلتت إلى القرائن» ول يجعل ها أثرأء وهذا غير مرضي لأنَّ جرد الإخبار 
ور أن يُورث العلم عند كثرة المخيرين وإن لم تكن قرينة. وجرد القرائن ن أيضاً قد 
يورت العلمّ وإن لم يكن فيه إخبار» فلا يَبِعْدُ أن تنضم القرائنٌ إلى الأخبان يوم 
بعض القرائن مَقَامٌ بعض العَدَدِ من المخبرين. 

ولا يتكشفٌ هذا إل بمعرفة معنى القرائن» وكيفية دلالتهاء فتقول: لا شك في 
نا عرف أموراً ليست حسوسة» إذ عرف من غيرنا حُيَهُ لإنسان» ويعْضَهُ له وححَوْقَه 





T۳: 0( 

زفق هو أب بكر الباقلاني. 

(۳) وقع في الأصل : (للشخص). وهو في «المستصفى» : (لشخص )»۰ وهو الصواب . 

(5) هذا الأسلوب: (فلا بد وأن يحصل . . .) خط لغةء وهو كما تراه ني عبارات علماء 
القرن الرابع والخامس إلى يومنا هذا! وصوابه: : (فلا بن أن. . .)» فالواو مقحمة غلطاً. وسيتكرر 
مثلّ هذا التعبير في هذا الكتاب» فتجننة . 
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۰ 
منه» وعَضْبَه وحَجَلَهُ وهذه أحوالٌ في نفس لحب ايض » لا تعلق الح ب 
قد تذل عليها دلالاتٌ آحادّها ليست قطعيَّة > بل يُتطوّقٌ إليها الاحتمال.: 

ولكن كيل النفسٌ بها إلى اعتقادٍ ضعيف» ثم الثاني والثالتٌ يوْكُدُ ذلك ولو 
ردت آحادها لتطرّق إليها الاحتمال» ولكن يَصلُ القطع باجتاعها. کا اقول كل 
واحدٍ من عَدَدِ التواتر يعطرق إليه الاحتمال لوقُدُرَ مفردأى ويحصل القع ب سبيب 
/ الاجتماع . 

ومثاله آنا عرف عِشق العاشتٍ لا بقوله. بل بأفعال هي أفعالٌ الحين» من 
القيام بخدميد وبذل, ماله وحضور مجالسه, المشاهديف وملازمته في ترداب 
وأمورٍ من هذا الجنس2©23» فان كلّ واحدٍ يذل دلالةً لوانقَردَ لاحمّمَل أن يكُونَ ذلك 
لغرض. آخَرَ يُضْورٌه لا لخي إياه. لكن تنتهي كثرةٌ هذه الدلالاتٍ إلى خد يحصْلُ لنا 
به ل َي بء وكذلك ببعضه إذا روت منه أفعال يها البفض. , 

ثم قال: فاقترانٌ هذة الدلائل كاقتران الاخبار وتواترها. وکل دلالة شاهِدٌ 

يطوق 1" الاحتمال». كقول, كل خب على جياله» وينشاً من الاجتماع. العلمٌ وكأنَ 
هذا مدرك سادس من مُدارك العلم, سوی ما ذكرناه في المقدمة من الأولياتِ 
والمحسوسات والمشاهدات الباطنة ة والتجريبيّاتٍ والمتواترات29, فيلِحَقُ هذا بہاء وإذا 
كان هذا غر منکرء فلا بعد أن يِحصّل التصديقٌ بقول. عَدَدٍ ناقص ر عن انضيام 
قرائنَ إليه» ولو تجرد عن القرائن ل يد العلم . 

وقال العلامة جال الدين حَسَنٌ بن يوسف بن اله الل ف «ناية.الوصؤل 
إلى علم الأصول» : قال أبو الحسين البصريٌ والقاضي أبو بكر: كل عدو 3 العلمُ 





9( ارا ی اميه . 
لي في محبتكم شهودٌ أرب . وشهودٌ كلّ فضي إثنان 
خَفَقَانُ قلبي وارتعاش مفاصلي ونُحولُ جسمي وانعقادٌ لساني! 
(۲) في «المستصفى»: (والتجربيات) . 


1۲۱ 
بخيره في واقعة لشخصء لا بد وان يكونّ مُفِيداً للعلم بغير تلك الواقعة لغير 
الشخص إذا سَمِعْه. 

وهذا إغا يَصِخُ على إطلاقه لو كان الع قد حَصَلَ هجرد ذلك العدّدء من غير 
أن يكونَّ للقرائن المحتقّة به محل في التأثييى لك العلمّ ة قد يحصّل بالقرائن العائدةٍ 
إلى إخبار الخرين وأحوالهمء واختلاني السامعين ف قوة الع لخر والتهم. 
لعل فأمكنٌ حصولٌ العلم ثل مل مئل ذلك لدد ف بعص 1 بعض الوقائع للمستيع دو 
ال ۵ ات به من اا الي لا لحل لی 

ولو سُلَّمَ اتحادُ الواقعة وقرائئهاء لم يلرم من حصول العلم بذلك العَدَدِ لبعض,ٍ 
الأشخاص حُصُولَهُ لشخص آخَرّ لتفاوته| في المَهُم للقرائن. وتفاؤت الأشخاص, 
في الإدراكِ والذكاء معلوم بالضرورة . 


وقال أيضاً: طَنَّ قوم أنَّ لحصول العلم عقب التوائر: يُشتَرَط عدَدٌ مُعْينٌ 
وليس بحقٍّ» فإ العلم هو القاضي بِعَدَدٍ الشهاداتٍ دُونَ العكس» فرب عَدَدٍ أفاد 
العلمٌ في قضية لشخص » ولا يحَصّلُ مع مثله في تلك القضية لغير ذلك الشخصء 
أو في غيرها له. 
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وقال بعضٌ التكلمين: إل حُصولَ العلم ‏ بطريتي وار الأخبار. يختلفف 
باختلافٍ الوقائع والمخبرين والسامعين» فقد تحصّل العلمٌ في واقعة بِعَدَدٍ غصوص» 
ولا يَحصلُ به في واقعةٍ أخرى» وقد يَحصْلُ بإخبار جماعةٍ خصوصة, ولا يحصّل بإخبار 
جاعة أخرى تُساويهم في العَدَد وقد يحصُلٌُ لسامع ولا يحَصّل لسامع آخر. 

وقد عرف بعض العلماء : احُواترَ بقوله : هو الخبرٌ الذي يُوجِبٌُ بنفسِه العلم 
فرج بذلك حَيَرٌ الأحادء فان منه مالا يُوجِبٌ العلمّ أصلاً. ومنه ما يُوحِبُ العلم 
لا بنفسهء لكن بواسطة القرائن التي احتّفّت به. 





4۱/ 


۱۲ 
وفي هذا التعريف إشكال, فإنه بوهم رجب لملم ی لتاق تاهو ر 

كثرةٍ المخيرين» وستغرفٌ ما يرد على ذلك. 
قال الإمام فخْرٌ الدين الرازيّ في «المحصول»(٠:‏ إِنّا لو قَدَرْنا أن أهلّ بلدةٍ 
عَلِمُوا أن أهل سائر البلادء لوعَرّفوا / ما في بلدهم من الوباءٍ العام لتركوا الذهات 
إلى بلڍهم» ولو تركوا ذلك لحتل المعيشةٌ في تلك البلدةء وقَدَرْنا أن أهلّ تلك 
البلدة كانوا علماة كرا جار في مل هذه الصورة أن يتطابقوا على الكذِب: وإن 
كانوا كثيرين جداًء. قبت ہذا إمكانُ اتفاتي الخَلْقِ العظيم عل الكزب لاجل 


الرغبة. اه. 


وقال حجة الإسلام الغزالي 9): | د العَدَدَ الكثيرّ رما يُخبرون عن أمرٍ تقتقي 
إيالة املك وسياستٌةُ إظهارَه 0 والمخيرون من رؤساءِ جنودٍ الك فيصو 
اجتماعُهم تحت ضبط الإيالة على الاتفاتي على الكذب» ولو كانوا متفرقين خارنجين 
عن ضبط الل لم يَتطرّق إليهم هذا الوَهُم. : 

وقد صرح كثيرٌ من علاء الأصول بان لوار لاب فيه من القرائن» فلا يَبقَى 
حينئذ رق بينه وبين خير الآحادٍ الذي احبَيْتٌ به قرائنٌ أوجِبّت العلم بصدقه. 
ويكوثُ | يجابُ كل منها للعِلّم إغا هو مَعُونةٍ القرائن. ش 

ولا يُفِيدُ في الحواب أن يقال: القرائنُ في الُتواتر متصلةٌ فهي غير خارجة 
عنه» فصَّحّ أن يقال : إنه وجب العلم بنفسه. لا ير لآحادٍ الذكوز كثرما تكو 
القرائنٌ فيه متصلة . 


والمراة بلقرائن الا ما يكون مُتعلّقاً بال لخي والمخير به والخَبر.. آنا 


(1) في الجزء الثاني القسم الأول ص .٠٤۷‏ 


(۲) في «المستصفى» ۱۳١:١‏ . 
5) في الح المي و «القاموس المحيط»: (آلَ الملِكُ رَعِيّتهُ : انه والاسم: 
الإِيَالة) . 


۳ 
الْخرُ فكأن يكونَ غير معروف بالكذب» ولا داعي له في ذلك الخير من رغبةٍ أو رهبة 
تُلجِئه إلى الكذب فيه وأمًا لحر به فكأن یکو أمرأ ممكنّ الوقوع ٠‏ لا سيا إِنْ 
طَهَرَتْ من قبل مُقَدّمات تُقَرَبُ مره وأمّا الخبيرٌ فكأنْ يكونَ مَسُوقاً على هيئةٍ واضحة 
ليس فيها حَنْجَمّة ولا تَلْعْنُم ولا اضطراب. 

والمرادُ بالقرائن المنفصلة ما لا يَتعلّنُ ا دُكر. ومثالُ ذلك ما إذا خي جماعة 
بموتٍ ابن لخد الرؤساءِ كان مريضاً. ثم تلا ذلك أن خرّج الرئيس من الدار حاميرٌ 
الرأس» حاف القدم» مرق الثياب. مضطربت الحال» وهو رجلٌ ذو مَنصب كبير 
ومُرُوءةٍ تامق لا يُخالِفٌ عادتَهُ إلا لمثل. هذه النائبة» فإنَّ هذه القرينة فصل عن 
الخ وها أعظم مَدْخَلٍ في العلم بصحته . 

واعترّض بعضّهم بان العلم هنا غا حَصَل بالقرينةء فكيف نسبتموه إلى اخر؟ 
وأجيبَ بأن العلم حصل بالخير جَعُونَةٍ القرينة» ولولا الخير لجوزنا موت شخصٍ 
آخرٌ أو وقوع كارثة تقوم مقامٌ موت الابنِ. 

وقد أسقط بعضهم من تعريف امتواتر قوله: بِنفسِهِ . فقال في تعريفه : هو الح 
الذي وچب العلم . وفيه أيضاً إشكال» لأنه دل فيه خر الآحاد إذا احَتَفْتٌ به 
قرائن ُوجِبُ ب العام وكأنَ بعضهم شَعَر بذلك فقال في تعريفه: : هو الخر اليد 

واعلمٍ أن سبّبٌ اختلافٍ العبارات واضطرااء إنما هو عُموض هذا المبحث 
ود بِحَيْتُ صَارَتٌ العباراثُ فيه قاصرة عن أداءِ جميع ما بول في النفس منهء 
فكنْ مُنْتبهاً لذلك» وقش عليه ما أسْبَهَهُ من الباحثِ» واحرصٌ على أخلٍ رُبْدةٍ 
ما يقولون» ولا يُصدَنّك عن ذلك اختلاف العباراتِ أو الاعتبارات . 

المسألة السادسة(0) 
قد سل ابن حزم في تقسيم الخبر وتعريف أقسابه مسلكا اخ فأحبينا أن 





. وقع في الأصل (الفائدة السادسة). وهو سبق قلم أو خطأ من المطبعة‎ )١( 
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ورد ما ذكرَه إتعاماً للفائدة. قال في كتاب «الإحكا»(): فصل فيه أقسامٌ الأخبار 
عن الله تعالى . دْ 

ش / قال أبو حمد: جاء النص ثم يتف فيه مسلمان - في أن م صخ عن 
رسول اله صل الله عليه وسلّم أنه قالّمى ففَرْضُ اتباغه وأنه تفسير مراد الله تعالى في 
القرآنٍ. بان مله . 


الإجماع ميقن المقطوع. به على ما ذُكرناء 9 الطاعة من ن کل سل» تول ان 
تعاى: يوا اله ويوا الرسول04©. 


فنظرنا في ذلك فوجَدُنا الأخباز تقس قسمين : خب و90 وهو ما فاته 
كافة بعد كافة9» حتى تلع به الي صل الله عليه وسلّم . وهذا خب م تيلف 
مسلمانٍ في وجوب الأخذٍ به وي أنه سح مقطوعٌ على غيب لأ مثله ۾ عَرَفْنا أن 
القرآنَ هو الذي أن به سينا محمد صل الله عليه وسنّمء وبه علمنا صِحَةَ مُبْعَتْ 
النبي. صل الله عليه وسلّمء وبه عَلِمنا عدَد رکوعِ كل صلاةء وَعَذَدَ الضلواث» 
وأشياءَ كثيرة من أحكام الزكاة. وغير ذلك عا لم ين في القرآنٍ تفسيرُه 00 . 

وقد تكلّمنا في :كتاب «الفصل»ء على ذلك وبينًا أنَّ البرهان قا على 
صحته » وبيّنا كيفيته وأنَّ الضرورة والطبيعة تُوجبانِ قبولّه» وان به عَرّفنا مالم ُشاد 
من البلادء ومَنْ كان قبلَنا من الأنبياء والعلماءِ والفلاسفة والملوكِ والوقائع والتآليف . 


000 141°: (0) 

(") من سورة النساعء الآية 0۹: 

(0) سیأتي القسم الثاني بعد صفحات» في ص ۱۲۹ . 

() وقع في الأصل (ما نقلته عن كافة بعد كافة) . والصوابٌ اميت من والإسکاب. 
(5) وقع في الأصل: (ما لم يبينه). وهو تحريف. 

(5) في الجرء 5 من قوله: (ونحن نذكر صفة وجوه النقل الذي عند المسلمين). ؛ 


1o 
ومن انكر ذلك كان بمنزلة من أنكر ما يدرك بِالَوَاسٌ الأول ولا فَرْقَ ولَِمّه أن‎ 
لا يُصَدَّقَ بأنه كان قبلّه زمان» ولا 5 أباه واه كانا قبلّه ولا أنه مولودٌ من امرأة.‎ 

قال علي : وقد الف الناس في مقدارٍ عَدَّدِ النقلّة للخبر الذي ذكرناء فطائفة 
قالت: لا يبل لبر إلا من جميع أهل المشرقي والمغرب» وقالت طائفة : لا قبل إلا 
من عَدَدٍ لا نُحصِيه نحن» وقالت طائفة : لا يُبَلُ ين أقلَّ من ثلاث مئةٍ وبضعة عَشْرٌ 
رجا عدَّدَ أل بذر)ء وقالت طائفة : لا يبل إلا من سَبْعين» وقالت طائفة: 
لا يبل إلا من خسين» عَدَدَ القَسَامَةء وقالت طائفة : لاقب ل من أريينء لان لأنه 
العَدَدُ الذي لا بلَعَه المسلمون أظهرُوا الدّينَه وقالت طائفة: ايقل إلا من 
عشرين» وقالت طائفة : لا يقل إل من انّْني عَشْر وقالت طائفة : ايل إل من 
خْسَةَ عَشرء وقالت طائفة : لا يبل إلا من أربعة وقالت طائفة : لا يُقبَلُ إل من 
ثلاث لقول, رسول الله صل الله عليه وسلّم : «حتى يَقُولَ ثلاث من دوي الحجى من 
قَوْمِه : إنه قد نَرّل به جائحة». وقالت طائفة: ة: لا يُقبَلُ إلا من اثنين. 

قال عل : وهذه كلها أقوالٌ بلا برهان» وما كان هكذا فقد سَقَطْء ويكفي في 
إبطال ذلك أن َه كل من مول بشيءٍ من هذه الحدودء على أن يمیس کل ما يَعتقِدُ 
صِحْتَهُ من أخبار دينه ودنيا فإنه لا سبِيلَ له آلب إلى أن يكون شي منها صح عنده 
بالعَدّد الذي شررّطه كل واحدٍ من ذلك العَدَدِه عن مثل ذلك العَدَدٍ كله وهكذا 
متزايداً حتى يلع إلى تحقيتي ذلك الخبر من دنه أو ذنياه. 

فحَصَلَ من کل قول منها بطلا كل خَبَرِ مل لا نْحاشي شيئاًء لأنه وإن 
سَمِعّ هو بعضٌ الأخبار من العَدَّدِ الذي شرّطء فلا بد أن يبل تلك المرتبة فيا قوق 
ذلك» وك قول. أدّى إلى الباطل فهو باطلٌ بلا شك وبالله تعالى التوفيق. 


فلم ييي إل قول من قال بالتواتر ولم بد عَدَداً. قال علي: ونقولٌ ها هنا إن 


. وقع في الأصل: (لا يقبل إلا من أقل. . .)» وهو خطأ‎ )١( 


1: 


۱۳۹ 
شاء الله قتعا قو باخبتصار 20 فنقول وبالله تعالیٍ التوفيق : لکل من خد في عَدَّدٍ 
َة حبر التو تر حَداً لا یکو قل منه يُوجِبُ) بقن صدقه فروزةً من سَبْعِين 
أو عشرين» أو عَدَّدٍ لا ضيه وإن کان في ذاتهِ تحص ذا عَذَدٍِ دود أو أهل 
المشرق وا مغرب ولا سبيلٌ إلى لقائه ولا لقاء أحدٍ هم كلّهِمء ولا بد له من الاقتصار 
على بعضهم دون بعض بالضرورة. / ولا بُدّ من أن يكونَ لذلك التوار الذي 
يَدَعُونَه في ذاټه عَدَدُ إن تقض منه واحدٌ لم يكن مُتواترًء وال فقد اعرا ما لا برف 

أبداً ولا يُعْقَل. 

فإ لا بذ من تحديدٍ عَدَدٍ ضرورةً» فنقول لهم : ما تقولون إن سقط من هذا 
َد الذي حَدَدتم واحدٌّء أيُبِطلٌ سُقوطٌ ذلك الواجدٍ قبول ذلك الخير أم لا يُبطنه؟ 
فإن قال: یله تحكُمَ بلا برهان» وکل قول. بمجرّد العو بلا بُرهانٍ فهو مطروح 
ساقط . فإن قال بقبوله أُسقطنا له آخر ثم آخرٌ حت يَبُلْمَ إلى واحدٍ فقط وإن خد 
عَدّدا سبل عن الدليل على ذلك. فلا سيل له إليه آلبنّة. ١‏ 

وأيضاً فإنه ما في العقول. فرق بين ما نقَلّه عشرون وبين ما قله ِسَعَةَ عَشْر 
وبين ما قله سَبُعون ولا ما نقله تسعة وستون» وليس ذَكرٌ هذه الأعداد في القرآنِ وني 
القسامة وفي بعض الأحوال وفي بعض الأخبار وجب أن لا يبل أقلّ منها في 
الأخبار. وقد ذكر تعالى في القرآن أعداداً غير هذه فذَّكَر تعالى الواجذ والاثنين 
والثلاثة والأربعة والمئة آلب وغير ذلك . 

ولا فَرْقَ بين مااتعلقَ بعد منها وبين ما تعلّقَ بعد آحَرَ منها. ول يأتِ من هذه 
الأعدادٍ في القرآن شيء في :باب قبول الأخبار» ولا في قيام حجة ere‏ فصازف 


)١(‏ وضع املف حرف (ه) بعد لفظة (وبالله تعالى التوفيق) وبعد لفظة (باختتصار) : :ول 
أفهم مرادّه من ذلك» والكلام عند ابن حزم کله موصولٌ بتيامه . : 

(۲) وقع في «الإحكام» ٠٠١:١‏ (. . . في عَدَدِ نقلته خبر. . .) و96:1: (... فيأعَده 
نقله خبر. . .). وكلاهما تحريف» والصوابٌ ما هنا. : 


\Y¥ 
ذكرها إلى مالم يُقُضّد بها حرم وفاخ حرف للكلِم عن مَوَاضيه.‎ 
وإن قال: لا يطل قَبُولُ الخبر بسُقوطِ واحدٍ من العَدَدٍ الذي حَدٌ كان قد ترك‎ 
مذهبه الفاسِدٌ, ثم سألناه عن إسقاط خر أيضاً ما بي ل من ذلك اعدد وهكذا حتى‎ 
يَبِعْدَ عا حَدَّ بُعدأ شديداً . فإن نَطُرُوا هذا ما لا يمكنٌ حَدَّهُ من الأشياءِ كانوا مُذّعِين‎ 
بلا دليل» ومُشبهين بلا برهان.‎ 


وحُكمٌ كلّ شيءٍ يََعلُُ امرك ينا له: أن يَنظُرَ في حدودِء ويَظلبها إل ما صح 
بإ جاع › أو ص » أو أوجبَثُ طبيعتة ترك طَلَب حَدّه. وقد قال بعضهم : لا يُعبَلُ من 
الأخبار إلا ما فاته جماعةٌ لا يحصرها العَدّد. 


قال أبو محمد : وهذا قول من غَمَره الجهلٌ. لأنه ليس هذا موجوداً في العام 
أصا وکل ما فيه فقد حَصَرَ العَدَهُ وإن ل عله نحن وإحصازه مك من كلف 
ذلك . فعل هذا القول الغا قد سَقَطَ قبولٌ جميع, الأخبار مل وسَقط كود النبيّ 
صل الله عليه وسلّم في العا وهذا كر . 


وأا قم لاء وك من د في عد من لا صح الاعمار بل من تقل 
ذلك العدّد: أمر فظيعٌ» يَدفَعَه العقلُ ببدته» وهو أن لا يصح عندهم کل أمر 
شه اقل من العدد الذي ثوا وأن لامح عندهم کل أمر حَصَرَهُ عَدَدُ من 
اناس» وکل أمر م يحصره أهل المشرق والمغرب» بطل الأخبارٌ كلها ضرورةً على 
حكم هذه الأقوال الفاسدة. 


وهم يعرفون بضرورة حِسّهم صِدْقَ أخبارٍ كثيرة» من موت وولادةٍ ونكاح » 
)١(‏ هذه اللغة في كلام ابن حزم بعيدة عن لغة العلم والعلهاءء ولكن ألقها في كتبه 


واستمرأها! فالله يغفر له. 
(9) تقدم للمؤلف في ص ١18‏ نقد ابن حزم على مثل هذه المبالغات والتشنيعات فتذكر. 


::/ 


۱۲۸ 
وعَزْل,ٍ وولاية)» واغْتقَال منزل > وخروج عدو وشر واقع, > وسائر عَوَارضٍ 
العام مما لا يشهده إلا الََرٌ اليسين ومن خالفٌ هذا فقد كابر عقلّى ول يضح عنده 
شية مما ذكرنا أبداً لا سما إن كان ساكثا في قريةٍ ليس فيها إلا عَدَدُ يسير: مع أنه 

لا سيل له إلى لقاءِ أهل. المشرقي والمغرب. 00 
قال علّ: فإن سألّنا سائل فقال: ما حَدُ الخبر الذي يُوجَبُ الضرورة؟» 
فالجواث وبالله تعالى ' التوفيق: أننا نقول: إِنَّ الواجد من غير الأنبياءٍ المعصومين 
بالبراهين عليهم السلام قد تَجُورٌ عليه تعمد الكنذِب. يُعَلَمْ ذلك بضرورة الحس ء 
وقد يجُورُ على جماعةٍ كثيرةٍ أن يتواطووا على كَذِبةِ إذا اجتمعوا ورَغِبُوا أو رَجِبُواء ولكن 
ذلك لا فی من قِبَلِهمء » بل بعلم اتفاكهم على / ذلك الكليب بيهم إذا تفقوا 

لا بد من ذلك. 

ولكنا نقول: إذا جاء اثنانٍ فأكثرٌ من ذلك وقد تيهنا نیا لم يلتقياء ولامْسَسَاء 
ولا كانت لها رَْبةٌ فيا أخيرًا به ولا رَعْبَةٌ منهى ولا بعلم أحدّهما بالآخرء فحدّث 
کل واحد من مُفترقاً عن صاحبه بحديثٍ طويل» لا يكن أن يُتَفِقَ اطِرٌ اثنين على 
تولید مثله» وکر کل واحدٍ منها مُشاهدة أو لقاءً لجاعةٍ شَاهَدَتٌ أو أخبرَت عن مقلها 
بأنها شاهَڌٽ فهو خر صِدْقٍ يُضْطَرٌ بلا شك في سَمْعِهِ إلى تصديقه ويُفْطَمْ على 
غيبه . 

وهذا الذي قلنا يلم جِسَا من تدب وواه فيا برد كل يوم من أخبار زمانه» 
من موت أو ولادةٍ أو نكاح أوعَرل, أو ولاية أو واقعة أوغير ذلك.. وإغا خفي 
ما ذكرنا على من خَفِيَ عليه» لقلة مُرَاعاتِهِ ما مر به. ولو أنك تُكلّفٌ إنساناً واجداً 
اتراعٌ حديث طويل 'كاذب» لَقَدَرَ عليه يُعلّمُ ذلك بضرورة امُشَاهَدةٍ فلو أَدخلتٌ 


(1) وقع في الأصل: (وعزلة). والصواب ما أثبته من «الإحكام». 
(۲) وقع في الأصل: (وعزلة وولاية» واعتقاد منزل» وخروج عَدَدِ) وهو تحريف ع 
أثبته» كا جاء في «الإحكام». أ اه 


۲4 
اثنين في بيتين لا يلتقيانٍ» وكلّفْتَ کل واحدٍ منهم) توليڌ حديث كاذبء ڄا جار بوجو 


من الوجوه أن يَتَفَِا فيه من أوله إلى آخره. 


هذا ما لا سبيل إليه بوجه من الوجوهٍ أصلاً. وقد يمع في النذرةٍ التي لم كذ 
ُشاهِدُها: اتفاق الخواطر على الكلماتٍ اليسيرة والكلمتين ونحو ذلك. والذي 
شاهدنا: اتفاق شاعرين في نصفٍ بيتِء شاهُذنا ذلك مرّتين من عُمرنا فقط» 
وأخبرّني من لا أَِقّ به أنَّ خاطِرَة واف خاطِرٌ شاع آخرٌ في بيټ کامل, واجدٍ. ولت 
أعلّمٌ ذلك صحيحاً. 


أن الذي لا قك فيه وهو تخ في اتل فاتفاقهه) في قصيدةٍ بل في بيتين 
فصاغدا- وَالشعز- نوع - من-أنواع اک لكل كلام تاليف ما. والدي: -ذَكرَة- 
المتكلّمون في الأشعار من المُضْلٍ الذي سموة امارد ودکروا أن خواطِرٌ شعَرَاءَ 
اتفْقَتُ في عِذَةٍ أبيات» فأحاديثٌ مفتعَلةٌ لانَصِمٌ أ صلا ولا تتصِلٌ: وما هي إلا 
سرقات وغارات من بعض الشعراء على بعض . 

قال عل : وقد يُصْطَرٌ حبر الواجدٍ إلى العلم بصحته» إلا أن اضطرازه ليس 
بطر ولا في كل وقت» ولكن على قَذْرِما ينهي وقد بين ذلك في كتاب «الفضل 277 . 


قال علي: فهذا قِسم. قال: والقسم الثاني من الأخبار ما نقله الواحدٌ عن 
الواجدٍ. فهذا إذا اتّصل برواية العُدُول. إلى رسول | الله صل الله عليه وسلّم وَجَبَ 
العمل ب ووَجَبَ العِلْمُ بصحته أيضاً. وبين هذا وبين شهادة العُدُول. فرق نذكُرُه إن 
شاء الله تعالى . وهو قول الحارث بن أَسَّدٍ المحاسبي والخُسَين بن علي الكَرَاييْسِي» 
وقد قال به أبو سلّیان")» وذكره ابن شُوَيّز مَنْدَاد عن مالك بن أنس . 


)١(‏ لم أهتد إلى موضع هذه الإحالة في كتاب «الفصل». 
() هو الإمام الخَطابي : َد بن محمد أبو سُلَيِانَ الخطابي التي المحدث الفقيه» 
المولود سنة ۳١۱۹‏ والمتوق سنة ۳۸۸ رحمه الله تعالى. 


to/ 


مرق 
والبرهان على صخ وجو قبوله قول الله عز وجل : فلولا نر ِن كل فرقةٍ 
منہم طا طائفة ِف يمهو في الدين ويروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم درون( . 
فأوحجت الله تعالى على كل فرقة قبول نذارة النافر منهاء بأمرو النافر بالتفقه وبالتذارق 
ومن أمرّه الله تعالى بالتفقه في الدين وإنذار قومهء فقد انطوّى في هذا الأمر إيجاب 
قبول. ِذاريّه على من مره بإنذارهم . والطائفة في لغةٍ العرب التي بوبنا يع غ 
الواحد فصاعداً وطائفة من الثيء معن بعضه» هذا ما لا خلات بين أهل الا اللغة 
فيه . اه 
وقال في مقدمة كتاب «الملل والنّحَل»7 بَعْدَ أن أبانَ أنَّ من البدييّات التي 
يشر بها الطفلُ في أول. تيز أنه لا يكون جسم واحدٌ في مکانین' وأنه؛ لا يكونُ 


٠‏ تمان في مكانٍ واحد وأنه لا غلم اليب اح ...وين حلم الس بان لم 


العَيّب لا يُعارَض © فص اضر ور أنه لا يكن أن يَكِيَ أحدٌ خبراً كاذباً طويل» 
فيأي من ل يسمَعْه / فيحکي ذلك الخبرٌ بعينه کا هو لا يزيد فيه ولا ينقيص»: إذ 
لو امك ذلك لكان الجاكي لمثل ذلك الخبر عإلاً بالغيب» لأنَّ هذا هو عِلم الغيب 
نفسّه وهو الإخبارٌ عا لا يلم امبر عنه ا هو عليه وذلك كذلك بلا شك. , 


فكل ما نقّلّه من الأخبار اثنان فصاعداً مفترقان» قد أ ألا مسا 
ولا تشاعرا فلم بختلفا فيه» فبالضرورة يُعلّمْ أنه حى ميقن مقطوع .به على 
وها عَلِمنا صحة موث من مات وولادة من وُلِدَّ وعَرْلر من عُزِلَء وولاية من 
59 ومَرّض من مَرض» وإفاقة من أفاق» ونكبة من تُكبَّء والبلاد الغائبة عناء 


. ٠١١ من سورة البقزقق الآية‎ )١( 

(۲) وهو«الفصّل في الملل والأهواء والنحل» ٠:١‏ ۷. 

(۳) وهكذا العبارة في «مقدمة كتاب الملل» لابن حزم ١:لاء‏ ويعني بقوله: رلا يُعرَضلُ) 
أي : لا يَتمائَلٌ ولا يتوافق تماماء کا يُفيده باقي الكلام . 1 

)٤(‏ العبارة في «الفصضل»: (بأن غِلَمَ الغيب لا يُعارض صح ضور . ای کا ری 
تصويياً مني. والله أعلم . 


1۳۱ 

والوقائع .والملوك» والأنبياء عليهم السلام., ودياناتيم» والعلياء وأقوالهم» والفلاسفةٍ 
وجکمهم» > لا شك عند أحدٍ بوني عَفْلَهُ حَفَهُ في شيء ما تقل من ذلك» > كما ذكرناء 
وبالله تعالى التوفيق . 

وله في هذا الكتاب مقالةٌ ُناسِبٌ ما نحن فيه وقد أحببنا إيرادها هنا بطريق 
الاختصارء قال00): ونحن نذِكُرٌُ صِفَةَ وجوه النقْل عند المسلمين لكتابهم ودينهمء 
وما رُوِيَ عن أئمتهم» حتى يمف عليه المؤمنُ والكافرء والعام والجاهل. عياناء 
فنقولٌ وبالله التوفيق : إِنَّ نَقْلَ المسلمين لكل ما ذكرنا ينقسم أقساماً ستة: 

أوها: شيء يَنقلُ أهلُ المشرق والمغرب عن أمثالهم, جيل جيل لا يلف فيه 
مؤمن ن ولا كافرٌ منصِفٌ غيرٌ معاندٍ للمشاهدة, وهو القرآنُ المكتوبٌ في المصاحفٍ في 
شرق الأرض وغربهاء لا يشون ولا يفون في أنَّ محمد بنّ عبد الله بن عبد الطب 
أ ب وأخيرٌ أنَّ الله عر وجل وى به إليه» وأ من عه أخدَهُ عنه كذلك» ثم 
أَخِدَ عن أولئك حتى بلغ إلينا. 

ومن ذلك : الصلواتٌ الخمسٌ» فإنه لا يحتلِفٌ ممن ولا كافرٌء ولا يسك أحَدٌ 
أنه صَادّها باصحابه كلّ يوم. وليلةء في أوقاتها المعهودة» وصلڈها كذلك كل من ابه 
على دينه حيثُ كانوا کل يوم» وهكذا إلى اليوم » لايك أحد أنّ اهل السّندِ 
يُصَلُونها كا يُصَلَّيها أهل الآندلس» وان أهلّ أ َمِيِّْة يُصلُونها ىا يُصَلَيها أهلُ اليَمَن. 

وكصيام. شهر رمضان» فإنه لا تلف مؤْمنُ ولا كافرء ولا يَشُكُ أحدٌ في أنه 
انه رسو اه صل الله عليه وسلّم وصامهُ مع كل من ابه في كلّ بلب كل عام 
ثم كذلك جيل جيلاً إلى يومنا هذا. 


E: 


وكالحج. > فإنه لا تحتف ممن ولا كاف ولا يسك أحدٌ في أنه عليه الصلاة 
والسلام حج ج مع أصحايه وأقام المناسك. ثم حح ج المسلمون من كل أن من الآفاق 


Af A: في «الفصّل في الملل والتْسَل»‎ )١( 


/ 


۳۲ 
کل عام في شهر واحدٍ معروبٍ إلى اليوم. وكجْمَلَة الزكاة» وكسائر الشرائع التي في 
القرآنء من تحريم القرائب, والميتةء والخنزيرء وسائر ما ورد في نص القرآن . 

الثاني : شية نَقَلنهُ الاق عن مثلها حتى يَبنُعَ الأمرٌ كذلك إلى النيني عليه 
الصلاة والسلام» ككثير من آياته ومعجزاتّه التي ظَهَرَتٌ يوم ادق وفي تَبُوْك بحضرةٍ 
الجیش» وككثير من مناسك الحجّء وكزكاة الَمرٍ وال والشعير والورق والذَعَب 
بالإيل, والبقر والعَنم ‏ ومُعاملتِهِ هل خيب وغير ذلك ما يحْمَّى على العامة وإنما 
يعرف كَوَافُ أهل العلم فقط. 

الثالثٌ: مان التق عن الثقةٍ كذلك حت بل إلى النبي عليه الصلاة 
والسلامء بر كل واحدٍ منهم بام الذي أخيره ونسبه» وکلهم معروف الخال 
والعين والعدالةٍ والزمانٍ والكانء على أن أك ما جاء هذا / المجيء فإنهُ منقولٌ نَقَلَ 
الكَوَاقٌ ما إلى رسول. .الله صل الله عليه وسلّم من طرق جماعةٍ من الصحابة» وما 
إلى الصاجب» وإمًا إلى التابع» ونا إلى إمامٍ أذ عن التابم» يعرف ذلك من كان 

من أهل المعرفة بهذا الشأن. 

وهذا قل حص !الله به المسلمين دُونَ سائر أهل الملل وأبقاه عندهم عَضَّا 
جديداً مذ أربع مِئةٍ وخجسين عاماً في المشرق والمغرب والجنوب والشّيَال رل 5 

طلبه من لا بحصي عدَدَهم إلا الهم من الآفاق البعيدة, اظ على تقريده لقا 
مہم فلا قم زفي شيء من النقل . إن وقعث لأحدهمء ولا يمكنٌ فاسقاً أ ن قحم 
فيه كلمةٌ موضوعةٌ ولله تعالى الشكرٌ. 

وهذه الأقسامٌ الثلاثة التي نأحَذ دِيتنا مناء ولا نتعدّاها إلى غيرها. 

اا شيء لَقَلَهُ أل المشرقٍ والمغرب» أو الكاقَةٌء أو الواجد الثقةٌ؛ عن 
أمثاهم إلى أن ييلع من ليس بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام إلا واجد فأكار 
فََكَتَ ذلك المبلوعٌ إليه عمن أخبَرهُ بتلك الشريعة عن النبي غليه الصلاة 
والسلام» فلم يُعَرَفُ من هو فهذا نوع يأخذٌ به كثيرٌ من المسلمين, ولسنا تاخ به 


۳۳ 
لبن ولا نُضِيفُه إلى النبي عليه الصلاة والسلام» إذ م تعرف من حَدَّتَ به عنه» وقد 
یکول غير ثقة. ويَعلّمُ منه غير الذي رَوَى عنه : مالم يعرف منه الذي رُوَى عنه. 

والخامسٌ: شية ِل كا ذكرنا: إا بقل أهل المشرق وامغرب» أو كاقةٍ عن 
كافة» أوثقة عن ثقة» حتى يلم إلى النبي صل الله عليه وسلّمء 3 أن في الطريق 
رجا مجروحاً بكذب» أو غفلةء أومجهول الحال» فهذا أيضاً يقولٌ به بعض 
المسلمين» ولا حل عندنا القولُ به» ولا تصديقٌةُ ولا الأخدٌ بشيءٍ منه. 

والسادسٌ: مَل ُقِلّ باخ الوجوه التي قدّمناء إِما بنقل من بين المشرق 
وا مغرب أ أو بالكافة عن الكاقّة. أو بالثقة عن الثقة» حتى ييلع ذلك إلى صاحب» 
أو تابع أو إمام. دُوتبّاء أنه قال كذاء أو حَكم بكذاء غير مُضاف ذلك إلى النبَيّ 
عليه الصلاةٌ والسلام» فمن المسلمين من يأخدُ هذا ومنهم من لا ياخدٌ به» ونحن 
لا ناخد به أصالاء لأنه لا حجَة في فعْلٍ أحد دُونَ من أَمَرنا الله باتباعه» وأرسّلّه إلينا 
بيان دينه» ولا خلو فاضلٌ من وَهَمء لا جه فيمن بم ولا يأتي الوَحي ببيانٍ ويه . 

المسألة السابعة 
ينيم التوائرٌ إلى قسمين: لفظيّ ومعنويٌٍ . فاللفظي هو ما اتقَقَتْ ألفاظ 

لواف مث أن يقولوا : قت فلان مدينة كذاء سواء كان بهذا اللفظ أو بلفظ آخر 
قم مقامهء مما دل على المعنى المقصود صرياً. والمعنوي هو ما تلف فيه ألفاظٌ 
الرواق بأن يروي قسم متهم واقعةً وغيرة واقعة أخْرَى. هَل جرا غير أن هذه 
الوقائم تكون مشتيلةً على قَذْرٍ مشترَكِ» فهذا القَدْرٌ المشَرك يسمى التَوائرَ ا معنويّء 
أو ر من جهة انى . 

وذلك ثل أن يروي واحدٌ أن حاتاً وَهَبَ مئه دينار» وار أنه وَهَبَ مئه من 
الإبل. وآخَرٌُ أنه وَهْبَ عشرين فَرَسأ وهْلْمٌ جرا حتی يبل الرُواةُ حَدّ التوائر» فهذه 





)١(‏ وقع في الأصل: (يُسمّى المتواترٌ المعنويٌ أو المتواترٌ من جهة العنى)» وهو تصحيف من 
المطبعة» لأ لقم التَوَائّر لا المواتر. 


15 : 
الأخبارٌ تشتركٌ في شيءٍ واحدٍ وهو هبه حاتم شيئاً من ماله» وهو دلي على سَخائف 
وهو ثابتٌ بطريق التَوائُرٍ المعنوي . 0 

ووَّجَهُ ذلك أن يقال: إن هذه الأخبار شرك / في أمرٍ واج وهو کون 
سيا فإن الراويّ بر منها عر راو لهذا شرك بطري الإيماء. .فإذا بَلَعُوا َد 
التوائّرء كان هذا المشمَرّكُ وهو سَحَاوْه مَرُوِياً بطري التوائر إل أنه من قبيل. التوائر 
المعنوي . ْ 

وقال بعضهم : الوَجْهُ في ذلك أن يقال: إن هؤلاء الرواة برهم ل یبوا 
بل لا بدّ أن يكونٌ أواحدٌ منم صادقاً, وإذا كان كذلك فقد صَدَقَ حبر من هذه 
الأخبارء ومتى صَدَقَ وَاحدٌ منها بت كوه سيا . والوجة الأول أقوى, أن السخاء 
لا بْب بالمرّةٍ الواخدة | 


قال بعض علماء الأصول: 3 الأخبار التي لا نُفِيدُ العلم قد تشتر 
3 فإذا بلغ جموع الرواة حَدَّ التوار صار ذلك الكل مَرويا بالتوش وك مر 
أن نفل جماعة أن عليّاً رضي الله عنه قَتَنَ من الأعداءٍ كذا في واقعقء وينقَلَ جماعة 
أخرى أ نه قتل من الأعداء كذا في واقعةٍ أخرى. ومَلُمٌ جرأء فإذا بلغ روا بأسْرهم 
مبلغ التوائرء صار المعنى شرك بين هذه الأخبار ‏ وهو شجاعة عل - مروا 
بالنوائر من جهة المعنى» وإن كان كل واحلٍ من تلك الأخبار مرو بطري ' 'الآحاد. 
وقس على ذلك ما يشبهةء > مثل حلم أختت27, وذَّكاءِ إياس 20 


0 هو الأحنف بن قيس المقَري التميمي أبو بحر اضرم التابعي اجلیل» أدزك 
النبيّ صل الله عليه وسلّم ول ير وهو سَيْدُ بني يم وأحَدُ العظباءٍ الفصحاءٍ الذهاة الشجعانٍ 
الفانحين. يُضْرَّبُ به ادل في شدة الحلم . ولد سنة ۳ قبل الهجرة. وتوفي سنة ۷۲ زحمه الله تعالى . 

(؟) هو القاضي اياس بن معاوية بن كر مني أبو واثلَة» التابعي الجليل» قاضي :البصرةء 
وأحَدُ أعاجيب الدهر في الفطنة والذكاء؛ يَضِرَبٌ اليل بذكائه وفراسټه» ولد سنة 5 وتوفي 
سنة ۱۲۲ رحمه الله تعالى . 


1o 
وقال الشيخ جمال الدين أبو عرو عشمان المعروف بابن الحاجب في كتاب‎ 
«منتهى الوصول والأمل في عِلْمَيْ الأصول. والجَدَل»: إذا اختَلفت أخبار المخبرين‎ 
في التواتّر في الوقائع » واشتَملّت على معنى کل مُشترَكِ بجهة التضمّنٍ أو الالتزامء‎ 
حَصل العلم به. كوقائع عَتْتَرَةَ في حُرُوبه وحاتم في سَخائهء وعل في شجاعته.‎ 
المشهور: إذا اختلف‎ ٩ ولا يَبَعْدُ أن یکونْ العلم بغيره سرع . . وقال ي «مغختصره‎ 
التوامك 0 في الوقائع فالمعلوم ما اموا عليه بتضمُن أو التزام» كوقائع حاتم وعلي.‎ 
وقال الإمام أبو إسحاق إبراهيم سيراي ف «اللّمم» : اعم أن احبر‎ 
ضَرْبانٍ: مُتوايره وآحادٌ فأما الواتو فهو كل خبر عُلِمّ بره ضرورةء وذلك‎ 
ضبان : توانر من جهة اللفظ كالأخبار المتفقةٍ عن القرونٍ الماضية والبلادٍ النائية»‎ 
وتوائرٌ من طريق المعنى. كالأخبار المختلفة عن سَحَاءٍ حاتم » وشجاعة علي رضي الله‎ 
عن وما أشْبّهَ ذلك ويقعُ العلمُ بكلا الضربين‎ 
وإذا ذُكرَ المتوائرٌ مطلقاً بار إلى الذهن القسمٌ الأول منه. وقد املف العلا‎ 
في أحادیٹ» فقال بعضهم : هي مُتواترة» وقال بعضهم: هي غيرٌ متواترة. وقال‎ 
بعضٌ المحققين: إِنَّ الخلاف بين الفريقين لفظي» فالذي قال إنها غيرٌ متواترة»‎ 
أراد أنها غيرٌ متواترةٍ من جهة اللفظء والذي قال : إنها متواترة» أراد أنها متواترة من‎ 
. جهة المعنى‎ 
قال بعص علاء الأصول: إِنَّ الكتابَ لات إل بالتوائرء وأما السُنَهُ‎ 
والإجماحٌ فيان بالتواتر وبالآحاد. لكن المتواترٌ فيهم| قليل» بل المرجمحٌ أنه ليس في‎ 





0150 

(؟) وقع في الأصل: (المتواتى . والصواب (التواتر) كا في «مختصر المنتهى» ٠١:۲‏ . 

) ص 207 من «نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق» لشيخنا العلامة الأصولي 
الفقيه الحنفي المتفنن الإمام القاضي البارع الشيخ محمد يحيى أمان» المكي» المولود سنة ٠١١١‏ 
والمتوفى ۱۳۸۷ رحمه الله تعالى . 


:3/ 


اشن 


الس ة متوايَرٌ 9 المتوار في ال معنى دون اللفظ . . ومن أطلق فكلامة محمول على إرادة 
ذلك ولا في الإجماع أيضاً متواتر. 


وقال بعضهم : متحفقٌ في أصول الشرائم كالصلوات اخس وعذدٍ 
رکعاتہاء والزكاقء والح تميقا كثيراً. . ومرجع تواثرها في الحقيقة إلى المعنى دون 
اللفظ. يقل حمق ف الأحاديث الخاصّة المنقولة بألفاظ مخصوصة, العدم اتفاقي 
الطرفين وَالوَسَطٍ فيهاء وإن كان مدلولٌ كثير منها متواتراً في بعض الموارد» فهي 
كالأخبار الدّالة على شجاعة علي وكرم حاتم ونظائرصماء حتى قال ابن الصلاح : 
/ من سيل عن إبراز بثالل, لذلك أعيّاه طلَبّه وحديتٌ «إغا الأعمالٌ بالنيّات)» ليس 
متواتراً وإن كانت رَوَانهُ منذ أعصر إلى الآنَ يزيد عددّهم على عدّد التواتر أضعا 
مضاعفة . : 

وذلك لان التوائرٌ فيه قد طَرَا بعد وكثيراً ما يُدّعَى توائرٌ ماهو من هذا 
القبيل» > مع أن التوائر يُشتَرَط فيه أن يكون حاصلاً في جميع الأزمنة» لا سيا وها 
فشَرْط التواتر فيها مفقودٌ من جهة الابتداء. وقد نازع بعض العلاء في ذلك أفاذعي 
وجود التواتر بكثرةٍ. انتهى باختصار. 

وقد وقع هنا من' الإا والإبهام في العبارات ما قد يضر المبتيني» فإنه ريا 
وعم نها أنه ليس في الست متواترء مع أنَّ ما توانر منها سواء ء كان من جهة اللفظء 
أومن جهة المعنى كث يعر إحصاؤهء غيرَ أن الأئمة المتعرّضين الضبط السنة 
لم يتعرضوا له لأنه ليسن من مُبِاحثهم . 

والخلافٌ المذكورٌ إا وفع في أحاديت ذُكِرَثْ في كتب السنةء وها أسانيدٌ س 
اتََقَتْ هاء لمَرْطٍ العناية بهاء وال فامتواتر سر إيراة إِسنادٍ له على قواغد المحدّئين» 
فضا عن أسانيد. وذلك أنَّ الإسناد إغا حرص عليه في أخبار الآحاد لا ر عرض فيها 
من الشك. ْ 

وإذا ترددتَ فيا قلناء فارج إلى نفيك وانظُرُ هل ك أن تور إسنداً ا 


يفن 
عَلِمتهُ ويه من الأمور المتواترةء التي لا تُحصى ولو كانت قريبة العهدٍ بك وإنما 
ذكرنا ذلك مع ظهورهء لأنه قد يكونُ من شِدَّةِ الظهور الخفاء. 

قال الإمامٍ الحافظ عثان بن الصلاح في «مقدمته)0" المتعلقة بعلوم الحديث: 
ومن المشهور: اترات الذي 5 اهل الفقه وأصوله. وأهلٌ الحديث لا يذكرونه 
0 باسمه الخاص المشعرٍ بمعناه الخاصٌء وإن كان الخطيبٌ الحافظ قد ذکره» ففي 
كلامه ما يشعِرٌ بأنه اتب فيه غير أهل الحديث. ولعل ذلك لكونه لا تَسْمَلُه 
صناعتهم» ولا یکاد يُوجَدُ في رواياتهم» فإنه عبارةٌ عن الخبر الذي يَنقُلهِ من صل 
العلم بصدقه ضرورةً ولا بد في سناد من استمرار هذا الشرط في روايته» من أوَله 
إلى منتهاه . 

ومن سيل عن إبرازٍ مثال, لذلك فيا يُرِوَى من الحديث أعياه قط7 
وحديتٌ «إغا الأعمال بالنيّات»» ليس من ذلك بسبيل © وإن نَعَلّه عدَد التواتر 
وزيادةٌ لأنَّ ذلك طَرَأ عليه في وَسَط إسنادو» ول بود في أوائله على ما َب ذكره؛ 
نعم حديثٌ «من كَذَْبَ عل متعمّداً فليتبأ مقعَدَهٌ من النار»ء نَرَاه مثالا لذلك» فإنه 
نقَلّه من الصحابة رضي الله عنهم العَدَدُ الحم وهو في «الصحيحين» مرو عن 
حاعة منهم . 

وذكر أبو بكر البرّار الحافظ الجليل في «مسنده»» أنه رواه عن رسول الله 
صل الله عليه وسلّم نحو من أربعين رجلا من الصحابة» وذَكّر بعض الحفاظ أنه 
رواه عنه صل الله عليه وسلّم اثنانِ وستون نفساً من الصحابة» وفيهم العَضَرَةٌ 


(1) في النوع ٠١‏ (معرفة المشهوز) ص 5750 - 2778 من طبعة حلب بتعليق شيخنا 
العلامة محمد راغب الطباخ رحمه الله تعالى . 

(۲) وقع في الأصل: (فيها يُرِوَى من أهل الحديث). الِب من مقدمة ابن الصلاح وهو 
الصواب . 

() وقع في الأصل: (ليس من ذلك السبيل). والذي في نسخ مقدمة ابن الصلاح: (ليس 
من ذلك يسَبيل) وهو الصحيح . 


44/ 


1۳۸ 
المشهود هم بالجنة» قال: وليس في الدنيا حديثٌ اجتّمع على روايته الم غيره 
ولا عرف حديتٌ پروی عن أكثرٌ من ستين نمسا من الصحابة عن رسول الله إلا هذا 

الحديتٌ ٠‏ الواحة. . : 
قلتُ: بلغ بهم بعض اهل الحديث ر من هذا العَدَ 50 ذلك 
عَدَدُ التواترء ثم لم يرل عَذَدُ رُواتِهِ في ازدياوٍ» وهَلُمٌ جَرَا على اتراي والاستمرارء 
والله أعلم .اه : 

قال الحافظ جلال الدين السيوطي في «تدريب الراوي شرح ثقريب 
النواوي»“ قال ابن الصلاح : رواه اثنانٍ وستون من الصحابةء وقال غَيرّه: رواه 
أكثرٌ من مئة نفس ٠‏ وي «شرح مسلم» للمصئف7): رَوَاه نحو مئتين. / قال 
العراقي © : وليس في هذا المثن بعينه» ولكنه في مُطلق الكذب. والخاص بهذا المتن 
روايةٌ بِضعَةٍ وسبعین صحابياً» ثم ذکر اهم واحداً بعد واحد» مع الإشارة ن 
أخرج حديئّهُ من الأئمة. 0 

وقد أورَد أمثلة للمتواتر اللفطي . > منها: حديتٌ الحؤضء فإنه مَرْوِيٌّ عن یب 
وخسين من الصحابة», ومنها: حديثٌث «نَضرَ الله امراً س سمح مقالتي فوَعَاها فإنه 
مروي عن نحو ثلاثين منهمء ومتها: حديثٌ ونَرّل قران على سبعة خرف فإنه 
مرڙوي عن سيم وعشرين. ٠‏ 1 : 

وأورّدٌ مثالا للمتواتر المغنويّ » وهو رَفُمُ اليدين في الدعاءء فإنه قد روي فيه 
نحو مئة حديث» قال وقد جمجتها في جزء» لكنها في قضايا مختلفة» فكل قضيةٍ منها 
م تتواتر» لكنّ القَدْرَ المشترك فيها وهو الرفمٌ عند الدعاء ‏ :توائر: باعتبار 
المجموع . اه 

(۱) ص ۳۷۱ ۳۷١‏ و ۱۷۷:۲ 146 

)١(‏ يعني : الإمام التووي رحمه الله تعالى. 

(۳) في حاشيته على مقدمة ابن الصلاح: «التقييد والإيضاح» ص 84١‏ ف راع 
الثلاثين: المشهور). 


۳۹ 

هذاء وما قاله ابن الصلاح من أنَّ المتواتر لاحت عنه في علم الأثرء مما 
لا ری فيه. قال بعض العلماء ء الأعلام : ليس المتوائرٌ من مباحث عم الإسنادء 
إذ هو عل يحت فيه عن صحة الحديثٍ» أو ضعفه » من حيث صفاتٌ رواټه وصِيَعْ 
أدائهم, ليُعْمَلَ به أو يترك» والمتواير د لايِحَتُ فيه عن رُواټه» بل يجب العمل به من 
غير بحثء لإفاديِهِ عِلْمَ اليقين» وإن وَرَدَ عن غير الأبرار بل عن الكفار. 

وأراد بما ذَكَر أن المتواترٌ لا بحت فيه عن رُواتِه وصفاهم على الوجه الذي 

يجري في أخبارٍ الآحادء وهذا لا ناي البحثٌ عن رواته إحالاء من جهة بُلوغهم في 
الكثرة إل خد ب بنع تواطوهم على الكذب فيه أو حصولَهُ منم بطريقٍ الاثفاق» 
والمرادٌ بالاتفاق وقوحٌ ع الكذب منهم من غير تشاورء سواء كان عَمْداً أوخَطَا. وكذلك 
البح عن القرائن المححمّة به لا سيا إِنّ كان العَدَدُ غير كثير جداً ويُلْحَقٌ بالمتواتر 
في عدم البحث عنه في علم الأئْر: المستفيض إذا كان أخحص من المشهور. 

وما يدل على أن لمتواترٌ ليس من مباحث عِلم الإسناد» أنه لا يكونُ له إلا في 
النادر جداً إسنادٌ على الوجه المألوفٍ في رواية أخبارٍ الآحادء ولذلك ترى علماءً 
الأصول يَقْسِمُون خر الواجدٍ إلى قسمين: مُسئدء ومُرْسَلء ولا يتعرضون إلى تقسيم 
المتواتر إلى ذلك فن اتفْقَ للمتواتر إسنادٌ لم يُبِحَتْ في أحوال. رجاه البحثٌ u‏ 
يجري في أحوال. الأسانيدٍ التي تُرِوَى بها الآحادٌ هذا إذا ّت تواتره» لان الإسناد 
الخاصٌ يكونُ مستغنى عنه وإن كان لا يخلو عن الفائدة . 

وأنّا ما وَرَدَ بأسانيذ كثيرةء فإن كانّتُ كثرئها كافيةً في إثباتٍ التوائرء فالأمر 
ظاهر, وإن كانت غيرٌ كافية فيه لَزمَهُ البحثٌ عن أحوال. الرجال. ونحوها من سائر 
قرائن الأحوال؛ ليرفعَه إلى درجة المتواتر إن وجد ما يقتضي رفعه إليهاء أو يُنزله إلى 
درجة المستفيض أو المشهور إن وجد ما يُوجبٌ ذلك وال مستبصر لا يخفى عليه 
ما تقتضيه الحال. 





)١(‏ وقع في الأصل : (ما يقتضي رفعه إليها أن يُنزله. . .). والصواب كما أثبته. 


4° 

وقد أشار الحافظ السيوطي ف «اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة»( 
إلى شي نما ذكرناء ولثورذ لك عِبَارتَةُ عختَصَرة0): قال: حديثٌ جابر مرفوعاً «من 
آذّى ذميا نا خَصِيمُه ومن كنت حصِيمَه حص > قال الخطيبٌ: منكر. وروي 
عن أحمد بن حنبل أنه قال : أربعةُ أحاديت َو عن رسول الله صل الله عليه وسلّم 
في الأسواق وليس ها أصل : : من شري بخروج آذار بشرقه بالجنة» ومن آذئ ذْمياً فأنا 
خصمه يوم القيامةء ر يوم م صومكم » وللسائلٍ حى وإن جاء على قرس . 

قال الحافظ بو الفضل العراقي في «نکټه على / ابن الصلاح»)» لاع 
هذا | الكلام ا فإنه أخرج منها حديثاً في «المسندي وهو حديتٌ «للسائل. حى 
وإن جاء على فرس, 3 وقد ورد من حديث عل وابنه الحسين. واب عباس 
اماس بن زياد. 

أ حديتٌ علي أفأخحرجه أبوداود7" . وأما حديث الْحسَين فأخرجه أبو داود 
وأحمدٌ من رواية بعل . وأما حديتٌ ابن عباس فأخرجه ابن عڍي؛ وأما حديثُ 
اماس فأخر جه الطبراني. 


وكذلك حديتٌ من آڈی ذمياً فهو معروف أيضاً: فرؤى أبو داؤد0©) من رواية 





م 6 1 
)١(‏ وقع في الأصل: (ولنوزد لك عبارة مختصرها). وفيها سَبْنُ قلم» والله أعلم . 

٠‏ (۳) كذا في الأصل: (خصيمه) في الموضعين» بالياء. وهو في «مقدمة ابن الضلاح» 
ونکت الحافظ العراقي عليه» ص ۲۲۳ و«اللآلىء المصنوعة» ٠٤١:۲‏ (خصّمه) ف الموضعين 
بدون ياء. 

:)ا ص ۲۲۳ . 

(0) في كتاب الزكاة في (باب حى السائل) ۱۷١٠:۲‏ . 

(5) جملة (وأما حديث المْسين فأخرجه أبو داود)» هذه سَقَطْتَ من الأسلء فابنها من 
«اللآلىء» و ولْكث الحافظ العراقي». 

(۷) في «سننه» في كتاب الخراج والإمارة والفيء» في (بابٌّ في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا 
بالتجارات) ۲:۳ . 
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صفوان بن سُليم» عن عِدَّةٍ من أبناءٍ الصحابة» عن کم دة عن رسول, الله 
صل الله عليه وسلّم أنه قال: رال من ن ظَلَمَ مُعَامَداً أو انتَقَصَهُ أو كلّفه فوقٌ 
طاقته أو أذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا جيجه يوم القيامة»» وإسناده جَيّد 
وإن كان فيه من ل يُسمّ فإنهم عِدّةٌ من أبناءِ الصحابةء يَبلُغون حَدّ التواتر» الذي 
لا تشترط فيه العدالة. فقد رويناه في «سنن البيهقي الكرى»)» قال في روايته : 
عن ثلاثين من أبناءِ الصحابة . 

وأما الحديثانٍ الآخْرَانٍ فلا أصل لما 

وعد أن ا إلى هنا دلت لاب سر عبار تؤيّدُ ما ذكرناه» قال في كتاب 
«الإحكام»'" : : فصل : وقد يرد خيرٌ مرسَلٌ؛ | ١‏ ن الإجاع ة قد صح بما فيه متيقنا 
منقولاً جيل فجيلً. فإن كان هذاء عَلمنا أنه منقول نَقَلَ كاف كنقل القرآن» 
فاستغني عن ذكرٍ السَندِ فيه وكان ورود ذلك المرسلٍ وعدم وروده سواءً ولا فَرْق» 
وذلك نحو دلا وَصِيّةَ لوارثى وكثير من أعلام. يته صل الله عليه ولم وإن كان 
قوم قد رَوَوهًا بأسانيد صحاح» فهي منقولة تقل الكافة © , 

وأما المرسَلٌ الذي لا إجماع عليهء فهو مُطْرَحٌ على ماذكرناء لأنه 

ا ل كول لَه فهو داخِلُ في جملةٍ الأقوال. التي إذا مع عليها قلت وإذا 
الف فيها سَقَطتٌ وهي كل قولة لم يأتِ بتفصيلها باسيها نص . 

وقال في موضعٍ آخر: وإذا ورد حديثٌ مرسّل» أو في أَحَد ناقِلِيّه ضعيفك» 
فوجدنا ذلك الحديتٌ مْمَعاً على أخذه والقول به عَلِمنا يقيناً أنه حديث صحيحٌ 





(1) في كتاب الجزية (باب لا يأخذ المسلمون من ثار آهل الذمة. . .) .7١6:9‏ 
TITS VT‏ 
(۳) وسينقل المؤلفُ هذا الفصلّ عن ابن حزم في ص ٠٥۹‏ » وانظرنحو هذا في ص ۴٠۳‏ 
عن ابن حزم أيضاً. وانظر الكلام على حديث الا وصية لوارث» فيما نقلته في آخرٍ كتاب 
«الأجوبة الفاضلة» للعلامة عبد الحي اللكنوي ص 2579 و ۲۳۲ و ۲٣٤‏ . 


1/ 


14۲ 
لا شك فيه وأنه منقول تل لكا مستغ فيه عن تقل الآحادء وذلك كالحديث في 
«لا وصيَةَ لوارث» وما أشبة ذلك . 
ش المسألة الثامئة ت 

قد عَرَفْتَ أناساً لم يكتفوا بالشروط التي شرّطها الجمهور في امتواترء بل زادوا 
عليها شروطاً أ خری» فشرّط بعضهم : : وجود د الإمام لمعصوم في جملة المخبرين . وقد 
نسب ذلك إلى الشيعة: قال الإمام الغزالي في «المستصقًى )١7‏ : شرط الروافض أن 
يكون الإمامٌ المعصومٌ في جملةٍ المخبرين . 


وهذا يُوجِبٌ العلمّ بإخبار الرسول صل الله عليه وسلّم» ٠»‏ عن جبريل عليه 
السلامء لأنه معصوم» فاي حَاجةٍ إلى إخبارٍ غيره؟ وب أن لا يحصّلَ العلمٌ بنقلهم 
- على طرق التو تر - النْصّ عل علي رضي الله عنه 29 إذ ليس فيهم معصومٌ» وأن 
لا تلرَمّ »٣‏ حه الإمام إ على من شَاهَدَه من آهل بلدو» وسیح منه دون سائر 
البلادء وأن لا تقوم لحب بقول مرائ وَدُعَاتِهِ وَرُسُّلِهِ وقضائف إذْ ليسوا 
معصومين › وأن لا يُعلّمْ موت أمير وقتله ووقرعٌ فتنةٍ وقتال, في غير مصرء وکل ذلك 
لازم على هَذَّياهم . 
وأنكر الشيعاً نسي هذا القول. إليهم . نسب بعضهم إلى ابن رودي . قال 
العلامة الل في «نهاية الوصول»: شرّط ابنٌ الراونديّ وجود د العصوم فيهم: اثلا 
يتفقوا على الكذب, وهو علط لأن افيد للعلم حينذٍ قول المعصومء ولا عبرة 
بغيره . 


/ وقال المحقّقُ بهاء الدين العاملٍ في «الرّبدة : وشَرْطُه بلوعٌ رُواتِهِ في كل طبقةٍ 


.6°:1 ) 

() 'وقع في الأصل : (النْصّ عن علي رضي الله عنه). وهو تصحيف. 

(۳) .وقع في الأصل: (وأن تلزم. . :). وهو خطأ. | 
| (5) وقع في الأصل: (بقَول آرائه). والصواب كا أثبته من «المستصفى» ' 


1۳ 
حا يُْمَنُ معه تواطؤهم» واستنادّهُم إلى الحسٌ . وحَصرٌ ر الهم في عت يجازفةُ» وقول 
المخالفين باشتراطنا دخول المعصوم اترا نعم شط المرتّضى عَدَمَّ سبي هة ودي 
إلى تَفِْه وشَرَطَ قومٌ أن تختلف أنسائهم فلا يكونوا بني أب واحدٍء وأن خف 
أوطائهم فلا يكونوا في عة واحدة» وتختلِف أديائهم فلا يكونوا أهل مذهب واحد. 

قال الغزالي""©: وهذا فاس لان كوتهم من عحلَةٍ واحدةٍ ونس واحدٍ لا بور 
إل في إمكانٍ تواطّيهم. والكثرةً إلى كمال العدد تدقع هذا الإمكان» وإن لم تكن 

كثرة أمكنَ التواطو من بني الأعمام » كا يمن من الإوّة ومن أهل, بل كا يكن من 

أهل محلة. وكيف يُعتيرٌ اختلافٌ الدين؟ ونحن نعلم صدق المسلمين إذا أخيروا عن 
قت وفتنة وواقعةء بل نعلم صِدق أهل مُسْطْنْطِينِيّةِ إذا أخبروا عن موت فيصر . 

فإن قيل: فَلْتَعْلّم صِدْقٌ النصارى في نقل التثليث عن عيسى عليه السلا 
وصدقهم في صله . 

قلنا: م ينقلوا التثليت توقيفاً وسراعاً عن عيسى بنص,ٍ صريحٍ لا حنمل 
التأويل» لكن توثُموا ذلك بألفاظ مُوهمةٍ م بوا على مَغرَاهاء ٠‏ كا هم المشبّهة التشبية 
من آيات وأخبارٍ لم يفهموا معناهاء والتواترٌ ينبغي أن يَصْدُرَ عن محسوس. فأما 1 
عيسى عليه السلام فقد صَدَهُوا في أنهم شاهدوا شخصاً يُشْبهُ عيسى عليه السلام 
مقتولًء ولكن شُبّه لهم . اه 

وقد نسب الإمامُ فخرٌ الدين محمدٌ بن عمر الرازيٌ اشتراط أن لا يكونوا على 
دين واحد إلى اليهود. قال في «المحصول»“: وأما الشرائطً التي اعتبرها قوم مع أنها 
غير معتيرة فأربعة : 

الأولُ: أن لا يَحصرّهم عَدّدء ولا جومم بلد. وهو باطل» لأن أهلّ الجامع 
لو أخبّروا عن سقوط المؤدّن عن المنارة فيا بين الخَلّقَء كان إخبارّهم مفيداً للعلم . 


.199:1١ في «المستصفی»‎ )١( 
.۳۸١ (؟) في الجزء الثاني القسم الأول ص‎ 


1:5 

الثاني : أن لا يكونوا عل دين واحد . وهذا الشرط اعتره اليهودٌ, وهو باطلٌ» 
لان التهمة إن حصت لم يحضّل يحضّل العلم سواء كانوا على دِينٍ واحدٍ أو علل أديان» وإن 
ارتفعَّتٌ حَصّل العلم كيف كانوا. 1 

الثالثُ: أن لا, يكونوا من بسب واحدء ولا من بلدٍ واحدء والقولٌ فيه 
ما تقدّمْ . ' 
الرابعٌ: شط ابن الراوَنِي : وجود المعصوم في المخبرين. للا يتففوا على 
الكذب. وهو باطلء لأن اليد حينئذٍ قو المعصوم لا خيرٌ أهل التواتر. اه. | 

وقد ِب إلى اليهودٍ شَرْط آخَرٌ وهو أن يكونَ في المخبرين أهل الدُلَ 
والمسكنّة . قال الح في «العباية» : : شَرَطَتَ اليهود أن ن یون مشتيلا على إخبار آهل 
الل ة والمسكنة لِيُؤْمَنَ تواطوهم عل الكذب» وهو علط فنا نجد العلم. حاصللا. 
عقب إخبار الأكابر والمغظمين والشرفاء أكثرٌ من حصوله عقب خبر المساكين وأهل, 
الذلة > لترقع . أولئك عن رَذيلة الكب» ثلا يلم شررفهم . : : 

وشرط قوم كونهم مسلمين. قال في «اللُمَعو0): ومن أصحاينا من أغثير أن 
يكونّ العَدَدُ مُسلمين.: . ومن الناس من قال: لا عور أن يكون العَدَدُ أقلّ من 
اي عشر» ومنهم من قال : قله سَبُعون» ومنهم من قال: ثلاث مئة وأكل. : وهذا 
کله خطأء > لأنّ وقوع العلم به لا نص بشيء ما ذكروه, فَسَقَطَ اعتبارٌ ذلك 

وقال في والمستصفر ١‏ : شرط قوم أن يكونوا أولياة مؤمنين» وهو فاسدٌ 

يحصل العلم بقول المسقة والمرجعة والقَدَرِيّة» بل بقول. الروم إذا ا أخبروا موث 
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وقال7" في «نزهة الخواطر وكشفٍ غوامض السرائرء في اخحتصار رَوْضة الناظر 

)20 ص ٤٤١‏ بشرح «نزهة المشتاق» . 

95 في انوكت 

= أي نجم الدين الطوفي الحنبلي: (سليان. بن عبد القوي الطوفي) الصراصري ؛ المولود.‎ )٣( 
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وة المَْاظِره : وليس من / شَرْطٍ التواتر أن يكون المخرون مُسْلِمِين ولا عُدُولاء لآل 

إفضاءهُ إلى العلم من حيث إنهم مع كثرتهم لا يُتصّوّرٌ اجتمائُهم على الكذب 
وتواطؤهم عليه. ويِكنٌ ذلك من الكفَارٍ كإمكانهِ من المسلمين. اه. 


وقال الل في «النهاية» : وشَّرَط بعضهم الإسلامٌ والعدالةء لأ الكفرَ عُرْضْةٌ 
للكذِب والتحريفِ» والإسلام والعدالة ضابط الصدق» وهذا اعثيرٌ احا المسلمين 
دون غررهم» ولأنه لووَقَعٌ العلمٌ عقِيبَ إخبار الكَار لوقع عند إخبار النصارى - مع 
كاةهم عن فتل . المسيح وصلبه وهو علط فان العلم 5 قد حصلّ عند خبر الكقار 
إذا عرف انتفاء الداعي إلى الكذزب. كما لوأ خرٌ آهل بل كافرون بقثل, ملكهم . 
والإجماع احص بالمسلمين عند بعضهم» » لاستفادته من السَمْعٍ الختص بإجماع 
المسلمين. وإخبار النصارى غير متواتر لاهم في المبدا. 


واعلم أنه قد وقع في هذا الموضع اضطرابٌ في كلام بعض المتأخرين» من إذا 
بَحَثَ في مسالة هَل عما يَتعلّقُ ياء ما در في حل آخَرء فاقتضى الحالُ التنبية على 
أمور: 

الام الآونُ: شرطوا في الراوي أن يكون ملا فإن كان كافراً ل تُقبّل 
روايثُه . هذا إذا كان من غير أهل القبلةء وقد صُرّح كثيرٌ من علماءِ الأصول بانعقادٍ 
الإجماع عليه» قال في «النهاية»: أحَحَ العلماء على عدم قبول. رواية الكافر الذي 
لايكون من أهلٍ القبلة» سواء مُلِمّ منه الاحترارٌ عن الكذب أو لا. وقال غيرٌه: 
اََنَ أئمةُ الحديث وأصول. الفقه على اشتراط إسلام الراوي حال روايته» إن 
لم يكن مُسلاً حال تحمله . 


بطوف في العراق سنة 1۵۷ والمتوى سنة 2715 والنقلُ الآتي عنه بالمعنى وصياغة المؤلف» 
فإ بح (المتواتر) عنده في ۷۳:۲ - 01١7‏ وليس فيه هذه العبارةالآتية ولكن معناها. 


/؟ه 


4 ب 
وقال بعضهم : الا يُقبَلُ خب الكافر لوجوب التثيّتِ عند خبر المسلم الفاق » 
فيلر بطري الأولى عدم اعتبار خبره. وقيل : إل الفاق يَشْمَلُ الكافرء وأما قبولُ 
شهادته في الوصية مع, أن الرواية أضعفٌ من الشهادة.. فذلك نص خاص؛ وبق 
العام معتبراً في الباقي : ا 

وقد أبان بعضهم سبّبٌ رَدّ رواية الكافر بطريتي سهلٍ الَسلّك» فقال: لیس 
الإسلامُ بشرط لثبوتٍ الصّدقٍ. إِذْ الكُفرٌ لا يناني الصِدْقَ لآنَّ الكافر إذا كان مرا 
عَدْلاُ في دينه» معتقدا لحرمةٍ الكزب» تق الثقةُ بخبروء كا لو بر عن أمرٍ من 
أمور الدنياء بخلافٍ الفاسق فَإنَّ جَرَاءَتَهُ على فعل, المحرّماتِ مع اعتقاد نحريمها تزیل 
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الثقة عن خبره. 

ولكنٌّ اشتراط الإسلام باعتبار أ 8 الكفرَيُورثُ مهم زائدة في خيره». ذل على 
كذبه. لأن الكلام في الأخبار التي ت تبت ٹ ا أحكام الشرع» وهم يُعَادُوَنَا ف الدين 
أشد العَذدَاوة فتَحْمِلُهم العاداة على السعي . في هدم أركانٍ الدين ؛ بإدخال ر ما لیس 
منه فيه. وإليه أشار الله تعالى في قوله عر ذکره: لا ألونكمْ با4 أي 
لا يُقَصرون ف الإفسادٍ د عليكم . 


وقد ظَهرَ مهم هذا بطريقٍ الكتمان. فإنهم كَتَمُوا نَعْتَ رسول الله صل الله 

عليه وسلّم ونبو من كتايهم » بعد أَخدٍ الميئاق عليهم بإظهار ذلك فلا يُوْمَنُ من أن 
يقصدوا ثل ذلك بزيادةٍ هي كذِبٌ لا أصل له بطريتي الرواية» بل هذا هونالظاهرٌ 
فلهذا شَرَطنا الإسلام في الراوي . 

فتن بهذا أن رد خبر الكافر ليس لعين الكفرء بل لعي زائدٍ يكن جم 
الكذب في خيره. وهو معاد منزلة شهادة الأب لولده. فإنها لال لی زائ 
نة لكب في شهاده وهو اة وليل إلى الود طبعاً. | 





. 1١۸ من سورة آل عمران, الآية‎ )١( 


١ 

والنّص الذي أَشِيرَ إليه آنفاً في قبول شهادة غير المسلم في الوصية في السفرءٍ 
وهو قولّه تعالى: ايا أمها / الذين آمَنُوا شَهَادَةٌ بييكم إذا حَضْرَ أحدّكم الوت جين 
الوصيّة اثنان ذُوَا عَذّل متكمء أو آخرَانِ من غيركم إن أنتم ضرَبتم في الأرض 206 . 
وهذا إنما يجري على مذهب من يقولُ: إن ذلك م يشخ وم يؤل الآية ر 
الذي ذكره ابن حزم ف والإحكام»٠‏ "© وأنحى على صاحبه بالملامء قال في فصل أتم 
به الكلامٌ في الرد على قوم, اعرا تعاض النصوص : : وقالوا : رجح اعد لتس بان 
یکون أحدّها أبِعَدَ من الشناعة» ومثّلوا ذلك بقوله تعالى : إن جاء کم فاسِقٌ بت 
فتبينُوا204 مع قوله عز وجل : أو آخْرَانٍ من غيركم». 

قال علي . وهذا الامَعى له ولا شناعة إل المخالفة لله ولرسوله. والتحكم 
بالآراء الفاسدةٍ على ما امنا به افهذه هي السْنْعَةٌ التي لا شُنْعَةَ غيرهاء وقوه تعالى : 
أو آخْرَانٍ من غيركم» مس من آية العبي عن قبول. خبر الفاسق» فلا قبل 
فاس أصل إل في الوصيّةِ في السفر فقطء > فإنه يبل فيها كافرانٍ خاصة دون سائر 
الفُسّاق. 

ولا شُنْعَةَ أعظَمُ ولا أفحشٌ ولا اق ولا أظهَرٌ بطلاناً من قول من قال: 
«أو آخرَانِ من غيركم » أي من غير قبيلتكمء > تعالى الله عن هذا افدر عُلُواً كبيراً. 

وليت شعري أي قبيلةٍ خاطبّ الله عر وجل بهذا الخطاب خاصّةٌ دون سائر 
القبائل؟ وقد قال تعالى في أول الآية: يا أا الذين آمنوا)» وما عَلِمنا الذين آمَنُوا 
َبِيلةَ بعينهاء بل الذين آمنوا عرب وفْرْسٌُ وقبْط وتَبْط وروم م وصَّفَلْب وخَزّر وسُوُدَان 


وحبشة ورّنج ونُوْبَة وبُجَاوة وبَرْبّر وهند وسئد وتك وديم ورد( . 





. ٠١١ من سورة المائدةء الآية‎ )١( 

AT: yg (11:۲ (1) 

(۳) من سورة الحجرات الآية ١‏ . 

(4) قوله: (ويُجَاوَةم. جاء في الأصل (وبجاة) تبعاً ما جاء في كتاب «الإحكام» لابن حزم . 


or/ 
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فقت بضرورة لا جال للشك فبها أن غير الذين آمنُوا هم الكُفَانُ ولا ی 
ذلك إلا من سَفِه نَفْسَهم وأنكر عَفَلّه» وقال على رَيّه تعالى بغير عِلْمٍ ولا بُرهان. 
لَعَمْرِي لقد كان ينبغي. أن يَسْمَحِيَ قائل (من غيركم) : من غير قبيلتكم ء » من هذا 
التأويل الساقط الظاهر عُوَارُه الذي ليس عليه من ثور الحقٌّ أثر. 

الأمرٌ الثاني :قد توم بعضل الناس أن الذين صرّحوا في كتههم عدم قبول رواية 
الكافرء هم الذين زادوا في شم روط التوات تر الإسلامً20, إِمّا وحَدّم أو مقروتاً بالعدالة . 
ولیس الأمرٌ كذلك فان كثيراً من صرح م بالأول, م يزد في شروط التوَائر ذلك , 
وبعضهم ذَكره نقلا عن غيره ورد عليه . على أن القئين بهذا الشرط قليلون جذاً. 
وتوشُم بعضهم أن بين العبارتين تناقضاً. وليس الأمرٌ كذلك. 

وقد أحببتٌ إزالةَ الإشكال. وإن كنت قد التزمتٌ في هذا الكتاب أن أل د إزالة 
کل إشكال, يَعِرضُ في مبحث من المباحث» إلى المطالعين بعد أن رووا فيا ذكزناء 
فيه تمريناً لهم على استعمال. الفكرء فنقول: 

إن عَدَمَ قبول, رواية غير المسلم فيا يتعّقُ بار الدين» هو ما لم يَف فيد 

غير أنه إا يَتعين فيها ورد على طريتي الآحادء وذلك لأن حبر الآحاد عند من يقب 
يشرط فيه أن يكون الراوي مسل عَذلاً ضابطاء فن كان مُسْلِاً غير عَدْلٍ ر قبل 

روا لاحتمال أن يقدِم على الكذب. فإذا كان المسلم إذا كان غير عدلٍ لاتقل 
روايتة؛ مع اعتقاده في الدين وجزمه بأن سعادته مَنْوطَةٌ بى فلن لاتقل روايةٌ غير 
المسلم الذي لا يَعتَقِدٌ في الدين» ولا يَرَى أن سعادتة مَنوظَةٌ به اول وهذا ظاهِدٌ 
بین . وأمّا من لا يقولٌ بخبر' الآحادٍ وإن كان الراوي حائزاً لأغلى صِفاتِ' القبول. 
لاحتمال. أن عرض له السهو والغْلّطُ ونحوٌ ذلك فالأمرٌ عنذهم أظهر وأبين 


وني «القاموس» وشرحه ٠١‏ : 1 وبجاوة ة بضم الياء وكسرهاء وبعد الألف واو: قيلة تسمى باسم 
الأرض» وهي أرض الثُوية) . 
)١(‏ جاء في الأصل:(المتواتر). والبحث في (التواتر). فْيّرتُه إليه. 
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وهذه المسألةُ المفروضةٌ تُنَصِرَّرُ على ثلاثة أوجه: الوجةُ الأولً: أن يكون 
ما رواه0') قد رواه غيرٌه من المسلمين / على الوجه الذي رواه هو به. الوّجَهُ الثاني : 
أن يكونّ ما رواه قد رواه غيرٌه من المسلمين على غير الوجه الذي رواه هوبهء بحيث 
يمع التعارض بين الروايتين. الْوَجَةُ الثالتٌ: أن يكونٌ مارواه ۾ پروهِ غيره من 
المسلمين. 

وهذا ضر بان: أحدَّهما أن يكون فيه ما بالف ما تقرّر عندّهم من القواعد 
والأصول. والثاني أن لا يكونَ فيه شيء من ذلك. 

وقد تعرّض لطَرَّفٍ من هذه المسألة المفروضة بعض العلاء. ففي «أصول 
البردَويّ»0" قال محمد في الكافر حر بنجاسة الماء: إنه لا يُعَمَلُ بخبروء ويُتوضا به 
فان تيمم وأراق الما فهو أُحَبُ لي وني الفاستي جَعْل الاحتياط أصلا. ويجبٌ أن 
يكون كذلك في رواية الحديث فيا يُستحَبُ من الاحتياط, وكذلك روايةٌ الصبيّ فيه 
يِب أن تكون مثل رواية الكافر دون الفاسق المسلم . 

قال في الشرح© : قوله : وجب أن يكون كذلك. أي يب أن يكون شان 
الكافر في رواية الحديث كشأنه في الإخبار عن نجاسة الماء فيا يُسبّحبٌ من الاحتياط 
أي من.الأخلٍ بهء يعني لا يُقبَلُ خبرهُ في الدين ولا يکود ححبةَ كا ل قبل في نجاسة 
لماء» إل أنَّ الاحتياط لو كان في العمل به يُسِنَحَبٌ الأخذٌ به من غير وجوب» كما 
سحب الإراقَةٌ ثم التيمُمٌ هناك. 

ويجورٌ أن يكونّ معناه: وجب أن يكون الفرقٌ ثابتاً بين خبر الكافر والفاست في 
رواية الحديث فيا بستحت من الاحتياط أيضاًء وإن لم يكن خبّهما حُجَةٌ كثبوته في 
إخبارهما عن نجاسة الماءء فإذا روَى الفَاسِقٌ حديثاً لا يكون حُجَةَ أصلاء ولكن 


(0 أي الكافر. . 
(۲) في (باب بيان قسم الانقطاع) ۲۳:۳ بشرح «كشف الأسرار» لعبد العزيز البخاري . 
كم E‏ 


ل 
لوكان الاحتياط في الأخلٍ به یکول الاستحبابُ في العمل به فوق الاستحباب في 
العمل بخير الكافرء» وعلى هذا الوجه يدل سياق الكلام . 

ثم قال: وإنما قال: يحب أن يكون كذلك ها هنا وفها تقذّم» لد الرواية غر 
محفوظة عن السلف في نقل هؤلاء الحديث. 

وأما ما يرويه غير المسلمين على طريق التواترٌ فهو مقبول مطلقاًء سْوَاءٌ كان 
ذلك مما يتعلّنُ بالدين أو بغير الدين» وما يتعلّقُ بالدين لا فرق فيه بين ما يتعلّق 
ببيننا أوبييهم إن كان هم دين أوبدين آخر. فإذا رورا شيا مما يتعلق بديتنا على 
طريق التواتر. وقد عَرْفتَ شروطه التي ذكرها الجمهور) فلا بد ا أن يكون . مُطايقاً 
للواقع ‏ ولا بذ مع ذلك أن يكون مروياً عندنا على طريق التواتر» فإنه لعن أ مه من 
الآمم بأمر دييها ثل ماعني به المسلمون» وهذا أمْرٌ لا يمتري فيه من له ) دی اطع 
على أحوال. الأمَم ومن امتری فيه عن غير مَرَضٍ في القلب» أمكن زوال ريه به بأقل 
عناية . ْ ْ 

وعلى هذا يكونٌ توائره عنذهم مؤكّداً لتوائره عندناء ويكونُ هذا ائ من 
أعلى أنواع المتواترات» ' ومن خب الأمرٌ بنفسِه أو نْظَرٌ في كتب أثمةٍ المتكلّمين؛ تبي له 
أن المتواترات وإن اشتركت في إفادةٍ العلم» لكنْ بعضها في الدرجة العلياء' وبعضها 
في الدرجة الوسطى . وبعضها في الدنيا. 


وقد أشار ابنُ حزم إلى هذا النوع في المقالة التي دَكر فيها وجوه الثقل عند 
المسلمين» فقال9»: ونحن كر إن شاء الله تعالى وجوة النقل التي عند المسلمين 
لكتابهم ودينهم. ثم ًا نقلوه عن أثمتهم. حتى يقِف عليه الزن والكافر والعالم 
والجاهل عِياناً» فيُعرفون ين تقل سائرٍ الأديان من نهم فتقولٌ وبال التوفيق : : 


)١(‏ يعني فيا تقدم في ص ٠١8‏ وما بعدها. 
(۲) في «الفِصَل» '.8١:7‏ وقد تقدم هذا النص في ص ٠۳١‏ بأتم ما هنا . 
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إل نَل المسلمين لكل ماذكرنا ينقيم أقساماً ستةً: اوها شي ينقلّه أهل 
المشرق والمغرب عن أمناهم جيل جبلاء )لا يتيك فيه مۇم ولا كاف مني غ 
معاند للمشاهدة» وهو هو القُرآنُ المكتوبٌ في المصاحف في شرق / الأرضٍ وغَريهاء 
لا يَشكُون ولا يختلفون 3 محمد بن عبد الله بن عبد المطلب اتی به وأخيرَ أنَّ الله 
عز وجل أوحَى به إليهء أن من ابه أذ عنه كذلك» ثم أذ عن أولئك حتى بلغ 
إلينا. ومن ذلك الصلواث الخمسٌ» . 

وقد كرّر قوله: لا يلت في ذلك مؤمنٌ ولا كافرٌ في كثير من الأشياءء إشارة 
إلى أنه من أعلى التواترات حتى شارك فيها غيرٌ المسلمين المسلمين» فاعرف قَدْرَ 
العبارات» وما تضمنته من الإشارات. 

فإن قلت: ما الذي دعا من زاد في شروط التواتر: إسلامٌ المخبرين» إلى هذه 
الزيادة؟ قلت : دعاه إلى ذلك أنه أُوردَتُ عليه أخبارٌ غيرٌ مُطابقَةٍ للواقع» ومَعْ ذلك 
اتی المسلمون .أنه متواترة» فظن ان لعلة یھ جاات ر سجن. 
فزاد هذا الشرط حلصا من الإشكال» وكان حَقَّهُ أن يَفْعَلَ کا - فل الجمهورء 
فإنهم دوا النظر فيهاء فتبيّن لهم أنها غير مستوفية لشروط التّواتر تر المشهورة 29 
فارتقع الإشكال من أصلوء غير أنه كان ضعيفاً في علم الكلام . 

وقد نشأ من هذه الزيادة التي زادها شكال آخرء وهو انسدادٌ باب التوائر 

في أكثر المتواترات التي لا حصى» وذلك في الأمور التي كانت قبل ظهور الإسلامء 

ول تُذكر في الكتاب العزيز السسد اي ظَهَرَتٌ بعدّه» وكان التاولون لنقلها أولاً غير 
السلمينء مع أن الب اور من أهم أركانٍ العلم والمعرفة, والحاجة في جل 
الأحوال. ملجئة إليه . 


وقد رأيت أن أُورِد عبارات شق لا تخلو عن فائدةٍ فيها نحن فيه. قال صدر 





. كذا بالأصل» والسياق بقتضي (اذّعى غيرٌ المسلمين) أو نحو هذاء فتأمل‎ )١( 
زفق وقع في الأصل (لشروط المتواتر)؛ وهو سبق قلم أو تحريف من المطبعة.‎ 


1۲ 
الشريعة في كتاب «التوضيح»20©: الخبرٌ لا بخلو من أن تكونّ رُوانهُ في كل عهدٍ قوماً 
لا يحصى عدَدُهمء ولا يكن تواطؤهم غلى الكذب. لكثرتهم وعدالتهم وتباين 
أماكنهم » أو يَصِيرَ كذلك بعد القرن الأول. أولا يصيرٌ بل روَا .آحادء والأول 

متواتر» والثاني مشهورء والثالث خبر الواحد. o,‏ 
قال المحقق سعد الدين التَفْتَارَانيِ في «التلويم»): قولّه: رولا يكن 
تواطؤهم) أي توافقهم على الكذزب. عند المحققين تفسيرٌ للكثرة بمعنى أن المعتيرٌ في 
كثرة المخبرين بلوعهم حَدَا متم عند العقل تواطؤهم على الكذب, حت لوأ خر جع 
غيرٌ حصورين با يجوز تواطؤهم على الكذب فيه لغرض من الأغراض لايكونٌ متواتراً. 
وأمّا ذِكرٌ العدالة وتباين الأماكن فتأكيدٌ لعَدّم تواطئهم على الكذب؛ وليس 
بشرط في التواتر» حتى لو أخبر جمعٌ غير محصور من كُمَار بلدة بموتٍ مَلِكهم صل لنا 

اليقين . ا 00 
وما ثل خير اليهود بقتل, عيسبى عليه السلا وتأبيدٍ دين موسی عليه 
السلام» فلا سل توه وحصولٌ شرائطه في كل عهد . ثم لوار لا بد أن کون 
مستنداً إلى اليس سَمْعاً أوغيره. حتى لو فق أهل هل إقليم على مسألةٍ عقلية لم يحصضّل 

لنا اليقين حتى قوم ابرهان. 7 
قال المحقق حن القناريّ في «حاشيته) عليه : : قوله عند المحققين تفسيرٌ 
للكثرة 3 إيماءٌ إلى أنَّ عل المصئْفٍ الكثرة عله لعدم إمكانٍ التواطىء لیس کا 
قله : ولیس شرط في التواتر» قيل: الكلامٌ في تواتر خبر الرسول» والعدالة 


۲٤۳:۲ )١(‏ من 'طبعة المطبعة الخيرية للخشاب سنة ۱۳۲۲ بالقاهرةء ومعها حاشية 
«التلويح» و «حاشية»الفناري . وني طبعة صبيح ۲ 0 

TEE: )9 

.۲٤٤:۲ )5‏ ووقع هنا في حاشية الفناري تحريفات» نصحم من هنا.. 


1١0 
وتبايّنٌ الأماكن شرطان فيه لا في مطلقٍ التواّر, فلا تقريب لما ذَكَرّه. والحوابٌ من‎ 
القول. بِالمَضْل على المختار.‎ 
هذاء وفي حصول اليقين بإخبار جمع غير محصور من كفار بلدةٍ يموت ملكهم‎ 
َنم ظاهرٌ لجوازٍ اتفاتي تلك البلدةٍ على ذلك الكلام» لغرض من الأغراض مثل,‎ 
تغرير المسلمين بهء لثلا يُراعُوا الم عند الجهادٍ / معهمء أو لثلا يَتحمطُوا على‎ 
أنفيهم منبم» فالآولى أن يُقَنَصر على نفي الاشتراط المذكور.‎ 
قوله: فلا سَلَمٌ توارُ. فإنَ ل عيسى عليه السلام نُقِلَ عن جاعةٍ من‎ 
اليهودء دخلوا البِيتَ الذي كان فيه وكانوا سبعة» وقد روي أنهم كانوا لا يُعرفون‎ 
المسيحَ وإغا جَعَلوا لرجل جُعْلا فم على شخص في بيت فاجتمعوا عليه وقتلوه»‎ 
ورَعَموا آم لوا عيسبى عليه السلام» وأشاعوا الخبرَ وبثله لا يحصّل التواتر.‎ 
وما يَتعلّنُ ما نحن فيه ما ذكره علماءٌ الأصول في مسألة : هل كان عليه السلامٌ‎ 
متعبّداً بشرع من قبلّه؟ وقد اختلفوا في ذلك» وقد أوضح الفخر الرازي أمرها في‎ 
«اللحصول»» ولنورد لك ما تعلق بغرضنا منه» قال: القسم الثالتُ في أن الرسولٌ‎ 
عليه الصلاة والسلام هل كان متعبّداً بشرع من قبله؟ وفيه بَسْفَان : الأول أنه قَبْلَ‎ 
النبوة هل كان متعيّداً بشرع مَنْ قَبْلّه؟ أثبتَهُ قوم ونفاه آخرون» وتوقف فيه ثالث.‎ 
احج المنكرون بأنه لو كان متعيّداً بشرع أحدٍ لوب عليه الرجوع إلى علاء‎ 
تلك الشريعة» والاستفتاء متهم والأخدٌ بقوهمء ولو كان كذلك لاشتهر ولْقِلَ‎ 
. بالتواثر قباساً على سائر أحواله. فحيث لم يُنقل» عَلِمنا أنه ما كان متعبّداً بشرعهم‎ 
حنج المثبون بان دعوة من تقدَّمُه كانت عامةٌ فوجبٌ ب دخوله فيها. والحوابٌ‎ 
لاا سوم درن تنه ولو سلّمنا ذلك لا ُسلّمُ وصولٌ تلك الدعوة إليه‎ 
بطريق يوب العلمَ أو الظنٌّ الخالبَ. وهذ هو امرادٌ من زمانٍ الفعرّة.‎ 
البحث الثاني في حالهِ بعد انبرق قال جمهورٌ المعتزلة وكثيرٌ من الفقهاء: إنه‎ 
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م يكن متعّداً شرع أحد . وقال قوم : : كان متعيّداً شرع إبراهيم. بقل بشع 
موسی » وقيل بشرع غيسى . 


واعلّمْ أن مَنّْ'قال: كان متعّداً بشرع منْ َبْلّهء إما أن يريد به أن الله تعالى 
بوجي إليه ثل تلك الأحكام التي أَمْرَ بها مَنْ قله > أويريد به أن الله تعالى أمرَهُ 
باقتباس ر الأحكام من كتبهم , فإن قالوا بالأول» فإمًا أن يقولوا به في كل شَرْعِه وني 
بعضه» والأول معلوم البطلانٍ بالضرورةء لال َرَْنا بخلافٍ شرع من قبلنا في كثير 
من الأمور. والثاني مسل ولكن ذلك لا يقتضي إطلاق القول. بأنه متعيّدٌ بشع 
غيره» لان ذلك بُوهِمْ التبعيةء ولم يكن عليه السلام تَبعاً لخيره بل كان أصلاً في 


5 


شرعه. 


وأما الاحتمالٌ الثاني ا وهو حقيقةٌ المسألة فيدلٌ على بطلانه وجوه : : الاو 
لو کان متعّداً بشع أحدٍ لوَجَبٌ عليه أن يرجم في أحكام تلك الحوادث إلى شرغهء 
وأن لا يُتوقّت إلى نزول الوحي» لكنه لم يفعل ذلك ولو فعَلّه لاشتهر. ' 


فإن قيل : إن الملازمة ممنوعةٌ لاحتمال أن يقال: إنه عليه الصلاة والسلام غلم 
في تلك الور أنه غر معب فهها بشرع من له فلا جَرَمَ توفت فيها إلى نزول. 
الوحي» أولأنه عليه الصلاة والسلام عَلِمَ خُثُوٌ شرعهم عن حكم تلك الوقائع 
فانتظر الوَحَي أو أن أحكام تلك الشرائع إن كانت منقولة بالتوائر ر لاايحتاح في 
معرفتها إلى الرجوع إليهم» وإن كانت منقولة بالآحادٍ م تز قبوهاء لأ د أولئك الرواة 
كانوا كفاراًء وروايةٌ الكفار غيرٌ مقبولة . 


0 وهو أن الله تعالى مره باقتباس الأحكام من كتبهم . 
(؟) اكتفى المؤلف هنا بنقل الوجه الأول. فلا يأتي ذكرٌ الوجه الثاني والثالك الذكودين في 
«المحصول». فلا تنعظرة | ثانياً ولا ثالثاً. 


١هه‎ 


فالجوابٌُ : قولّه(“: إما لم يَرجع إليها لأنه عَلِمّ أنه غيرٌ متعبد فيها بشرع من 
ْلَه قلنا: فلا مرجع في شيء من الوقائع إليهم. وَجَبَ أن يكون ذاك لآنه عَم أنه 
غير متعبّد في شيء منها بشرع هَنْ قبله. 

وقوله0) : إنمالم يُرجع إليها لعليه بحل كتبهم عن تلك الوقائع . قلنا: العلم 
بحل كتبهم عنها لا يحصُلُ إل بالطلب الشديدٍ والبحث الكثير, فكان بُ أن يَقَمْ 
منه ذلك الطلبٌ والبحث. 

وقوله0©: ذلك الحكم ما أن يكون متواتراً أو / آحاداًء قلنا: يجوز أن يكون 
من الدليل متواتراً إلا أنه لا بد في العلم بدلالتهِ على المطلوب من نظ كثير وبحثٍ 
دقيق» فكان يِِبُ اشتغالٌ النبي عليه الصلاة والسلام بالنظر في كتبهم والبحث عن 
كيفية دلالتها على الأحكام . 

ثم تعرّض لغير ذلك من أدلة المثيتين وأجاب عنهاء وكانَ من المنكرين لتعبّده 
عليه الصلاة والسلام شرع من قبلّه سواء كان قبل البعثة أو بعدّهاء > فارجع إليه إن 


ER 


ول ابن القشيري عن بعضهم أنه عليه الصلاة والسلام كان قبل البعثة 
متعيّداً بشريعةٍ العقلء قال: وهذا باطلٌ د ليس للعقل شريعة. وذكر الحلي في 
«النهاية» أن بعض الإمامية ذهب إلى أنه كان متعبّداً بما يُلهمُه الله تعالى إياه» وأقوى 
أقوال مَنْ ذَهَب إلى أنه كان متعيّداً بشرع معينٌ قول من ذَهَبٌ إلى أنه شر إبراهيم 
عليه السلام . 

قال الإمام المازِري : هذه المسألهُ لا نَظهَرُ لها ثمرة في الأصول ولا في الفروع 
لبن ولا يبني عليها حُكمٌ في الشريعة. 

وأما المسألة الثانية : وهي هل شر من قبلّنا شرع لنا أم لا؟ فهي من اهم 
مسائل. الأصول. وقد قَرّبَ بعضهم أمرّها فقال: 





(1) أي قول مَنّْ ذهب إلى أن الله تعالى أمْرَهْ باقتباس الأحكام من كتبهم . 
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إنَّ مالم يُعلّم من شرائع من كنا إلا من جهة المنتمين إليها فهذا لا بحت فيه 
لاختلاط ما صح منه جا لم يصح على وجي يجار فيه لهب التخرير. ۰ 

وأمّا ما لِم من غير جهتهم وهو ماكر منها في الكتاب والسنةء فمنه ما لّ 
الدليل على الأخدٍ به وهذا لا خلاف فيه ومنه ما دل الدليل على نَسْخهِ في شرعتاء 
وهذا أيضاً كذلك. ومنه مالم يدل الدليلٌ. على الأخذٍ به ولا على : نسخه ٬‏ فهذا هو 
الذي اخحتلف فيه . : 

فقال بعضهم : هو شرح لناء وقال بعضهم : ليس بشرع لنا» ومن قال هو 
شرع لنا مالك وجمهوز أضحابه وأصحابٌ أبي حنيفة والشافعي . قال ابن 
السمعاني : قد أوما إليه الشافعي في بعض كتبه. وقال القرطبي : ذهب إليه معظم 
أصحابنا يعني المالكية» وقال القاضي عبدُ الوهاب: إنه الذي تقتضيه أصولٌ مالك. 

وثْقِلَ ‏ ذلك ل عن محمدبن الحسن» قال البَرْدَوي في «أصوله»: قال 
بعض العلماء: تَلْرَمُنا شرائمٌ من قَبْلّنا حتى يقوم الدليلٌ على النسخ» بمنزلة 

تعناء وقال بعضهم: لا تلزشناحتى يقوم الدليل» وقال بعضهم : تلزنا عل 
أا شر يتا 

والصحيحٌ عندنا ا ما فص الله تعالى متها علينا من غير إنكار.. وفص 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم من غير إنكار, فإنه يَلزْمُنا على أنه شريعةٌ وسوينا عليه 
الصلاة والسلام . 

ثم قال: وهو المختار 'عندنا من الأقوال ذا الشرط الذي ذكرناء قال الله 
تبارك وتعالى : مله أبيكم إبراهيم 2004 , وقال: طقل صَّدَقَ الله فائبعُوا ِل إبراهيم 
حَنيفا 20 فعلى هذا الأصل يجري هذاء وقد احج محمد ف تضحيح الهاي 
والقسمة بقول الله تعالى : ينهم أن المءَ قِسمةٌ بيتم 290 وقال: هما شرت 


(۱) ۱۳:۳ بشرح اكش الأسرار لعيد العزيز البخاري ٠‏ 
(؟) من سورة الح الآية ۷۸. 
(۳) من سورة آل عمران» الآية 904 )٤(‏ من سورة القمرء الآية ۲۸. 


10¥ 
ولكم شِرٌبٌ يوم معلوم 04 ) > فاحتج بهذا النص لإثباتِ الحكم به في غير المنصوص 
عليه با هو نظيرف فثبت أن المذهت هو القولٌ الذي اخترناه. اه 
المسألة التاسعة 

للمنكرين لإفادةٍ التَواتّر عِلْمَ اليقين شه منها: أنه ور أن مخيرَنا جماعة 
لا يكن تواطؤهم على الكذِب» / بأمر كحياةٍ زيدء ويخبرنا جماعةٌ أخرى مثلّهم 
بنقيض خيرهم كموت زيدء فلو أفاد الْتُواتِرٌ عِلمَّ اليقين للَرِمَ حصولٌ العلم 
بالنقيضين وهو محال . 


وأجاب الجمهورٌ بان هذا غيرٌ مكن» ولا بد أن يكونَ أَحَدُ الخبرين غير 
مستوفٍ لشروط التوائر. 1 

ومنها: أنَّ كثيراً من الفِرّق التي لا يحص عدَّدُها ر بأمور وهي جازمة, 
وغيرها يُنكرُهاء ومن ذلك صلب المسيح عليه السلام» فإنَّ اليهود والنصارى تجزمون 
بوقوعهء والمسلمون يُنكرون ذلك وينسبون لمم الوَهَم . 

والجوابٌ أن المسلمين لم يُسلّموا ذلك لا لاعتقادهم أن لوار لا يُِيدُ 
البقين» بل لأنه تين هم أن ذلك الخبرٌ لم يُستوف الشروط اللازمة في التواتر. 

وقد هُوّلَ المخالفون تبويلاً عظيياً. وزعموا أن المسلمين أنكروا أَعظّمّ الأمور 
المتواترة تواترأى فإنَّ النصارى واليهود وهما أَمّتان عظيمتانٍ قد طَبَمََا مشارقٌ الأرض 
ومغارتهاء وهم ترون بِصَلْب ب المسيح ع والإنجيل صرح بذلك. فإذا أنكروا هذا 
الخرَ وقد وَصَلَ إلى أعلى درجات التواترء فی حبر بعدَهُ يكن الاعتمادٌ عليه والركونٌ 
إليه. | 

وقد أجاب عن ذلك علماء الكلام والأصولء غير أن كثيراً متهم اقتصر على 
الجواب الْجَمَلء وهو لا يشفي غليلَ من قريب عندَهُ هذه الشبهة. والذين أجابوا 
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بجواب مفصّل بنى أكثرهم كلامّه على محرد الاحتمال» وهو وإن كان جديا في مقام 
الجدال» غير أنه لا يُزيل أصل الإشكال» وسبّبُ ذلك أهم م بظلعوا على ما ورد في 
الإنجيلء الذي هو المُمدة في انتشار هذا الخ ولو اطّلعوا عليه لرأوا الخطب أسهل 
ما ظنوه. : 
وقد تَصَدَّى ابن حزم للجواب عن هذه المسألة» وهو من المطلعين على كتب 
أهل الكتاب» فأحببنا نقل عبارته» قال في كتاب «الملل والنحل»'٠:‏ وما يُعترض به 
علينا اليهودٌ والنصارى ومن ذَّهَبَ إلى إسقاط الكوافٌ من سائر الملجدين أل قال 
قائلّهم : قد نَقَلَثْ اليهودُ والنصارى أن المسيحَ عليه السلام قد صلب وقيِلَء وجاء 
القرآن بأنه لقتل ول يُصْلَبء فقولوا لنا: كيف كان هذا؟ فإن' جوزتم على هذه 
اكوا العظام المختلفةٍ الأهواء والأديانء والأزمانٍ والبُلدانٍ والأجناس : نفل 
الباطل» فلِيسَتُ بذلك أولى من كافتكم التي نَقَلْتْ أعلام نبيكم وكتابةُ وشرائعة. 
ثم قال في الجواب عنه: إن صَلْبَ المسيح عليه السلام ل يله قط كاف 
ولاصَحٌ بار قط أن الكافة التي يَلرَمٌ قبول نقلهاء هي إمّا الجماعَةٌ التي يوقن أنها 
م تتواظا لتنابلٍ د ر وعدم التقائهم» وامتناع اتفاق خواطرهمٍ على الخبر الذي 
نقلوه عن مشاهدة» أورجعٍ إلى مشاهدة» ولو كانوا اثنين فصاعداًء وإمًا أن يكون 
عدّدٌ كثيرٌ تمت منه الاتفاق في الطبيعة على التمادي على سَنَنِ ما تواطؤٌواعليه ؛ فأخبروا 
بخبر شاهَدُوه ولم يختلفوا فيه . 
فيا لَه أحَدُ أغل هاتين الصفتين» عن مثل إحداهماء وهكذا حتى يَبلُعَ إلى 
مُشاهدةٍ, فهذه صِمَةُ الكاقة التي يَلرَمُ قبولُ نقلهاء ويَصْطَرٌُ خررُها سابعها إلى 
تصديقه. وسواء كانوا عدولا أو مُماقاً أو كُفَارا ولا يُقَطم على صحيه إلا ببرهان. 
فما صح ذلك أرنا فيمن َل حبر صَلْبٍ المسيح عليه السلام؛ فوجدناه 
كوافٌ عظيمةً صادقة بلا شك في نقلها جیا بعد جيل» .إلى الذين ادعو مُشَاهَدَةٌ 
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صلب فإنَّ هناك تبِدّلْتْ الصّفَةُ ورَجَعت إلى شْرَطٍ مأمورِينَ مجتمعين» مضمونٍ 
منهم الكذِبُ وقبولٌُ الرشوة على قول. الباطل . 

والتصارى مُقِرّون بأهم لم يُقُدِموا على أخذه بارا خوفٌ العامة, وإغا أخذوه 
ليلا عند افتراقي الناس عن الفضح» وله /لم ببق في الخشبةٍ إل ت ساعات من 
التبارء وأنه رل إثرَ ذلك وأنه م يُصلّب إلا في مكانٍ نازج, عن المدينة» في بستانٍ 
فار سملب للفَخَاري ليس مَوْضعا معروفاً O‏ ولا موقوفاً لذلك» 
وأنه بعد هذا كلّه رش الشّرَطٌ على أن يقولوا: | ن أصحابه سرّقوه ففعلوا ذلك» وأنّ 
ريم المجَدَلائيةَ وهي امرأةٌ من العامة م قم على ضور موضع صَلْبه بل كانت 
واقفة على بعد تنظر. 

هذا كله في نص الإنجيل عندهمء فَبَطلَ أن يكون صَلْبهُ منقولاً بكافة» بل 
بخبر يَشْهَدُ ظاهِرّه على: أن أنه مكتوم متواطاً عليه . وما کان ا لحواريون ليلذ ل بنص 
الإنجيل إل خائفين على أنفسهم» عيبا عن ذلك المشهدء هاربين بأرواحهمء 
مستترين › و: أنَّ شَمعُون الصفا عُرّرٌَ وڌل دار قيافا('“ الكاهن أيضاً بضوء النارء 
فقيل له: انت من أصحابه» فانتَفَى وجحَد ورج هارباً عن الدار. 

بطل أن يَنقلَ خبر صَلْبه أحد نيليب النفسٌ عليه على أن نْظْنَّ به الصدقء 
فكيف أن يَنْقُلّهِ كافة؟ وهذا معنى قوله تعالى: «ولكن شه شّ4“ » إنما عَنى تعالى 
أنَّ أولتك المُسَّاقَ الذين دَبْروا هذا الباطلّ وتواطؤا عليهء هم شَيّْهُوا على من فَلْدهم 
فأخيروهم أنهم صَلّبوه وقتلوه» وهم كاذبون في ذلك» عالمون أنهم كذبة. 

ولو أمكنَ أن بشي ذلك على ذي حاسة سليمة لطت الات كلهاء » إذ لعلها 
شْيّهَتْ على الحوَاسٌ السليمةء ولو أمكَنَ ذلك لبطلَتْ الحقائق كلها ولأمكنَ أن 


ت 


يكونّ کل واحدٍ منا يُشْبَّهُ عليه فيا يأكلُ ويَلبَسُء وفيمن يُجَالِسُ, وفي حيثٌ هو 


. (ودخل دار قيقان الكاهن)‎ 04:١ في «الفِصّل»‎ )١( 
من سورة النساءء الآية 101. وستكرّرٌ ذكرها وآيتين قبلّها قريباً.‎ )۲( 


/وه 





1 
فلعلَّهُ ناكم أو مشه على حَواسه . وقي هذا خرو إلى السخف وقول ازن طائيّة 
والحرّاقة. 


وقد شاهدنا نحن مثل ذلك» وذلك أن ننا أَندَرُنًا للجبل ؛ الحضور دقن الد 
هشام: بن الحكم المستنصير» فرأيتٌ آنا وغيري نَعْشأ فيه شخص مکش» وقد شاهَدَ 
عْسّْلَّهُ شيخانٍ جليلانٍ حاكمانٍ من كام المسلمين» ومن عدُول القضاةٍ في بيت. 
وخارج البيتِ أي رجه الله وجماعةٌ عُظَاءِ البلد. ثم صأينا في ألوفٍ من الناسٍ عليه 
ئم يَلبَتْ | إل شهوراً نحو السبعةٍ حتى ظهر حي وبُويمٌ بعد ذلك بالخلافة 
ودَخلتٌ عليه أنا وغيري» وجلستٌ بين يديه ورأيته, وبقي ثلاثة اعرا غير شهرين 
وأيام . 1 0 
ثم قال: وما قوله تعالی : «وما لوه وما ابوه ولكنْ شُبة هم فا هر 
إا عن الذي تولون تا اسلا من التصارى والپوو: إنه عليه السلام قل 
وصَلِبَ. فهؤلاء شب هم القولء أي دلا في شه مه وكان انرون هم شبح 
السوءِ ء في ذلك الوقت وشرَطّهم» اعون أنهم قَتَلوه وصلبوه» وهم يُعلمون أنه 
| يكن ذلك وإنما أخدُوا من أمكتهم فتاوه وصَلْبُوه في اسار وتلم من حضور 
الناس» ثم أَنزْلُوه ودفنوه تمويهاً على العامة الي شه الب ها. اه : 


قال العلامة التق > في «الجواب الصحيح»: وَقِصَّةٌ الصَّلب مما وفع فيها 
الاشتباُ وقد قام الدليلُ على أنَّ المصلوب ل يكن هو المسيحَ عليه السلام» .بل 


(۱) يعني بقوله : (اندرنا) : خرجنا. ووقع في الأصل: (أنذرنا) . وهو تخريف. 

() وقع في الأصل: (ثم لم يَلبث إلا شهور الخفاء السبعة. . .) .وهو تحريف عا أثبته من 
«الفصل» ٥۹:۱‏ . 1 

(5) وقع في الأصل : (وصلبوه في أستار. . .). والصوابٌ المثبّتُ من «الفصّل»٠١: 1٠‏ . 

(5) هو الإمام تقي الدين ابن تيمية في كتابه «الجواب الصحيح لمن بَدّل دين المسيح» 
:18 . ا 1 1 


۹1 

شبهة وهم 058 أنه المسيح . والحواريُون م ير اح متهم المسيح مصلوباًء بل 
أخبرّهم بِصَلَبِه بعض من شد ذلك من اليهود. 

فبعض الناس يقولون: إن أولئك تَعمّدُوا الكذِبَء وأكثرٌ الناس يقول: اشتبة 
عليهم» وهذا كان جمهورٌ المسلمين يقولون في قوله: (ولَكِنْ شَبهَ هم) عن أولئك» 
ومن قال بالأول. جَعَلَ الضميرٌ في شَبهَ هم عن السامعين خبر أولئك . 

فإذا جاز أن يَعْلَطُوا في هذاء ول يكونوا معصومين في نقلِهِء جاز أن يُغلطوا في 

بعض ما ينقلونه عنه» وليس هذا ما يقح في رسالة المسبح » ولا فيا تواتر نقلّه عنه 
له رول / اله عب ابائ سواء صلب أو لم يُصَلْب والحواريُون مُصدّقون فيا 
ينقلونه عنه» اهمون بتع الكذب عليه لكن إذا علط بعضّهم في بعضٍ 
ما ينقله» م يمنع ذلك أن يكونّ غيرّه معلوماً» لاسي إذا كان ذلك الذي علط فيه ما 
يي غلَطه فيه في مواضِعٌ م أخر. اه. 

والضرائرٌ في هذه الآية وفيا قبلّها عائدة إلى اليهودء قال تعالى : ونا نْنْضِهِم 
میثافهم» وكفرهم بآيات الل وهم الأنبياءة بغير حق» وقويهم قلوينا لف بل 
طبع الله عليها يفرعم فلا يۇمنود ٍ إلا قليلاً. وتكفرهم وقويمم على مريم بهتانا 
عظياً. وقويهم إا قتلنا المسيحَ ء عیسی ابن مریم رسول الله وما لوه وما صَلَبُوه 
ولكن شبه هې وإنَّالذين افوا فيه لفي شك منه. مالحم به من لم إل ابا 
الطّنّ وما لوه يّقيناً. بل رَفَعَهُ اللّهُ إليه. وكان الله عزيزاً حكيأ». 

قال المفسر ون في قوله : #فيما نقضهم ميثاقّهم » : ما زائدةء والباءُ للسببية وهي 
متعلّقةٌ بفعلٍ عذوف تقديره فَعَلنا مهم ما لتا وأمّا شه فهو مُسِنَدٌ إلى الجار 
رالمجروروهوللهم) وهوالظاهرء وقال بعضهم : «شبة به لم اي نل هم من حسام 
إياه. وني قوله : وما كلوه يقينأ4 آي ناد قينأ أو بين . وقال بعضهم : المرادٌ أن 
في نّ قتله هو يقين لا ريب فيه. بخلاف الذين اختلَمُوا فيه فم كانوا في شه 
لعدّمٍ إيقا,ٍ بقتله» ذم تكن معهم حُبَةُ يُسكنون إليها. وقال بعضهم : المراد 
وما عَلِمُوه قينا وهومن قوهم : تلت الشية ء علا إذا عَرَفتَهُ معرفة تامَة» وهو بعيد . 


/ 


11/ 


1۲ 

ورأى بعض الدارسين لكب أهلٍ الكتاب بناءً على ما ترَاَى له عن قرائن 
الأحوال: أن الذين صَمّمُوا على إهلاك المسيح من رؤسا الود م دو ور 
من عردو الهم عَمْدُوا إلى رجل آخر مُوْهمِين أنه هو المسيحء فصَلْبُوه إرهاباً 
لاتباعه ولن َا أن يكن عنده ميل إلى لماعو ووضعوا حراس على الق خشية أن 
نش فتظهَرٌ حقيقةٌ الأمر ثم راذا أن اَم يقضي عليهم بنقله منه سرا إلى حيث 
لا تى إليه ففعلواء وخشية أن متي الناسٌ بعدم وجوده فيه رشوا اراس جال 
ج ليشيعوا أن تلاميدّه أتوا في جنحٍ الظلام فأخذوه من الق بو وهم نيام .. 

وقال بعض المفسرين : إل الذي صُلِبَ كان رجلا يناف عيسى عليه السلإم, 
فلا أرادوا تله قال :٠نا‏ كم علیه» وقد كان عیسی استتی فڌخل الرجلٌ بيت 

٤‏ عيسىء ورَفَع الله عيسى » وألفَي شَبْهَهُ على المنافق » فقتلوه وصَلَبوه وهم يظنون أنه 
عيسى عليه السلام : وهذا القول على كل حال قرب من قول بعضهم : إن المي 
عليه السلام ما أَجَعَتَ اليهرد على قتلى وأخبرة الله سبحانه بأنه سیرفعه إلى الساءء 
قال لأصحابه : أيكم يَرْضى أن يُلْقَى عليه شَبَهِيء > فيفتل ويصلبَ ويدخل الجنة؟ 
فقام رجل منبم وقال: أناء فأَلقَى الله عليه شَبَهَهُ فأَخِدّ ويل وضّلِبَ. ۰ 

والمنافيٌ المذكور هو بوذا الأسْحْرَيُوطيّ , ودُكرٌ في الإنجيل أنه كان أَحَدَ التلاميذٍ 
الاي عَشرء الذين اختارهم المسبحٌ لبت دعوت وأعطاهم قُوَةَ على إخراج 
الشياطين» وشفاءِ جميع الأمراض. ثم نا بلغه أنَّ رؤساء اليهود قد صَمُّموا على 
القبض. على المسيح وإهلاكه» ذَعَبَ إليهم وقال لهم : ناله إليكم » » فياذا تُعطؤني 
على ذلك؟ / فأعطوه ثلاثين من الفضة ٠‏ کل واحلٍ منها اوي ټیمته درهماً أو درهمين 
أو نحو ذلك» فرصي ہاء وصار يترقب فُرصة لإنجازٍ ما وَعَدَّهم به. ٠‏ 

ففي ليلة من الليالي ذهب إليهم وقال: إل الفُوصةً قد أمكنثٌ قاروا معه 
جمعاً كبيراً معهم سيوف وعِصِيّ ‏ وهذا الج مولت من أناسٍ من حَدَمَةِ رؤساءِ 
الكهبة ومشايخ ‏ الشّعْبِء وأناسٍ من جن الروم» فلمب r‏ ك سفح, جَبْل 
الزيتون» وكان المسيحٌ في بُستانٍ هناك وقال هم : إذا وَصَلْتُ إليه أجل فالذي 


1۳ 
قله هو المسيحٌ . ٠‏ فاقبضُوا عليه وإنما جعل لهم علامةٌ أن كثيرين منهم كانوا 
لا يعرفونه» فلا دنا منه سَلّم عليه» ثم تَقدّمْ فعانقه. فقال له المسبحٌ : يا يبودا 
أبقبلةِ تُسلُم ابنَ الإنسان؟ 

ثم حرج إلى القوم وقالَ لهم : من تطلبون؟ فقالوا: نطلبٌ عيسى الناصريء 
فقال هم : أنا هوء فتقهقروا ناكصين على أعقابهم » وسَقَطوا على الأرض . ثم قال لهم 
المسيح : من تطلبون؟ فقالوا : تطلبُ عيسى الناصريّ » فقال هم : قد قلت لكم: إني 
آنا هو فإن كنتم تَطأبُونني فدَعُوا هؤلاء يڏهبون . وكان مع بُطرس الذي يقال له: 
سَمْعانَ الصفا سيف فانتضاة وضرب به عبد عظيم الكهنةء فاح أ آذنه ىء 
فقال له المسيح : اكفف» ولس ن العبد فبْرئت» فحينئذ قَبَِض الجراعة عليه 
وأوثقره» وذهبوا إلى حيث أرادوا. 

وإن ن أردت معرفة تتمة المسألة فارجع إلى الأناجيل الأربعة» وإن كان فيها من 
الاضطراب ني سوق هذه القضية ما لا مُزِيدَ عليه والأولى الرجوحٌ إليها مع مراجعةٍ 
ما قاله مفسّروها. وكنتٌ أحيبت بت أن أورقها بتماهها عل وجه برقع به الس ايء 
سكن النفسٌ غير أ ذلك يفضي بَشْطاً زائداً لا ساعد عليه هذا اوضع( 

ولنرجع إلى أمر بوذا فنقول : ذُكِرٌ في إنجيل م أن بوذا نا رأى المسيح قد دُفِنَ 
نَم وذْمَب إلى رؤساءٍ الكَهنة وإلى المشايخ وأعاد لحم ماأخذ وقال هم : إن 
أخطات بتسليمي إنساناً برأ فقالوا: ماذا علينا؟ أنت أخيرٌ رح ما أخدّه في 
الميكل» وذَهْبَ فَحَنّقٌ نَفسّه. وأمّا ما أعاده من لمال فقد اشْتَرَى الرؤساء به حَقَلَ 
الفّخَار وجعلوه مقبرة للغرباء. 

قال مفسروه : : إن مهوذا نا رأ ی اليهود قد حَكَمُوا على المسيح بالهلاك, ولم يكن 
يى أن الأمرّ يَصِلُّ إلى هذا الحدء ذَهَبَ ب إل الرؤساء وقالَ لهم ما قال» وأعادٌ لهم 
ما أخدَّهُ من الالء راجياً بذلك أن يُطلِقوه فلا م جیبوه إلى ما سأل» خنق نفسه. 





)١(‏ وقع في الأصل : (لا يُساعِدٌ عليه هذا الموضوع). فأثبته کا ترى. 
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هذاء ونا ارتاب بعضن علائنا في أمرٍ ييوذاء تراتى لهم أنه هو الذي قن عليه به 
المسيح » > فأَخِلَ وصلب وقي جَرَاء عمله. غير أن الذين كانوا يتَلقفون أخبار المسليح 
عليه السلام من كل فم نا لم يقفوا له على عين ولا أثر ُو أنه هَلّكَ أو أهلّك 

نفسه» فلفقوا هذا القول» بناءً على ما وَقَع في نفوسهم» ومثلُ ذلك لا يحصئ. ' 

وهذا القولٌ أقوى الأقوال التي قاها من ذَّمَبٍ إلى أنَّ المصلوبَ كان يشب 
المسيحَ عليه السلامء بحيث إن من رآه وكان يُعرقه من قَيْلُ قال: نه هو أو كأنه 
7 : 

والقول بالشَبَهِ الذكور هو المشهورٌ عند الجمهورء وقد أنكرة عم جمهور 
الام من غير المسلمين» وقد وافقهم على الإنكار ابن حزم ٠»‏ مع أن جميع أرباب 
الملل يقولون بجواز خَرْقٍ العادةء وهذا من أقرب لار وان 5 في العقل؛ لا سيا 
إن قَضِْتٌ الحكمةٌ بوقوعِه كالمسألة التي نحن بصددهاء وليس في ذلك ما وچب 
إبطال الحقائق ش 


على أنه قد تقر في علم الكلام أن الحوَاسٌ قد تعاط في بعض الاحيان, وأنّ 
ذلك لا الاطمئنانَ إلى ما أدركتة ف سائ الأحيان» ومثل / ذلك العقلء في 
محذور يحصْلٌ أن لوقيل : وعلى ذلك - إن السيح عليه السلام ا نا أراد اليهود 
إهلاكه ‏ لأنه كان بارهم بالمعروف» ويّنباهم عن المنكرء وهم على اتباع. :الح 
والشّلوكِ في منهج مچ الصدق ‏ لى الله شَبّهه على على رجلٍ مارقي منافق مستحق 
للهلاك, فأخِلٌ وصَلِبَء وهو بذلك حَرِيّء ونْجا من غوائلهم ذلك الم البَرِي . 

وذكر مفو الأناجيل أن المسبحَ عليه السلام ًا أراد أولئك الخال القَبِض 
عليه أَظهَرٌ ثلاث آياتِ: ْ 

الأولى إمساكة أبصارّهم حتى لم يُعرفوه. مع أن ذلك الخائن جَعْل درت 


علامة» وکان کر مهم يَعرِفه. وريد ذلك أنه لما قال هم : من تطلبون لم يقولوا: إننا 
تَطليّك, بل قالوا : عيسى الناصِريي» وذلك لعدمٍ معرفتهم له. 
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الثانيةٌ وقوعهم على ظهورهم إلى الأرض بمجرّد قوله: أنَا هو. 

الثالتة إرجاعَةُ أن العبدٍ التي قطعها بُطوُس ‏ فآنْظر كيف اشوا خد المسيح 
بأبصارٍ القوم حتى جهِلَهُ من كان يُعرفه. فلو راد المسيح حيائلٍ أن يُتركهم وشأنهم 
ويذهب حيث شاء لأمكن . 

فإن قلتّ: لعله حاف أن يلموا الَبْضَ على تلاميذِه ظا منهم أنه بينهم . قلتُ: 
لاخوف في ذلك فإنه تَظهَرٌ لهم في أقرب مدو حقيقةٌ الحالء فیطلقونہم » وهم 
لا مارب لحم فیا عدا إل أن نقول: لَعَلَّ اللّجَاجَ والِنادّ يْمِلهُم على دعوى أله 
بينهم» فيّعمِدُوا إلى أحدهم فيُهلكوه. للا يُقالَ: إنه صد إلى السماء أو تجا منهم 
بقوةٍ ربانيّة . 

وذكروا أيضاً أن المسيح اح بأبصار اليهودء فلم يَرَوْهُ يل هذه المرّة» وذلك 
أنه كان ذات يوم بيشي في الميكل في واي سليران, فأَحدَقَتٌ به اليهودٌ وقالوا له: حتى 
متى تُعذَبُ نفوسَناء فإن كنت أنت المسيح فقل لنا علانِيّةٌ فأجابهم ا أثار غضَبّهم, 
فتناولوا ججارةً ليَرْبمُوه فلم يُستطيعواء ثم جرت بينهم محاورة أخرى أفضت إلى 
العزم على إمساكه» فخرج من بين أيديهم. قالوا: فخروججه من بين أيديهم إنما 
أمكنّ لكونه حَجَب أبصارهم فلم يرؤه. 

فإن قلت : د السيحَ عليه السلام لعله أراد أن يّنالَ على أيديهم الشهادةء 
لتكون له الحسنى وزيادة؟ قلنا: لايَسوعٌ ذلك على هذه الصّفَّة قال تعالى: 
ولا تُلْهُوا بأيديكم إلى اهلك وهذا من الأمور الحْكَمَةٍ التي اتفقَتَ فيها 
الشرائعٌ على اختلافهاء وقد دُكِرٌ في الأناجيل أنَّ المسيح عليه السلام كان في الليلة 
التي قصَّدَهُ فيها الوم يضر إلى الله تعالى كثيرأء ويسألّه أن يُنجيه من مكاي 
أعدائه وكان شديد الزن والاكتئاب. وهذا يُناني أن يكون مُريداً للاستسلام لهم . 


هذاء وإِنَّ طريقة ابن حزم طريقةٌ معقولة» وهي وإن كانت بعيدة في نظر 
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ل 
قوم » فهي قريبة في نظر آخرين ممن خبروا أحوال الناس» ودقّقوا النظرا في أمر 
الحوادث» وأكثروا من النظرافي التاريخ » وبحئوا عن أسباب المسائل وعِلَلِها ليقفوا 
على حقائقها ودقائقها .. 

وهنا أمرٌ ينبغي التنبّهُ له» وهو أن البهود في ذلك العصرء ل يكونوا مستيدّين 
بأمرهم, بل كانوا تحت بكم ملوك الروم» وكان مَلِكُ الروم حينذٍ طيباريوس » وهو 
الذي نیت في عهدها مدينة طبرية ونسبت إليه» وكان الوالي عليهم .من قله 
بيلاطوس ؛ قال سعید بن البطريق في «نَظم الجوهر»: ومَلّكَ طيباريوسٌ قِيضرَ 
برومِيّة» وللمسيح خسن عَشْرَةَ سنةٌ» وكان لقيصرٌ هذا صديقٌ يقال له: بلاطس» فن 
قريةٍ على شط البحر البنطس, ولذلك يُسمّى بلاطس البنطيّء فولاه على أرض 
بوذا . 

قال: وفي حمس عَشْرَة سنةٌ من مُلكِ طيباريوس هذاء ظهْرَ يحيى بن / زكزيا 
مدان فعَمُد اليهود 3 الزن ولسيدنا المسيح ثلاثون سنة. م قال: وكتبَ 
بلاطس. إلى طيباريوس الْلِكِ بخبر سيدنا المسيح وما تفعلّه تلاميذٌه من العجائب 
الكثيرة» من إبراءِ المرضى وإحياءٍ الموق. فأراد أن يَؤْمِنَ بسيدنا المسيح » وَيُظِهِرٌ دينَ 
النصرانية فلم تابعه أصحايه على ذلك» ومَلّكُ ائنين وعشرين سنه وستة أشهر : 

وبيلاطوس المذكورٌ هو الذي اذّعى رؤوسٌ اليهود عنده أنَّ المسيح عليه السام 
كان يُضِلُ شه ويدعِي بأنه هو المسيحٌ ملك اليهود» وآنه كان يمن الناس من 
أداء الجزية لقيصرء وطلبوا منه أن يَصْلَنّه وإنما لم يتولوا هم الآمر بأنفيهم لأسباب: 

الأول : ) أنه لم يكن يسح لهم أن يلا أحداً من موا عليه بالقتل دون 
موافقة الروم» وما وقع متهم مراراً من القيام. على المسيح وإرادة رجه فإغا ذلك من 
پیل ما يحصلُ أحياناً من كام الرعايا حين اشتدادٍ غَضَبهاء وكثيراً مااتتغاضى 
الحَكامُ عن ذلك إذا لم خش ضرراً منه. ا 

الثاني: أنهم كانوا يخافون من الشّعْبِء فإِنَّ كثيرين منم كانوا بميلون إلى 
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المسيح عليه السلا فإذا تول الحاكم ذلك» ووَقَعَ من الشعب فتنةٌ أمكنهُ تسكيئها 
بواسطة ايند . 

الثالثتُ أن ما اذُعَره على المسيح عليه السلام من أنه كان يفتري على الله كبأ 
وَيْضِلٌ الناس» لوصح وثبْتَ فإنه يقتضي ممُوجَبٍ شَرْعِهِم الرّجُمّ لاالصّلْبَء وهم 
يريدون أن يُصلَبٌ لاعتقادهم أن الصَّلْب أُدْعَى لزجر الناس عن اتباعه وفيه من 
شِفاءِ غليلهم ما ليس في غيره من أنواع القتل . 

وقد ذُكِرَ في الأناجيل أنَّ بيلاطوس المذكورٌ لما سَلمه رؤساءٌ اليهود المسيحَ عليه 
السلام» وطلبوا منه هلاه سآله عما اتبموه به فين له افتراؤهُم» وعَرّف أنهم إنما 
أسلموه حَسّداً وبغياً. وتعجبٌ جداً وقال لهم : إني ل أجد له عله وجب هلاک 
وحَرّص على إطلاقه. غير أ: نهم أصروا على ما طَلَبوا منه» وَحَرّضوا جمهورٌ الناس على 
ذلك, فأحبٌ إرضاءهم فام الشُرَط بأن يُذهبوا به وروا ما برضي أولتك القوم . 

وقد اختلف المفسّرون في أمر بيلاطوس» فقال بعضهم: إنه كان في الباطن 
ييل إلى قتل المسيحء ولذلك بادَرٌ إلى إمضائهء مع أن في يده إطلاتَهُ حال فضلاً 
عن إبقائه في السجن | إلى أن يُتروى في أمره مد يجري بعد ذلك ما يقتضيه الحال. 
ويل على ذلك قوله لسع عليه يه السلام نا سأله فل جيه مالك لا تُكلّمُني؟ 
ألا تعلم أن لي سُلطاناً على أن طبقك, ولي سُّلطَانٌ على أن ن أَصْلَبّك؟ 

ال إلى قتل المسبح عليه السلام» 
ويدلٌ على ذلك أشياء : 

الأولُ: ماظَهّر منه من تبرئةٍ المسيح وذبّه عنه بقَدْرٍ ما استطاع . 

الثاني : رؤيا زوجته» فإنها أرسلّت إليه وهو في مجلس . الحكم والمسيخ عندَهُ مع 
القائمين عليه تقولُ: إياك وذلك الصَّدّيقَء لأني رأيتُ في الخُلّم من أجله أمورا 
مزعجة كثيرًء وقد اختلفوا في هذا الخُلمٍ فقال بعضهم : هو من الشيطان» ليُخلُص 
المسيح فیبقی العا بغير فداء. وقال بعضهم : : هو من مَلَكُ ليشهد الرجالٌ والنساءٌ 
بكمال. المسيح . 
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الثالتُ: خوفٌ ثورة الشعب» فإنَّ كثيراً م متهم كانوا يلون إلى المسيح عليه 
السلام. والولاة أبعَدُ الناس عن إثارة الشعب بدون باع قوي لذلك» وهذا ,الوالي 
كان من .عْبّادٍ الأوثان' وم يكن لليهود عندَهُ من حيث الذَينُ شان ولذلك کان 
القائمون / عليه عازمين في أول الأمرء عل أن يمسكوه ویفتلوه غِيلةً وأن يكونَ 
ذلك في غير اليد» لكثرة اجتماع الناس . فيه» فلم] جاءهم يهوذا الخائن .غيروا 
رأهمء واعتقدوا أ الفرصة قد ساعَدَتٌ وعزموا على أن يكون .ذلك :على يد 
الحاكم» لأنه أقربُ إلى السلامة من الشعب “إن ثاز ففعلوا ما فعلوا. ْ 
الراب : ما در عنه من أنه كنب من بَعْدُ إلى طيباريوس مَلِكِ الروم» بخبّر 
الس وما وفع له من الآيات» وبخبر تلاميذِه وما يقعٌ على أيديهم من العجائب» 
غير أن كثيراً منهم توق في صحة هذا ا لحي وقال: إنه كان عَرّم على ذلك, ١‏ غر أنه 
خشي أن يَعُودَ عليه ذلك بالضرر» حيث فقتل المسيخ بغير حق . 


وقد ورد على هذا الفريق إشكالٌ وهو أن يقال: إذا كان هذا الوالي ييل إلى 
إطلاق المسيح, والبواعتٌ على ذلك كثيرة فلم لم يُطلِقه؟ 

وقد أجابوا عن ذلك بأن بيلاطوس كان عَرَم على إطلاقه» فصاح الْيهودُ به 
وقالوا: إن تُطَلِقْ هذا فيا أنت بحب لقيصر, لأنَّ من تجِعلٌ نفسَهُ مَلِكاً يكون عَدُواً 
لقيصر› ؛ فارتاع حي بلاطوس وخحشي بطش قيصر إن بلغه ذلك قاسم اليج إلى 
ما أسلَمّه إليه. 

وفي هذا الجواب ضعف» انه وه حيط أن بع السيخ في الشجن ويك 
إليه بحقيقةٍ الحال» وينتظر ما يمر به فيُجِرِيّ عليه . 

وقال بعضهم : فع ما فعَل تخلّصاً من شَعَبِ الشعبء فإ الرؤساء رضي 
على الاجتاع عند دار الحكمء وأن يُلِحُوا في طلب إهلاكه, ٠‏ فكان كلما قال م : أي 

شر صنع هذا؟ يزدادون صِياحاً قائلين: لِيصٌلَبُء فلا رأى أن ذلك لا فيد شيئ 
بل تزداذ الب كلما جاوهم: ؛ عسل يديه ماهم وقال: أنا نا بريءٌ من من دم هذا 
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الصَدَّيقٍ» أنتم أخيٌ فصاحوا كلّهم قائلين : دمه علينا وعلى أولادناء وأسلمّه إلى 
الد لينمذُوا الحكمَّ عليه. 

قال بعش القسيسين: فإن قبل : هل ور لوال أن فصع لري الشعب كله 
في مثل هذا الأمر؟ فالجوابٌ : لاء بل يب على الحاكم أن تَتَملَ ألف ميتة ولا بيد 
عن منهج العدل. وإذا جم بين العلّتين يكو ا لحوابُ أقوى. . 

واعلم أنَّ مسألة الصَّلْب إغا اش النصاری مع ضعف مأخذها عندهمء 
لبنائهم أكثرٌ أمورٍ دينهم عليهاء ونسبتهم أ كر أسراره إليهاء حتى إنهم يُنكرون على 
مُنكرها أكثر ما يُنكرون على منكر التثليث. 

وقد بقي في مباحث المتواتر مسائل أخرى مهمةء تركناها لأنها مما يبتدي إليها 
اللبيبٌ بنفسه إذا أمعَنَ فيها النظر. 
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الفصل السادس 
قبل الخوض في ذلك ينبغي الوقوف على مسألتين: 
المسألة الأولى: أنَّ الُحدّثين لا يبحئون عن المتواترء لاستغنائه بالتواثّرر عن 


ايراد سد لهء حتى إنه إذا افق له سَنَدٌلم تبث عن أحوال رُواتِه» لما سَبّق بيانه في 
المسألة السابعةٍ من الفصل الخامسش(7) 


/ فقول المحدّئين : إن الحديثٌ يلقسم إل صحيح » وحسن» وضعيفاء ‏ /ه" 


يُريدون به الحديتٌ المروي من طريق الآحاد» وأما الحديتٌ المتواتر فهو خارجٌ عن 
مورد القسمة . 


وقد ألحق , ۶ بعضهم : المستة لمستفيضر بالمتواترء فجِعَلّه أيضاً خارجا عن مورد 


القسمة. وقد نقلنا في مد مَضى أقوالاً في حد المستفيض229. وقد وقفتٌُ الآن على أقوالر 
حر ذكرها بعض من أف ف القواعد الفقهية› فاحبيتٌ إيرادٌ خلاصة ذلك قال: 


قد اقتضى کلام قوم : أن المستفيض حبر جمع يتنم تواطؤهم على الكذب» 


وكلامٌ قوم : أنه خبرٌ جمع بيد ظناً فوق الظنَّ المجرّدء وقال بعضّهم: إنه خر جَعٍ 
كثير يقعُ العلم أو الظنُ بقوهم . 


وقال بعض الفقهاء: لا قبل الشهادة بالاستفاضة ل في مسائل: منها 


النْسَب» والوقفُ, وولايةٌ الوالي» وَعَزْلّه. وقال بعضهم : إذا استفاض فسق الشاهد 
بين الناس لم تح إلى البحث والسؤال عنه. 
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فين : 
وينبغي التنبّهُ لآمرِ وهو أنه لا يجورٌ الجَرحٌ جرد الشيوع والانتشار» بل لا بد 
مع ذلك من حصول الغلم. فإذا لم يحصّل العلمُ ل يز الاعتمادٌ عليه وَمَدكُ 
أعراض التاس به وقد صرح بذلك الغزالي» وهو الحقٌ, لأنه مما يمك الوقوفٌ 
عليه» وإذا وقع لم يحص فيه ه سء فلا ينع فيه ما لبقي العم من الاساضة 
- والاستفاضة صل بأقلّ جوع الكثرة» وهو أحدَ عشر فمن رغم استفاضة 
بدونها فهو ذاهل . 

وشَرْط العمل بالاستفاضة أن لا تُعارَض باستفاضة ب بثلها فإن عُورِضتٌ بطل 
حكمهاء > لأنا إن شرطنا ني الاستفاضة العلم» > فالمعارضةٌ تدلٌ على أنه لا استفاضة من 
الحانبين. لأنالقاطِعين لا يتعارضان» وإن اكتفين بالظيٌَ فليس أَحد الین بأولٌ من مُقايله . 


واعلمٌ أن الئيءَ الذي لا تنضبطٌ أسبابُ الاطلاع عليه إذا ثارت اباب 
لبعضٍ العارفين ظناًء يسو له الشهادة ل يس له أن يُصرّحَ به عند الحاكم؛ أن 
من الجائز أن لا يتين له الظنٌ الذي ثار عند الشاهدء لا سيا إن قامَتُ عند الشاهد 
إشاراتٌ َقَصر عنها العبارات.. ومن نّم قالوا فيا يُشْهّدُ فيه بالاستفاضة : : إن الشاهد 
لو صرح بان مستنذةُ الاستفاضة م بقل لأنه أضعف قولّه بذكر مستنده. اها ' 

رق ين من ارايم المختلفة : أن من العلماء ء من تبعل المستفيضٌ مرادفاً 
للمتواتر» ومنهم من بعل أعم مناي بحيث يقال : کل متواتر مستفيض » ولیس كل 
مستفيضٍ متواترً» ومنهم من يجعلّه قِسرأ على جدّة. غير أنه دُونَ التواتر وفوق 
ا مشهور. وهذا هو الشهور. 1 

والمقصود د بما ذكرنا اتبيه على اختلاف الاصطلاح فيه يعرف الْطالِمُ | إِذا رأى 
تَوَارْدٌ الأحكام المختلفة عليه : أن ذلك اغ هو لاختلافٍ اصطلاح الصطلحين فيه » 
لا لأمر آخر. 





لق يُحدَُامؤلف من العمل بالشائعات التي نتشر ومصدرّها الاختلاق أو الحسد وک 
من كلمات أشيعت عن الأئمة الكبار للطعن فيهم» فينبغي الحذر من اعتماد الشائعات : 


VT 

المسألةُ الثانية: قد سبق(“ ذكرٌُ معنى السّنَدٍ والإسناد وقول ابن المبارك: 
الإسناد من الدينء ولولا الإسناء لقال من شاء : ماشاء. وقد دعا الحالٌ إلى أن نَذْكُرٌ 
هنا معتى الُسَنَدِ وما يُناسبّه فنقول: 

قال الحافظ ابن حجر في «شرح نخبة الفكر»9©: والمستدٌُ ‏ في قول أهل 
الحديث: هذا حديثٌ مسند ‏ هو مرفوحٌ صَحَابيّ بسَنَدٍ ظاهِرَهُ الاتصال. 

فقولي: مرفوحٌ كالجنسء وقولي: صَحَابِي كالفصل رج به ما رَفَعَه 
التابعي » فإنه مُرسّل» أومَنْ دُونَهُ فإنه مُعْضَلٌ أو مُعَلّقَ. وقولي: ظاهِرُهُ الاتصال 
تخر ما ظاهِرٌهُ الانقطاع» ويُدخِلُ ما فيه الاحتمالُ وما يُوجَدُ فيه حقيقةً الاتصال. من 
باب الأولى . . وِيْهَمْ من التقيدٍ بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنةٍ المدلّس والمعاصر 
الذي ل بت يبت ميه لا يحرج الحديثٌ عن كونه مدا لإطباقي الأئمة الذين خرّجوا 
المسانيد على ذلك. 

وهذا التعريفُ / موافقٌ لقول الحاكم : المسنّدُ ما رواه المحدَّتُ عن شيخ 
يَظهَرٌ سماعُهُ منه» وكذا شيخه عن شيخه متصلاً إلى صحابيٌ إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلّم . ۰ 

وأما الخطيب فقال: المسنَدُ : المْنَصِلُ . فعلى هذاء الموقوفٌ إذا جاء بسند متصل 
يُسمّى عنذه مسنداء لكن قال : إِنَّ ذلك قد يأتي لكن بقِلّة. 

وأبعَدَ ابن عبد البر حيث قال: المسند: المرفوع . ولم يُتعرّض للإسناد. فإنه 
يَصَدُّقُ على المرسّل والمعضّل, والنقطع إذا كان المنُ مرفوعاً. ولا قائ به. اه. 

قال بعض العلماء: ينبغي أن يراد بموافقة تعريفه لتعريب الحاكم الموافقّة في 
الجملة» وإلاّ فالمتبادِرٌ من تعريفٍ الحاكم اختصاصٌ المسنْدٍ با انصَل فيه السّنَدُ 
حقيقةً وقد صرح باشتراط عدم التدليس في رواه. نعم 3 أرباب الساند 
م يَتحاموًا فيها تخريجَ معنعناتِ المدنسين» ولا أحاديتٌ من ليس له من النبي صلى 
الله عليه وسلم إلا جرد الرؤية . 


(1) في ص ۸۸. (؟) ص ٠١١‏ بحاشية الشيخ عبد الله خاطر. 
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۱۷4 
وقد عرفت بما كر أنَّ: للعلماء في معنى السب ثلاثة أقوال: 
القولٌ الأول : قول من قال: إل الْسنَدَ لايم إلا على ما انَضَل مرفوعاً إلى 
النبي صل الله عليه وسلّم وبه جرم الحاكم في كتابه في «علوم الحدیث»» 5 
يَذكر فيه غيره» وحكاء الحافظ ابن عبد البر في كتاب «التمهيد»7" عن قوم من هل 
الحديث. ا 
وهذا القول هو المشهوز وبه يَحصّلٌ الفرق بين المسنَدٍ وبين المتصل لضع 
وذلك أن المرفوع نْظِرَأفيه إلى حال المتن» مع .قطع النظر عن الإسناد اتصل أم 
م يتصل» الْصِلٌ نُظِرَ فيه إلى حال. الإسناد. مع قطع النظر عن المتن مرفوعاً 5 
أم موقوفاًء واد نظ فيه إلى الأمرين معا وهما الرفع والاتصالٌ؛ فيكون احص 
من کل فنا ٠‏ فکل مسد مرفوعٌ» وکل مسد متصل» ولیس كل رفوع مسد ولا 
كل متصلٍ مسنداً. 
القول الثاني : قول من قال: المسئلٌ هو الذي انَضَل إسنادة ٠‏ من راویه إلى 
منتهاه. ذكره الخطيبٌ نق عن جمهور أهل الحديث. قال ابن الصلاح: وأكيرٌ 
ما يُستَعمَلُ ذلك فيا جاء عن النبي صل الله عليه وسلّم » دُونَ ما جاء عن الصحابة 
وغيرهم . : ْ 
ْ وعلى ذلك يَدحل فيه الرفوع والموقوفاء فلا يكونُ بينه وبين المتصل فرق إلا 
من جهة أن المتصِل يستعمل في المرفوع والموقوف على حل سواء» بخلاف المسندء 
فإنه يُستعمَلٌ في المرفوع كثيرأً وني الموقوفٍ قليلاً» غيرَ أن كلام الخطيب يقتضي دخول 
المقطوع فيه وهو قول التابعين : وكذا قو من بعد التابعين . وكلام آهل الحديث:يأباه.: 
القولٌ الثالث: قول من قال : امسن ما رع إلى النبي صل اله عليه وسلّم 
خاصة : وهو قد یکون متصلاء مثل مالك عن نافعء عن ابن عمر» عن 
رسول الله صل الله عليه وسلَّم . وقد يكونُ منقطعأء مثل مالك عن الزهريٌ. عن 
ابن عباس» عن رسول الله صل الله عليه وسلّم . فهذا مد لاه قد أسيد إلى 


.5١ ص‎ )9 ١ . ص۱۷‎ )( 
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رسول الله صل الله عليه وسلّم» وهو منقطع ء لأنَّ الزهري لم يُسمع من ابن عباس . 
قاله ابن عبد البر في «التمهيد» . 

فعلى هذا يُستوي المسنَدُ والمرفوع» وقد جَرَى على ذلك الدارقطني في قوله في 
سعيد بن جبير بن حَيّة الثقفي : إن ليس بالقوي يحَدّتُ بأحاديت يُسيدُهاء وغيره يَقِها. 

هذاء وقد استشكل بعضّهم ما در في في القول الأول» من قولهم : کل مسد 
متصلٌ» ولیس کل متصلٍ مسنّداً. فقال: إِنَّ المسنَدَ إنما يُطلَقُ على المتن» والمتصل 
إغا يُطَقُ على السّنَد فكيف يَسُوعٌ حمل أحيهما على الآخر؟ 

/ ويمكنٌ أن يجاب بان المراة بقوهم : : کل مسن متصل : أن کل حديثٍ مسنَدٍ 
فهو متصلٌ الإسنادء وبقوهم : : ليس کل متصلٍ مسنداً : أنه ليس کل ما كان متصِلٌ 
الإسنادٍ مُسْنَدا وذلك لكون بعضه ليس بمرفوع إلى النبي صل الله عليه وسلّمء 
وما لا يكون مرفوعاً إليه لا يقال له: مستدء فيص فيصحٌ الحملُ في الموضعين على الوجه 
الذي ذُكر. 

ونظائرٌ ذلك كثيرةً لا تُحصى. وليس في ذلك تعقيدٌ لتبادُرٍ المعنى المرادٍ إلى 
الذهن. ومن وَقَفَ مَعْ ظواهر الألفاظ حار في أكثر المواضع 

واماد بالمتصل مالم يفط فيه أحدٌ من رجالهء ويُسمّى عدم السقوط اتصالآء 
ويُقابل المتصل المنقطع » وهو ما سقط فيه واحدٌ من رجالِهِ أو أكثر. 

تنبيه : لا يقال : المتصِلٌ في حال الإطلاقي إل في المرفوع والموقوف» وأما في 
حال التقييد فيسو غ أن يقال في المقطوع › وهو واقعٌ في كلامهم. يقولون : هذا متصِلٌ 
إلى سعيدٍ بن المسيّب» أو إلى الزهريّ» أو إلى مالك. 

ولنذكر تفسيرَ هذه الألفاظ فنقول: 

المرفوحٌ : هو ما أُضِيفت إلى النبي صل الله عليه وسلّم من أقوالهء وأفعاله. 
أو تقريره» سواء أضافه إليه صحابيّ أو تابعيّأو مَنْبَعْدَهماء وسواء انُصَل | إسنائه أم لا. 





(۱) ص ۲۲ ۲۳. 
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۱۷٦ 
وقال الخطيب: : امرفوع ما أَخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صل الله عليه‎ 
وسلّم» أو فعله . فعلى هذا لا دخلٌ فيه ما أُرسَلّه التابعون ومن بَعَدّهِمْ . قال الحافظ‎ 
ابن الصلاح: ومن جَمَل من أهل الحديث: المرفوع في مقاب الرسلء أفقد عُقَ‎ 

بالمرفوع المتصل . 
والموقوف : ما يُروّى. عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوايهمء أ نای 
أو تقريرهم . وسمي موقوفاً لأنه ويف عليهم ول جاور به إلى النبي صل الله عليه 
وسلّم» ثم إن منه ما يتصِلٌ الإسناد فيه إلى الصحابي » فيكون من الموقوف 
الموصول» ومنه مالا يُتصِلٌ إسناده إليه فيكونُ من الموقوف المنقطع. على حَسَْب 
ما عرف يه في المرفوج إلى النبي صل الله عليه وسلّم . ١‏ 
وشرّط الحاكم في الموقوف أن يكون إسنادهُ غير منقطع إلى الضحابي . وهو 
رط ل يُوافقه عليه أ حد. وما در من تخصيص الموقوف بالصحابي » إغا هو فيا إذا 
ذُكرٌ مُطلقاً إل فقد يُستعمّلُ في غير الصحابي » يقال: هذا موقوف على عطاء» 
أو على طاوس» أو وقَفَه فلا على يجاهد, ونحو ذلك . 1 


وقد سَمّى بعض الفقهاء الموقوف بالأثر وأمًا المحدّثون فجمهورُهم يُطلقون 
الأئرٌ على المرفوع والموقوف وعلى ذلك جَرَى الملحَاويٌ في تسمية كتابه المشتملٍ 
عليه| «بشرح معان الأثاز»” ى وكذلك أبو جعفر الطبري في تسمية .كتابه المشتملٍ 


0 


عليهما «بتهذيب الآثارة» إل أن إ إيراده للموقوفٍ فيه إنما كان بطريق التبعِيّة . 


)١(‏ وتام اسم الكتاب: شرح معاني الآثار المختلفة المأثورة»» كما في الشسخة النفيسة.في 
المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة. :ورقمها ,.184١‏ ولعلها كُتبت في القرن السادس» وكرت على 
كبار أئمة الحنفية والشافعية في القزن التاسع . ش 

وجاء اسم الكتاب في اداخله. في (كتاب فتح رسول الله صلى الله عليه :وسلم مكة عن 
۲ من طبعة الهند سنة 2170716٠‏ و 3١9:7‏ من طبعة مطبعة الأنوار المحمذية 
بالقاهرة سنة 1781 88 كما يلي : «شرح معاني الآثار المختلفة المروية عن رسول الله ل في 
الأحكام». ١‏ 


يفن 

والمقطوځٌ : ما جاء عن التابعين موقوفاً عليهم من أقوالحم أو أفعالهم. 
أو تقريرهم . 

وقد استعمل الإمامٌ الشافعي ثم الطبراني المقطوع في المنقطع الذي لم يتصل 
إسناده . ووقع ذلك في كلام ا ميدي والدارقطني» ل أن الشافعيّ استعمّل ذلك قبل 
استقرارٍ الاصطلاح» »كما استعمّل الحسَنَ في بعض الأحاديث وهي على شط الشيخين . 

ووقع للحافظ أي بكر أحد البَرْدَعيٌ عكسُ هذاء فاستَعمّل المنقطمٌ في 
القطوع» حيث قال: لتقم هو قول التابعي . وحكى الخطيبٌ عن بعضٍ أهل 
العلم بالحديث أن المنقطع ما روي عن التابعي أومن دونه موقوفاً عليه من قوله 
أو فعله. قال ابن الصلاح: وهو بعيدٌ غريب. 

فائدة 

/ قال الحافظ السيوطي : : جمع أبو حفص ابن بَدْر الوصلي كتاباً سه «معرفةٌ 
الوؤقُوف على المؤقوف». أُورَدَ فيه ما أورده أصحات الموضوعات في مؤلّفاتهم فيهاء وهو 
صحيحٌ عن غير النبي صلی الله عليه وسلّمء إا عن صحابي» أو تابعي فمن 
بَعْدَه. وقال: إن إيراده في الموضوعات علط فين الموضوع والموقوفٍ فَرّق. ومن 
مَظان الموقوفٍ والمقطوع : مصنفٌ ابن آي شيبة» وعبدٍ الرزاق» وتفسيرٌ ابن جرير 
وابن أبي حاتم وابنٍ المنذر وغيرهم ١١‏ 

ولنشرَْ في بيان أقسام الحديث فنقول: قال الإمام أبو سُلَيوان أحدُ 
الخطابي »: الحديثٌ عند أهله ثلاثةٌ أقسام : صحيحٌ, وحسَنْء وسقيم . 





() هكذا أورده المؤلف (أحد) بهمزة في أولهء وهكذا جاء في جملة كتب ترت له. 
وترجم له القاضي ابن خلّكان في «وفيات الأعيان» ۲ باسم (حمد أبو سلييان) بفتح الحاء 
وسكون اميم على وزن المصدرء ابن محمد الخَطابِي . ثم قال: : «وقد سم في اسم أبي سليمان حل 
المذكور هد ايضاً بإثبات المزةء والصحيح الآؤل». انتهى . وقد أخملا العلامة الزركلي في 
«الأعلام» مهم أن اسم أبيه (أحمد) فقال في ترجميته بعد أن ثبت عن «الوفيّات» أنَّ اسمَةُ (عمد): 
لاوفيه : : سمغ في اسم أبيه (أحمد) أيضاً والصحيحٌ حد». انتهى وهو من ذهول الخاطر. 
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۱۷۸ 

لصحي ما َل سِنَدهُ وعُدّلْتٌ نقلته . 

والحسَنُ ما عُرف رجه“ واشتهر رجاه وعليه دار أكثرالحديث: وهو الذي 

يَقبلّه أك العلا وتستعملة عامةٌ الفقهاء . ١‏ 

وات على ثلاث طبقات» شرّها الموضوع. ثم المقلوبٌ ثم المنجهول. 

قال العراقي في «نكته»: لم أرَ من سبق الخطابي إلى تقسيمه المذكور» وإن 
كان فی كلام المتقدمين کر ا لحسن»› وهو موجودٌ في كلام الشافعي والبخاريٌ وماع 
ولكنْ الخطابيّ نقل التقسيم عن أهل الخديث وهو إمامٌ ثقةٌ فتَبِعَهُ ابن الصلاح. 

وأراد الخطابيٌ بأهل :الحديث في قوله: الحديثُ عند أهلِه ثلاثةٌ أفسام, 
أكرهم » وَيِكِنُ إبقاؤه على عمومه» نظراً لاستقرار اتفاقهم على ذلك بعد الاختلاف. 

وقد اعتّرض بعضهم على هذا التقسيم بأنّا إن نظرنا إلى نفس الأمرء فا كم إل 
صحيح وغيرٌ صحيح > وإن نظرنا إلى اصطلاح. المحدّثينء فهو ينقسِم عندّهم إلى 
أكثرٌ من ذلك . وأجابوا بأنَّ هذا اليم مبني على اصطلاح المحدّثين» والأقسامٌ التي 
أشار إليها راجعةٌ إلى هذه الثلاثة 

وأما لمتقدمون ذة فقد كان أكثرهم يقم الحديت إل قسمين فقط: صحيح » 
وضعيف . وأما الحَسَنٌ فذَّكَرَ بعض العلماء أنهم كانوا يذرجونه في الصحيحء لمشاركيه 
له في الاحتجاج به. ؛ ْ 

وذكر العلامة ابن تيمية أنهم کانوا يذ رجونه في الضعيف» قال في «منهاج السئة 
النبوية»”“: أمّا نحن فقولا :إن الحديتَ الضعيف خير من الرأي» ليس المزادٌ به 
الضعيف المتروك» لك المرادُ به الحسنء كحديثٍ عَمْرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن 
جده. وحديث إبراهيم يم الجَريء وأمثايفها من مسن الترمذيٌ حديئه أو يُصحْحُه . 


.4 ص‎ )١( 
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وكان الحديتٌ ف اصطلاح من یل الترمذي إِمّا صح وإمّا ضعيف. 
والضعيفٌُ نوعانٍ: ضعيفٌ متروك وضعيفٌ ليس بمتروك. فتكلّمَ أئمةُ الحديث 
بذلك الاصطلاح) فجاء من لا یعرف 3 اصطلاح الترمذي ‏ فسیع بعض قول 
الأئمة: الحديثٌ الضعيفٌ أحبٌ إليّ من القياس» 3 أنه حنج بالحديث الذي 
يُضعُفُه مثلُ الترمذي» وأخذ يرجح طريقة من يَرَى أنه أ تبغ للحديث الصحيح . وهو 
في ذلك من التناقضين الذين بر حون الشيء على ما هو أولى بالرّجحان 200 , 

هذا وقد رأينا أن تود كنّ قسم من الأقسام الثلاثة في مبحث. وبل ما 
نَذكُرُه في الغالب مأخودٌ من كلام مهدب هذا الفن الحافظ عثان بن الصلاح» 
أو کلام من الى أثره من غيم من المختيرين لكلايه» أ المستدركين عليه» مع 
التصرفٍ في بعض المواضع إن دَعَتّ الخال إليه . 


+ 
ok 





م يذهبوا | لذ لضي الذي لقب إيه. ني أن تق عله كا ينبني أن تق عل ما عه 
على كتاب «قواعد في علوم الحديث؛ لشيخنا طَفْر أحد التهانَوِي رجه الله تعالى في ص 1١١‏ 
°۸ ففيه بحت في هذا التفسير الذي ذَهَّب إليه الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى . 
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ا مبحث الأول 
في الحديث الصحيح 

/ الحديث الصحيحٌ هو الحديثٌ الذي يكونٌ متصل الإسنادٍ من ا إلى 
منتهاه» بنقل العذل .: الضابط عن مثلوء ولا يكو فيه شُذودٌ ولاغِلّة. 1 ٠‏ 

فخرجَ بقوهم : الذي يكون متصِلَ الإسنادء مالم يتصل | إسناقى وهو لمنقيلٌ 
والمرسل والمعضلٌ» ويقولم : بلقل العَذل » ما في سنده من ل عرف عدالته وهو 
من عرف بعدم العدالة» أو من جُهِلَتَ حال أوم يعرف من هو. وبالضابط. غر 
الضابط وهو كثيرٌ الخطاء إن ما يرويه لا يدل في حَدٌ الصحيح وإن عُرت هو 
بالصدق والعدالةء وبقوهم : :. ولا یکول فيه شذوذ» ما یکول فيه شذوذ. والشذودٌ 
مالف الثقةٍ في روايته من هو أرججح منه عند تعر الجمع بين الروايتين. وبقوهم : 
ولا عة > ما یکول فيه غلة . 

والمرادُ بالعلةٍ هنا أمريَقدَحُ في صحة الحديث. وا كان من العلل ما لا يَقدحُ 
ف ذلك قيّد بعضهم . العلةً بالقادحة فقال : ولا علد قادحةٌ ومن أطلق العبازة 
اكتف بدلالة الحال على ذلك ولکلٍ وجهة . وقد زاد بعضهم في تقييد العلة فقال: 
ولا عة خفيةٌ قادحةٌ . والأولى ترك هذه الزيادة لاما وهم ن العلةٌ الظاهرة لا تؤثرء 

مع آنا أو بالتأثير من العلة الخفية. والعلة الظاهرةٌ مثل ضَعْفٍ الزاوي, ' وعدم 

اا السند. . 

وقد اعتذّر بعضهم عن ذلك فقال: إغا فيد العلة با حفيةء لا الظاهرة قد وق 
الاحترارٌ عنها في أول التعريف» وهو ما لا بجي نفع 


واختصر بعضّهم: هذا التعريف فقال: الحديتُ اة ما صل سنه 
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بنقل عدل ضابط عن مله وم من شذوذ وعلة . فأُوردَ عليه أن الاختصار 
يقتضي أن يقال: بنقل ثقة عن مثله. فإِنَّ الثقة هو الجامعٌ بين وصنب العدالةٍ 
والضبط . ويب عن ذلك بان الثقة قد بطق على من كان مقبولاً وإن لم يكن تام 
الضبط . والمعتّيرٌ في حد الصحيح إنما هو تام الضبط. ولذا فسروا الضابط في تعريفه 
تام الضبط . 

وما دُكرٌ هو خد الحديث الذي يَحَكُمْ له بالصحة أهلُ الحديث بلا حلاف 
بينهم» وأا اختلامُهم في صحة بعض الأحاديث» فهو إِمّا لاختلافهم في وجودٍ هذه 
الأوصافٍ فيه وإِمًا لاختلافهم في اشتراطٍ هذه الأوصافٍ كا في المرسل . 

وإنما فيد نف الخلافٍ بأهل الحديث» لأنه قد نَل عن أناس من غيرهم أنهم 
م يكتفوا بما ذكر في صحة الحديث. 

فقد نُقِلَ عن إبراهيم بن إسماعيل بن عُليّةَ أنه جل الرواية مثل الشهادةء 
فلم يقبل ما يوذ به اراي عد الضابط» وشرط في قبولد الحديث أن يرو اثنان 
إلى الاعتزال» وقد كان الشافعيٌ ير 7 د عليه ويحَذّرٌ منه . 

ونْقِلَ عن أي علي الجبّائي / من المعتزلة» أنه قال: لا قبل الخيرٌ إذا رواه 
العدل رک إذا انضم إليه خيرٌ عدلر آخر» أو عضدّه موافقة ظاهرٍ الكتاب » أو ظاهر 

خر آخرء أو يكونٌ منتشراً بين الصحابةء أوعَمِلَ به بعضهم» > خكى ذلك 
أبو الحسين البصريّ في «المعتمد»؟. 

قال الغزالي: 5 رواية الواحد بل وإن لم قبل شهادثة خلافاً للجبائي 
وجماعة. حيث شرطوا الْعَذّدْ ولم يقبلوا | إلا قول رجلين» ثم لا ثبت بْب روايةٌ کل واحد 





(1) ۲۲:۲ و ۱۳۸:۲ من طبعة سنة ۰۳٤۱ء‏ في (فصلُ في أن الخير لا يُرَدُ إذا كان راويه 
واحدا) . وقد رد أبوالحُسَين البصري مذهبَ أب علي الاي هناك وفند أدلته فيه. 
(؟) في «المستصفى» ٠١۵:۹‏ . 
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AY 
ل من رجلين آخَرَينِ؛ وال أن بتي إلى زمانا یکا كثرة عظيمة لا قد معها على‎ 
إثبات حديث أصلا.‎ 

وقال الفخر الرازي : روايةٌ العَدْل الواح مقبولةٌ حلاف للجبائي» فإنه قال: 
رواية العدلين مقبولةء وأما خر العدلٍ الواحدٍ فلا يكن مقبولاً إلا إذا عضده ظاهِرٌ 
أو عَمَلُ بعضٍ الصحابةء أو اجتهاد أو يكونٌ ا 

وقد قل عن بعض أصحاب الحديث أيضاً جم شترطوا التعدد في الراوي . 
وكأن الناقل أخد ذلك من كلام الحاكم . 

فقد قال ف كتاب «علوم الحديث»“: وَضْفُ الحديث الصحيح أ أن يروه 
الصحابي المشهور بالرواية عن النبي ص الله عليه وسم وله راويانٍ ثقتانٍ» ثم 
ويه من أتباع التابعين الحافظ المتقِنُ المشهور بالرواية وله روات ثقات أوقال. في كتاب 
«المذخل إلى كتاب الإكليل»: الصحيحٌ من الخديث عَشْرَةٌ آقسام؛ خسة متفق 
عليهاء وخمسة تلف فيها. ؛ م ٠‏ 

فالأول: من المتفق عليه اختيارٌ البخاري ومسلم» وهو الدرجة الأولى من 
الصحيح › وهو أن لا يدكُرَ ِل ما رواه صحابي مشهورٌ عن رسول الله صل الله عليه 
وسلّمء » له راويانٍ ثقتانٍ فاکش ثم يَروِيه عنه تابعي مشهور بالرواية عن الصحابةء له 
أيضاً راويانٍ ثقتان فاکش ثم يُرويه عنه من أتباع الأتباع الحافظ القن المشهور عل 
ذلك الشرط, ثم كذلك: . قال الحاكم : والأحاديثٌ المرويةٌ مبذه الشريطة لا يلغ عددُها 
عشرة آلاف حديث. . ١‏ 

القسم الثاني : مِثْلُ الأول إل أن راويةُ من الصحابة ليس له إلا راو واحدٌ. 

القسمُ الثالث: مثلُ الأول. إل أنَّ راويهُ من التابعين ليس له إلا راو واحد. 

0 . ار 5 5 7 . ا 

القسمْ الرابع : الأحاديث الأفراد الغرائبٌ التي رواها الثقاتُ العدول. 


. 1۲ ص‎ )١( 


1A۳ 

القسم الخامس: أحاديتٌ جماعةٍ من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم» 
ولم تتوات الروايأعن آباهم عن أجدادهم پال عا کصسیفة ذو ین شکب عن 
أبيه» عن جدّه . وبر بن حَكيم > عن أبيه» عن جََدَّه. وإياس بن معاويةء عن أبيه» 
عن جَدَّه. وأجدادُهم صحابة وأحفادهم ثقات. 

قال الحاكم : فهذه الأقسامٌ الخمسة غرّجة في كتب الأئمة» فيحتج ا وإن 
ل( ترج منها في «الصحيحين» حديتٌ» يعني غير غير القسم الأول. قال: وا 
المختلّفٌ فيها: المرسَلُء وأحاديثُ المدلّسين إذا لم ذکروا سماعهم » وما أسنده ثقة 
وأرسَّلّه جماعة من الثقات» ورواياتٌ الثقاتِ غير الحفاظ العارفين» ورواياتٌ الميتدعة 
إذا كانوا صادقين. انتهى كلامٌ الحاكم . 

فقد جل ما ذكره في «علوم الحديث» شرئطاً للصحيح مطلقاء وجعل ذلك في 
والمدخل» شرطا للصحيح عند الشيخين. 

وقد نض عليه اخازي )مالع من أنه شرط «الشيخين» ما في الصحيح من 
الغرائب التى تفرد بها بعض الرواة) , وأجيبٌ بَ بأنه إنما أراد ان كلَّ راو في الكتابين 
يُشْتَرَط أ أن يكونَ له راویانء لا أنه يشرط أن يتفقا في رواية ذلك الحديث بعينه. 

وقال أبو علي الغساني ونقلّه عنه القاضي عياض : ليس المرادٌ أن يكون / كل 
خير روياه يتمع فيه راويانٍ عن صحابيّه» ثم عن تابعيّه فمن بعد فإِنّ ذلك يعر 
وجوه وإغا المرادٌ أن هذا الصحابي وهذا التابعي قد رَوَى عنه رجلانٍ خرج بها 
عن خد الجهالة . 

قال أبو عبد الله بن الَوّاق: ما عمل الغسان عليه كلام الحاكم وتبعَه عليه 
عیاض وغه : ليس بالبينٌ, ولا أعلَمْ أحداً رَوَى عنها أنهها صرحا بذلك» ولا وجو 
له في كتابيهاء ولا خارجا عنى). 





)0 في «شروط الأئمة الخخمسة) ص .۳١‏ 
(۲) وسيأتي مرة ثانية في ص ۲۱۹ نقلُ المؤلف لكلام الحاكم والردٌ عليه . 
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185 
'فإن كان قائ ذلك عرفه من مذهيههاء بالتصفّح لتصرّفهما ف كتابيهياء 
فلم يُصِبٍءْ لان الأمرينٍ معاً في كتابيهما. وإن كان أَحَذّهُ من كونٍ ذلك أكثريًاً في 
كتابيهماء فلا دليل فيه على كونها اشترَطاه. ولع وجود ذلك أكثرياً إغا هو لال من 
رزوی عنه أكثرٌ من واد أكثْرٌ من لم يُرو عنه إل واحدٌ في الرواة مطلقاً لا بالنسبة إلى 

من حرج لهم في «الصحيحين». ۱ 


وليس من الإنصاف إلزامُهما هذا الشرط من غير أن بت عنما ذلك» مع 
وجود إخلاه) ب لأا إذا صَمَّ عنهها اشترا تراط ذلك > كان في إخلاهم| به درك عليهما. 

وقال القاضي أب بكر ابن العربي في «شرح الموطأ» : كان مذمّبُ الشيخين أن 
الحديث لا ثبت حتى يَرويّه اثنانٍ. وهو مذهبٌ باطل. بل رواية الواجدٍ عن الواح 
صحيحة إلى النبي صل الله عليه وسلّم . وقال في «شرح البخاري» عند حلديث ١‏ رانا 
الأعمالٌ بالنيات»: انفرد به مر وقد جاء من طريق أبي سَعِيد زواه البَزّار بإسنادٍ 
ضعيف()2, 

قال: وحديتٌ إعُمَرَ وإن كانت طريقُةٌ واحدةٌ فإغا تى البخاري كتابّه على 
حديث يرويه أكبرٌ من واحدء فهذا الحديث ليس من ذلك الفن» لان مر قاله على 
المنير بمخضر الأعيانٍ' من الصحابة» فصار كانُجْمَع عليه فکأنٌ عم دکرهم 
لا أخيرّهم . اا 
قال ابن رُشَيْد: العَجَبُ منه”» كيف يدعي عليهه| ذلك ثم يَرْعُمُ أنه مذهبٌ 
باطل » فليت شعري من أعلَمَهُ بأنهم| اشيرطا ذلك؟ إن كان منقولاً فليبيٌ طرايقَةُ لننظرٌ 
فيهاء وإن كان عَرفه بالاستقراءٍ فقد وَهِمّ في ذلك. ولقد كان يكفيه في ذلك أوّلُ 
حديثٍ في «البخاري» . 


)١(‏ وقع في الأصل: (وقد جاء من طريق ابن سعيد). وهو تحريفب عن (من طريق 
أي سعيد) . وهو أبو سعيد الخدري كا في كتاب «العِلّل» للدارقطني :0157 وكا في أول «جامع 
العلوم والحكم» للحافظ أبن رجب ص 40 و «تدریب الراوي» للسيوطي ص ۲۷ و ا:۷1 ؛ 

(۲) أي من أبي بكر بن العربي» السابتي كلامُه قريباً. 
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وما اعنّذّر به عنه؟ فيه تقصيرٌء لال عر م ينفرد بوخد بل انقَرَدَ به علقمةٌ 
عنه» وانرد به حمدٌ بن إبراهيم عن علقمة» والفَردَ به یی بن سعيد عن محمدء 
وعن يحيى تعِدَّدَتُ رُوَانه . وأيضاً فكونٌ عمر قاله على المنبر» لا يُستلزم أن يكون در 
السامعين بجا عندّهم. بل هو محتملٌ للأمرين» وإنما لم يُنكروه لأنه عندهم ثقةء فلو 
حدَّثهم با لم يسمعوه قط لم يُنكروا عليه. 

وقد ادّعى الحافظٌ ابن حبان أنَّ روايةً اثنين عن اثنين إلى أن ينتهيّ السندٌ 
لانُوجَدُ أصلاً. قال بعضل المحققين: إن أراد أنَّ رواية اثنين فقط عن اثنين فقط 
لا توج أصلاء فيُمِكِنٌ أن يُسلّم. وأمّا صُورةٌ العزيز فموجودةء والعزيزٌ عندهم هو 
الذي يكون في طبقةٍ من طبقاتِهِ اثنانٍ من الرواةٍ فقط. وتكونُ الرُواة في سائر طبقايه 

ليست اقل من اثنين» فَيَسْمَلُ ما كان في سائر طبقاته اثنانٍ أو أكثر. 

والذي أنكره بن حبان هو رواية اثنين عن انين إلى أن يتتهي السندء فإنكاره 
ذلك لا يُستلزم إنكار الحديث العزيز الذي قرره المحدثون» وإنما انکر نوعاً منه» 
وعبارتّهُ لا حمل غير ذلك . 

وهاهنا مر ينبغى الانتباهُ لهء وهو أن ظاهِر عبارة ابن العربي تشعِرٌ بن 
الشيخين يشترطانٍ تعد حتى في الصحابة» وظاهْرٌ عبارة الحاكم تُشهرٌ ر بخلافٍ ذلك . 

والمشهورٌ عند المحدّئين أنهم لم يشترطوا في في الشهور فضا عن العزيزالتعدة في 
الصحابة . نعم قد اشترّط ذلك أبوعلي الجبَائيُ ومن نحا نحوه. وقد توهّم بعضهم 
أن الحاكم قد نحا في كتابه علوم الحديث» / مَنحى آي علي . 

على أنَّ كثيراً من العلماء قال: إن عبارتة المذكورة لا دل على أن الحديتٌ 
المرويّ يب أن يجتمع فيه راويانِ عن الصحابيٌ الذي روا ثم عن تابعيّه فمن 
بَعْدَهء وإغا تذل على أن كلاً من الصحابي والتابعيّ ومن بعدّه؛ قد رَوَى عنه رجلانٍ 





(1) أي عن إيراد هذا الحديث. 
(۲) بل تحتمل عبارثه نفي العزيز» انظر صحيحه ٠١١:١‏ . 
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۸٦ 
خرج با عن خد اجهالة» > ليعلَمٌ أنَّ الحديثٌ قد رواه المشهورون بالزواية..‎ 

0 أرب ما قاله ابن العربي وإن كان لا يُستغرَبُ منه ذلك, ریه على عادته 
في عدم التيّتء وإقذايه على ما لا قم له فیا وتبويله على خالفیه : قول أبي حفص 
عَمر اليانجي في كتاب «ما لا َس المحدّتٌ جه : شَرْط الشيخين في «صحيحيهما» 
أن لا يدجلا فيه إلا ما ضح عندهماء وذلك ما رواه عن النبي صل الله عليه وَسَلَّم 
اثنانِ فصاعداء وما نَقَلَّه عن كل واحدٍ من الصحابة أربعة من التابعين فاكاز, وأن 
يکود عن کل واحدٍ من التابعين أكثرٌ من أربعة. 

هذاء وقد اعتررض بعض المحققين من أهل الأثر على ما ذكره امک فق 
«المدخل»» من أن الشيخين إنما حرجا من الأقسام الخمسة المتفتٍ عليها عند أ 
الحديث: : القسم الأول الذي هو الدرجةٌ الأولى من الصحيح » وأما الاقسام 35 
الباقيةٌ فإنها م حرجا منها ف «الصحيحين) حديئاً فإن البحثٌ والتتيم أذياه إلى أن 
فیھما شيئاً من كل واحلٍ منها. 

أما القَسمُ الثاني وهو ما ليس لراويه من الصحابة غير راو اح مق حديث 
عروة بن مُضرّس الذي ليس له غير الشعبي » ففيها منه جملةٌ من الأحاديث. 

وأما القسمٌ الثالتٌ وهو ما ليس لراويه من التابعين إلا راو واخدء مث 
محمد بن جبير» وعبدٍ الرحمن بن قَروخ» فيه قليلٌ من ذلك» كعبد اله بن وجيعة, 
وعُمر بن حمد بن جير بن موم . | 

وأما القسمٌ الرابعٌ وهو الأحاديثٌ الأفرادٌ الغرائبٌ التي ينفرد بها ثقةٌ من 
الثقات. ففيه| كثيرٌ. منهء لعله يزيد على مثتي حديث. وقد أفرَدَها: الحافظ 
ضياء الدين الْقَدِسِيء وهي المعروفة بغرائب الصحيح . 

وأما القسم الخامس: وهو أحاديث جماعةٍ من الأئمة عن. آبائهم غن 
أجدادهم» ول تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم بها إلا عنم کرو بن 


)0( انظر تقد هذا الذي قاله لماجي وقد کتابه «ما لا يسم الْحَدُثَ جهن نی عله 
على قفو الأثّر في صفوة علوم الأب لابن الحنبلي الحلبي ص ۳۷ ۔ ۳۹ . 
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شُعَيبء عن آبیه» عن جَذَّه وبر بن حكيمء عن أبيه» عن جَدّه» وإياس بن‎ 
معاوية بن مُرّة عن أبيه» عن جَدّ وأجدادُهم صحابة» وأحفادهم قات : فليس‎ 
لمان من إخراجه) هذا القسمٌ في «صحيحيهما» كول الرواية وفعت عن الأب. عن‎ 
الجدء بل لكونٍ الراوي أوأبيه ليس على شرطهماء وإ ففيهم| أوفي أحدهما من‎ 
ذلك : : رواية علي بن الحسين بن علي» عن ابي عن جد وروايةٌ محمد بن زيد بن‎ 
عبد الله بن عمر» عن أبيه» عن جدهء ورواية ًى بن عَبّاس بن سهل» عن أبيه»‎ 
عن جده» ورواية الحسن وعبدٍ الله ابي محم بن علي بن آي طالب» عن أبيههاء عن‎ 
ْ ٠ ۰ . جدّهما. وغيرٌ ذلك‎ 

وأما الخمسة المختَلفٌ فيها فين في بادىءٍ الرأي. أنه ليس في «الصحيحين» 
منها شيء» وليس الأمر كذلك. 

ما القسم الأول منها وهو المرسّل» والقسم الثاني وهو أحاديثٌ المدنّسين إذا 
ل يَذْكُروا سماعهم» فليس فيها من ذلك شيء. 

وأما القسمٌ الثالث وهو ما أسنَدّه ثقةٌ وأرسَّلّه جاعةٌ من الثقات» ففي 
«الصحيحين: عِذَّةَ أحاديث اختلف في وصلها وإرساها. 

وأما القسم الرابغ وهو روايات الثقات غير الخَاظٍ العارفين» فهو متمق على 
قبوله والاحتجاج, به إذا وُجِدَتْ شرائط القبول. ولس هومن قل الختلف في 
ولا بلع الحمَاظ العارفون / نصف رُواة «الصحيحين»» وليس يشترّط في الراوي أن 
يكون حافظاً. 

وأما القسمٌ الخامسٌ وهو رواياتٌ المبتيعة إذا كانوا صادقين» فهو كا در من 
الاختلاف فيه. وقد وقعَتُ ‏ فيهما ‏ أحاديثُ عن جاعة من المبتدعة عرف 
صِدقهم» واشتهرت معرفتهم بالحديث» فلم يُطرّحوا للبدعة. 

ومن الأقسام. المختلّفٍ فيها روايةٌ المجهول» فقد قَبلّها قوم وردها آخرون. 

وقد بَتِيّ للصحيح شروط قد اختلف فيها. 

فمنها: ما ذكره الحاكم في «علوم الحديث» من كونٍ الراوي مشهوراً بالطلب. 
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ولیس مراده اهر المحْرِجَة عن الجهالة» بل قدر زائد على ذلك. أقال 
عبد الرحمن بن عون بوت لملم له عمن شهد له بالطلبء وعن مالك تح . 
وني مقدمة وصحيح مسلم ٠»‏ عن بي الرَنَادِ قال : أدركت بالمدينة مته كلهم مأمون. 
ما يُوْحَذُ عنهم الحديثُ» يقال : ا i‏ 

قال الحافظ ابن حجر: والظاهرٌ من تصرف صاجبي «الضحيخ) اعتبار 
ذلك, إلا إذا مرت حا الحديث» فيُستغنيانٍ عن اعتبار ذلك» كم سنق بكثرة 
الطرّق عن اعتبار الفط التام. قال: ويمكِنٌ أن يقال: إِنَّ اشتراط الضبط يُخني عن 
ذلك إِذْ المقصودٌ بالشهرة بالطّلَبٍ أن يكونَ له مَزِيدُ اعتا الروت لك الغ إلى 
كونه ضبط ما رَوَى. 


ومنها: ثبوت التلاقي بين کل راو ومن رَوَى عنه» وعدم الاكتفاءِ بِالَُاصرَةٍ 
وإمكانٍ التلاقي بينهها: وقد اشترّط ذلك البخاري , قيل: إنه م يذهب أحبدٌ إلى أنَّ 
هذا شَرْطُ لكونٍ الحديثِ صحيحاً. بل لكونه أ صح“ وقد نكر هذا الشرط:مسلمٌ في 
«صحیحه» وشَّنَعَ على قائله. 1 

قال العلامة حيي الدين يحيى النووي في «شرحه«©: إِنَّ مسلا ادْعَى 
إجاع العلماء قدياً وحديثاً على أن ملعن - وهو الذي فيه فلان عن فلان + محمولٌ 
على الاتصال والسماع. إذا أمكنَ لِقاءُ من أَضِيمَّت العنعنةٌ | إليهم بعضهم بعضاً بني 
مع براءيهم من التدليس . 

ونل مسلم عن بعض آهل عصره أنه قال: لا تقوم اله با ولا حمل عل 
الاتصال, حت يَثبْتَ أا التقيا في عُمرهما مرةً فأك ولا يكفي إمكانُ:تلاقيهما. قال 
مسلم : : وهذا قول ساقط عَمرَعٌ مستحدّتٌ ل يُسبق قائ إليه ولا مُساعِدَ له من آهل 
العلم عليهء وإنَّ القولٌ به بدعة باطلة . وأطنبٌ في التشنيع على قائله . 


A1: )0(‏ إقة حقلت 0 
() هذاطرفٌ من كلام الإمام مسلم في الحديث المعنعن» وانظره تامافي مقدمة صحيحه» 


۱۸۹ 

اا ٠‏ أن لن عند امل العلم عمول على 
ضعیف والذي رده TY‏ 59 عليه أئمةٌ هذا الف عل بن اأييني 
والبخاري وغيرهما. 

وقد زاد جماعةٌ من المتأخرين على هذاء فاشترط القايسي أن يكون قد أدركه 
إدراكاً بِيناً. وزاد أبوالمظفّر السّمْعاني الفقيهُ الشافعي فاشتَرَط طول الصحبة بيهها. 
وزاد أبوعَمْرِو الدّاني المقرى فاشترّط معرفتّهُ بالرواية عنه. 

ودليلٌ هذا المذهب المختارٍ الذي ذَهَبَ إليه ابن المديني والبخاري وموافقوهما 
أن المَْعنَ عند ثبوتٍ التلاقي » ا يل عل الاتصال لذ اظاهر من ليس هداس ان 
لا يُطلِقٌ ذلك إا على اناع . ثم الاستقراءُ يدل علي فان عادتهم أ نهم لا يُطلقون 
ذلك إل فيه| سمعوه إلا المدنّسء ولهذا رددنا رواية المدَنْسء فإذا ثبت التلاقي غلب 
على الظنّ الاتصال. والبابُ مبني على عَلَبَةٍ الظن» فاكتفينا به . 

وليس هذا المعنى موجوداً في إذا أمكن التلاقي ول يَنْبْتء فإنه لا غلب على 
الظن الاتصالء فلا يحور الحملٌُ على الاتصال.ء / ويصيرٌ كالمجهول» فان روايته 
مردودة لا للقطع َكَذِبهِ أو ضَعْفِه بل للشك في حاله. والله أعلم . 

هذا حكمٌ معنن من غير لأس » وأما امالس فتقدّمٌ م بيان حكمه في الفصول 
السابقة. وهذا کله تفرع على المذهب ب الصحيح المختارٍ الذي ذُمَب إليه اسلف 
وَالخَلثُ من أصحاب الحديث والفقه والأصول. د المحنْحَنَ محمولٌ على الاتصالر 
بشرطه الذي قدّمناه على الاختلافٍ فيه. 





وانظر لزاماً ما ألحقيّه بآخر كتاب «الموقظة» للحافظ الذهبي ص ٠١١ ١١56‏ بعنوان (التتمةٌ 
الثالثة في بيان مذهب الإمام مسلم في الحديث المعنعن بشرطهء وبيانٍ الح بالنقدٍ والردٌ في 
كلامه). ففيه ما يتصل بهذا المقام ويل ما فيه تجلية تامّة. 
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و1 : 
وذَهَبَ بعضٌ أهل العلم إلى أنه لا مسح المنْعَنِ مطلقأء لاحتمال. الانقطاع . 
وهذا المذهبٌ مردودٌ بإجاع .السلف. ودليلُهم ما أشرنا إليه من حصبول غلبة الظن 
مع الاستقراء قله صلم ّْ 

هذا حُكمٌ المعنعن. ما إذا قال: حدَّئني فلانٌ أن فلاناً قال كقوله: حدَّثني 
الزهريٌ أن سعيد بن المسيّب قال كذاء أو حَدَّث بكذاء أو نحوه. فالجمهؤرٌ على أن 
لفظة (أن) كعَن» فيُحمَلٌ على الاتصال بالشرط المتقدّم . وقال 'أحمد بن حتبل 
ويعقوبٌ بن شيبة وأبو بكر البرديجي : لا حمل أن على الاتصال وإن كانت ععَنْ 
للاتصال. لصحت ا الأول: وكذا قال وحَدَّثٌء وذَكْرَء وشبهها. نکل مول عل 
الاتصال . والسماع . اه 

ومنها: ما ذکره السمعاي ف «القواطع»» وهو 3 الصحيح لايك 8 
الثقات فقط وإنما يعرف بالمهم والمعرفة وكثرة السماع والمذاكرة. قال بعضهم: | 
هذا داخلٌ في اشتراط كونهِ غير معلول» لأن الاطلاع عل لك نامضل مال 
الفهم والمعرفة وغيرثمطا. | 

واعلمْ أنَّ هذه المسألة هي من هم مسائل هذا القن ايل الشأنء 
والناظرون في هذا الوضع قد انقسموا إلى ثلاث فرق : : 

الفرقة الأول : فرقةٌ جَعَلْتْ جل همها النظر في الإسنادء فإذا وجنه متصلاً 
ليس في اتصاله شُبْهة: ووَجَدَتٌ رجاله من يون ‘pe‏ حَكَمَتْ بصحةٍ الحديث قَبلّ 
إمعانٍ النظر فيهء حى إل بيهم بكم بصحيه ولوخالت حديا ار واد , 
ويقولٌ: كل ذلك صحيح » وربما قال:. هذا صحيحٌ وهذا أصح ! ١‏ وكبرا مايكوذ 
الجمغ بيهما غير ممكن! 

وإذا توفت منوت في ذلك نسبه إلى تخالفة السّئنء وربما سَعَى في إيقاعه 5 
محنة من المحن. مع أن جهابدة هذا الف قد حكموا بال صِحةٍ الإستاد لا تقعضي 
صحة المتن. ولذلك قالوا: لاسو من رأى خديثاً له إسنادٌ صحيح أن حك 
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بصحيه إلا أ أن یکول من أهل, هذا الشأنء لاحتمال أن تکونٌ له عِلّةَ قادحةٌ قد 
حَفِيْفْ عليه وقد وَصَل العلُوُ بفريي منهم إلى أن ألزموا الناس بالاخلٍ بالأحاديث 
الضعيفة الواهية, فأوقعوا الناس في داهِيّة ! وما أدراك ماهيّه؟ ! وهذه الفرقةٌ هم العلا 
في الإثبات . 

وأكثْرُهُم من آهل الأب الذين ليس هم فيه - فضلا عن غيره ‏ دِقَةُ نر 
وقد أشار مسلم إلى ناس منهم يَعْتَدُون برواية الأحاديث الضعافٍ. مع معرفتهمٍ 
بحاماء ووصفهم يما هم جدیرون به» قال في مقدمة «كتابه» المشهور : وأشياة 
ما ذكرنا من كلام أ هل العلم في مُنَهَمِي رُواةٍ الحديث وإخبارهم عن مَعَايبهم : كثيرٌ 
يَظُولُ الكتابٌُ بذكرهٍ على استقصائه » وفيا ذكرنا كفاية لمن تَفَهُمَ وعَقَلَ مذهبٌ القوم 
في قالوا من ذلك وبيّنوا. 

وإنما آلزموا أنفسهم الكشفٌ عن معايب رُواةٍ الحديث وناقِلي الأخباں وفوا 
بذك حي سنا لا فيه من عظيمٍ الخظرء | إذ الأخبارٌ في أمر الدين إا تاي بتحليلٍ 
أو تحريم أو مر أو نمي أو ترغيب أو ترهيب» فإذا کان الراوي ها ليس مِعْدِنٍ 
للصدق والأمانةء د ثم أقدّمَ على الرواية عنه من قد عرق ول بين ما فيه لغيره ممن 
| جُهل معرفتهء کان آنأ بفعله ذلك غاشّاً لرام المسلمينء إذ لا يُؤْمَنْ على من 
شيع يعض تلك الأخبار أن يُستعمِلّها أو يُستعملَ بعضّهاء ولعلَّها أو أكثرّها أكاذيبُ 

لا أصل ها. مع أن الأخبار الصَّحاحَ من رواية الثقاتِ وأهلٍ القناعة) أكثرٌ من أن 

ضع إل نقل من ليس فة ولا تلع" 

ولا أحسّبُ كثيراً ممن يُعرّخّ من الناس على ما وصفناء من هذه الأحاديثِ 
الضعافٍ والأسانيدٍ المجهولة. وعد بروايتها بَعْدَ معرفته با فيها من التون 


() ۱۲۳:۱ ويَّداً الإمامُ مسلمٌ الكلامَ على هذا من ۱١۷ ٥۹:۱‏ . 
(۲) قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» ٠۲١:١‏ دوأهل القناعة» أي الذين يُقنعُ 
بحديئهم» لكمال حفظهم وإتقائهم وعدالتهم» . 
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والضعفي. إل أنَّ الذي يَحمِلُهُ على روايتها والاعتداد بها إرادةٌ اکر بذلك ء عند 
العوام» ولان يقال: ما أكثرٌ ما مع فلانٌ من الحديث» وألَّفتَ من العَدّد. 

ومن ذهب في العلم هذا المذهبّ» وسَلَّك هذا الطريق. لا نصيب له فيه. 
وكان بأن سی جاهلا أو من أن بسب إلى لم . اه . ا 

الفرقَةٌ الثانية : فرقة جعت جل بها النظر في نفس, الحديث» فإن راقَهًا أ 
حكمّتُ بصحيته, وأسندثهُ إلى اسي علي السا السلا ون كان في اسای مقا . 

مع أن في كثير من الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة ما هو صحيحٌ الى فص 

ا غير أنه لم نصح نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام . 

وذكر مسلم في مقدمة «کتابه»(): حَدَّتَنا عثمان بن أي شيبة) حدتنا جریر» 
عن رَقَبَق أن أبا جعفر الاشِوي المديني كان يَضعٌ أحاديتٌ کلام حى وليست من 
أحاديث النبي صل اله عليه وسل وكان ريا عن النبي صل الله عليه 
وسلَّم9©. ٠‏ 
قوله : کلام حقٌ » اينصب اكلام عل أنه بِدَلُ من أحاديتٌ» بريد به کلام 
صحيح العنى» وهو حكمةٌ من اليكم . وقد كب فيه لنسبته إلى النبي عليه الصلاة 
والسلام: وهو ليس من كلامه. وأبو جعفر هذا قد ذکره البخاري في ايع 
فقال: هو عبدٌ الله بن مِسور بن تَوْنِ بن جعفر بن أبي طالب أبوجعفر القرشي 
افاشمي» وذكر كلام رَقَبَة وهو هذا الكلام الذي هنا. 

وقال بعض الوضاعين : لا بأس إذا كان الكلام خسنا أن تضعٌ م ل إسناداً. 
وحَكى قرطي عن بعض, آهل الرأي. أنه قال: ما واف القياس المي وڙ أن 


1¥: 0) 

)۲( واس هذا الوضاع : عبد الله بن مسْوَر ذكرثٌ جملةً من حاله وأقواله في وضع ما فيه 
أدب أو زهدء ابتغاة الأجر!! فيا علقئّه على كتابي «لحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» 
ص ۱۲۲ ۰۱۲۳ فانظره إذا شعت 1 

م ۱/۳ : من «التاريخ خ الكبير» و١ "١6:‏ من «التاريخ الصغير» . 
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يُعرى إلى النبي عليه الصلاة والسلام©. 

وإن راعَهُم أمرُهُ مخالفته لشيء ما يقولون به وإن كان مبنياً على مجرّدِ الظن» 
بادَرُوا رذ الحديث والحكم بوضعدء وعدّم صحة رَفْعِه وإن كان إسناده خاليا عن 
كل علةء وَإِنّْ ساعَدَهم الحال على تأويله على وجو لا بالف أهواءهم بِادَرُوا إلى 
ذلك . 

وهذه الفِرقَةٌ هم العتزلة والمتكلمون الذين حَذَّوًا حذوهم وقد نحا أناسٌ 
من غرم نحوهم» وقد طعَنّتٌ الفرقةٌ الأولى في هذه الفرقة طعناً شديداًء وقابلتهُم 
هذه الفرقةٌ مثل ذلك أو أشدً! ونسبوا رُوَاةَ ما أنكروه من الأحاديث إلى الاختلاق 
والوضع» مع الجهل بمقاصد الشرع . وقد ذَّكّر ابن قتيبة شيئاً من ذلك في مقدمة كتابه 
الذي وضعه في «تأويل مختلف الحديث»7). 

والمجايِلُون منهم اكتقُوًا بان نَسَبُوا إلى الرواة العم والغَلَط والنسيانَ» وهو ما 
لا يخلو عنه إنسان» وقالوا: إِنَّ المحدّثين أنفسَهم قد رَدُوا كثيراً من أحاديث الثقاتِ 

بناءٌ على ذلك . 

قال الحافظ أبو عيسى الترمذي : قد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من 
أجل أهل العلم وضعفوهم من قبل حفظهم › وونّقهم آخرون من الأئمة لجلالتهم 
وصدقهم وإن كانوا قد وَممُوا في بعض ما روا وقد تكلّم يحيى بن سعيد القطان في 
محمد بن عَمْرِو ثم رَوَى عنه» وكان / ابن أبي ليل يروي الشيءَ مرة هكذا ومرة 


)١(‏ ذكره الحافظ السخاوي في «فتح المغيث» في (مبحث الموضوع) ۲٠۰:۱‏ من الطبعة 
الهندية التي صححها وعلق عليها شيخنا حبيبٌُ الرحمن الأعظمي رحه الله تعالى؛ وقد علق على هذا 
القول للقرطبي : «ليت القرطبيّ سَمّى ذلك الفقيه لبراءة ذمته» وأما شحنٌ الكتب الفقهية 
بالموضوعات» فليس لتلك الاستجازة بل لعدم الاشتغال بعلوم الحديث» ولا يقتصِرٌ ذلك على 
فقهاء أصحاب الرأي» بل للفقهاء الشافعية أيضاً ‏ والمالكية ‏ منها أوفرٌ نصيب» وليست ساحَةٌ 
الحنابلة بريئة من ذلك» كا سيأتي بعد قليل في كلام الحافظ السخاوي ص .»۲٠٤‏ 
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لذ 


1۹4 : 
هكذا بغير الإسنادى وأا جاء هذا من قبل حفظه» لان كثرّمن مض من اهل العلم 
كانوا لا يكتبُون» ومن كنب منهم إغا كان يكب هم بعد السماع . 
وكان كثيرٌ من الرواة يروي بالمعنىء فكثيرً ما يع عنه بلفظٍ من عنده» فيأتي 
قاصراً عن أداءِ المعنى. بتمامه. وكثيراً ما يكونٌ أدن تغيير یلا له ؤمُوجباً لوقوع 
الإشكال فيه وقد أجاز الجمهورٌ الرواية بالمعنى . قال وكيع : : إن لم يكن المعنى واسنعاً 
فقد هَلّكَ الناس! وإنغا تفاضل أ هل العلم بالحفظ والإتقانٍ والتعيّت عند السمع. مع 
أنه لم يُسلم من الخطأ والغلط أحد من الأئمة مع حفظهم . وقال مجاهد :نض من 
الحديثٍ إن شئت ولا ترذ فيه . 0 
ولا يَدَخْلٌ في هذه الفرقة أناس رَدُوا بعض الأحاديث الصحيحة الإستايي 
لشبهةٍ قوبة عَرَضَتَ لهم أُوجيْتُ شكهم في صحتهاء إن كانت مما لا دل فيه 
النسخ ‏ » أوفي بقاءِ حُكيها إن كانت ما يدل فيه فقد وَقَمَ ع التوقف في الاخ 
بأحاديتٌ صحيحة الإسنادء فقد وفع ذلك لأناسٍ » من العلماءٍ ء الأعلام العروفين بنشر 
السّنْنَ ؛ بل وقع لأناس, من بار من الصححابة . 
فقد عَم مود ب بن الربيع الأنصاري » وكان من عَقل رسول الله ومر م 
أنه س عِتبانَ بن مالك الأنصاري وکان من شَهِدَ بدراً: أن رسول الله صل الله 
عليه وسلّم قال : إن الله حرم على النار من قال: لا إِلَهَ إل الله يبتغي بذلك 
وجه الله»» وكان رسول الله في دار عتبان . 
وهذا الحديث قِصَّق قال محمودٌ: فحدَّلتها قوماً فيهم أبوأيوب :صاحبُ 
رسول, الله » في غَزُوتِه التي ويي فيها بأرض الروم» فأنكرّها عل أبوأ أيوب» وقال: 
واللّه ماظن رسول الله صل لله عليه وسلّم قال ام قلت قط. فكبْرٌ ذلك عل 
فَجعلت لله علي إن سلّمني حتى أقْفْلَ من عَزْوتِي» أن ن أسأل عنها عِتبانَ بنّ مالك إن 
وجدنهُ حياً في مسجدٍ قومه . فقَمَلْتُ. . . كر ذلك البخاري في (باب صلاة النوافل 
جاع( > فارجعٌ إليه إن أخببتٌ معرفةً القِضَّةٍ وتام الكلام في ذلك . 


٩:۳ )۱(‏ من «فتح الباري». 
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فانظرٌ إلى أبي أيوب الأنصاري , الذي كان من خراص س النبي عليه الصلاة 

والسلام» كيف عَلّب على ظأ عدم صحة هذا الحديث, وأقِسَمّ على ذلك» بناءً على 

أنه نه م يُسمع منه قط عليه السلام ما يُشَاكِلُ هذا الكلام» ما يوم جلاف لرام . وشل 

هذا كثيرٌ فيا يُرِوَى. وما كان منه بأسانيد صحيحة ما لم ّت في نفس الأمر» فأكثرةُ 
ما روي بالمعنى. غير أن الراويّ لم يُساعده اللفظّ على أدائه بتيامه . 


قال الشراح : يل : إن الباعت له على الإنكار هو أنَّ ظاهرٌ هذا الحديث بوهم 
أنه لا یدل أحدٌ من عَضَاةَ الموحدين النازء وهو مالك لآيات كثيرة وأحاديتٌ 
مشهورة» وأجِيبٌ بحملٍ التحريم على عدم الخلود. 


وقد استَدلُتُ الْرْجِعةُ بهذا الحديث ونحوه على مذهيهم . والُرجئة فِرقةٌ من كبار 
الفرّق الإسلامية» تقولُ: لا يضر مع الإيمانٍ معصيةٌء كا لا نفع مع الكفرٍ طاعةٌ. 


والإرجاء من البدّع التي يعم ضرَرهاء لأنها رل الام إل ا حضيضٍ 
الأسفل» وتجعل عاقبتها الدّمارٌ. وقد نب ذلك إلى كثير من أعيان الأمّقَ إل أن 
النسبةً غيرٌ صحيحة في كثير متهم والذين صَحُْتْ نسبةٌ ذلك إليهم يقولون : : إن كثيراً 
من يَنبرُوننا بهذا اللقبء لا رق بيننا وبينهم في المآل» وإن فرق بيننا وبينهم ظاهِر 
المقال. 


وأما المعتزلة فإنهم يُنكرون هذا الحديثٌ ونحوّه أشدّ إنكارء وينسيُون وَضعّه 
للمُرْجِيَةٍ ومن نحا نحوّهم, لخالفته / لذهبهم فإنهم هم والخوارج يقولون : إِنَّ 
صاحبّ الكبيرة إذا مات من غير توب نصوح, عنها: خد في النارء ا 
أبدا. ولا يحاولون تأويل هذا الحديث ونحوه على وجه لا يُرَعزِحٌ مذهيّهم. لأ 
يقولون: إِنَّ في ظاهرء إغراءً على ا معاصي» ولك ماف للحكمة لا سا م صاحب 
الشرع» الذي بعت لزجر الناس عنهاء وتنفيرهم منما. 


وكانت المرجةُ كثيراً ما ترمي من يبال في الأمر بالمعروفٍ والغبي عن المنكر 


لاا 


۱۹٩ 
بالقَدٍَ يريدون بذلك أذاهم . ولا تخفى شِدَة ا نفرة الناس لا سيا الأمراءَ العا من‎ 
. القَدَرِيّة وهم المعتزلة‎ 


وقد شاع وذاعٌ أن مذهبٍ المعترلة نشأ عن الول . في علم الفلسفة. وهو قول 
أشاعَهُ إِمّا جاهلٌ أو متجاهل» فان مذهبٌ الاعتزال, نشأ وَاستَفرٌ في آخر عصر 
٠‏ الصحابة» وم يكن قد تُرجِمَ شيءٌ من كتب الفلسفة التي يَرْعُمون ها اغوم 
فانحرفوا بها عن مذهب'أهل السنة» ولذلك قال بعض العلماء : قد وُويْتْ أحاديتٌ 
ي ذم القدرية» رَوَى بعضّها هل السنن. وبعض الناس يها ويُقؤيياء ومن العلا 
من يَطْعَنٌ فيها ويُضعُفها: . ولكن الذي ثيّت في ذم القَدَريّة ونحوهم هو عن الصحابة 
كابن عمر واب عباس. , 


وقد وقع في مذهبهم مسائل بعد عن العقل جداً. ذلك مث قوفم: . : من ای 
بكبيرةٍ واحدةٍ فقد طت جي طاعاته ٠‏ ومن عُمْرَ عَمُراً مديدأء وأ تق بكل ما أمكنة 
من الطاعاتِ. واجتنْبَ جميمٌ المنكرات» وكان من الموفّقِين لبر والإحسان» ثم عرض 
له أن تناول جَرْعَة خر فص بها فقضي عليه فهو عُلّدٌ في النار لا يرح منها أبداً. 


نعم م أك الْفِرّق اعتناءً بالقاعدة المشهورة» وهي : : لا ياي 5 النقل: 
الصحبحٍ » ما يِف العقل الصريح» فإن أ في النقل. الصحيح ما يوم المخالفة 
وجب ب الجمع ینا وذلك يطل اقل على معن لا الف العقل. مت دلا 
العقل .قرينةً على ذلك. ! 


وهي اعد م عليها؛ ول تقل المخالفةٌ فيها إلا عن أناسٍ من اريت 
وهم فرقة لا يُعبا اء ولعل غالفتهم مبنيةٌ على كونهم لم يُعرفوا ما أرب بالعقل , 
الصريح . وقد ظنَّ أناسٌ أن هذه المسألةَ من مسائل علم الكلام فقطء وليس' 
كذلك. بل هي من مسائل أصول الفقه أيضاً. فقد ذكروا ذلك في مبحث 
التخْصِيص وفي مبحث ما يرد به ال : 


14¥ 
وهاك عبارات ما ذكروا في مبحث التخصيص 

قال أبو إسحق الشيرازي في «التّمعع0©: الأدلة التي يجورٌ التخصيص بها 
ضربانٍ: متصل» ومنفصلٌ. ‏ , 

فالمتصل هو الاستثنائء والشرط والتقييدٌُ بالصفة, ولما أبوابٌ تأتي إن شاء الله 
تعالى وبه الثقة . 

وأما المنفصلٌ فضربانٍ: من جهة العقلء ومن جهةٍ الشرع» فالذي من جهة 
العقل ضرباقٍ: 

أحدُهما ما جور ورود الشرع بخلافه وذلك ما يقتضيه العقلّ من براءةٍ الذمة» 
فهذا لا يجوز التخصيص به لآنَّ ذلك إغا يُستَدَلُ به لعدم الشرع فإذا ورد الشرع 
سَقَطَ الاستدلال به وصار الحكم للشرع . 

والثاني ما لا جور ورود الشرع بخلافه. وذلك مثلٌ ما دل عليه العقل من نفي 
اللي عن صفاته› فيجوز التخصيص به ولهذا خصّصنا قولّه تعالى: االله خالق 
كل + شىء بالصفات» وقلنا: المراد به ما حلا الصفات» 3 العقل قد دَلَّ على 
أنه لا يجوز أن خاي صفاتهء فخصّصنا العمومٌ به 

تنبيه: التخصيصٌ قَصِرٌ العامّ على بعض ما يُتناوله. وهو قد يكون بغير 
مستقلٍ كالاستئناء, والشرطء وقد يكونُ بمستقل كالعقل . والعادة» وحَضَّتٌ 
الحنفيةٌ اسمّ التخصيص با يكون بمستقل . وقال الغزالي في «المستصفى)20): 
/ وبدليل, العقل. خْصص قوله تعالى : الله خالی كلّ شيء € د رج عنه ذال 
وصِفائه. إذ القديم يُستجيلٌ تعلّنّ القدرة به. وكذلك قوله تعالى: وله على 
الناس جح البيت 2594 خَرَجّ منه الصبي والمجنونٌ, لأنَّ العقلّ قد دَلَّ على استحالة 

يھ تكليفٍ من لا يفهم . 





. ص ۱۷۳ من انزهة المشتاق شرح اللّمَع لأبي إسحاق» الشيرازي‎ )١( 
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۹۸ 1 
فإن قيل: كيف يكونٌ العقل مخصّصاً. وهو ساق على. أدلة ة اسم 
والمخصصٌ ينبغي أن يكون: متأخرأًء ولأنّ التخصيصٌ إخراج ما يكن دخوله تحت 
اللفظ. وخلات المعقول. لمكن أن يتاوله اللفظ . 
عېارة» إن تسمية الأدلّة خصّصةً ول فقد ينا أن تخصيصض العام ال 1 
الدليل عرف إرادة المتكلمء وأنّه اراد باللفظ ا لموضوعِ للعمومٍ معن حاصاً : ودليلٌ 
العقل يجورٌ أن يبن لنا أن الله تعالى ما أراد بقوله: طخالِقٌ كل شي نَفْسَهُ وذائه 
فإنه وإن تقدّم دلي العقل فهو موجودٌ أيضاً عند نزول اللفظء وإغا يسم خصّصاً 
بعد نزول الآية لا قبله. 

وأما قوشم : لا جور دوه تحت اللفظء فليس كذلك, بل دسل تحت اللفظ 
من حيث اللسانٌ ولكن يكون قائلّه كاذياً. و وجب ب الصدق في كلام. الله تعالى 

تبينَ أنه يتنم دخوه تحت الإرادة مع شمول اللفظ له من حيث الوضعٌ . ! 


وقال الفخر الرازي في فَصْلٍ تخصيص. العموم بالعقل27:: هذا قد يكونٌُ 
بضرورة العقلٍ > كقوله تعالى : حال كل شيء»: فنا نعم بالضرورة أن أنة نه لیس 
خالقاً لنفسه» وبنظر العقلر > كقوله تعالى: «ولله على الناسٍ جج البيتِ من 
استطاع إليه سبيلا4.:فإنًا تخصّصٌ الصبيّ والمجنونَ لعدم الفهم في حقها. 
ومنهم من ا ف تخصيصٍ العموم بدليل العقل » والأشبة عندي أنه 
لا حلاف في المعنى, ٠‏ لأنّ اللفظ نا دل على ثبوت الحكم في جميع. لصوْرء والعقل من 
من بود في خض الصور: 
أن يكم بصحة مقتضى العقل, والنقل » لمق لضي وعم 
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.١١١:۳/۳ في كتابه «المحصول في علم الأصول»‎ )١( 
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أو يرجح النقل على العقل وهو نحال» لأنّ العقل أصل للنقل» فالقدحّ في 
العقل قَدْحّ في أصل النقل. فالقدحٌ في الأصل لتصحيح الفرع يُوحِبٌ القدح فيه 
معا. 

وإمّا أن برج حُكمٌ العقل على مقتضى العموم. وهذا هو مُرادُنا من 
تخصيص العموم بالعقل. 

وأا البحثُ اللفظي فهو أن العقلّ هل يُسمّى مخصّصاً أم لا؟ فتقولٌ: إِنْ 
أردت باللخصّصٍ الأمرّ الذي يؤر في اختصاصٍ اللفظ العام في بعض مُسمَيَّاتِه 
فالعقل غيرٌ خصّص » > لأنّ المقتضي لذلك الاختصاص هو الإرادةٌ القائمةٌ بامتكلّمء 
والعقلٌ يكونُ دليلاً على تق تلك الإرادة فالعقلٌ يكونٌُ دلیل الخصص» ولكن 
على هذا التفسير وَجَبٌ أن لا يكو الكتابُ مخصّصاً للكتاب ولا السَنَةُ للست لان 
المؤثر في ذلك التخصيصٍ هو الإرادةٌ لا تلك الألفاظ . 


فإن قيل: لو جاز الت لخصيم بالعقل» فهل يَجِورُ النسخ به؟ قلنا: نعم لأنَّ 
من سَقَطت رجلا سقط عنه فرض تل الرّجِلينَء وذلك إنها عرف بالعقل. 

وقال القراني في «تد تنقيح الفصول»”") : جور عند مالك وأصحابه تخصيص العام 
بالعقل خلافاً لقوم» كقوله تعالى : «اللّهُ حال کل شي 4 خَصّصٌ العقلُ ذا الله 
وصفاته . وقال في «شرحه»: الخلاف كي على هذه الصورة. وعندي أنه عائدٌ على 
التسميةق إن روج هذه الأمور من هذا العموم لا نازع فيه مسلم » غير أنه 
لا يُسمّى بالتخصيصٍ إلا ما كان باللفظ. هذا ما يكن أن يقال. أمّا بقَاءُ العموم 
على عمومه فلا وله مسلم . 





202 قال عبد الفتاح : ولكن هل يسمى سقوط غسل الرجلين عن مقطوعههما أو فاقدهما 
خلقة : نسخاً؟ امحل للتكليف بغسلها مفقودء فلم يتناوله الخطاب» فكيف يسمّى نسخاً؟ 
4١ 2‏ بحاشية الشيخ محمد جُعَيْط التونسي» المطبوعة بتونس سنة ٠١٤١‏ . 


ول 


ra 

/ وقال حمال الدين سنوي في «شرح الاج : اقول :ق الصف من 
المخصّصات المتصلة شر قي المنفصلة - والمنفصل هو الذي يستقل بنفسه أي 
لا يحتاح في ثبوته إلى ذكر العام مَعه» بخلاف المتصل كالشرط. وغيره : , وقسّمه 
المصنفٌ إلى ثلاثة أقسنام. وهي العقلٌ, والح والدليلٌ السمعي . 

ولقائل أن يقول: يرد عليه التخصيصض بالقياسٍ > وبالعادة» وقرائن الأحوال» 
إلا أن يقال: إِنَّ القياس من الأدلة السمعية. ولهذا أدرجه في مسائله. ودلالةٌ القرينة 
والعادة عقليةٌ. 2 ٠‏ 

وفيه نظر» لان العادة قد ذَكَرها في قسم الدليل السَمْعِي » سعد ل فسناده 
أو فساد الجواب.. : 

الأول“: العقلء والتخصيصٌ به على قسمين: أحدُهما: أن یکن 
بالضرورة» كقوله تعالى : الله خالقٌ کل شي فنا نعم بالضرورة أنه ليس 
خالقاً لنفسه . والتمثيل بهذه الآية ينبني على أن التكلم يدل في عموم كلامة وهو 
الصحيح كما تقدم , وغلى أن الشيء ء يَطْلَقُ على الله تعالى» وفيه مذهبانِ للمتكلمين» 
والصحيحٌ إطلاقه عليه لقوله تعالى: اقل أي شي اکر شهادة كل الله 
شهيدٌ. .€ الآ 

الثاني أن يكون بالنظرء كقوله تعالى :' إوللّه على الناس جج م البيت4 440 : إن 
العمل قاض , باخراج الصبيّ والمجنون, للدليل الدال على امتناع تكليف الغافل : 

وقال بعض العلياء : أجمعوا على صحة دلالةٍ العقل على خروج. شيء عن حكم 
العموم» واختلفوا في تسميته تخصيصاًء ومن ل يدم ذلك تخصيصاً 'الإمام الشافعيٌ 
ومن حذا حَذُوَهُ في ذلك» نظراً إلى أن ما حص بالعقل لا تصح إرادثه بالجكم:. وقال 
من سّمى ذلك تخصيصا: إن:عدّم صحة إرادته بالحكم. إنما يقتضي عدم التناول. من 


)١(‏ 459:7» من طبعة المطبعة السلفية بالقاهرة سنة ٠١٤١‏ وصورتءعنها طبغة بيروت 
سنة 19485 (؟) أي من المخصّصات النفصلة المستقلة , 
(۳) من سورة الأنعام» الآية 19. )٤(‏ من سورة آل عمران, الآية ۹۷. 


۴١ 
حيث الحكمء لا من حيثٌ اللفظٌ. وهذا كافٍ في تمق التخصيصء والخلافٌ بين‎ 
. الفريقين لفظيٌ, لاتفاقهم على الرجوع إلى العقل فيا ثُفِيَ عنه حُكمْ العام‎ 
في «نزهة الخواطر في اختصار روضة الناظر» : لا نعل اختلافاً في جواز‎ ٠ وقال‎ 
تخصيص العموم» وكيف يكر ذلك مع الاتفاق على تخصيص قول. الله تعالى : الله‎ 
خا كل شي وی إليه ترات كل شي و دمر کل شيء04©. وقد‎ 
. ذُكرَّ أن أك العمومات مُخصّصّة‎ 
وقال عبيد الله العروف بصدر الشريعة في «التنشيح ةر وشرحه المسمى‎ 
«بالتوضيح ۰)5۲ بعد أن ذَكْرَ أن فصر ر العام على بعص ما ناله قد یکول بغر‎ 
مستقل؛ وقد یکو بمستقل» وأنه في غير المستقل يکون حقيقة في البوافي» وهو حجَة‎ 
بلا هة فيه وأمّا في المستقلٌ فإنه يكون مجازاً في البواقي بطريق إطلاقي اسم الكل‎ 
. على البعض» من حيث القصر. وحقيقة من حيث التناول» وهو حه فيه شبهة‎ 
ول يُفرقوابين الكلام. وغيره » لكنْ يِب هناك فَرْقٌ» وهو أنَّ المخصّصٌ بالعقل‎ 
ينبغى أن يكون قطعياء لأنه في كم الاستثناء» لكنَّهُ حَذِفَ الاستشاءُ مُعْتّمِدا على‎ 
نشل على أنه مفروعٌ عنه حتى لا نقول: إن قولّه تعالى : يا أا الذين آمَنُوا إذا‎ 
. قمتم إلى الصلاة4)» ونظائرَهُ دليلٌ فيه شبهة‎ 
وهذا فرق قد تفرّدتُ بذكرهء وهو واجبٌ الذكرء حتى لا يُتَوَهُمَ أن خطاباتِ‎ 
الشرع التي حص منها الصّبِيُ والمجنونُ بالعقل دليل فيه شبهة» كالخطابات الواردة‎ 





(1) أي الشف في كتابه المذكور ٥۵۱:۲‏ . وقد سبق ذكَرُهُ والنقل عنه في ص 154 . 
0) من سورة القَصَصء الآية /501. قرأ نافع (تُجبِى)» والباقون: (يمْبَى). 

(۳) من سورة الأحقاف الآية 76 . 

٤٤:١ )8(‏ من طبعة صبّيح . 

(ه) من سورة المائدةء الآية 5. 


۲ ْ 
بالفرائض» فإنه يُكفَرُ جاجدها إجماعاً. مع كونها مخصوصةٌ عقا فإ التخصيصض 
بالعقل لا يُورتُ شُبهة فان كل ما يُوجِبُ العقلُ تخصيضّه ص وما لا فلا. اه.. 

/ وقد تعرّض ابن حزم الظاهري في كتاب «الإحكام» هذه المسألة في باب 
العموم وقد نقلنا مَعَ العبارة المقصودة ما قبلّها من العباراتِ على طريقي التلخيص» 
إتماماً للفائدة . ۰ 

قال٠:‏ البابُ الثالِتَ عَشْرٌ في مل الأوامر وسائر الألفاظ كلها على العمومء 

وإبطال قول من قال في كل ذلك بالوقفٍ أ و الخصوص › إل ما أخرجّه عن العموم 

دلیلٌ حق. 

قال عل احتف الاس ني هذا الباب» فقالت طائفة : لا حمل الألفاظ إل 
على الخصوص» ومعتى ذلك لها على بعض ما تقتضيه الاسم في اللغة دون بعض . 


وقال بعضهم : بل لقف فلا تَحوِلّها عل عموم ولا خصوصٍ إل بدليل» 
وقالت طائفة : الواجبٌ حمل كل لف على عمومه» وهو كل ما يق عليه لفظة المرب 
في اللغة للتعبير عن المعاني الواقعة تحته. ثم احتلفوا على قولين: 0 

فقالت طائقً مهم : : إفا قعل ذلك بعد أن يُظرَ هل حص ذلك اللفظ شيء 
أم لاء فإن وجدنا دليلاً على ذلك صيرنا إليهء وال كنا اللفظ على عمويه دون أن 
نطلْبَ على العموم دليلل. i‏ 

وقالت طائفة : الواجبٌ حل كل لفظ على عمومه وکل ما يقضيه اسمُهُ دون 
توقفٍ ولا نَظَرء ولكن إن جاءنا دليل يوب أن تخر عن عمومه بعض مأ يقتضليه 
لفظه ضيرنا إليه حينئك) وهذا قول جميع أصحاب الظاهر. وبعضٍ المالكيين» 
وبعضٍ الشافعيين» وبعض الحنفيين» ومهذا ناخد وهو الذي لا يجورٌ غيره. : 
وإغا احتف من ذكرنا على قَدْرٍ ما بحضرتهم من المسائل على ما قدّمنا من 


AV: 0١‏ #4 14ل 





۳ 

أفعالهم في خلاء فإن واقَقّهم القول بالخصوص قالوا به وإن واقّهم القولٌ بالعموم 
قالوا به» فأصوهم معكوسةً على فروعهم » ودلائلهمٍ مريبةٌ على نَوْجِيْهِ مُسائلهم 2" ؛ 
وفي هذا عجَبٌ أن يكون الدليل على القول, مطلوباً بعد اعتقاد القول. وإنما فائدةٌ 
الدليل وثمرته إنتاج ما يجب اعتقاذه من الأقوال» فمتى يمتدي من اعتقد قول بلا 
دلیل› ثم جَعَل يطلب الأدلة بشرط موافقة قولهء وإلا فهي مُطْرَحَةٌ عنده. 

قال علي : ا ا به من ذقب إل أن الفط لا تل على عموم إلا بعد 
طلب دليل على الخصوصء» أ وإلا إلا بدليل على أنه للعموم» إن قالوا: قد وَجَذّنا 
ألفاظاً ظاهرها العمومء والمرادٌ ہا الخصوص› فعَلِمنا أنها لا حمل على العموم إ9 
بدليل . 

قال علي : وقد تَقَدّمَ إفسادٌنا هذا الاستدلال. فيا خلاء من القول. بالوجوب 
وبالظاهر. ونقول هاهنا: إنه ليس وجودنا ألفاظاً منقولة عن موضوعها في اللغة» 
وچب | إلى أن بطل كل لفظ؛ ويفسد قوع ع الأسراء على مسمياتهاء ولو کان ذلك 
لکان وجودنا آياتِ منسوخةً لا يجُورُ العمل بباء مُوجباً لتركِ العمل بشيء من سائر 
الآيات كلّهاء إلا بدليل يُوجِبٌ العمل بها من غير لفظها. 

وقالوا أيضاً: م نجد قط خطاباً إل خاضًاً لا عامأء فس فصّحٌّ أن كل خطاب إنما 
قصِدَ من بَلَعْهُ ذلك الخطابٌ من العاقلين البالغين خاصةً دُونَ غيرهم . 


قال علي : هذا تشغيبٌ جاهل متكلم, بغير علم» > ليت شعري أين كان عن 
قوله تعالى : لوهُوٌ بكلّ شيءٍ عليم 04ء وأيضاً إن الذي در من توه الخطاب إلى 
البالغين العقلاءِ العاملين بالأمر دون غیرهم» فإغا ذلك بنص وارد فيهم , فهو عمو 
هم كلهم . وم عن بقولنا بالعموم كلّ موجود في العام > وإنما عتينا تمل كل لفظ أن 


(1) وقع في الطبعتين من «الإحكام» لابن حزم : (ودلائلُهم مرتبةٌ على ما توجبه مسائلهم) . 
وهو تحريف» والصواب كما جاء هنا 
(؟) من سورة البقرة» الآية ۲۹ . 


A1/ 


٤ 
على ما يقتضي» ولو لم يُقتض إلا ائنين من النوع » فإنٌ ذلك عمومٌ له.‎ 

وإغا أنكرنا / تخصيصٌ ما اقتضاه اللفظٌ بلا دليل» أو التوقت فيه بلا دليل» 
مث قوله تعالی : ولا لوا الف التي حَرّمَ الله إلا باحق 2004 فقلنا: هذا عُهِوم 
لكل نفس حرّمها الله من إنسان مل وي » ومن يوان مهي عن َنِه إِمّا لتملّك 
غيرنا له» أو لبعضٍ الأمر» ومن خالفنا لَزمَه أن لا ينف تحريم قتل. نفس إلا بدليل. 
ومثلّ قوله عليه الصلاة والسلام : كل مسكرٍ حرام . فالواجبُ أن حمل على كل 
مسکر» ومن تَعذَّى هذا فقد أبطل كم اللغة وحكمّ العقل وحكمّ الديانة . 

قال علي: وشَشّبوا أيضاً بآياتٍ الوعيد مثل قوله تعالى: إن الجر في 
ججيم74©. ومن لم بعكم با أَنزل اللّهُ فأولئك هم الكافرون7» وقالوا: إنها 
غيرٌ حمولةٍ على عمويها. قال: ونحن لم نكر تخصيص العموم بدليل سار 
أو ضِرُورَةٍ جسٌ» وإنما أنكرنا تخصيصّه بلا دليل. 

وما احتجوا به أن قالوا: قال الله تعالى : دمر كل شيء 204 وقال تعالى : 
ما تمن شي أنث عله الأ لر وقال تعالى : ديت من كل 
شيء4» وقد عَلِمنا آن الريح م دمر کل شيء في العام وان بلقيس لم يُوْتَ من 
كل شيء: لآن سليان عليه السلام اوي ما ُت هي . 

قال علّ: وهذا كله لا حَُجةَ لهم فيه. 

أمّا قولهُ تعالى : : ندر كل شيء» فإنه م يقل ذلك وأَمِسَكَ بل قال تعالى : 
دمر کل شيء بأمر رَيّهُا4ب فضَمّ بالنصن عمومٌ هذا اللفظء لأنه تعالى إنما قال: 
إنما مرت کل شيءٍ على العموم من الأشياء التي أمَرّها الله تعالى بتدميرهاء فسَقَط 


احتجاجهم هذه الآية : 
(1) من سورة الأنغام» الآية )٤( . ٠١١‏ من سورة الأحقافب الآية 8؟. : 
(۲) من سورة الانفطارء الآية 214 (5) من سورة الذاريات» الآية 817 . ' 


(۳) من سورة الائدةء الآية ٤٤‏ . (3) من سورة النّمْلء الآية 388 


1.6 
وأما قول : «ما تَذْرٌ من شيءٍ أت عليه إلا جَعَلََهُ كالرّميم) فإنه إغا أخيرٌ 
اا دَمْرَتْ كل شيءٍ أَنَتْ عليه لا كل شيءٍ ولو م تأتِ عليه» فبطل وهم . 


وأمّا قولّه تعالى: : وتيت من كل شيء»» فإغا حَكى تعالى هذا القولٌ عن 
امدْهُدِ ونحن لا تحتج بقول, اههد وإما تُحتجٌ ما قال الله تعالى غبرا به لنا عن 
علمهء أوما حَفّقه الله تعالى من حر من نمل إلينا خيرهء وقد نفل تعالى إلينا عن 
اليهود والنصارى أقوالاً كثيرة ليمت ما يَصِح. فإن قال قائل: إن سلييان عليه 
السلام قال للهُدْهدٍِ: «سَنْظرٌ أَصَدَقْتَ أم كنت من الكاذيين»» » قلنا: نعم» ولكن 
لم يخبرنا الله تعالى أنَّ اشُدْهُدَ صَدَقَ. 


واحتجوا بقوله تعالى: طخَلَقَ كل شيء»» وهو عر وجل غيرٌ خلوق. وبقوله 
تعالى : «الذين قال لهم الاس إِنَّ الناس قد حَمَعُوا لكم فَآَحْشَوْمُم» قالوا: وإغا 
قال لهم ذلك بعض الناس» وإغا كان الجامعُون لهم بعض الناس. 


قال علّ: نحن لا نكر أن يَرَِ ليل يرج بعض الألفاظ عن موضوعها في 
اللغة. بل أجزنا ذلك وقد قام الُرهات اضر وري على د مراد بِحَلْقِهِ تعالى كل 
شيء أنّ ذلك في کل ما دوه عر وجل على العموم» وهذا مفهوم من نص الآية لأنه 
نا كان تعالى هو الذي خَلّق کل شيى. ومن الُحال أن بحت أُحد َفْسَهُ لضروراتٍ 
براهين أحكمناها في كتاب «الفِصّل»» , صح أن اللفظ لم يأتِ قط لموم الله فيها كر 
أنه خلقهُ . 


وكذلك 1 كان المخيرون لهؤلاء بأنّ الناس قد وا لهم ناساً غيرٌ الناسٍ 
الجامعين» وكان الناس الجايغون هم غير الناسٍ المخيرين لهم وکانت الطائفتان معاً 
غيرَ المجموع هاء عَلِمنا أنَّ اللفظ لم يُقصّد به إلا ماقام في العقل ء وإِغا تدكرٌ دعوى 
إخراج الألفاظٍ عن مفهوبها بلا دليل. اه. 


AY/ 


وهُا عبارات ما ذَكَرُوا في مبحث ما يرد به ار 
/ قال الشيرازيّ في «اللّمّع»0 في باب بیان ما يُرَدُ به خيرٌ الواجد: إذا وی 
الخبر ثقة رَد بأمور: 
أحدها: 00 يالف مُوجباتٍ العقولء فِيُعلَمَ بُطلائف لان الشرع . إنما يرد 
ر فت لصو ؤس شوه مره يسيع 
والغالث: أن الت الإجماع فَيُسيَدل به على أنه منسوخ أو لا أصل له لأنه 
لا وز أن يكو صحيحاً غير منسوخ» ومع الآمهُ على خلافه . : ! 
والرابع : أن يتقَرِدَ الواخدُ برواية ما يجب على الكافة علمُه» ذل ذلك عل أله 
لا أصل له لأنه لا تجوز أن يكونٌ له أصل ويُنفردَ هو بعلمه من بين التي العظيم : 
والخامسٌ : أن ينفرة برواية ما جََرَتْ العادةٌ أن يَنقْلّه أهلٌُ التواترء فلا يُقبَلَ لأله 
لا جوز أن ينفرة في مثل هذا بالروايةء فأمًا إذا ورد خالفاً للقياس أو انفرَد الواحدُ 
برواية ما نَحُمْ به لوی م یرد وقد حكينا الخلاق في ذلك» فأغق عن 
الإعادة. اه. 
وقال الغزالي في «التصفى 0 القسم الثاني من الأخبار ا كدي 
وهي أربعة : 
الأول : ما مل خلافه بضرورة العقل» أو نظروء اليس والمشاهدق 
أو أخبار التواتر. وبالجمطلة ما حالف المعلوم باكدارك السْنة. : 
الثاني : ما يحالف النْصٌّ القاطمٌ من الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الم فإنه 
وَرَدَ مكذّباً لله تعالى ولرسولِهِ عليه الصلاة والسلام وللأمة. 


)١(‏ ص ٥۲١‏ بشرج «نزهة المشتاق». 
4 امش 


¥ 

الثالتُ: ما صرح بتكذيبه به جنع كثيرٌيُستجِيلٌ في العادة ة تواطؤهم على الكذب» 
إذا قالوا : شنا معه في ذلك الوقتٍ فلم نجد ما حكاه من الواقعة أصللاً. 

الرابعٌ : ما سكت الحم الكثيرٌ عن نقله والتحرّث بهء مع جَرَيانٍ الواقعة 
بمشهدٍ منهم. ومع إحالة العادةٍ السكوت عن ذكروء لتوفر الدواعي على نقله» 
ولإحالة العادة اختصاصة بحكايته . 

وقال العَرّافي0) : الدالٌ على كذب الخر خسة وهو منافائه لما عُلِمَ بالضرورة 
أو النّرِ أو الدليل القاطعء أوفيا شأنّه أن يكون متواتراً وم يتواترء وكقواعدٍ 
الشرع» أو ها جميعاً كالعجزاتِ» أو طَلِبَ في صدور الرُواةٍ أو كتبهم بعد اسْتِقرَارٍ 
الأحاديث فلم وښد . 

ولنقتصي" على هذا القَدْرِ ففيه كفاية" . 

الفرقةٌ الثالث: فرقةٌ جَعَلْتْ مها البح عا صح من الحديث لتأخد به 





ر في «تنقيح الفصول» ٠٤١:۲‏ بحاشية الشيخ محمد جعَيْط . وراجعه لفهم النص. 

(5) وقع في الأصل (بعد استقراء الأحاديث فلم يُوجّد). وهو هكذا في «تنقيح الفصول» 
المطبوع للقرائي. ووقع نحوه في «تنزيه الشريعة المرفوعة» لابن عَرّاقَ 7:1. وهو تحريفٌ قريبٌ 
القبول» والصوابٌ فيه: (بعدّ استقرارٍ الأحاديث)» أي بالراء المهملة بِدَلّ الهمزة. كما جاء في 
«المحصول» للرازي 570:1/5» و«جمع الجوامع» للتاج السبكي ۲ أي بَعْدَ جمع 
الأحاديث وتدوينها والتمكن من ضبطها ومعرفتها. وهذه عبارة الفخر الرازي : 

«الخيرٌ الذي يُرِوَى في وقت قد استقرِّت فيه الأخبارء فإذا متش عنه فلم يوجد في بطون 
الكتب» ولاني صدور الرواة: لم أنه لا أصل لهء وأما في عصر الصحابة حين لم تكن قد 
استقَرّتُ الأخبارء فإنه يجوز أن يروي أحدّهم مالم يوجد عند غيره». 

(م) قلت: في كتابي : «لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» ص ١١۷‏ - ۷١١1ء‏ 
أوردت الضوابط والأمارات التي بعر بها كِب الحديث ووضعه» فنقلتٌ عن الشيخ ابن راق في 
«تنزيه الشريعة المرفوعة» 5:١‏ ۸ إحدى عَشْرَة أمَارة تذل على الحديث الموضوع ء ثم قلت عن 
الشيخ ابن القيم في «المنار المنيف في الصحيح والضعيف» ص ٠٠١ ٤۴‏ خمسةً وعشرين ضابطاً 
لمعرفة الحديث الموضوعء فقف عليه إذا شئت 


د 


1۹۸ 
فأعطتٌ المسألة حَمّها من؛ النظرء فحنت في الإسناد والتن معا حت وئر للح 
فلم تنسب إلى الرّواةٍ الوَهُمَ والخطاً ونحرٌ ذلك لمجرّدٍ كونٍ المتن يدل على خلاف 
رأي ر ها مبني على مجرّدِ الظنء ولم تعتقد فيهم أنهم معصومون عن الخطأ والنسيان. 

وهذه لفرقةٌ قد بْب عندها صخ كثير من الأحاديثِ التي دتا اللفرقةٌ الثانية, 
وهي ارط في أمرٍ الحديث., كا ثبت عندها عدم صحة كثير من الأحاديث التي 
قَبلتها القرقةٌ الأول وهي افرط فيه. وهذه الفرقةٌ هي أُوسَط الفرّق وأمئلها وأقريها 
للامتثال» وهي أقلُ الفرق عَذُدَاَ ومقتفي انها من أُرِيدَ به رَشّداً. 

مُلْحَةُ من ملح هذا المبحث 

أخرج البخاري!) عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم: 
لم يكذب إبراهيم عليه / السلام إلا ثلاث كذبات, ثنتين منها في ذاتِ الله : قوله (اني 
سقیم) ۰ وقوله (بل فعله برهم هُڏا)» وواحدة في شأنٍ سَارَة0), قال شب ايه : نما 
أُطلقَ عليه الكذِبُ تجوزاً. وهو من باب الُعاريض المحتولة للأمرين لمقصدٍ ب شرعي. 


0( 1 :8" في كتاب الأنبياء» في (باب واتخذ الله إبراهيم حليلا) . 

زفق هذا لفظ مسلم. في «صحیحه» ۱۲۳:۱١‏ والحديتٌ طويل. وأورده البخاري في سئة 
مواضع. وهي في «فتح البازي» TAA: TET: 5٠ : ٤‏ وهنا توسع الحافظ أبن حجر 
في شرح هذا الحديث ‏ 4 117ل ۷ معلقا . ا 

(۳) وقال الحافظ ابن حجر ف نج الباري» 741:5 «وأما إطلاقة الكت على الأمور 
الثلاثة » فلكونه قال قولاً يَعتِقَدُه السام كذباًء لكنه إذا حمّنْ لم يكن كذباً. لأنه من باب المعاريض 
المحتملة للأمرين؛ فليس بكذب بحض . 

فقول : (إفي سقيم) يَِمِلُ أن يكون أراد .إني سأَسقَم واسم الفاعل :يستعملّ بمعنى 
المستقبل كثيرأء ويحتمل أنه أراد :إن سقيمٌ بما قُذّر عل من الوت وسقي الو عل اشرو سم" 

' وقول : (بل فَعَلَهُ كبيرُهم). :قال القرطبي : هذا قاله تمهيداً للاستدلال على أن الأصنام ٠‏ 
ليست بآة » وقطعاً لقومه في قوهم: إنها نض وتنفع. وهذا الاستدلال جور فيه في الشرط 
العصل» وهذا أرق قولهُ: (بل فغله كبيرّهم) بقوله : (فاسْألوهم إن كانوا يُنطقون)» فهو مشترط 
بقوله : (إن كانوا ينطقون) 4 1 i,‏ 


۰4 

وقد رَوَى البخاري في «الأدب اهر“ من طريق قتادة» عن مُطرف بن 

عبد الله عن عمران بن الخُضَين: إِنَّ في معاريض الكلام مَنْدُوحَةٌ عن الكذب. 
فأطلّق الكذِبٌ على ذلك مع كونه من المعاريض» نظراً لعلو مرتبته . 

وقد أنكر بعضٌ المفسّرين من امتكلّمِين هذا الحديث يت" بناءً على ما أسّسوه في 

كتب الكلام» فقال في تفسير قولِه تعالى : قر نَظْرةَ في النُجوم. فقال إني سَقِيم» : 

ذُكَرَ قوله : إني سقيم على سبيلٍ التعريض» بمعنى نى أنَّ الإنسان لا يَنفكُ في أكثر أحواله 

عن حصول. حالةٍ مكروهة | إمّا في بدنهء وإمّا في قلبه» ول ذلك سَقَم. وقال 

بعضهم : ذلك القول عن إبراهيم كذِبٌء ورووا حديثاً عن النبي صل الله عليه 

وسلّم أنه قال: ما كدب إبراهيم إل ثلاث كذبات. فقلتٌ لبعضهم: هذا الحديتُ 





وقال العلامة امغر الآلوسي في تفسيره «روح المعاني» ۲۳ عند تفسير الآية: 
لحم! إني سقيم» أراد أنه سيسقم ولقد صَدّق عليه السلام» فن کل إنسان لا بد أن يُسقّم 
وكفى باعتلال المزاج اول سيان اموت في البدن سَقَاما . والقوم وشوا أنه أراد قُربَ اتصافه بِسَقُمٍ 
لا يستطيعٌ معه الخروجٌ معهم إلى معبدهم. وهر على ما روي عن سفيان وابن جبير - سَقَمٌ 
الطاعون» فإنهما فسا (سقيم) بمطعونء. وكان كما قيل: أغلْبَ الأسقام عليهم» وكانوا شديدي 
الخوف من لاعتقادهم العدوى فيه . 

وهذا ‏ وكذا قولهُ عليه السلام (بل فعله كبيُهم هذا)» وقولهُ في زوجته سَارَة : هي أختي - 
من معاريض الأقوال» كقول نبينا صل الله عليه وسلّم لمن قال له في طريق المجرة: تمن الرجلٌ؟ 
قال: من ماءء حيث أراد عليه الصلاة والسلام ذكرٌ مبدأ خلقه» ففهم السائلٌ أنه بيان قبيلته. 
وكقول صاحبه الصديق وقد سل عنه عليه الصلاة والسلام في طريق الهجرة أيضاًء هو هادٍ بيديني 
السبيلء حيث أراد شيعا وقَهمَ م السائل خر ولا يُعَدٌّ كذباً في الحقيقة . 

وتسميةٌ هذا القول بالكذب في بعض الأحاديث الصحيحةء بالنظر لما د فم الغيرٌ مله 
لا بالنسبة إلى ما قُصّده المتكلم . والإمامٌ ‏ الفخرٌ الرازي ‏ لضيق مخرابه وال ا الحديثٌ 
الوارد في ذلك» وهو في الصحيحين. ويقول: إسنادٌ الكذب إلى راويه أهوَنُ من إسناده إلى لى الخليل 
عليه السلام !). 

(۱) في ص ۲۹۷ (باب من الشعر لحكمة) الحديث ۳۸١‏ . 

( هو الإمام الفخر الرازي في «تفسيره» ٠٤۸:۲١‏ . والكلام الآتي کله له. 


1۰ 
لا ينبغي أن يُقبّلء 4 فيه: نسبة الكذب إلى إبراهيم» فقال ذلك الرجلٌ: كيف 
يكم بكذب الرواةٍ العدُول؟ فقلت نّا وَقَعَ التعارض بين زسبةٍ الكذب | إلى الراوي 
وبين نسبته إلى الخليل. كان من المعلوم بالضرورة أن نسبته إلى لرادك أل ثم 

تقول : لم لا جور أن يكون المرادُ بكونه كذباً خبراً شبيهاً بالكب. اه 
اعتراضاتٌ على الحلٌ المذكور للحديث الصحيح مع الجواب عنها 
الاعتراض الأول قال الحافظ السيوطي في «التدريب»27: أُورِدَ علية المتواترٌ 
فإنه صحيحٌ قطعاًء ولا ترط فيه جموع هذه الشروط . قال شيخ الإسلام : ولكن 
يمكنٌ أن يقال : هل يود حديثٌ متواتر لم تجتمع فيه هذه الشروط؟ اه. 
أقول: قد وج ذلك فيا ذكر ابن حَزْم ؛ وقد نَقلنا ذلك فيا مه مَضى 670 وهو قال 
علي : وقد يَرِدُ خير مُرسَلٌ إل أن الإجماع ة قد صح جا فيه متيقناً منقولاً جيل فجيلاء 
فإن كان هذا علمنا أنه منقول نقل كاف كنقل, القرآن» فاستغتي عن ذكر الس فيه 
وكان ورود ذلك المرسلٍ وَعَدَمُ وزوده سوا ولا فرق وذلك نحو (لا وَصِيّةٌ 
لوارث».» وكثير من أغلام نبوته صل الله عليه وسلّم وإن كان قوم قد رَوَوْها 
بأسانيدٌ صحاح» وهي منقولةٌ نقلّ الكاقة. أ 
على أن في هذا الإيراد نظراًء لأنّ المتواترٌ جب أن لا يدخل خد امس 
المذكور لوجهين: 
الأول : : ماسبّق در مر من أن المحدّئين لا يشون عن المتواترء لاستغناله بالتواتر 
عن إيراد سَنْدٍ لى حتى إنه إذا افق له سند لم بث عن أحوال روات فقول 
المحدّثين : إِنَّ الحديثٌ ينقسم إلى صحيح » وحسن» وضعيف» ايُريدون به الحديتٌ 
الروي من طريقٍ الآحادء وأما المتواترٌ فهو خارجٌ عن مورد القسمة» وقد الق 
بعضهم المستفيض بالمتواتر في ذلك . إ 


۲٢ وقع في الأصل : رفي التقريب) . وهو سبق قلم. والصواب: (في التدريب) ص‎ )١( 
3984 و 1 () ص ۱۱ء وسيرد أيضاً في صن‎ 
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الثاني : ما ذَكَرُوا من أنهم إذا قالوا: هذا حديثٌ صحيح» فإنا يُريدون بذلك 
أنه مستوفٍ لشروط الصحة» ولا يُريدون بذلك أنه صحيحٌ في نفس الأمر. 

قال الحافظ ابن الصلاح : ومتى قالوا : هذا حديثٌ صحيح» فمعناة ۾ أنه انَصَلّ 
سِنْدُهُ مع سائر الأوصاف المذكورةء وليس من شرطه أن يكون مقطوعاً به في نفس 
الأمرء إذ منه / ما ينفردٌ بروايته عدلٌ واحدّء وليس من الأخبارٍ التي أَحعَتٌ الآمّةُ على 
تلقّيها بالقبول» وكذلك إذا قالوا في حديث: : إنه غيرٌ صحيح › > فليس ذلك قطعاً بأنه 
كذب في نفس الأمرء إِذّْ قد يكونُ صدقاً في نفس الأمرء وإنما المرادٌ به أنه لم يصح 
إسناده على الشرط المذكور. 

والصحيح ينوع إلى متفق عليه ولف فيه ويتنوٌ إلى مشهور وغریب» 
ويينَ ذلك. ثم إل درجات الصحيح تتفاوتٌ في القوّةِ بحسب من الحديث من 
الصفات المذكورة التي تنبني الصحةٌ عليهاء وينقسِمٌ باعتبارٍ ذلك إلى أقسام يُستعصي 
إحصاؤها على العادٌ الحاصير» ولهذا نرى الإمساكَ عن الحكم. لإسنادٍ أو حديث بأنه 
الأصح على الإطلاق. اه. 

هذاء وليس في عبارة ابن الصلاح المذكورةٍ أولاً ما يُوجِبٌ خروجٌ لتر 
لكونه مقطوعاً به عن الصحيح المذكورء لأنه م يَقل: ومن شرط الصحيح أن 
لا يكونٌ مقطوعاً به في نفس الأمرء بل قال: وليس من شرط الصحيح أن يكون 
مقطوعاً به في نفس الأمرء وهي عبارةٌ لا ُناني أن كود في الصحيح المذكور ما يكون 
مقطوعاً به في نفس الس وبهذا تَعلمْ أن لا تنا بين ما قاله هنا وبين ما قالُ فيا 


بعد وهو أن الحديث الذي افق عليه البخاري ومسلم مقطوعٌ بصحته» کا توم 
ذلك بعض الحفاظ . 


ومن الغريب محاولةٌ شيخ الإسلام إدخال المتواتر في تعريف الصحيح المذكورء 
مع أنه قال في «شرح النخبة»”'؟: وإغا أهمتٌ شروط المتواتر في الأصل» لأنه على 





.۲۸ ص‎ )1١ 


At/ 


٠ 11۲‏ 
هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد. إذعِلم الإسناد يحت فيه عن صحةٍ 
الحديث» أو ضعفهء اليعمل به آويترك من حيث صفات الرجال وصِيْعٌ الاد 
والمتوايرٌ ِرُ لا يْحَتُ عن رجاله. بل يب العمل به من غير بحث. 
وقال في موضع آخرل"» في تعريف الصحيح لذايّه: : وخر الآحاد بنقل. ڏل 
تام الضبط متصلٍ لسن غير معلل . ولا شاذ هو الصحيحٌ لذاته. ادحل في التعريف 
ما يرج به التواتر قطعأ., وأما تعريف الجمهور فإنه يكن دخولٌ المتواتر فيه 
لولم يُصرّحوا بأنهم لم يتقصدوا دخوله فيه وما ذُّكرٌ من ن أنه قد جد ق المتواتر 
ما لا سند له أصلا أ وما سد ولکن فيه قال قد يقا؛ إنه ناور وروج الصُوَرِ 
النادرة من التعريفي قد أجازه بعض العلماء . 
هذاء وقد وفع لبعض| من كنب في هذا الفنّ وهو فيه ضعيف أن قال: قد 
توَهُمْ بعض الأفاضل من قويهم في تعريف المتواتر: إنه حبر جم يوم تواطؤهم على 
الكذب: أنه لا يكونٌ إل صحيحا وليس كذلك في الاصطلاحء بل مه ما یکول 
صحيحاً اصطلاحاً بأن يرويّه عُدولٌ عن مثلهم» وهكذا من ابتدائه إلى انتهائه. ومنه 
ما يكونُ ضغيفاً کا إذا کان في بعض طبقاته غير عَذْل, ضابط فهذا ليس بصخيح 
اصطلاحاًوإن كان صحيحاً بمعنى أنه مطابق للواقع . باعتب أن تواطىء 2 
الكزب» وعبارة «التقريب» فيه صريحدٌ فيا ذكرناه, إذ جِعَله قا م من المشهورء 
وقَسّمه إلى صحيح وغيره أي حَسَنٍ وضعيف. فتبْصر. اه . 
أقول: يَكفي المتبصرٌ أن يرجع إلى وجدانه وأقرّبٌ إليه من ذلك أن ينر في 

عبارة «التقريب» التي نقلناها عنه آنفاً ولیت هذا الناقل» اقتفی اثر ذلك الفاضل . 





56 في ص‎ )١( 

)( أنقلُ هنا عبارة «التقريب» للإمام النووي ص ۳۹۸ 777:79 من «تدريب الراوي» 
في (التوع ۰ لزيادة التوضيح ع قال : الع الثلاثون : المشهورٌ من الحديث» هو قسيان: : صحيح 
وغيرهء ومشهورٌ بين آهل الحديث خاصّةً وح مشهور ‏ بينهم وبين غیرهم» ومنه المتواترٌ العروث 
في الفقه وأصولهء ولا يذكزه المحدّئون». 


1۳ 
الاعتراض الثاني : قد تقرّر أنَّ الحَسَنَ إذا رُوِيّ من غير وجو انتقَل من درجة 
اسن إلى درجة الصّحَْة / وهو غير داخل, في الحد المذكورء وكذلك ما اعنضد 
بتلقي العلءِ له بالقبول» فإ بعض العلماء قال: يكم للحديث بالصحة إذا تلقاه 
الناسٌ بالقبول وإن ل يكن له إسنادٌ صحيح . 


قال ابن عبد البر في «الاستذكار» نا حَكَى عن الترمذي أنَّ البخاريّ صح 
حديتٌ البحر دمر الظهُورٌ ماؤه»: وأهلٌ الحديث لا يُصححون مثلّ إسناده» لكنّ 
الحديتَ عندي صحيح » لأنَّ العلماء لوه بالقبول. وقال أبو الحسن بن الحصًار“ في 
«تقريب الدارك على موطأ مالك»: قد يَعلمُ الفقيهُ صحة الحديث إذا لم يكن في سنده 
كذابٌ بموافقة آية من كتاب الله أو بعض أصول الشريعة» فيُحوِلُه ذلك على قبوله 
والعمل به. ۰ 

وأجِيبَ عن ذلك بأنَّ الحدّ المذكورٌ إغا هو للصحيح لذاتِه وما أُورد فهو من 
قبيل الصحيح لغيره. 

الاعتراضٌ الثالث: من شرط الحديثِ الصحيح أ أن لا يكون منكراً. فحقّهم 
أن يزيدوا في الَدٌ ما يرج به المدكر. وأجِيبٌ عن ذلك بأنَّ الناس في في المنكر فريقان. 
فريقٌ يقول : إنه هو والشادٌ سيّانِء وعلى ذلك فلا إشكال. وفريقٌ يقول: إن المنكر 
اسا حالاً من الشاذ» وعلى ذلك يقال: إن اشتراط نفي الشذوذ يقتضي اشتراط نفيه 
بطريق الأولى. 

وقد تبي ما ذكرنا أنَّ هذا الح لا برد عليه شيء. وما يُستغرَبُ في هذا الخد أنه 





)١(‏ وقع في الأصل: (الحضّار)؛ أي بالضاد المعجمة» تبعاً لمافي «تدريب الراوي» في 
طبعته القديمة» ووقع كذلك في الطبعة الأولى التي حققها الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف في 
ص 2178 وصححه في الطبعة الثانية ذات الجزءين على الصواب فيه» وهو (الحَضَّار) بالصاد 
المهملة» وهو أبو الحسن علي بن محمد الخزرجي الإشبيلي الأندلسي» المتوفى سنة 1١١‏ 
بالمدينة المنورة رحمه الله تعالى . كما في ترجمته في «الأعلام» للزركلي وغيره. 


Ao/ 
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14 
يكن أن يُوافِقَ أكثرٌ الفرّق التي زادَتٌ بعض الشروط كاجبّائي ومن نخا نحوّه مثلاء 
فإنه لا يقول بصحة الحديث: إذا انفرد به واحِدٌ, ولو في طبقةٍ واحدةٍ من الطبقاتء 
إل أن يَعْضْدَ الحديتٌ عاضد ما ذُكرَ سابقاً. فإذا استُعملَ هذا الد أخرج ما افر به 
واحدٌ من غير أن يكون له عاضِدٌ بقوله: من غير شذوذ. وفسر الشذودٌ با يُوافقُ 
ما ذَهَبَ إليه. مع أن ا جمهور يُفسرون الشذودً بمخالفةٍ الثقة لمن هو أرجَحٌ منهء وكمن 
شترا في صحة الحديث أن ل یوق الراوي قد عمل بخلافه بعد روايته له فإذا 
ایز هذا الحدٌ اح الحديث الذي عَمِلَ الراوي له بخلافه بقوله : ولا عِلة. 

وجُعل من العلل القادحة حالف َمل الراوي لا رواه. 1 

وإن أردت إيراة حب يدل فيه الصحيحٌ لخر ۰ 5 يمكنك أن تقول : لحديكٌ 
الصحيح هو الحديثث الذي اتصّل إسنافه على وجو تسكن إليه النفس ا 
الشذوذ والعلة. وإن ردت أجمعٌ منه كنك أن تقول : الحديثٌ الصحيح هو الحديثُ 
المرويٌ على وجه تسكن | إليه النَفْسٌ مع السلامة من الشذوذ والعلة. . 


١‏ فوائد تتعلّقُ مبحثِ الصحيح 
الفائدة الأولى: . 

أو من أف في الصحيع الجرّه هو البخاري ومسلم ١‏ 
8 من صَنفَ في الصحيح المجرد الإمام أبوعبد الله محمد بن إسراعيل 
البخاريٌ ا في وتلاه الإمام أبو الحسين ملم بن اجاج النيسابوري القضّيري ء 
وكان مسلم ممن أذ خن البخاري واستفاد منه» وهو مع / ذلك يشاركه في أكثر 

شيوخه. وكتاباهما أصح كتب الحديث. 
وأما قول الإمام الشافعي : ما على وجه الأرض بعد كتاب الله صح من كتاب 
مالك ا ش 


Y1e 

م قتصیر ف كتابه عليه بل أدخل فيه المرسَل والنقطعَ والبلاغات» ومن بلاغاته 
أحاديتٌ لا تُعرّف» كما ذكره الحافظ ابن عبد ال فهو لم جرد الصحيح . 

واعترض بعضهم على ذلك فقال: إن مل ذلك قد وَقُمَ في كتاب البخاري , 

قال الحافظ ابن حجر: إن كناب مالك صحيح عنده وعند من يقد على ما اقتضاه 

نظرَهُ من الاحتجاج بالمرسّل والمنقطع وغيرهماء لا على الشرط الذي تقدّم التعريفٌ به. 


قال: : لفق بين ما فيه من المنقطع وبين ما في «البخاري» أن الذي في «الموطاء 
هو مسموع غ لمالك كذلك غالباًء وهو حه عنده» والذي في «البخاري» قد حذفف 
إِسنادهُ عَمُداً لقصدٍ التخفيف إن كان ذكره في موضعٍ آخْرَ موصولا أو لقصدٍ التنويع 
إن كان على غير شرطه ليُخرِجَه عن موضوع كتابه» ونا يَذَكُرٌ ما يَذَكُرٌ من ذلك 
تنبيهاً. أو استشهاداً, أو استئناساًء أو تفسيراً لبعض آيات. أو غيرٌ ذلك مما سيأتي 
عند الكلام على التعليتي» فظهّرٌ هذا أنَّ الذي في «البخاري» لا مره عن كونه جرد 
فيه الصحيح بخلاف «الموطأ) . 


الفائدة الثانية : 
في شَرْطٍ البخاري ومسلم 
آلف الحازميٌ كتاباً في «شروط الأئمة)('» ذكر فيه شَرْطً الشيخين وغيرشاء 

فقال9): مذَهَبُ من يحرج الصحيح أن يُعتبِرٌ حال الراوي العدل. في مشاه وفيمن 
زوى عنهم وهم ثقاتٌ أيضاء وحديثُه عن بعضهم صح ابت يَلزمُ إخراجه» وعن 
بعضهم مدخولٍ لا بیع إخراجه | 9 في الشواهدٍ والمتابعات. وهذا باب فيه 
غموض» وطريقةُ معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصلٍ ومراټب مداركهم » 
ولنوضحٌ ذلك بثال: 

. أي «شروط الأئمة الخمسة»: البخاري» ومسلمء وأبي داود» والترمذي» والنسائي‎ )١( 

2( في ص ٤۳‏ . 

() عبارة «الشروط الخمسة: (لا يَضْلّح) . 


۲1٦ 
أن تلم 3 أصحابٌ الزهري مثلا على یس طبقات» ولكلّ طبقةٍ‎ 

ها ري عل ال لیا ۰ 

فالأولى في غاية الصحة نحومالك وابن عيينة ويونس وعَقِيل :وتحرهمء وهي 
مَقصد البخاري . 

والثانيةٌ شاركت الأول في العدالة» غير أن الأولى جَمَعَتٌ بين الحفظ والإتقان 
وبين طول الملازمة للزجري؛ حتى كان منهم من يام في السفر ويُلازمه في ا لحضرء 
والثانية لم ثلازم الزهريٌ إلا مدة يسيرة 2 فلم تمارس حديته وكانوا في الإتقان دون 
الطبقة الأولى» كالليث.بن سعد والأوزاعيّ والنعان بن راشد» وهم شط مسلم: 

والثالثة جاعة لَزِمُوا الزهريّ مِثلّ أهل الطبقة الأولى, غير انیم ل سلموا من 
غوائل الجرّح» فهم بيڻ ارد والقبول» كجعفر بن بُرْقان وسفيان بن حُسَين السُلّمِي 
ورمع بن صالح لكي » وهم شَرْطٌ أبي داود والنسائي . 

وربا و شاركوا اثالثة في ارح والتعديل» وتفرّدوا بقلةِ مارستهم لحديث 
الزهري . لأنهم م پلازموه كثي رأ كمعاوية بن يحيى الصَّدَف وإسحاق بن يحيى 
الكلبي والمثى بن الصّبّاح» وهم شَرْطٌ الترمني©. 


)١(‏ عبارة «الشروط الخمسة»: (أن نَعْلَّمَ). 

(؟) هكذا الصوات في ذكر هذه الطبقات الأربع» كا جاءت في «شروط ا ا 
ووقع للمؤلف في نقلها منه' سهو وخطاء فجاءت هكذا: 

«والثانية شاركت الأولى في العدالةء غير أن الأولى جمعَثُ بين الحفظ والإئقان وبين طول 
الملازمةٍ للزهري» حتى كان منهم من يُلازمه في السفرٍ ويلازمه في الحضر» كالليث بن سعد 
والأوزاعي والنعمان بن راشذء والثانية لم تلازم الزهريٌ ل مدة يسيرةء فلم تمارس حديئف وكانوا 
في الإتقان دون الطبقة الأول» كجعفر بن بُرقان وسفيان بن حُسّين السلّمي ورّمْعة بن أصالح 
الکي» وهم شَرْط مسلم. ۰ 

والثالثة جماعة لَزِمُوا الزهريّ مثلّ أهل الطبقة الأول» غير أنهم لم يُسلموا من غوائل الجرح» 
فهم بين الردٌ والقبول» كمعاوية بن يحيى الصَّدَفي وإسحاق بن يحبى الكلبيء والمثق بن - 


1۷ 
/ والخامسة تَفَوٌ من الضعفاء والمجهولين» لا يجُورُ لمن برج الحديتٌ على 
الأبواب أن يُْرِجّ حديتهم إلا على سبيل الاعتبارٍ والاستشهادٍ عند أي داود فمن 
دونه فما عند الشيخين فلاء كبّحْرٍ بن كنيز السّقاء'»: والحكم بن عبد الله 
الال“ . 
وقد رح البخاري أحياناً عن أعيانِ الطبقة الثانية» ومسلم عن أعيانِ الطبقة 
الثالغة"» وأبو داود عن مشاهیر الرابعة» وذلك لأسباب اقتضته . 


وقال ابن طاهر: شَرْط البخاريٌّ ومسلم أن رجا الحديتٌ المجمَعٌ على ثقةٍ 
رجاله إلى الصحابي المشهور. قال العراقي : وليس ما قاله بجيّدء لأن النّسائي 


الصاح وهم شَرْطٌ أبي داود والنسائي . 

والرابعة قوم شاركوا الثالثة في اجرح والتعديل» وتفردوا بِقِلَةِ ممارسيهم لحديث الزهري» 

لأنهم لم يلازموه كثيرأ وهم سَرْطُ الترمذي». 

انتهت عبارة المؤلف كما وردث في الكتاب خطأء وقد وقع فيها سبق نظر وَقَلْبُّ في ذكر الرواة 
الممثّل بهم في الطبقة الثانية عنده» وهم من الرواة الممثّل بهم في الطبقة الثالثة عند الحازمي » ووقع 
مثلُ ذلك في الرواة الممدّلٍ بهم في الطبقة الثالثة عند المؤلف» وهم من الرواة الممثل مهم في الطبقة 
الرابعة عند الحازمي » فلذا غيّرئها إلى الصواب ونبّهتَ . 

)١(‏ كَبيْ بفتح الكاف وكسر النون مكبرأء كا ضبطه الحفّاظ: عبد الغني في «المؤتف 
والمختلف» ص 1٠۸‏ والذهبي في «المشتبه» ص 45 5. وابن حجر في «تبصير المنتبه» 21١184:‏ 
والفيروز آبادي صاحبٌ «القامرس» فيه فقال: «بوزن أمين». فلا تعر ما علق على «تبذيب 
التهذيب» »414:١‏ نفلا عن «التقريب»ء غَلَطأً في الفهم من ناقله عنه, لأن عبارة «التقريب»: 
بحر بن كنيز بنون وزاي». ولو كان بالتصغير لقال: مُصَعْراء ولا تغترٌ ما ضبطه الاق على 
«التقريب» من طبعة لكنو بال مهند سنة ٠١٠١١‏ والواقفٌ على «الميزان» والواقفتٌ على «الكاشف»» 
فقد قلّدوا الغالط! 

(5) وقع في الأصل : (الابلي). أي بالباء الموحدة. وهو تحريف» صوابه: (الأبلي) بفتح 
ال همزة وسكون الياء المثناةء كما جاء في «شروط الأئمة الخمسة» وغير كتاب . 

(") وقع في الاصل: (عن أعلام). والذي في «شروط الأثمة الخمسة» ص 47 (عن 
أعيانٍ) . 


AY/ 


11۸ 
ضف رجال َرَج لمم الشيخان أو أحدهما. وأْجِيبٌ بأ أخربجا من أجمع عل ثقيه 
إلى حين تصنيفهناء ولا يدح في ذلك تضعيفٌ النسائي بعد وجود الكتابين: 

قال الحافظ ابن حجر: تضعيفٌ النسائي إن كان باجتهادو أو:نقله عن معاصر 
فالجوابُ ذلك واد ا نقلّه .عن متقدّم فلا. قال: ويك أن يجاب بان ما قاله 
ابنُ طاهر هو الأصل الذي بيا عليه أمرهماء وقد رجاب عنه لمرجح يَقَوم مقامه . 


وسيل العلامة تي الذين بن تيمية عن مسائل» وهي : ما معنى إجماع العلماء؟ 
وإذا أجعوا فهل يَسُوعٌ للمجتهدٍ غالفتهم؟ وهل قول الصحابيّ حُجّةُ وما مغنى 
الحسنِ والمرسلٍ والغريب من الحديث» وما معنى قول الترمذي : حديثُ حسَنٌ صحيحٌ 
غريب؟ فقد جع بين لحن والصحة والغرابة في حديث واحد» وهل في الحديث 
متوايرٌ لفظاً؟ وهل أحاديثٌ أ الصحيحين فيد اليقين أو الظن؟ وما شَرْط البخاري 
ومسلم؟ فإنهم قد فرقوا بينما. | 

فأجاب عنهاء وقال في الجواب عن المسألة الأخيرة التي نحن الآن في صَدَّدٍ 
البحث عنهاء بما صورنّه : 0 


وأمًا شَرْط البخاري ومسلم. فلهذا رجال يروي عنهم بص pe‏ ولهذا 
جال يروي عنهم يَختصٌ بہم» وهما مشتركانٍ في رجال, آخَرِينء وهؤلاء الذين اتقَما 
عليهم. عليهم نَدَارٌ الحديث المتفق عليه» وقد يروي أحدهم عن رجل في المتابعات 
والشواهد دُونَ الأصل » وقد يروي عنه ما عَرَفٌ من طريق غیره» ولا پروي ما انقَرّد به . 


وقد ير من حديث الثقة ما عَلِمَ أنه أخطاً فيه فظن من لا رة له أن كل 
ما رواه ذلك الشخصٌ يمتح به أصحابٌ الصحيح» وليس الأمرٌ كذلك فإ معررفة 
عل الحديثٍ عِلم شريف يعرفه أئمة الفن» كيحيى بن سعيد القطان وعل بن 
المديني وأحمد بن حنبل والبخاريٌ صاحب «الصحيح» والدارقطني وغرهم, ٠:‏ وهذه 
علوم يُعرفها أصحايها. اه . : 


وأما ما أشار إليه الحاكم 29 من آنا لم برجا حديثٌ من ل برو عنه إل راو 
واحد» فقد سَبّقّ() ما قیل فيه وأنه حالف للواقع . 


وقد أخرج البخاريٰ ومسلمٌ حديتٌ المسيُب بن حزن والدِ سعيدٍ بن المسيّب» 


في وفاةٍ أبي طالب ول يرو عله غير اينه سعيد. 


00 ره o‏ 0 2 . 00 
وأخرج البخاري حديث عمرو بن تغلب: «إني لاعطي الرجل والذي آدغ 
حب ,29 وم يرو عنه غير الحسن . 


5 250 9 
وحديث قيس بن أي حازم عن مرداس الاسلمي «(يدهب الصا حون» 222 
ولم يرو عنه غير قيس . 


وأخرّج مسلم حديث رافع بن عَمْرِو الخفاري 7 ول يرو عنه غيرٌ عب الله بن 





(1) يعني كلام الحاكم الذي قاله في كتابه «الَدَخَلٍ إلى كتاب الإكليل»ء وتقدم نقلُ لوأف 
له في ص ۱۸۳. 

(؟) في ص ۱۸۳ وما بعدها. 

5 البخاري ۳: 27577 في كتاب الجنائز في (باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إِلّه 
إل الله), ومسلم ۲۱۳:۱ - ١٠۲ء‏ في كتاب الإيمان في (باب الدليل على صحة إسلام من حضرَهُ 
الموت. . .). 

(4) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد في (باب قوله تعالى : إن الإنسان خلق هلوعاً. . .) 
A۳‏ . 

() أخرجه البخاري في كتاب المغازي في (باب غزوة الحديبية) ٤٤:۷‏ وني كتاب 
الرقاق في (باب ذهاب الصالحين) ٠٠۱:۱۱‏ . 

() أخرجه البخاري في كتاب الجمعة في (باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد) 
۲ وقي كتاب الحْمُس في (باب ما كان النبي صل الله عليه وسلّم يعطي الولف 
قلويهم. . .) ۲٠٠:‏ وفي كتاب التوحيد في (باب قوله تعالى: إن الإنسان خلت هَلوعا. . .) 
7۳ . 


ARI 


40 . 
الصامت. / وحديت: ربيعة بن كعب الأسَلّمي)» ول يرو عنه غير أي سَلَمَةِ. 
ونظائرٌ ذلك في «الصحيحين» كثيرة . ش 

وقد تعرّض الحافظ السيوطي في «التوشيح» لبيانٍ شروط البخاريٌّ وموضوعِ 
كتابيو قأحببتُ إيراده بتمامه» لما فيه من الفوائد المهمة. قال في أوله:, 

فصل في بيان شروط البخاري وموضوعه 

اعم أن البخاري م بود عنده نصريحٌ بشرطٍ معي وإفا يِذ ذلك من قسمية 
الكتاب والاستقراءِ من تصرّفه . 

اا ول فإنه سه «الجامخ الصحيح المسندٌ المختصر. من امور رسول | اله من 
الله عليه وسلّم وسئنه وأيامه)7 . 

فلم من قوله:' الجامع. أنه لم َه بصنفٍ دون صِنفء 5 أورد فيه 
الأحكام والفضائل والأخبار عن الأمور الماضية والآتية» وغير رَ ذلك فن, الآداب 
والرقائق : 


ومن قوله الصحیح › أنه ليس فيه شيءٌ ضعيفٌ عند وإن كان فيه مواضع 





لق أخرجه مسلم في كتاب الصلاة في (باب فضل السجود والح عليه ۲٠٠: ٤‏ ا 
(۲) وهكذا سه الحافظ ابن الصلاح في. «مقدمته» في (الفائدة السادسة) في مبحثث 
(الصحيح). ولكن بشيء من التقديم والتأخيرء فقال: 1 
«وموضوعة الذي يُشَعِرٌ به اسمّه الذي سرّاه به وهو: اجام المسندُ الصنحيحٌ المختصر من 
امور رسول الله صل الله عليه وسلّم وسُنَيِهِ وأيامه». انتهى . ومئلّه تماماً عند النووي في «تهذيب 
الأسهاء واللغات» ۷۳:١‏ .ني ترجمة الإمام البخاري» وني القطعة من «شرحه علن أول صحيح 
البخاري» ص /ء وعند العيني في «عمدة القاري» 25:١‏ وسنّاه الحافظ ابن حجر في «هدي 
الساري» ١‏ ؛ ه من الطبعة المنيرية» :وص ۸ من طبعة السلفية : ا 
(الجامعٌ الصحيحٌ اسن من حَدِيثٍ رسول الله صل اله عليه وسلم وميه وأبامه). .1 
ويظهر أن فيه تساهلا عا سه يره بين لفظ (من- أمور رسول الله) 'ولفظٍ (من .حديثٍ 
رسول الله) . فتأمل . وانظر ن إذاشئت _ رسالتي «تحقيق اسمَيٰ الصحيحين وجامع الترمذي». 


۲١ 
قد انتقَدها غير فقد أجيبٌ عنهاء وقد صَمّ عنه أنه قال : ما أدخلتٌ في «الجامع» إلا‎ 
. اصح‎ 

ومن قوله: المسنّدء أن مقصودة الأصلي تخريجٌ الأحاديث التي انَصَلَ إسناذها 
ببعض الصحابة » عن النبي صل الله عليه وسلّم سواء كانت من قوله» أم فعله» 
أم تقريره .وأما ماوع ني الكتاب من غير ذلك فإفا وق رضأ وت لا أصلامقصوداً. 

وأمّا ما عرق بالاستقراءِ من تصرَّفِهِ فهو: أنه شح الحديث الذي صل 
إسناڈی وكان كل من رُواتِهِ عَذْلاء موصوفاً بالضبط فإن فصر احتاج إلى ما ر 
ذلك التَقصِينٌ وخَلا عن أن يكونَ معلولاً؛ أي فيه عله حَفِيةٌ قادحة. أو شاذاً» أي 
حالف رِوايّة من هو أكترُ عدا منه أو اشد ضَبْطاء خَحالفَةٌ نستلرم التناي» ويتعدّر معه 
الحم الذي لا يكو فيه تعسّف. 

والاتصال عندهم أ يكل من الوا في رواته عن شسه بصق صرية في 
السماع منه» كسمعته» وحدَّتِيء وأخيري» أو ظاهرةٍ فيه کمن أ وأنَّ فلاناً. قال. 
وهذا الثاني في غير امالس الثقق ما هو فلا يبل منه إل المرتبةٌ الأول“ . وشَرْطُ مل 
الثاني على الماع عند البخاري أن يكونٌ الراوي قد ثبت له لِقَاهُ من حَدَّتْ عنه 
ولومرة واحدة. 

ِف بالاستقراءِ من تصِرَفِهِ في الرجال الذين برج همء أنه ينتقي أكثرَهُم 
صحبةً لشيجه وأعرَفَهُم بحديثه, وإِنْ أخرّج من حديث من لا يكونُ بهذه الصفقء 
فإغا يحرج في المتابعات, أوحيث نَقُومُ له قريئةٌ بان ذلك مما صَبْطَهُ هذا الراوي» 
فبمجموعٍ ذلك وَضَفَ الأئمةُ كتابَهُ قدياً وحديثاً بأنه اصح الكتب المصنفة في 
الحديث . 

وأكثرٌ ما فُضَلَ كتابٌ ملم عليه أنه ج يمع امون في موضع, واحد» ولا يفرّقُها 

٤‏ الأبواب» ويُسُوقها تام ولا يُقَطعُها في التراجمء ويحافظٌ على الإتيانٍ بألفاظهاء 
ولا يروي بالعنى» ويُفْرِدُها ولا حلط معها شيئاً من أقوال, الصحابة ومن بعذهم . 


)0( يعني بها الصيغة الصريحة ف السماع » كسمعته وحدّئني» وأخحري 


رقم 


۲۲ ْ 00 
وأما البخاري أفإنه يفرّقُها في الأبواب اللائقة بهاء لكن رما كان ذلك الحديتُ 
ظاهراً وریا كان حف فالحَفِيُ رما حَصَلَ تناولُ بالاقتضايء أ أو باللزوم , 
أو بالتمسك بالعموم» أو بالرمز إلى حالف مالف / أو بالإشارة إلى أن في بعض 
طرق ذلك الحديث ما بعلي المقصود وإن حل عنه لفظ اتن المسوقي هناك» تنبيهاً 
على ذلك المشار إليه بذلك» وأنه صالح لان ينج به وإن کان لا يرتقي إلى ذرجة 
شرطه . ْ 

واحتاج لذلك أن يكور الأحاديتٌ, لأنَّ كثيراً من المتون: نميل علا عة 
آحکام» فیحتاج أن يذكْرَ في كل باب ما يَلِيقُ به من حكم ذلك الحديث بعينه» فإِنْ 
ساقه بتمامه إسناداً :ومتناً طالء وإِنّْ أَهمَلّه فلا يِلِينُ به فتَصِرّفٌ فيه بوجوو من 
التصرئف . | 

: هو أنه ينظ الإسناة إلى غاية من يَدُورٌ عليه الحديثٌ من الرواقء أي فد 

روا يهف ياب عن رار يروي عن ذلك ارو وفي باب آخر عن راو آخر 
عن ذلك المنفردء وهل جراً. فإن َرَت الأحكام عن عدّدٍ الرواة عَدَلَ عن سِيَاقةٍ 
تمام الإسناد إلى اختصاره مطلقاًء وهذه إحدى لتكت في تعليقهِ ما وله في مضع 
آخرى وإن ضاق رجه کان يكون فَْداً مطلقًء فيسوق المنّ تاره تاماًء وتازة ختصراً. 

ثم إنه حال تصنيفه كان قد بَسَط التراجم والأحاديث» فجعل لكل ترحمة 
حديئاً يُلائمهاء وبَقِيّتْ عليه تراجمُ لم يجد في ال حالة الراهنة ما يُلائمهاء فأخلاها عن 
الحديث. وِبَقِيَتْ عليه أحاديث لم ينضح له ما يرتضيه في الترجمة عنهاء فجعَلَ لها 
أبواباً بلا تراجم» فَيُوجَدُ فيه أحياناً باب بتراجم» ولیس فيه سوى آيةٍ أو كلام 
الصحابي أو التابعيٌ» وأخياناً بابٌ غير مترجم» وقد ساق فيه حديثاً أو أكثر. ‏ 

نفل ذلك أبودْرٍ المَرّوي عن ايء وأشار إلى أن بعض من تقل الكتابٌ 
بعد موت مصَفِهِ را صم باب مترجاً إلى حديث غير مترجم» وأخل البياض الذي 
ناء ين بعش الاس أن هذا اديت يتمق بالتعة اني تل فجتل ها 
وجوهاً من المحامل المحكلفةء ولا تَعَلْقَ له به آلبتة . 


۲۳ 

وقد أوضح الحافظ ابن حجر ما ذُكرَ في آخر هذا الفصل› فقال في «مقدمة 
شرحه)') : : ويقع في كثير من أبوابه الأحاديثٌ الكثيرة وفي بعضها ما فيه حديثٌ 
واحدء وني بعضها ما فيه آي من كتاب اللهء وبعضها لا شيءَ فيه آلبتةٌ» وقد اذْعَى 
بعضهم أنه ضع ذلك علدا وعَرَضه أن بين أنه لم ينبت نْب عندّه حديتٌ بشرطه في 
العنى الذي تَرجَم له ومن تم وع من بَعْضٍ من بسع الكتاب صم باب لم يذكر 
فيه حديثٌ إلى حديث ل يُذكر فيه بابٌ» فأشكل فَهْمُهِ على الناظر فيه. 

وقد أوضح السبّبَ في ذلك الإمام أبو الوليد الباجي المالكي في «مقدمة كتابه» 
في أساء رجال البخاري") فقال0: أخبرني الحافظ أبوذر عبد بن احم 
الهروي()ء قال حدثنا الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي » قال : : سخ 
کتاب البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه محمد بن يوسف الفربري ؛ فرأيتٌ 
فيه أشياة لم تيِمٌ» وأشياء مُبِيْضْة منها تراجِمٌُ لم ثبت يكبت بعذها شيئ » ومنها أحاديتٌ 
م يُترجم اء فأضفنا بعض ذلك إلى بعض . 

قال أبو الوليد الباجيٌ : مما يذل على َة هذا القول. أن رواية أبي إسحاق 
المستملي »ورواية أبي محمد السرخيي 3 ورواية أي اليثم الكُشْمِيَْني » ورواية أبي زيد 
اَرْوَزِي خحتلفة بالتقديم والتأخيره مع أنهم انتَسَحُوا من أصل واحدء وإنما ذلك 





)١(‏ أي «مَدْي الساري» ٠:١‏ من الطبعة المنيرية ذات الجزءعين. 

(۲) وقع في الأصل: (ومن نّم وقع في بعض ين سخ الكتاب م باب. . .). والمثبت 
من «هدي الساري» 0٥:1‏ . 

(۳) واسمّةُ : «التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح». 

۳:۱ 8 

,)0( وقع في الأصل وني «هَذي الساري» : (أبو ذر عبدُ الرحيم بن أجمد). ولفظ (الرحيم) 
مقحم غلطاًء ووقع في أول مقدمة «فتح الباري» نفسه 5:1 (أبوذر عبد الله بِنُ أحمد)» ولفظ 
الجلالة مقحم غلطاً أيضاً. 

وقد وقع هذا الغلط في أكثر من كتاب» وصوابه : : (عبِدُ بن أحمد اهْرَوي) كما في ترجمته في 


غير كتاب » وهو في كتاب الباجي سليم قويم» وسياتي هذا الغلط مرة ثانية في ص .۷٤۸‏ 


ل 


١ Y4 

بحسب ما در کل واحدٍ متهم فه| کان في رة أو رٌقعةٍ مُضَافةٍ أنه من موضع, م 
فأضافه إليه. وبين ذلك أنك تمد ترجمتين وأكثرٌ من ذلك متصلةً اليس ینا 
أحاديث. 


قال الباجي : وف أوردتُ هذا هنارم عي به اهل بلدنا من طَلَبٍ ممع يمع 
بين الترحمة والحديث / الذي يليها, وتكلّفهم من ذلك من تعسفنٍ ٠‏ التاويل, 
مالا يسو انتهى . ا ْ 

قلتٌ : هذه قاعدة حسنة يُفرَعٌ إليها حيث يتعسئرٌ الحم بين الترحمة والحديث» 
وهي مواضعٌ قليلة جداً ستظهر»ء کا سيأتي إن شاء الله تعالى9) . 


ثم ظهر لي أن البخاريّ مع ذلك فيا يُورِدُه من تراجم الأبواب على أطوار: 

إن وَجَدَ حديثاً يُنَايِبُ ذلك الباب ولو على وجو خَفِيَ واقَقَ شَرْطَه وره فيه 
بالصيغة التي جعَلهاا مصطلخه لموضوع كتابه» وهي حدثنا وما قامَ مقام ذل ذلك» 
والعنعنة بشرطها عند . ۰ 

وان لم تید فيه إل حديثً لا ایق زه مع صلاجيه للحت ك في لباب 
مخاياً للصيغة التي سو بها ما هو من شَْيله؛ ومن ثم م ورد التعاليق كيا سيأ في 
فصل حكم التعليق. ' 0 

وإن لم يد فية حديثاً صحيحاً لاعلى شرطه ولا على شَرّْطٍ غيره؛ وکان مما 
يُستأنس به ويُقدّمُهُ فُومٌ على القياس» استَعمّل لفظ ذلك الحديث أو معناه تزجمة 
باب» ثم أورد في ذلك إمّا آيةَ من كتاب الله تشهد له» أوحديئا يويد عمَوم مادَلَ 
عليه ذلك الخبر. وعلى هذا فالأحاديث التي فيه على ثلاثة أقسام. اه 


)0 يعني في افتح الباري؟ للحافظ ابن حجر صاحب هذا الكلام . 


20( وقع في الأصبل: (. . . وما قام مقام ذلك من العنعنة بشرطها عنده) . وهو حالف 
لما أثبته من «هدي الساري» :١‏ :6 





o 

وقد أَسْكلْتٌ عبارةٌ الباجيّ على بعض الناس فقال : وهذا الذي قاله الباجي 
فيه نظن من حيثُ إن الكتاب ُرىء على مولو ولا ريب أنه لم يُقرَا عليه إلا مُرتباً 
وبا فالعبرةً بالرواية لا بالْسَوّدةٍ التي كر صفتها. 

وني هذا النظر نَطَرٌ لأنّ الباجيّ لم يُذكر أنَّ الكتابَ كان غير مبب 
ولا مرنْبء بل ذكر أنه يُوجَدٌ في بعض المواضع منه تراجم ليس بعدّها شيى. 
وأحاديث ل برجم لماء وهي كما قال الحافظ : مواضعٌ قليلة جداً. والكتابُ على هذه 
الصفة يكن قراءته وأخدّهُ بالرواية . 

فإن قلت : كيف يَفْعَلُ إذا وَصَل إلى ترجمةٍ ليس بعدّها شيء؟ قلتُ: هنا 
احتالان: أحدّههما: أن ترك قراءة الترجمة. والثاني: ن يقرأها وخر إلى أنه ل جد 
إلى ذلك الوقت ما يُناسِيها. فإن قلتّ: فلم لا يَضْرِبُ عليها؟ قلتٌ: إن كثيراً من 
الّفين يفعلون مثلّ ذلك» وِيَمُلُون أن يدوا بعد حين ما يُنايِبٌ الترجمة. على أنَّ 
كثيراً من الولّفاتٍ التي قُرئت على مؤلّفِيها لا تخلو عن بَيّاض . 

وأمّا الأحاديثٌ التي لم يُترجم هاء فالآمرٌ فيها سَهُلء فإنه تكن أن يجمَمَل عنوان 
الترجمة: باب ويُذكر بعدّه الحديث الذي لم يجعل له ترجه خاصة» ولا محتمل هنا 
عدم قراءته؛ لأنَّ المقصوةٌ الأول في كتابه هو معرفةٌ الأحاديث الصحيحة. 

فد رقع في لپخار كثراً وکر لف : باب وليس بعدهُ شيء» فمن ذلك في 
كتاب الإيمان: بات حدَّتّنا أبو اليمان. قال شراخ : بابٌ بالتنوين» بغير ترجة» 
ولفظ الباب ساقِطٌ عند الأصبليء وحينئل فالحديثٌ التالي من جملة الترحمة السابقةء 
وعلى رواية إثياته ۾ فهو كالمَصَلٍ عن سابقه» لتعلّقه به وقي الحديث السابق بيان أنَّ 
حب الأنصارٍ من الإانِء وني الحديث اللاجتي الإشارة إلى سب تلقييهم بالأنصارء 
لأنَّ ذلك كان ليله العَقبّة ما بايَعُوا على إعلاءِ كلمة الله وكان يقال هم : بو قَيْلَه 
ويله بالفتح الم التي كانت َحِمَعُ الفبِيلتِين . اه 

واعلم أن «صحيح مسلم» قد قُرىء على جامعه مع حُلُوٌ أبوابه عن التراجم » 


۹۱/ 


۲٦ 
قال شارحه0©: إن مسلا رَنبَ كتابه على أبواب» فهو مبوّبٌ في الحقيقة ولكنه‎ 
م يذكر تراجم الأبوابا فيهء ثلا يَزدادَ حَبَمُ الكتاب أو لغير ذلك» وقد ترم جماعةٌ‎ 
أبوابه بتراجم بعضها جيدء وبعضها ليس بجيدء إما لقصور في عبارة الترحمة,‎ 
أو لركاكة في لفظهاء وإما لغير ذلك . و أنا حرص على التعبير عنها بعباراتٍ تليق بها في‎ 
. مواطتها‎ 

وا قول ذلك القائل 0 : 3 العبرة بالرواية لا بلمسردة التي ذكر متها 
فالحوابٌ أ أنَّ الروايّة إغا تُلقَيَتْ من 7 نسح الأصول المأخوذةٍ من/ تلك الم وهي ف 

الفائدة الثالثة : 
.في أنَّ الشيخين لم يستوعبا الصحيح ولا التَّما ذلك | 

قد عن أناسٌ آنا قد التزمًا أن رجا كل ما صح من الحديث في کتابيهناء 
فاعترَضُوا عليهما بأنما لم يَقُوما ما الَرّما به» وليس الأمرٌ كذلك, 2 ' 

فقد روي عن البخاريٍ أنه قال : ما أدخلتُ في كتابي «الجامع» لماص 
وتركتٌ جملةً من الصحاح ية أن يَطولَ الكتابُ. : 

وروي عن مسلم أنه ما عوتب على ما فل من جع لأحاديث الصحاح في 
کتاب» وقيل له: إن هذا طرق لأهل البدّع عليناء فيجِدُون السبيل بأن يقولوا إذا 
احج عليهم بحديث : ليس هذا في «الصحيح»» قال: إنما أخرجتٌ هذا الكتابت 
وقلت : هو صِحَاحء ول أقل قل: إن مالم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب فهو 
ضعيفٌ» وإغا أخرجتٌ هذا الحديتٌ من الصحيح › ». ليكون عندي وغند من يكت 
عني ولا یرتاب في صحته . اا 

وقد رَقَعّ بذلك العَنْبَء ولسانُ حاله يقول: الام على ما يُوجِبُ لحب ! 


(1) أي الإمام النوزي ني الفصل العاشر من فصول مقدمة شرحه ۲٠:١‏ . 
(۲) أي في التعقيب على كلام الباجي السابق بآخر الصفحة .۲۲١‏ 


۷ 

ومن الغريب أن بَعْضَ الناس لقره من تجريدٍ الصحاح» صرح بتفضيلٍِ 
«سنْن النسائي» على «صحيح البخاري». وال : إن مَنْ شرط الصحة فقد َل من 
م يُستكيل في الإدراك َب إلى الطعن على مالم يُدحل» وجَعْل للجدال مَوْضِعاً فيا 
أدخل . 

وهو قولٌ شاد لا يُعوّلُ علي ولا يلمت إليه. ولو لم يكن الناقلّ عن هذا 
القائل وأمثاله من يوق بنقله. لسك اللبيبُ في صدور ذلك عمن له أدنى سهم في 
الفهم» وكأنهم لم يَشْعْروا ا نشأ عن مرج الصحيح بغيره من الضّرّرٍ الذي حَصَلَ 
لكثير من الناس . 

وليتهم نظروا في مقدّمةٍ «كتاب مسلم» نَظرةء ليقفوا على الباعثِ لتجريدٍ 
الصحيح › > لعلهم يسكتُون فيُسكَتَ عنهم» ولك ايل إلى الإغراب غريزة في بعضٍ 
النفوس . 

والمقصودٌ هنا قول مسل : وعد يرمك الله فلولا الذي رأينا من سُوءٍ 
صَنِيع كثير من نَصَبَ نفسَهُ عحدّثء فيا يَلزمُهم من طح الأحاديث الضعيفة» 
والرواياتٍ المتكرقء وتركهم الاقتصارٌ على الأخبار الصحيحة المشهورةء ما تقله 
الثقاتٌ المعروفون بالصدق والأمانة. بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم ان كثيراً مما 
يفون به إلى الأغبياءِ من الناس » وهو مستتكر -ومنقولٌ- -عن قوم غبر مرضي من ذم 
الرواية عنهم نهم أئمةٌ الحديث» مثلٌ مالك بن أنسء وشعبة بن الحجاج» وسفيان بن 
عيينة» ويحيى بن سعيد القطان. وعبد الرحمن بن مهدي وغررهم» لا ھل علا 
الاتصابٌ إلا سألت من التميبز والتحصيل» ولك من أجل ما أعلمناك من تشر 
القوم الأخباز المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة, وقذفهم + بها إلى الوم الذين 
لا يُعرفون عيُوتهاء حَفٌ على قُلؤينا إجابتك إلى ما سألت. اه. 


22 


وقد نقلنا عنه في سَبَقَّ١"‏ مقالةً أخرّى في ذَمٌ هذه الفرقة» قال في آخرها: ومن 





.141 في ص‎ )( 04:١ في مقدمة «صحیحه»‎ )١( 
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۲۸ 
ذهب ف العلم هذا الذهتء وسَلّكَ هذا الطريقَء لا نصيبّ له فيه وکان بان 
يُسمّى جاهلاً أولى من أن یسب إلى عِلْم). 
وبما ذكرنا من عدم التزامهم| استيعابَ الأحاديث الصحيحة أجمعَ» يظهرٌ لك 
أن لا وجه لإلزام من ألرّمَهها إخراج أحاديت لم خرجاهاء مع كونها صحيحةٌ على 
شَرْطيْهها. قال(" في «شرح مسلم» : رم الإمام الحافظ / أبو الحسن عل بن مر 

الدارقطني وغيرة البخاريّ ومسساباً رضي الله عنها إخراج ج أحاديتٌ ترَكا إخراجهاء مع 
أن ¿ أسانيدّها أسانيد قد أخرّجبا لرواتها في «وصحيحيهما» مها. 1 

وذكر الدارقطي وغيره وُه أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» روا عن 
رسول الله صل الله عليه وسلّم ورُوِيْتُْ أحاديثهم من وجوه صحاح .لا مطَعَنَ في 

ناقلیهاء ول يرجا من أحادينهم شيعا فيَلرَمُهها إخراجُها على مذهبيههما: 
وذكر البيهقي أا افا على أحاديث من صحيفة عنام بن م وان کل واحدٍ 
منهها انفَرّدَ عن الْآخَرٌ بأحاديتٌ منهاء مع أن الإسنادٌ واحد. وصنف الدارقطني 

وأبورٌ الخْرَويُ في هذا النوع الذي ره 
وهذا الإلزام ليس بلازم, في الحقيقة ٠‏ فإهما لم يلتزما استيعاتت الصحيح» بل 
صح عنما تصريحه| بأنما لم يُستوعباه» وإغا قَضَذَا جمَعَ جمل, من الصحيح › کا 

يقصِدُ الصنّفٌ في الفقه جم بملةٍ من مسائله» لا أنه يحصرٌ جميعٌ مسائله , 
لکنہ) إذا كان الحديتٌ الذي تركاهُ أو ركه حدما مع صحة إسنناده في الظاهر 
أصلاً في بابه» ولم يُخْرجا له نظيراً ولا ما يَقُومُ مقامّه» فالظاهرٌ من حالما أن أطْلَعا 


(۱) يتجلى من كلام ملم هذاء أنه لا يغ إيراة الأخبار الضعيفة المدكرة 
أو الموضوعة» مع السكوت عن بيانباء اعتماداً على ذكر الإسناد فيهاء > فإنه لا يَرى هذامسوّغاً 
لروايتها كذلك» إذ لا بد عنده من كشفها لمن يقف عليهاء وهذا رأي صحيح هام. 

زفة أي الإمام انووي في الفصول التي قدّمها في في أول شرجه على «صحيح مسلم» :٤۲ء‏ 

في الفصل ١١‏ . ا 1 


۲4 

فيه على علةٍ إن كانا رَوَياه وحمل أنه تَرَكاهُ نسياناًء أو إيثاراً لترك الإطالةء أو رَأيا 
أن غيره مما دراه يَسِذّ مسدّم أو لغير ذلك . والله أعلم . 

والظاهرٌ أن العترضين عليها في ذلك ل بهم تصريحها ما در ومنهم 
ابن بان فإنه قال: ينبغي أن ناش البخاريٌ ومسلم في تركهما إخراج أحاديث هي 
من شَرْطِهها. 

وقال بعضهم : لعل شبهة المعتَرضِين نشأت من تسمية البخاري كتابَهُ 
بالجامع » وهي شُبْهَةٌ واهية لا سيها إن َر إلى تتمةٍ الاسم وقد عرفت سابقاً أنه 
سماة : «الجامع الصحيح مسد المختصرَ من امور رسول. الله صل الله عليه ب 
وسَئنِه وأيّامِه». وأمّا الحاكم فإنه اقتصرّ على أن قال : ول کا ولا واجدٌ منه) أنه 
ل يْصِحّ من الحديثِ غير ما حرج . ی 
يمون برُواةٍ الآثار» ويقولون: إن جيم ما يْصِخّ عنڌكم من الحديث لا يبل عَشْرَة 
آلاف حديث. 

وقد اختّلف العلاء في مقدار ما فائَّما من جهة القِلَّةَ والكثرةء فقال الحافظ أبو 
عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرّمٍ شيخ الحاكم : قلا يفوت البخاريٌ ومسلا مما 
يشت من الحديث» ویرد عل ذلك قول البخاري فيها قله الحازمی والإساعيلٍ : 
وما تَرَكْتٌ من الصّحاح أكثرٌ. 

وقال النووي : قل فاته کش والصواتٌ قول من قال؛ إنه م يقت الأصول 
الخمسة إلا اليسيرٌ. 

والأصول الخمسةٌ هي صحیح البخاري»› وصحیح مسلم» وسن آي داود» 
والترمذيٌّ » والنسائي . 

وقد جَعّل بعضهم الأصول سه بصم س سنن ابن ماجه» إليها. قيل: اول من 
فعل ذلك ابن طاهر دسي فتابَعَه أصحابٌ الأطرافٍ والرجال. على ذلك وتبعُهم 


.۲۲۰ في ص‎ )١( 


A/ 


۰ 
غيرُهم . وإغا لم تَذكَرٌ هنارلًا قال امز وهو: أنّ كل ما ارد به ابن ماجه عن الخمسة 
فهو ضَعِيف. قال سي : : يعني من الأحاديث» وقال ابن حجر: إنه'انفرد بأحادِيتٌ 

كثيرة وهي صحيحةٌ» فالاو َمل الضّعٍْ على الرججال. 

وقد بنع العلامة مد الدين ابن الأثير: | الأصول الخسة في كتاب؛ وم إليها 
دمُوْطا الإمام مالك»» حتى صَارّث بذلك ستة» وسََّه «جامع الأصولء من حدنث 
الرسول»ء فصار الوصول إلى هذه الأصول: سَهْلَ المسَلّك قَرِيبَ ب الُذْرَك : 

/ والمزادٌ سنن النسائي هنا هي الصغْرّى» لما روي أنه لاصف «الکری»» 
أهداها لأمير الرمَلَةء فقال له: أَكُلُ ما فيها صحيح؟ فقال : فيها الصحيحٌ والحسَنٌ 
وما يُقارِياء فقال :لالص مغو فصت اذز وهات 

من السلئن». . 

ويرد على ما ذَكَرَ النووي أيضاً قولُ البخاري فيا تقل عنه: أَحَفْظ مئةَ الف 
حديث صحيح » ومئقّ ألفٍ حديث غير صحيح . والأحاديثُ التي في الأصول. 
Gi‏ سين ألفاً. ضلا عن أن تفرب من مثْة ألفٍ. فيكونُ ما فاا من 

قال بعض أهل الأثر: إن كثيراً من المتقدّمين كانوا يُطلقون اسب الحديث على 
ما يَشْمَلٌ آثارٌ الصحابة . والتابعين وتابجيهم وفتاوهم. ويَعْدون الحديتٌ المرويّ 
بإسنادِينٍ: حديثين» وحينئذ يَسهُلُ الخطبٌ. وكم من حديث ورد من مئة طريتي 
فأكةر0 . 


(۱) وِيُنتقَدٌ عليه فيه فيا يمد أنه حَذّفَ ماقاله الترمذي في «جامعه» عقب 
الأحاديٿث» من قوله: حسن ضحيح » وصحيح حسن» وحسن غریب وغيرهاء وحذفق 
مَاتَعَقّب به أبو داود بعض الأحاذيث في «سننه»» من بيان أنها واهية» أو فيها قلان ضعيف» 
أو نحو ذلك. كا نه إلى هذا العلامة الأمير الصنعاني في «توضيح الأفكاره 85:١‏ اأ | 

(۲) تقدم ما يتصل بهذا في ص ٠٠١‏ في أول الكتاب . 





۳۱ 
وهذا حديثٌ «إنما الأعمالٌ بالنيات» نَمل مع ما فيه عن الحافظ أي إسماعيل 
الأنصاري اهْرَّوِي. أنه كتبَهُ من جهة سبع مئةٍ من أصحاب يحيى بن سعيد 
الأنصاري27. وقال الإساعيلي عقب قول البخاري الى أخرج في هذا الكتاب إل 
صحيحاً وما تركث من الصحيح أكثر: إِنَّهُ لو لو أخرج كل حديث صحيح, عنده 
جن في الباب الواح حديثٌ جماعة من الصحابةء ولذَّكْرَ طرق كل واحدٍ منيم إذا 
صحت» فصر كتاباً كبيراً جداً. 


وقال الجَوْرَتَي : إنه استَحْرَجَ على أحاديث الصحيحين فكانت عِدَّة الطرْقِ 
خمسة وعشرين ألف طريقٍ وأربع مثو وثمانين طريقا. 


كتابيهها باكر ذلك» رجا من الطرق الول التي أعرجاها لمل ع ذلك 
أيضاً أو يزيد, وما لم يخرجاه من المتون من الصحيح الذي على شرطهاء لعله يَبلُْ 


)١(‏ وقع في الأصل: (من أصحاب رواية يحيى بن سعيد الأنصاري). ولفظ (رواية) 
مقحم هناء > فقد حكى الحافظ ابن حجر قول الحافظ أبي إسماعيل اهروي ثم تعقبهء ولیس فيه لفظ 
(رواية)ء وأنْقلَهُ هنا تعقيباً على كلام الحروي» قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 1١١:١‏ «قد 
تواتر عن يحيى بن سعيد» فحكى محمد بن علي بن سعيد النقاش الحافظ. أنه روا عن جى 
مكتان وحمسون نفساًء وسرّد أسماة هم أبوالقاسم بن منده فجاوَرٌ الثلاث مئة. ورَوَّى أبو موسی 
المديني عن بعض مشايخه مذاكرةء عن الحافظ أبي إسماعيل الأنصاري المروي قال: کتبته من 
حديث سبع مئة من أصحاب يحيى . 

قلت القائل ابن حجر : وأنا أستبعدٌ صحة هذاء فقد تبعت طرقَهُ من الروايات 
المشهورة والأجزاء المنثورة» منذ طلبثٌ الحديث إلى وقتي هذاء فا قَدَرتْ على تكميل المثة. وقد 
تتبعثُ طرق غيره ‏ كحديث ابن عمر في عسل الجمعة ‏ فزادت على ما َل فيه عمن 
تقدم؟ . . 
قال عبد الفتاح : وقد أورد الحافظ الذهبي في «سِير أعلام النبلاء» ٤۷٦:١‏ 441: 
أساةهم في ترجمة (يحيى بن سعيد الأنصاري) نقلاً عن ابن منده» فبلغت ۳۳۷ . 


4/ 


ضف 
ذلك أو يقرب منى فإذا أضِيفَ ذلك إلى ما جاء عن الصحابة والتابعين بلع العدَّة 
التي يها البخاري بل رما زادَثٌ. 1 

وهذا احمل متعين» j‏ فلو عدت أحاديتُ المسانيد والجوامعٍ والشين 
والمعاجم والفوائد والأجزاء وغيرها » مما هو بأيدينا» صحيجها وغره» ما بلغت ذلك 
بدونٍ تكرارٍ بل ولا زصقه. أه. 

وقال بعضهم : : ويؤيد دُ أن هذا هو المراد أن الأحاديثٌ التي بين أيدينا من 
الصحاح بل وغير الصحاحء لو تنيعت من المسانيدٍ والجوامع, والسَئنٍ والأجزاءٍ 
وغيرها ما بلَعْتْٰ معد آلف بلا تکرارء بل ولا سین الفا وعد كل البعْدٍ أن يكونٌ 
رجل واحد حفط ما فات الأمّةَ جيه مع أنه إنما حفِظةُ من أصول. مشايخة؛ وهي 
موجودة. اه. 

وقد تينٌ ما درأ أن ما قاله البخاري لا يناي ما قاله ابن الأخرم» فضا عا قاله 
النوويٌ » على أنَّ بعضهم حمل كلام ابن الأخرم فيا فاتهما على الصحيحٍ المجمّع 
عليه فكأنه قال: / نهم من الصحيحٍ الذي هو في الدرجة الأول ر القليل؛ 
والأمر كذلك. والأحاديتُ الي هي في الدرجةٍ الأولى لا بلغ کا قال الحاكم - 
عَشْرَة آلاف. 

تثمة في بيان عَدَدٍ أحاديث الصحيحين 

قال الحافظ ابن الصلاح" : ُملةٌ ما في «صحيح البخاري» سَبْعةٌ آلا 
ومئتان وخمسة وسبعون حديئاً / بالأحاديث المكرّرة . وقد قيل: إا بإسقاط لمك رةٍ 
أربعةٌ آلاف حديث. قال ا حاف العراقي29: هذا مُسَلَم في رواية يري » وأمًا 
روايةً ماد بن شاكر فهي دُوتهابمثتي حديث» ودود هذه بمثةِ حديث رواية إبراهيم بن 





)0 في كتابه «صيانة صحيح مسلم. . ٩.‏ ص ۰ ونقله النووي في مقدمة شرحه 


(۲) في «شرح ألفيته» ۱ في آخر مبحث (أصح كتب الحديث) . 


تغرف 

قال الحافظ ابن حجر" : إل عِدّةَ أحاديث البخاري في روايات الثلاثة سواءء 

وإنما صل الاشتباهُ من جهة أن الأخيرين فامَا من سناع الصحيح على البخاري 
ما ذُكِرَ من آخِر الكتاب, فرَوَيّاه بالإجازة» فَالنَقْضُ إنما هو في السّياعَ لا في الكتاب. 


قال): والذي تحر لي أنها بالمكرّر سِوى المعلّقاتٍ والمتابَعَاتِ وا موقوفاتِ سبعةٌ 
آلاف وثلاتُ مئةِ وسبعةٌ وتسعون حديئاً. وبغير المكرّر من المتونٍ الموصولة ألفان 
وسِتٌ ية وحديثانٍ. ومن المتونٍ المعلّقَةٍ المرفوعة التي لم يَصِلها في موضع آخر منه م 
وتسعةٌ وخحسون, فمجموعٌ غير المكرر ألفانٍ وسبع مث وأحَدٌ وستون ْمَل ذلك بعض 

وقد لمل بعضل العلماء عن الحافظٍ المذكور حاصلّ ما قاله في تحرير العَدَدِ إلا 
أن فيه زيادة بَسْطٍ فيا يعلى بالمكرّرء فاحببثٌ إيراد ذلك على وجو يكون أقرَبٌ منالأء 
قال: 

حل أحاديث البخاري بالمكرّر: سبعةٌ آلافٍ وثلاثُ مئه وسبعةٌ وتسعون 
۷ 

وحمل ما فيه من المعلّقات وذلك سوى التابعات وما يُذكرٌ بعدّها: ألفٌ 
وثلاثُ مثة وواجدٌ وأربعون حديئاً ٠۳١١‏ . 

وجملةٌ ما فيه من المابَعّات والتنبيه على اختلافٍ الروايات: ثلاث مئة 
وأربعةٌ وأربعون حديئاً 44" . 


فجملةٌ مافي البخاري بالمكرّر :تسعةٌ آلاف واثنان وثهانون ۹۰۸۲ سوى الموقوفاتِ 


)222 في كتابه «النكت على كتاب ابن الصلاح» 54 
(۲) هذا نقله القاضى زكريا الأنصاري تلميدُ الحافظ ابن حجرء في شرحه لألفية العراقي : 
«فتح الباقي على ألفية العراقي» ٤١:١‏ . وسيقول المؤلف في ختامه: نَمل ذلك بعض تلاميذه 


عنه) . 


۳٤ 
على الصحابة» والمقطوغات الزاردةٍ عن التابعين فمن بعد‎ 

وعد كب البخاريٌ مث وشيء » وعَدَدُ أبوابه : ثلائةٌ آلاف ب وأربع مئة وخسون 
باب مع اختلافٍ قليل في سخ الأصول. 

وأنا صخ مسلم فجملة ما فيه بإسقاط اكد نحو أربعة آلافٍ حديث. 
قال في «شرح. مسلم»: قال الشيخ أبوعمرو يعني ابن الصلاح: روينا عن 
أبي فُرّيش الحافظ قال : كنت عند أب رُرْعَة الرازي» فجاء مسلم بن الحجاج فسلّم 

عليه وجلس ساعة» وتذاكرا فلا قام قلت له: هذا 3 أربعة آلاف حديث في 
الصحيح » قال أبو زرعة: فلمن ترك بايا قال الشيخ : أراد أنَّ كتابَهُ هذا أربعة 
آلافٍ حديث أصول دون المكرّرات. ١‏ ا 

قال العراقي : وهو يزيدٌ على البخاريٌ بالمكرّرٍ لكثرةٍ طَرُقِه قال: ورأيتٌ عن 
أي الفضل أجد بن سَلَّمَة أنه قال: إنها اثنا عشرَ ألف حديث. ؤقال أبوحفض 
اليانجي : إا ثرانية آلاف. قال بعض الباحثين في ذلك: ولعلّ هذا أقربٌ إلى الواقع 
مما قبلّه . 

وأحمدٌ بن سَلْمة ممن روی عن مسل » » قال النووي في شرح کتابہ :ر رَوَى 
عنه جماعاتٌ من كبار أئمة عصره ه وحُْفاظه وفيهم جماعاتٌ في درجته » . فمنهم 
أبو حاتم الرازي» وموس بن هارون» واد بن سَلَّمة وأبو عيسى الترمذي. 
وأبو بكر بن خرية» ويجيى بن صاعدء وأبوعَوّانة الإسفرائني» وآخَرُون 
لايحصَوْن. ثم قال: قال الحاكم أبو عبد الله : حدَّئنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم» 
قال: سمعتٌ أحمد بن سلمة يقول: رأيتٌ أبا رُرعةَ وأبا حاتم يُقدّمانِ ملم ين 
الحجاج في معرفة الصجيح على مشايخ عَصرهما. وني رواية في معرفة الحديك . 


, كانت أرقام عداد الأحاديث في الأصل في أول السطرء فجعلتها في آخره.‎ )١( 

(۲) أي الإمام النووي في .الفصل العاشر من فصول مقدمته على «شرح ضحيخ: مسلم» 
1 ا 
م في الفصل الأول من فصول مقدمة شرحه ٠٠:١‏ . 


ro 
الفائدة الرابعةٌ‎ 
فيا انفد عليهه| والجوابُ عن ذلك‎ 

/ قال النووي في «شرح مسلم»“: قد استّدرك جماعة على البخاري ومسلم 
أحاديتٌ خلا بشَرْطَيْهه| فيهاء وَرَلْتْ عن درجةٍ ما التزماه» وقد سَبِقَثْ الإشارة إلى 
هذا" وقد ألّْفَ الإمامٌ الحافظ أبو الحسن علي بن عم الدارقطني في بيان ذلك كتابه 
المسمّى «بالاستدراكات والتتبع». وذلك في متي حديثٍ مما في الكتابينء 
ولأبي مسعودٍ الدمشقي أيضاً عليهم| استدراك» ولأبي علي العْسّاني الحيّانٍ في كتابه 
«تقييد الْهُمَل» في جُزءِ العلل منه استدراك أكبَرُهُ على الرواةء وفيه ما يُلزْمهما. وقد 
اجيب عن كل ذلك أو أكثره. وستراة في مواضعه. اه. 

وقال الحافظ ابن حجر في الفصل الثامن من «المقدمة»0©: ينبغي لكل مُنْصِفٍ 
أن يَعلم أنَّ هذه الأحاديتٌ وإن كان أكثرُها لا يَقدَحٌ في أصل موضوع الكتابء فإنَ 
جيعُها وارد من جه أخرى» وهي ما ادْعاه الإمام أبوعَمْرِو بِنُ الصلاح وغيره من 
الإجماع على تلفي هذا الكتاب بالقبول والتسليمٍ لصحة جميع ما فيه فان هذه 
المواضعٌ متنارّعٌ في صِحتِهاء > فلم خضل ها من التلقي ما حَصَلَ ْم الكتاب . وقد 
تعرض لذلك ابن الصلاح في قوله إل مواضع يسيرة انتَقَدَها عليه الدارقطي وغيره. 
وقال في «مقدمة شرح مسلم» ل5): : ما أَخِذَ عليهها يعني على البخاريّ ومسلم, وقدَحَ 
فيه مُعْتَمَدٌ من الخُفَاظِ فهو مستثن ما ذكرناه» لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول. . 
انتهى . وهو احترازٌ حسن 

وقد أحبيتٌ أن 7 من هذا الفصل اهم على طريتي التلخيص: ما يكن 
الطانبٌ من الإشرافٍ على هذا النوعء الذي هو من أهم الأنواع عند المعروفين في 

. ۲۷:١ في الفصل الخامس عشر من فصول مقدمته‎ )١( 

(؟) أي في كلام النووي هناك في الفصل الثالث عشر ۲٤:١‏ . 

A:T )5 

(5) وهو المطبوع المسمى: «صيانة صحيح مسلم. . 1٠.‏ ص ۸1. 


/ةو 


۹1/ 


۳ : 
هذا الفن بالتقّد والتمييز» ومن أرادٌ الاستيفاءَ فلير جع إلى الأصل» قال أجزل له 
ثوابه : 

الم أ ابجوب عي تعلق با لمعي سهل» لأ وضع الكتاين“ إا هو 
للمُسُندات. والمعلّقُ اليس سند وهذا لم تعض الدارقطني فيها تشبعة على 
«الصحيحين» إلى الأحاديث المعلقة التي لم توصل في موضعر آخرء لعلمه بأنها ليست 
من موضوع الكتاب» وإغا كرت استئناساً واستشهاداً . : 

وقد ذكرنا الأسبابَ الحاملة للمصتفٍ عل تخريج. ذلك التعليق› ول راه 
بذلك أن يكون الكتابٌ جامعاً لأكثر الاحاديثٍ التي يح ياء | إل أن منها ما هُوَ على 
شرطه. فساقة سياق الأصل , ومنها ما هو على غير شْرْطله فغاير السياق في إيراده 
ليُمتازٌ فانتفى إيرادٌ المعلّقات» وبقي الکلام فيا عل من الأحاديث المنبنڌات. ْ 

وعد ما اجتمَع لنا من ذلك عا في تاب البخاريّ وإن شاركه مسلم في 
بعضه : 3 وعشرة أحاديث» منها ما وافقه مسلم على تخريجه. وهو اثنانٍ وثلاثون 
حديثاً. ومتها ما انفَرّد بتخريجه وهو ثانية وسبعون حديئاً. 

والأحاديتث التي قدت عليه| تنقمٌ ستةٌ أقسام : 

القسم الأول منبا : ما تلف الرُواة فيه بالزيادةٍ والنقصِ من رجال. الإسناد. 

القسم الثاني : ما تختلث الرواةٌ فيه بتغيير رجال بع الإسناد: 
/القسم العال فنها: ما تفرد بعض الرواةٍ بزيادةٍ فيه عمن هو أكثر عَدَداً 
أو أضبْطً. أ o‏ 

القسم الرابعٌ منها: ما تفرد به بعض الرواة من ضَعُفَ ‏ 

القسم الخامس منها: ما حم فيه بِالوّهَم على بعض رجاله. 

القسمٌ السادس منها: ما احتف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن. ' 





(0) في «هدي الساري: 81:7 (لأن موضوعٌ الكتابين) . 


YY 
وهذا أكثرُهُ لا يَترّبُ عليه قَدْحّ لإمكانٍ الحم في المختلف من ذلك‎ 
أو الترجيح » على أن الدارقطني وغيره من أئمة النقدء لم يتَعرّضوا لاستيفاءِ ذلك من‎ 
الكتابين» كما تعرّضوا لذلك في الإسناد.‎ 
فهذه جملةٌ أقسام ما انتقّده الأئمة على الصحيح. وهذا جين الشروع في‎ 
إيرادها على ترتيب ما وفع في الأصل, لتَسْهُلَ مُراجَعمُها. وقد وردنا نحن من ذلك‎ 
ما يكفي لمطالع كتابنا هذا.‎ 


في كتاب الصلاة('» 

١‏ قال الدارقطني(: أخرّجًا جيعاً حديتٌ مالك. عن الزهري» عن 
أنس» قال: كنا صل العصر ثم يََمَبُ الذاهبٌُ منا إلى فبا فبأتيهم والشمسٌ 
مرتفعة . 

وهذا مما يُسَقَدُ به على مالكء لأنه رَفْمَه وقال فيه : إلى قُبَاء وخالمّه عدَدٌ كثيرٌ 
منهم شُعيبُ بن أبي حَمْرّة» وصالحٌ بن كَيُسانء وعَمْرُو بن الحارث» ويُونسٌ بن يزيد. 
ومَعْمَره والليثُ بن سعدء وابنُ آي ذئب» وآخْرُون. انتهى . 

وقد تعقه النسائيٌ أيضاً على مالك وموضعٌ التعقّب منه قوله: إلى قباء. 
والجماعَةٌ كلهم قالوا: إلى العَوَالي. ومثل هذا الوّهُم اليسير لا يلرم منه القَدْحُ في 
صحة الحديث» لا سيا وقد أخرّجًا الرواية المحفوظة. اه. 


أقول0©: وقد أخرّجٌ البخاري ذلك في (باب وقتٍ العَصْر)”؟» وقال في الرواية 


(1) أغفل المؤلف الأحاديتٌ التي أوردها الحافظ ابن حجر قبل هذاء بعنوان (من كتاب 
الطهارة) . 

(؟) 5:9م من «هدي الساري». 

(*) القائل هو المؤلف العلامة الجزائري رحمه الله تعالى . 

(4) ۲۸:۲ من «فتح الباري»» وانظره ففيه كلام طويل في نفي توهيم مالك في رواية (إلى 
قباء) . 


۹۷/ 


۳۸ ا 
الحفوظة(“: حدثنا أبو البيان» قال: أخبرنا شُعَيبِء عن الزهري) قال : 'حدَّثني 
انس بن مالك» قال: کان رسول الله صل الله عليه وسلّم يصلي العصر والشمس 
مرتفعة حل فِيَدَمَبٌ الذاهِتٌ إلى العوالي فام والشمس مرتفعة» وبعض , الغوالي 
من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. 

وأخرج مسلم د ذلك في (باب. استحباب التبكير بالعصر) "© وقال في الرواية 
المحفوظة”2 : حَدَّتنا فيبة بن سعيد» قال: أتبأنا الليتُ سح وَحَدّثنا عمد بن 
رمح قال: أنبأنا لیت عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك» أنه أخيره أن 
رسول الله صل الله عليه وسلّم کان صل العصرّ والشمس مرتفعة حي فَيْدمَبٌ 
ألذاهبٌ إلى العوالي» فيأتي العوالي والشمس .مرتفعة. م يَذكر قتيبة : | ياي 
العوالي. اه. وابنُ شهاب هو الزهري . 

۲ - قال الدارقطني9»: أخرّجًا جيعاً حديثٌ ابن أبي ئب عن سَعِيْدٍ 
الي عَنْ أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي صل الله عليه وسلّم أنه قال: لا جل 
لامرأةٍ تساو وليس مَعَها رم . قال الدارقطني : وقد رواه مالك ويحيى بن أبي كثير 
وسيل عن سي عن آي هريرة» يعني لم يقولوا اعنأبيه. ل 
قلتُ: م مل أالبخاريٌ حكاية هذا الاختلاف. بل ذَكَرهِ عَقِبَ حديث 
ابن أبي ذئب. : أ 
والجوابٌُ عن هذا الاختلافٍ كالجواب عن الحديث؛ الثاني فان سعيداً 
لبي سَمعَ من أبيهء عن أبي هريرة» وس من أبي هريرة» فلا يكونٌ هذا 
الاختلاف قادحاً. وقد /. اختلف فيه على مالك. فزواه ابن شرّيمة في «صحيحه»» 
من حديث بشْر بن عُمّر عنه» عن سعيدء عن أبيهء عن أي هريرة» وقال بعده: 
م يقل أحدٌ من أصحاب مالك في هذا الحديث عن سعيدء عن أبيهء غير بشر بن 


TAY (O)‏ : 5 :11ل 
AN: (6) i Ne‏ 
(ه) أي هناك في كتاب الطهارة .۸٤:۲‏ 





۴۹ 
عُمّرَ. اه. وقد أخرجه أبوعوانة في «صحیحه»» من حديث بشر بن حمر أيضاًء 
وصح ابن حبان الطريقين معاً. والله أعلم . 
أقولٌ: أخرج البخاريٌ هذا الحديثٌ في (باب في كم تة تقصرٌ الصلاة)220, 
فقال: حدَّثنا آدم قال : حدثنا ابن بي ذئب» قال : حدثنا سعيدٌ قدي عن أبيه» 
عن أبي هريرة» قال: قال النبي صل الله عليه وسلَّم: لا حل لامرأة ب ؤي بالله 
واليوم الآخجرء أن تسافر مَسِيرة يوم وليلةٍ ليس مُعْها حُرْمَة. تابّعَه يحبى بن أبي كثير 
وسّهيل ومالك عن المقبري» عن أي هريرة. اه. وقول : حُرْمَة بضم الحاء وسكون 
الراءء أي رَجُل دو حُرْمَةٍ منها بسب أو غيره. 
في كتاب المنائز 
۳ قال الدارقطني : أ البخاريٌ © حديتٌ داود بن أبي الفُرّات» عن 
ابن بريدة» عن عن أبي أي الأسودء عن عُمَرٌ مر بجنازة فقال: بت الحديث. وقد قال 
علي بن المديني: 2 ابن بريدة إغا يروي عن يحيى بن يَعْمَره عن أبي الأسود. وم 
يقل في هذا الحديث: سَمعت أبا الأسود. 
قال الدارقطني : وقلتٌ أنا: وقد رَوَاهِ وكيعٌ > عن عُمَرَ بن الوليد اش عن 
ابن بُرّيدة» عن عُمَرء ولم يذْكُر بينهما أحداً. انتهى . 
ول أرَهُ إلى الان من حديث عبد الله بن بُريدة إل بالعنعنة, فيه باقيةٌ» إلا أن 
يعر للبخاريّ عن تخريجه بال اعتماده في الباب على حديث عبد العزيز بن صُهَيب» 
عن أنس» ذه القِصّةٍ سَوَاءًء وقد وافقه مسلمٌ على تخريجه . وأخرج البخاري حديث 
أبي الأسود كالمتابعة لحديث عبد العزيز بن صهيب» فلم يُستوف نَفْيّ العلة عنه» كا 


. يستوفيها فيما رجه في الأصول. والله أعلم . 


أقول: ذَكرَ البخاريٌ ذلك“ في (باب ثناء الناس على الميّت)0© فقال: حدَّثّنا 





.AA:Y (¥) .011:۲ )1(‏ (۳) في (باب ثناء الناس على الميت) ۲۲۹:۳ . 
(4) يعنى حديتٌ عبد العزيز بن صهَيب» الذي هو أصلٌ في البابء وحديثٌ ابن بريدة. 
.YYTA:T (9%)‏ 





A۸/ 


4 
آدم حَدَّتنا شعبة» خدثنا عبد العزيز بن صُهيب» قال: سَمِعتٌ أنس بن مالك 
يقول: ١‏ ا بجاو اتا عا را ل ابي سل ال عله ل وَجَبَت 
ثم مروا بأُخرّى فأثتوا عليها شرا فقال: وَجَبَتّء فقال عمر بن الخطاب: ما وَجَبّتُ؟ 
قال: هذا أثنيثم عليه خير فَوجَبتٌ له الجنة وهذا أثنيثم عليه شرأء وجيت له 

النارء أنتم شَهّداء الله في الأرض. 


حدَّئنا عفان بن مسلم» حدثنا داود بن أبي الفرات» عن عبد الله بن بريد 
عن أب الأسودء قال: قَدِمْتُ المدينة وقد وَقَعَّ بها مَرَض» فجلستٌ إلى عمر بن 
الخطاب فمرّت بهم جتازة فأئنيّ على صاحبها یرآ فقال عمر: وجْبّت» ثم مر 
بأخرى اني على صاخبها خير فقال عمر: : وجَبّت» ثم مروا بالثالئة أن على 
صاحبها شرا فقال: وجَبَثء فقال أبو الأسود فقلتٌ: وما وَجَبّتْ يا أميرَ المؤمنين؟ 
قال: قلت كا قال النبي صل الله عليه وسلُم : :أ سل شَهِدَ له أربعةٌ بخير 
أدخله الله الحنةء فقلنا: وثلاثة قال: وثلاثة» فقلنا: واثنانٍ قال: واثنان» لمم 
نسأله عن الواحد. 0 


في كتاب الببوع 
؛ - قال الدارقطني7©: وأخرّججا جيعاً"» .حديتٌ مالك» عن ميد عن 
أنس , أن النبي صل الله عليه وسلّم تی عن ی امار حت زِْي؛ فقيل: وما 
ترْهِي؟ قال: حتى حمر قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : أرأيت إذا متم اله 
النّمرة م یاځد أحدُكم مال أخيه؟ قال الدارقظي : خالّف مالكاً جماعة مم 
إسماعيل بن جعفرء ابن المبارك» / وهُشيمء ومروانٌ بن مغاوية» ويزيدُ بن 
هارون» وغيرهم» قالوا فيه : قال. أنس: أرأيت إن منغ الله الثمرة. قال: وقد 


0 4:۲ 
(۲) البخاري Pr: ٤‏ 5 (باب إذا ا الثار قبل أن يبدو صلاحها ٹم أصابئة عاهة)» 
ومسلم ؟ في (باب وضع الجوائح ) 1 


5:١ 
أخرّجا جميعاً حديت إسهاعيل بن جعفرء وقد فَصَّلَ كلام أنس من كلام النبي‎ 
. صل الله عليه ولم‎ 
قلتٌ: : سَبّقَ الدارقطني إلى إلى دعوى الإدراج في هذا الحديث أبو حاتم وأبو زّرعة‎ 
الرازيان وان خزيمة وغيرٌ واحد من أئمة الحديث كا أوضحته في كتابي «تقريب‎ 
انبج » بترتیب ترجه وحكيتٌ فيه عن ابن خزية أنه قال : رایت أنس بن مالك‎ 
لکن قال‎ ٠ في المنام » فأخيرني أنه مرفوع» وال معت بن سيان رواه عن ميد مُدْرَجأء‎ 
ف آخره : لا أدري أنس قال: بم م يستجل أوحدَّتٌ به عن النبي صل الله عليه‎ 
. وسلّم؟ والأمَرٌ في مثل هذا قريب والله أعلم‎ 
قال ابن الأثير في «النهايةه : وفيه نبي عن بيع الثمر حتى يُزْهِي » وف رواية‎ 
حتى يَرْمُو يقال: رها النَحْلُ يَرْهُو إذا ظَهْرَتُْ ثمرتّهء وأَزْمَى يُزهِي إذا اصفرٌ‎ 
م يل هما بمعنى الاحرار والاصفرارٍ. ومنهم من أنكرٌ يَزْهُوه ومنهم من نکر‎ 
. يُزّهِي‎ 
قال الدارقطني9©): وأخرّجًا جيعاً”© حديثٌ عفرو بن دينار» عن‎ _ 
طاوس» عن ابن عباس» قال: بِلْمْ عُمَرَبنَ الخطاب أن سَمُرَةَ باع حمر فقال:‎ 
قال الله سر الحديتٌ. وقد رواه اد بن زيدء عن عَمْروه عن طاوس» أن مر‎ 
قال . وكذلك رواه الوليدُ بن مسلم» » عن حنظلة بن أبي سفيان» عن طاوس أن عُمَرَ‎ 
قال.‎ 
قلتُ: صرح ابن عيينة عن عَمْرِو بسماع طاوس له من ابن عباس» وهو‎ 
أحفَظٌ الناس, لحديث عمروء فروايبُهُ الراجحةء وقد تابَعَه رَو بن القاسم» أخرجه‎ 
مسلم من طريقه. اه.‎ 


TTT: (0)‏ 5 :5ق 

(۳) البخاري ٤‏ في (باب لا يُذَابٌ شحم الميتة . ..). وسياق ذكرٌ موضع الحديث 
عند مسلمء واللفظ المذكور هنا هو لفظ امسلمء وفيه التصريح باسم (سَمرَة)» وني لفظ البخاري 
(أن فلاتاً باع خرأء > فقال : قاتل الله فلاناً. . .)2 وسيورده المؤلف بلفظ مسلم. 





۹4/ 


ai 

قال مسلم في رباب تحريم بيع الخمر)20: حدّثنا أبو بكر بن أي شيبةء 
وَزُهَيرُ بن حرب» وإسحاقٌ بن إبراهيم واللفظ لأبي بكرء قال: أنبأنا سفيان بن 
عيينة» عن عمروء عن طاوس» عن ابن عباس» قال : َّغ عُمَرَ أن سمه باع خرأء 
فقال: قاتل الله سَمُرةء ال علم أن رسول الله صل الله عليه وسم قال: لعن إلله 
اليهرد› حرمت عليهم الشيحُومُ فَجَمَلْرها فباعوها . حدقا أميّةُ بن بسطام» قال : 
أنبأنا يزيد بن رُرَيعْ ٠‏ قال: خدثنا روح يعني ابن القاسم. عن عَمْرِو بن دنار مهذا 
الإسناد مشه . اه. : ا 

تيد : هذه الحم كان سَمَرَة رَه أَحَدّها من أهل, الكتاب» عن. قيمة الجزية, 
فباعها منهم غير عالم, بتحريم ذلك97) . 


في كتاب الجهاد 

٦‏ - قال الدارقظني : وأخرّجًا جیعاً حديثٌ موسى بن عُقْبَة» عن أي لمر 
مولى عُمَر بن عُبَّيد الله قال : كتب إليه عبد الله بن أب اوق ء فقرأته أن النبني 
صل الله عليه وسلّم قال: لا موا لقا العَدُوٌ وإذا لموم فاصْبرُواء الحديث. 
قال: وأبوالتضر لم بسع من ابن أي أق» وإنما رواه عن كتابه» فهو جه في رواية 
امكاتبّة . 

قلتٌ: فلا عِلّةَ فيه لكنه يبي على أن رط اكاب هل هو من الكاتب إلى 
المكتوب إليه فقط. أم كل من غرف الخ ََى به وإن م يكن مقصوداً بالكتابةإليهء 
الأول هو للبار إلى الَهُمٍ من المصطلح » وأما الثاني فهو عندهم من صور الوجادة 
لکن يكن أن يقال هنا: إن روا أي النضر تكو عن مُؤْلاهُ عمر بن / عُبيدٍ اللا 


(0 ۷:1 
2( وذكر الحافظ ابن حجر ٠٠ : ٤‏ وجوهاً أخرى في شأن بيع سَمُرة للخمر. ! 
6 البخاري كاوق في (باب الصير عند القتال)؛ ومسلم 21 في (باب كراهية 


يذل 
عن كتاب ابن أبي وى إليه. ويكونُ أَخدُه ‏ لذلك ‏ عن مولاه عضا لأنه قرأه 
عليه لأنه كان کاتبه» فَتَصِيرٌ وا حالةٌ هذه من الرواية بالمكاتبة كا قال الدارقطي . 

7 قال الدارقطني“: وأخرج البخاري ٠‏ حديتٌ محمد بن طلحة» عن 
أبيهء عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد أنَّ له فضا على مَنْ دُونَهُ» فقال النبي 
صل الله عليه وسلَّم : هل تُنْصَرُون ويُرْرقُون إل بضعفائكم. قال الدارقطني: هذا 
مرسل . 

قلت: صُورَتُه صُورَةُ المرسّلء إل أنه موصولٌ في الأصل» معروفٌ من رواية 
مصعب بن سعدء عن أبيه. وقد اعتّمّد البخاريٌ كثيراً من أمثال هذا السّياق» 
تأخرّججه على أنه موصولٌ إذا كان الراوي معروفاً بالرواية عمن ذكره» وقد رَوْيناه في 
سنن النسائي» وفي مرجي الإسماعيلي وأبي ُعيم» وفي وا جلية» لأبي نعيم» وقي 
«الجزء السادس» من حديث أب محمد بن صاعد» من حديث مصعبٍ بن سعد» عن 
أبیه» أنه رآیىء فذكره. وقد ترك الدارقطني أحاديثُ في الكتاب من هذا الجنسٍ 
ل يَتبّعها. 

في أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

م قال الدارقطني9©: أخرج البخاري؟» حديتٌ ابن اي أُوَيْسء عن 
أخيه» عن ابن أبي ذثب» عن سعيدٍ لري عن أبي هريرة» قال: يَلْقَى إبراهيم 
أباه آزّرَ يوم م القيامة» وعلى وجه آزْرَ َة الحديث. قال: وهذا رواه إبراهيم بن 
طَهَْانء عن ابن أبي ذثب» عن سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة. 

قلت: قد علق البخاري حديتٌ إبراهيم بن طن في التفسيرء فلم يمل 





A: O) 

زفة 5 في (باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب). 
ك ۲ 

(4) ۹4:۸“ في كتاب التفسير في (باب ولا زي يوم يبعثون). 


3545 
حكاية الخلاف فيه ولكن أعلّه الإسراعيلء من وجه آخرء فقالَ بعد أن أورده: هذا 
خب في صحته نظرٌ من جهة أن إبراهيم علي بأ لله لا خف الميعاد» فكيف يمل 
ما بأبيه جريا له مع بره بأل الله قد وعَدَهُ أن لا زيه يوم يُبعَنُونَء وأعلَمَه بأنه 

: لا لف لوعده. انتهى . وسيأتي جوابٌ ذلك في موضعه”" . 


في كتاب اللباس 
6 قال الدارقطني 0" : : اققا على إخراج حديث أبي عثيان. قال : كتب 
إلينا عَمَرٌ في الخرير | إلا موضعٌ إضْبّع . وهذا لم يُسمعه أبو عثمان من عمر. لكنه حب 
في قبول/ الوجادة. 
قلتُ: قد تقدّمْ نظيرٌ هذا الكلام في حديث آي النضر. عن ابن أبي أو 9). 
٠‏ قال الدارقطني (©: وأخوج البخاري ٩‏ حديثٌ ابت عن ابن 
الزبير» قال: قال محمدٌ صل الله عليه وسلَّم : : من أبس الحرير في الدنيا ل يبه في 


الآخرة. . وهذا لم يسمعه ابن الزبير من النبي صل الله عليه وسلّم» > وإنما سمعّه من 
عمر. : 


قلتُ: هذا تعقّتٌ قب ضعيفء فن ابن الزبير صحابي » فَهْبْهُ أُرسلّه» فإذا كان؟ 
وكم في الصحيح من مرل صحابي » وقد انَفّق الأئمةٌ قاطبةٌ على قبول ذلك إلا 
من شد من تأر عه نوه فلا عند بمحَالفَيِه, والله أعلم . 


0 أي في «فتح الباري» ٥٩۱ 0٩٩:۸‏ . 

TY (MD 

(1) البخاري ۲۸٤:۱١‏ في (باب لبس الحرير للرجال)» ومسلم ١5‏ ۷۰ في وياب مریم 
استعمال إناء الذهب. . .). 

)٤(‏ وهو الحديث ذو الرقم (1) من هذه الأحاديث المذكورة هنا. 

١ ۲ 0 

(3) 184:16 في (باب لبس الحرير للرجالع . 


f 

وقد أخرج البخاري حديتٌ ابن الزبير» عن عُمَر تلو حديث ثابت)» عن 
ابن الزبي فا بَقِيّ عليه للاعتراض وجه . 

وقال في آخر الفصل9©: هذا جميعُ ما تعمّبّه الحُفَاظُ القَادُ العارفون بعلل 
الأسانيد. المُطلِعون على حَمَاًا / الطرق» ولِيسَتٌ كلها من أفرادٍ البخاري» بل 
شاركه مسلم في كثير منها کا تراه واضحاً ومَرْقُوماً عليه رَقُمٌ مسلمء وهو صُورَةٌ (م) . 

وعِدَّةٌ ذلك اثنانٍ وثلاثون حديثاًء فأفرادُهُ منها ثمائية وسبعون فقطء وليست 
كلها قاوحةًء بل أكثرُها الحوابُ عنه ظاهرء والقدحٌ فيه مندفع » وبعضها الجوابٌ عنها 
حنمل » واليسيدُ - منها في الجواب عنه تعسّفٌ كا شرحته مجملاً في أول. الفصل» 
واوضحته ميا ار كلّ حديث منها. 

فإذا تأمّلَ الصف ما حررئّه من ذلك» عَظُمَ يقدارٌ هذا الصف في نفسهء 
وجل تصنيفُه في عينهء عدر الأئمةً من أهل العلم في تلقَيه بالقبول والتسليم» 
وتقديمهم له على كل مُصَنْف في الحديث والقديم . ولَيْسَا سُوَاء0© من يدفم بالصدرٍ 
فلا يَامَنْ دَعْوَى العصبيّة» ومن يَدفَعُ بيد الإنصافٍ على القواعِدٍ الَرْضِيّة والضوابط 
الَرْعِيّه فالحمدٌ لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي» لولا أن هدانا الله والله 
المستعانٌ» وعليه الان . 

وأمّا سياق الأحاديث التي لم يتتَبّعها الدارقطني وهي على شَرطه في تتبعه من 
هذا الكتاب» فقد أوردتها في أماكتها من الشرح» لتَكْمُلَ الفائدةٌ مع التنبيه على مواقع 
الأجوبة المستقيمة كا تقدم» لثلا يُستدركها من لا يهم . 


وما اقتصرتٌ على ما ذكرئه عن الدارقطني عن الاستيعاب» لأني أردث أن 


)١(‏ في النسخة المطبوعة من «فتح الباري» ۲۸٤:۱۰‏ جاء قبلَهُ. 

م 11°:۲. 

(۳) وقع في الأصل: (وليس سواء. . .). والتصويبٌ المْبْتُ من «هدي الساري» 
؟ ١:‏ . 


i3 
يكونّ عُنواناً لغيروء لأنه الإمام المقدِّمُ في هذا الفنء وكتابُُ في هذا التو وس‎ 
. وأوعب» وقد ذُكرثُ في أثناءِ ما ذَّكرّه عن غير قليلاً على سبيل الأمثلةء والله أعلم‎ 

وقد ا الحافظ ابن حجر هذا ١‏ الفصل بفصلٍ آخرَ يناينية قال ف وله : 
حرو الج ابجوب حو الات تماما وي نامج - كك 
منهم في الأصول والمتابعات والاستشهاداتء مُفَصَّلاٌ لذلك جيعه. : 

وقبل الخوض, هبشي لكل تلف أن يعم أن خريع صاحب «الصحيحء 
لاي راو كان. مقتض, : لعدالته عند وصحة ضبطه»› وعدم غفلتِه. هذا إذا خرچ 
له في الأصول وأما إن خوج له في المتابعات والشواهدٍ والتعاليق» ‏ فهذا تتفاؤت 
درجاتٌ من أخرج له فنهم قي الضبط وغیرو» مع حصول اسم الصدق لهم. ' 

وحينئلٍ فإذا وجدنا لغيره في في خي منهم طعنأء فذلك الطعنٌ مُقابلٌ لتعديلٍ هذا 
ام فلا يِل | لمي السب مفسرا بق بدح في عدا + هذا اباد 3 
متفاوقة, منها مادم وما مالا يدح . وقد کان ان أبوالحسن ی قول" في 
الذي حرج عنه في «الصحيح»: هذا جا لطر . يعني بذلك: أنه لا يلبقت إلى 
ما قِيل فيه. : 

وأسبابُ الجرح: مختلفة» ومدارها على خسة أشياء: البدعةء ٠‏ والمخالفة» 
والغلّطء وجهالة الحال» ودعوى الانقطاع في السند. بأن يُذُعَى في الرادي أنه كان 
يُدلْسُ أديرسل. . 

)22 وقع في لاصل! (من أخرج فم ف الضبط)› والصوابٌ الت من وهدي الساري» 


:111 
(۳) وقع في الأصل: (ليقدح) . ابت من «هدي الساري». 


YEY 

الصحيح أن يكون راويه معروفاً بالعدالة» فمن زعم أن أحداً منهم بجهولٌ» فكأنه 

نازع الصف في دعواه أنه معروف . ولا شك أن المدّعِيَ لمعرفته مقدّمٌ على من يَذّعِي 

عدم معرفته» لا مع ملت من زياد العلم . ومع ذلك فلا تجدُ في رجال الصحيح 
أحداً من يسو إطلاق آسم الجهالة عليه أصلل كا سنبيئه . 


/ وأمّا الخَلَط فتارة يكر من الراوي» وتارةً قل فحيثٌ يُوصَفُ بكونه كث 
الغلطء يُنظَرٌ فيه ارح له إن وج روي عندَهُ أوعند غيرهِ من رواية غير هذا 
الموصوف بالغلط عُلِمْ أن المعيّمَدَ أصلٌ الحديث لا خصوص هذه الطريق» وإن 
م يُوبد إلا من طريقه» فهذا قادح يوجبُ التوقّف عن الحكم بصحة ما هذا سبيله. 
وليس في الصحيح من هذا شيء. 

وحيتٌ يُوضَفٌ بقلة الغلطء كما يقالُ: سيّىء الحفظء أُولَهُ أوهام » أوله 
مناكير» وغيرٌ ذلك من العبارات» فالحكم فيه كالحكم, في الذي قبلّهى ر أن الرواية 
عن هؤلاء في المتابعاتٍ أكثرُ منها عند المصئف من الرواية عن أولئك . 


وأما المخالفةٌ» ويّنشاً عنها الشذودٌ والنكارة» فإذا رى الراوي الضابط الصّدُوقٌ 
شيا فرواه من هو أحقَّظٌ منه أو أكثرٌ عدّداً بخلاف ما رَوَىء بحيث يَتَعذّرُ الحم على 
قواعدٍ المحدثين» فهذا شاد وقد نَعْتَدٌ المخالفة أو يَضْعُفُ الحفظء فيُحكم على 
ما حالف فيه بكونه منكراء وهذا ليس في الصحيح منه إل زر يسر قد بين في 
الفصل الذي قبلَهُ. 

وأما دعوى الانقطاع فمدفوعةٌ عمن أخرجٌ لهم البخاري ؛ ما غلم من شَرْطلهء 
ومع ذلك فحكم من ذُكرَ من رجاله بتدليس أو إرسالر أن سر أحاديلهم الموجودّةٌ 
عنده بالعنعنة» فإن ود التصريحٌ بالسماع فيها اندَفَعَ الاعتراض وال فلا . 

وأما البدعة فالموصوفٌ بها إا أن يکود من يُكمَرُ بهاء أويُفَسىء فالمكفرٌ بها 
لايد أن يكن ذلك التكفي متفّقاً عليه في قواعِدٍ جميع الأثمة» كما في عُلاةٍ الروافضٍِ 


1/ 


۲4۸ أ 
من دَعْرَى بعضهم لول الإ في عل أوغيروء أوغير ذلك وليس في الصحيح 
من حديثِ هؤلاء شيء آلبثة. ا 
وأما المفسقٌ بها كبعٍ الخوارج والروافض الذين لايَغْلُون ذلك الع و وغير 
هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السنة جلافاً ظاهراًى لکنه مستید إلى تأویل, 
ظامرم ف فقد اختلّفت أهل السنة في قبول حديث مَنْ هذا سيل (0) ؛ إذا كان 
معروفاً بالتحرز من الكذب»› مشهوراً بالسلامة من حوارم الَروَة موصوفاً بالدّيانة 
والعبادق» فقيل : يبل مطلقاًء وقیل : يرد مطلقاًء والثالتٌ: التفصيلٌ بين أن يكونٌ 


داعِيةً إلى بدعته فيرَدٌ حديئه أو غير داعية فيُقبَلٌ» وهذا المذَهَبٌ هو الأعدلء 
وصَارَتٌ إليه طرائفٌ من الأئمةء واذّعَى ابن حبان إجماع أهل النقل .عليه لکن في 
دعوى ذلك نظ . انتهى باختصار يسير. 
قد أحببتُ م د رةس هذا اسل ديا يت القع عل سلجم ف 
البحث عن حال ر الرجالء الذي هو من من أهم المباحث عند أهل الأثر: 
خرف الألف 1 
(خ د) أحمد بن صالح المصري أبو جعفر بن الطبريء أحد. أئمة الحديثٍ 
الحَمًاظ المتقنين الجامعين بين الفقه والحديث» أك عنه البخاري وأو داو وونقَهُ 
أحمد بن حنبل ويحيئ بن معين فيا نقلّه عنه البخاري ‏ علي بن المدِيني 
المي ”© والخل وأبو حاتم الرازي وآخرون. وكان النسائي سَيَّءٌ الرأي فيه 
ذكرَه مره / فقال: ليم بثقةٍ ولا مأمون. ْ 
وقد ذَكَرَ السب الحامل له على ذلك أبو جعفر العمَيْلٌ فقال : کان جد بن 
صالح لا يحدّتُ أحداً حتى يُسأل عنه» فلا أن قَدِمَ النسائي مصرًء جاء إليه وقد صَحَبَ 





2.11١: لفظ (حديث) ساقط من الأصل. وثابت في «هدي الساري»‎ )١( 
(؟) في «هدي الساري» ۱۱۲:۲ (وابنٰ في . انتهى . وهو الحافظ محمد بن عبد الله بن‎ 
0 كير اهَمداي الكوفي.‎ 
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قوماً من أهل الحديث لا يرضاهمٍ أجد فأبى أن يدنه فدهب النسائي فجمَعٌ 

الأحاديتٌ 0 وهم م فيها أحمد, وشْرَعَ يشم عليه» وما ضيه ذلك شيئ وأحمدٌ بن 
صالح إمام ثقة 

قال ابن عدي : كان النسائي بكر عليه أحاديتٌ, وهو من الخُفَاظٍ اللشهورين 
بمعرفة الحديث» ثم ذكر ابن عدي الأحاديثٌ التي أنكرها النسائي» وأجابٌ عنباء 
وليس في البخاري مع ذلك منها شيء» وقد تين أن النسائي انقَرَدَ بتضعيفٍ أحمد بن 
صالح با لا يقيّل. 

(خ ت س ق ) أحمد بن المقدام بن سلبان الح أبو الأشعثِء مشهور 
بکنیته» ونه آبو حاتم وصالح جزرة رة والنسائي » وقال ابو داود: : لا ادت عنه لأنه 
کان يعم انان اجون كان مجان بالبصرة : يَصُرُون صر دراهم» فيَطرحونها على 
الطريق» وتجلسون ناحيةء فإذا مر مار بصرة رّة وأراد أن يَأخذّها صاحوا: ضَعْها 
ليجل الرجلء > فلم أبو الأشعث المارَة وقال هم : هيكوا صرَرَ ر رُجاج, کصرر 
الدراهم فإذا مررتم بِصَرّرهم فأردتم أخڏهاء فاطرځوا صُرّرَ الڑجاج» وڏوا صرَرَ 
الدارهم التي هم ففعلوا ذلك. 

وتعقّبَ ابن عدي كلام أبي داود هذاء فقال: لا يو مر ذلك فيه لأنه من آهل 
الصدق. قلت : وجه عدم تر فب أله يلم الان كم قال یودای وزغا علّمْ 
مره الذين كان قَصَّدَ الجن أن مخجلوهم! وكأنه كان يَدْعَبُ مذْهَبٌ من يودب 
بالمال» فلهذا جور للمارةٍ أن يأخذوا الدراهم تأديباً للمجّان حتى لا يُعودوا لتخجيلٍ 
الناس» مع احتمال أن يكونوا بعد ذلك أعادوا لهم دراهمهم. والله أعلم. وقد 
احم به البخاريٰ والترمذيٌ والنسائيّ وابنُ خزية في «صحيحه» وغيرهم . 

رح ت د) إسماعيل بن أَبَانٍ الورّاقٌ الكوفي» أَحَدُ شيو البخاري» ول یکر 


عله » ونه النسائي ومُطَين ابن مين والحاكم أبو أَحمَدَ وجعفرٌ الصائغ والدراقطني 
وقال في رواية الحاكم عنه: أثنى عليه اث وليس بقويّ» وقال الُوزجاني: کان 


00 


Yo: 
مائلاً عن الحق. ول يكن يَكذِبُ في الحديث. قال ابن عدي : يعني ما عليه الكوفيون‎ 
. من التشيع‎ 
قلتٌ: : الجوجاني كان ناصياً ماعن عل فهو خد الشيمي »ولا ينغي أن‎ 
وم شيخ يقال‎ ٠ تع قول تدع في متي : وأما قول الدارقطني فيه فقد اختلت,‎ 
له: إسماعيلٌ بن أبانٍ العَنوِيُ أجمعوا على ترکه» فلعلّه شه‎ 
حرف الباء‎ : 
(ع ) بكر بن ن عَمْرِو أبوالصّدّيق البصريٰ الاي مشهورٌ بكنيته. وِلَّقَه‎ 
جاع وقال أبن سعدٍ: يَتكلّمون في أحاديئه ويُستنكرونها.‎ 
57 قلتّ: ليس له في «البخاري» سوى حديث واحدء عن أي سعيدء‎ 
. الذي قَتَلَ تسعةً وتسغين نَفْسأً من بني إسرائيل ثم تاب واحمّجٌ. به الياقون‎ 
۰ حرف التاء المثناة‎ : 
(خم د س ) نوه بن أبي الأسد لعي البصري ع من صغار التابعین» , َه‎ 
۰ ابن معين وأبو حاتم وا والنسائي . ود أبو الفتح الأزدي فقال : منکر الحدیث.‎ 
حرف الثاء المثلئة‎ 
/(ع ) تور بن زيد المدني» شيخ مالك وقّه ابن معن وأبو زرعة والنسائي‎ 
وغيرهم. وقال ابن عيد البر: صَدُوقٌ لم يتهمه أحد. وكان يُنْسَبٌ إلى رأي. 'الخوارج‎ 
والقول, بالقدّر ول يكن يدعو إلى شيء من ذلك . وحَكى عن مالكِ أنه سكل كيف‎ 
: روت عن داود بن الحصّينء وثوړ بن زيدء وذَكر غيرسما وكانوا يرون القَدَر؟ فقال‎ 


كانوا لآن يَجْرُوا من الساءِ إلى الأرض أسهّلٌ عليهم من أن يكذبوا . 


. وهو في البخازي 5ه في كتاب الأنبياءء» في (باب) بعد (باب حدیٹ الغار)‎ )١( 

ê9]‏ هكذا ف الأصل دون ذكر جواب عنه من الحافظ ابن حجر» وفي ,«هدي' الساري» 
A:‏ عقب الحافظا أبا الفتح الأزدي فقال عقب الكلام المذكور أ علاه: «قلتٌ: له ف 
الصحيح حديثانٍ أو ثلاثةں من زواية شغبة عنه» وروی له مسلم وأبو داود رالشاي 

(۳) وجاء بعده ف «هدي الساري» : (احتج به اللماعة) . 


۲۵۱ 
حرف الجيم 
(ع ) جعفر بن إياس أبو بشر بن أب وَحْشِيّة مشهور بکنيته» من صغار 
التابعين» وثّقَه ابن معين والعجلي وأبو زرعة وأبو حاتم والنساثي » وكان شعبة يقول: 
إنه لم يسمع من مجاهدٍ ولا من حبيب بن سالم» وقال أحمد : كان شعبة يُضْعْفٌ أحاديثه 
عن حبيب بن سالم. وقال البَرّدِيي : هو من أبّتِ الناس في سعيد بن جُبير. وقال 
ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به. 
قلتُ: احنّجّ به الماع لكن ل يرج له الشيخان من حديثه عن يجاهد 
ولا عن حبيب بن سالم. 
حرف الحاء 
(خ ٤‏ ) حريزبن عثان الحمصي» مشهورٌء من صغار التابعينء وثّقَه أحمد 
وابن معين والأئمة» لكن قال الفلاس وغيره: : إنه كان تقض عليً» قال أبوحات: 
ل أعلم بلدا ات بد ول صح عندي ما يقال عنه من النَضْبٍِ» > وقال البخاري : 
أبو اليهان : كان حَرِيرٌ يتناوَلُ من رَجُل ثم ترك . 
قلت : هذا أعدَلُ الأقوال» فلعلّه تابٌ. وقال ابن جِبّان: كان داعيةً إلى مذهبه 
يتنب حديئه . قلتُ: ليس له عند البخاري سوى حديثين: أحدّهما في صِفَةِ النبي 
صل الله عليه وسلّم عن عبد الله بن بء وهو من ثلائاته ”2. والآخَرٌ حديثهُ عن 
عبد الواحد النصرِي 27 عن وائِلّة بن الأسقع وهو حديتٌ: من أَفْرَى الفِرّى أن 





)١(‏ وقع في الأصل: (بش)» وهو تحريف عن بُ بالسين المهملة وضم الباءء كا في 
البخاري و دَهَذْيٍ الساري» وغير كتاب . 

)١(‏ هو في البخاري ٦٤:٦‏ في كتاب الناقب في (باب صفة النبي صل الله عليه 
وسلّم). 

)٣(‏ النْصْرِئيء بالنون المفتوحة بعدها صاد مهملة. كا ضبطه الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» 041:7» وكا في ترجمته من كتب الرجال» ووقع في الأصل و دهدي الساري» ١57:1‏ 
(البصري)» أي بالباء الموحدة نسبة إلى (البصرة). وهو تحريف . 


0 ْ 
ري الرجل عَيْنَُ مالم قرا 
ْ حرف الخاء 

(خ مات سق ) خالد , بن عَخْلّد القطواني الكوفي أبو الميثم» من كبار شیوخ 
البخاري. روي عنه؛ وروی عن واحدٍ عنه. قال العجلي: : ثقة فيه تشيع ‏ وقال 
ابن سعد: كان متشيعاً مُفْرطَأَء وقال صالحٌ جَرّرة: ثقة إل أ أنه كان متهأ بلعو في 
التشيّع, وقال أحمد بن حنبل : له مناكيرء وقال أبوداود: صدوق ا أنه يتشيّعٌ ) 
وقال أبو حاتم : كنب حديئّه ولا يحت به. 


قلتُ: أما التشيْمٌ فقد دمن أنه إذا كان ْب الأخل والأداى لا یضرف 
لاسا وم يكن داعية إلى رأيه. وأما المناكيرٌ فقد تتبّعها أبو أحمذ بن عدي من حديثه 
وأوردها في «کامله» وليس فيها شيء ما أحرجه له البخاري» بل ر غندَهُ من أفرادِءِ 
سوى حديث واحد» وهو حذيتٌ أي هريرة: «من عادى لي وليّأ الحديث7. وروی 
له الباقون سوى أبي داود. 


(1) هو في البخاري 048:1 في كتاب المناقب في (باب) بعد (بابٍ نسبة لمن إلى 
إسماعيل) . : 
)٣(‏ أي في «هدي الساري» هناك . وتقلام ذلك في ص 148 في قوله : والمفسّقٌ نها. 

(5) هو في البخازي 740:1١‏ في كتاب الرقاق في (باب التواضع). قال الحافظ 
ابن حجر في «فتح الباري» "4١:1١‏ عند كلامم على هذا الحديث: «ساق الذهبي في «الميزان؛ في 
ترجمة (خالد بن خَْلَّدمُ بعد أن ذكر قول أحمد فيه: له مناكير وقول أبي حاتم: لا مج به 
وأخرج ابن عدي عشرة أخاديث من حديثه استتكرهاء قال الذهبيٌ : 

هذا الحديثٌ من طزيق محمد بن لد عن عمد بن عثهان بن.كَرّامة شيخ البخازي فيه 
وقالَ: هذا حديثٌ غريب جداًء لولا هيه الصحيح لَعَدُوه في منكراتٍ خالد بن تلد إن هذا 
المتن 4 يرو إل هذا الإسنادء ولا خرّجه مَنْ عَدَا البخاري » ولا أظنه في «مسند أحمد». 

قلت - القائل ابن حجر ليس هو في «مسئد أحمد» جَرْماًء وإطلاقٌ أنه م يرو هذا اتن 
إل هذا الإسناد مردود ومع ذلك شرك بی عبد الله بن أي رء في إسناده عند البخاري' 5 


Yo¥ 

حرف الدال 
(ع) داود ب بن الخُضَين المدذني وتّقه ابن معين واب سعد والعِجل واب إسحاق 
وأحمدٌ بن صالح / المصريٌ والنسائي » وقال أبو حاتم : ليس بقوي. لولا أن مالكاً 
رَوَى عنه لرك حديثُه, وقال الساجيّ: منكرٌ الحديث» متهم برآي الخوارجء وقال 
علي بن المديني: ما رَوَى عن عكرمة فمنکر» وكذا قال بو داود» وحديئُهُ عن شيوخه 


مستقيم . 
قلتُ: رَوَى له البخاري حديقاً واحدا0), من رواية مالك عنهء عن 
أبي سفيان مول ابن أب بي أحمد")» عن أب هريرة في العَرَاياء وله شواهد“ . 
حرف الذال 
(ع ) فر بن عبد الله الْرْهِبِي أبو عبد الله الكوفي» أَحَدٌ الثقات الأثبات» وه 
ابن معين والنسائي . وأبو حاتم وان كير وقال ابو داود: كان مرجقاً وهجَّرّه إبراهيم 
النخعي وسعيدٌ بن جبير لذلك. ورَوَى له الجاعة. 


- شيخ شيخ خالد» فيه مقالٌ أيضاً . وهو زاوي حديث (المعراج) الذي زاد فيه ونقص وقدّم واج 
وتفرّه فيه بأشيا م يبع عليها کا يأتي القول فيه مستبا في مكانه. ولكنْ للحديث طرق أخرى 
يذل مجموعها على أل له أصلاء منها. .) لم ساق له سبعةٌ طرقٍ كلها ضعاف. وشرّح الحافظ 
ابِنُ حجر هذا الحديثٌ شرحاً طويلاً جد بسبع صفحاتٍ کبار» فانظره إذا شئت . 

(1) :۳۸ في كتاب البيوع في (باب بيع امْزَابئة . . .) 

(۲) هو عبد الله بن أبي أحمد بن جَحُش الأسدي, ابِنُ أخي زينب بنت جحش 
آم المؤمنين. قاله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 787:4. 

(۴) أي رخص النبيّ صل الله عليه وسلّم في بيع العرايا بحَرْصِها. والعرايا جع عَرِيّة 
قال العلامة ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» : ۲۲٠:۳‏ «اخشلِف في تفسيرهاء فقيل : إنه لما 
ّى عن الْرَابَنة وهوبَيمُ لمر أي الرُطب ‏ في رُؤوس النخل بالَمُر» رَخْص في جملةٍ امراب في 
العرّاياء وهو أنَّ من لا نَخْلَ له من ذوي ال حاجة يدرك الطب ولا نفد بيده يشتري به الرطْبَ 
لجياله» ولا نخلّ له يُطعمهم منه. ويكونٌ قد فصل له من قُوْتِهِ مر فيجيء إلى صاحب النخل 
فيقولٌ له : بِعْنِي نمر نخلة أو نخلتين بِحََرْصِها . أي ا يُقدُرٌ مُسَاوياً ها - من الثم فيُعطِيه ذلك 


ع ( روح بن ن عاد يابو محمد البصري»› أدركة البخاري 2 
ول لَه وكان أَحَدَ إلآئمة» وق عل بن المديني ويحيى بن معين» وأثق عليه أحمد 


وغيره» وكان عَمّان يطعن عليه فَرَدٌ ذلك عليه أبو خيثمة فسّككت عنه» وقال 
أبو خيشمة : اشد ما ريت عنه أنه حَدَّتَ مره فد عليه عل - ابن الديني ام اسا 
محا من كتابه وأثيّتَ ما قاله له عليا. 

قلتُ: هذا يدل على إنصافه . وقال أبو مسعود : طعْن عليه اثنا عش جلا 
فلم بذ قوم فيه. ' قلت : احبّحّ به الآئمةٌ كلهم . 

حرف الزاي 

(ع ) زكريا بن إسحاق المكي. وه ابن معين وأحمد وأبوزرعة وأبوحاتم 
والنسائي وأبوداود وابنُ البرقي وابنُ سعد» وقال يحيى بن معين: كان يرى القدّر, 
أخيرنا َف بن باد قال: رأيثُ مُناديا يُنادي بمكة: : إن الأمر نى عن مُجالسةٍ ذكريا 
لأجلٍ القدّر. قلت:: احتحٌ به الجباعة . 

(خ م ت ت ق ) زياد بن عبد الله بن الطقيْل البكائي العامري الكوفي راوي 
«المغازي» عن ابن إسحاق. قال يحيى بن آدم» عن عبد الله بن إدريس: ما أحَدٌ 
ثبت في ابن إسحاق منه. لأنه أملى عليه إملاء مرتين. وقال صالحٌ ججزْرة :. زياد في 
نفيه ضعيف» ولكنه ثبت الناس في «كتاب المغازي»» وكذا قال عثمانُ الدارمي 
وغبره عن ابن معين» وقال أحمد بن حنبل وأبوداود: حدِيئهُ حديثٌ أهل الصدق» 
وضعُّفه عل بن المديي والنسائي وابنُ سعد وأفرّط ابن حبان فقال: لا جور 
الاحتجاحٌ بخبره إذا الفرد ٠.‏ ۰ 


فال من المْر بر تلك اللات ليصيبٌ من رُطبها مع الناس . تحص فيه ذا کان ون 
خسة أوسق0. 
)١(‏ وقع في الأصل وني «هدي الساري» ۱۲۷:۲ (العبسي)» أي بالعين والباء الرحدة» 
وصوابه (القيبي) بالقاف والياء المثناة كا في غير كتاب . 


Yoo 
قلت : ليس له عند البخاري سوى حدیثه عن ید عن آنس» أن عَمّه غاب‎ 
عن عَمْرو بن رُرَارة عنه مقروناً‎ ٠ عن قتال بَذْرِء الحديث» أورده في (الجهاد)‎ 
بحديث عبدٍ الأعلى» عن حُميد. ورَوَى له مسلم والترمذي وابن ماجه.‎ 
حرف السين‎ 
(خ م ت ) سعيد بن عَمْرو بن أَشْوْع الكوني من الفقهاء. وه ابن معين‎ 
والنسائي والهجلي وإسحاق بن راهويه» وأا أبو إسحاق الجُورَجاني فقال: كان زائغاً‎ 
. غالياً يعني في التشيم‎ 
قلتُ0): والجُوْرْجَان ال في النضبء فتعارّضًاء وقد حت به الشيخانٍ‎ 
. والترمذي‎ 
حرف الشين‎ 
(ع ) شريك بن عبد الله بن أبي تر أبوعبد الله الدَني 7 ونّقَه ابنُ سعد‎ / 
وأبو داودء وقال ابن معين والنسائي : لا بأس به وکان يحيى بن سعيد القطان‎ 


لا يحدَّتُ عنه . وقال الساجي : كان يُرْمّى بالقدّر. ة قلتٌ: احج به الجراعة إل أن في 
روايته عن أنس لحديث الإسراء مواضع شاذة*». ‏ كا ذكرنا ذلك في آخخر الفصل 
الثامن # 

من . 


۰۲۱:١ 0(‏ في (باب قول الله عز وجل : من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه )). 

(۲) وقع في الأصل (قال). وصوابه (قلتُ) كما في «هدي الساري»ء والقولُ هنا للحافظ 
ابن حجر . 

(م) قال الحافظ في «فتح الباري» ٤۸٠:۱۳‏ «وهو أكيرٌ من شر يك بن عبد الله النْحَصِي 
القاضي ‏ الكوفي ». 

(:) حديث شر يك في الإسراء هو في كتاب التوحيد في (باب ما جاء في قوله عز وجل: 
«وكلّم الله موسى تكليياه) 2478:17 وني طبعة بولاق ۰۳۹۹:۱۳ وقد أوسع الحافظ ابن حجر 
الكلام عليه جدا في نحو عشر صفحات . 


٠6/ 


حرف الصاد : 

(خ مدت س ) صخر بن جُوَيرِيَة آبو نافع » وه أحد بن حنبل وابن سعدء 
وقال أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي : لا بأس به» وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: 
ليس بالمتروك» وإنما يتَكلّمْ فيه لأنه يقال إن كتابه سَقَط قال: ورأيثٌ في كتاب غل 

يعني ابن المديني. عن يحيى بن سعيد: ذَهَبَ كتابُ صخرء فبعِتٌ إليه. من المديئة» 
اح به الباقون 9 ابن ماجه . 
حرف الضاد خالي» حرف الطاء 

(خ٤)‏ لق بن غَنَام الكوفي» من كبار شيوخ البخاري. ., وه ابن سبعد 
والعجلي وعثيان بن أبي شيبة وابنُ مير والدراقطني » وقال أبو داود: صالح. وشَذٌ 
ابن حزم فضعَفّه في «المحلٌ» بلا مستند» واحتج به أصحاتٌ «السنّن». 

حرف الظاء خالي» حرف العين 

(ع ) عاصم بن أب النجُودِ المقرىء أبو بكر قال أحمد بن حنبل : كان رجلا 
صالاًء وأنا أختارٌ قراءَتَهُ والأعمش أحفَظ منه» وقال يعقوب بن سفيان: في حديئه 
اضطراب وهو ثقة» وقال ابو حاتم عله الصدق ولیس حه أن يقال : هو قة» 
ول يكن بالحافظ. وقد تكلم فيه ابن علب ة. وقال العمَيْلٍ: لم يكن فيه إل سُوءُ الحفظ. 
وقال البزار: لا نعلم حدا ترك حديئه» مع | نه لم يكن بالحافظ . ْ 

( ع ) عامر بن واثلة أبو الطقيل الي الک أنبْتَ مسلم .وغيرة له 
الصَحْبّة وقال أبو علي بن السّكن: روي عنه رؤيتةُ لرسول الله صل الله عليه وسم 
من وجوه ثابتة» ولم ب رو عنه من وجه ثابتٍ سماغه. وكان الخوارج يرمونة باتصاله 
بعلي وقوله بفضله وشل آهل بيته. ولیس بحديثه بأس. قال ابن اللديني: قلت 
خَرير: أكان مُغيرة يكره الرواية عن أي الطقيل؟ قال: نعم . وقال صالح بن أحمد بن 
حنبل عن أبيه : مکی ثقة. وكذا قال ابن سعد وزاد: كان متشي ْ 


. على الصحيح‎ ١١١ وهو آخرٌ الصحابة موتا سنة‎ )١( 


/اه 7 

قلتٌ: أساء أبو محمد بن حزم فضعًف أحاديتٌ أبي الطفَيل, وقال : كان 
صاحبّ راية المختار الكذاب . وأبو الطفيل صحابيٌ لا شك فيف ولا يؤر فيه قول 
أحدٍ ولا سي بالعَصَبية وا هوى. ول أرَ له في «صحيح البخاري» سوى موضع واحد 
في (العلم)270. رواه عن علي وعنه معروف بن خرَبوذء وروی له الباقون. اه. 

أقولُ: قد سَبّق ذكرٌ ذلك ولنْعِدْهُ هنا فتقول: قال البخاري في كتاب العلم 
(باب مَنْ ححص بالعلم قوما دون قوم. كراجِية أن لا يَفْهَمواء وقال عل : حَدُتُوا الناس 
با يعرفون» بون أن يُكذَّبٌ الله ورسوله) حدَّتَنا عُبَيدُ الله بنُ موسی» عن 
معروف بن خَريُْدٌ عن أي الطفَيّل» عن علي بذلك. اه. 

قال اشاح : هذا الإسنادٌ من عوالي / المؤلف, لأنه يَلتَحِقُ بالثلاثيات من 

أن الراويّ الثالتٌ وهو أبو الطْفيْل صحابي . وقدّم م المؤلفٌ المتنّ هنا على السَنْدِ 
ا بين طريق إسنادٍ الحديث وإسنادٍ الأثرء أو لضع الإسنادٍ بسبب معروفٍ» 
أو للتفئن وبيانِ الجواز» ومن نَم وق في بعض النسخ مؤخراً. وقد سَقَط هذا الأثرٌ 
كله من رواية الكُشْمِيْهْني. 

ومعروفٌ المذكورٌ هو من صغار التابعين» ضعٌفَه يحيى بن معين. وقال أحمد: 
ما دري كيف هو وقال الساجي : صدوق» وقال أبوحاتم : : کنب حديثه . وروی 
له مسلم وأبو داود وابن ماجه حديئَهُ عن أبي الطفيل أنه رأى النبيّ صل الله عليه 
وسلّم في الح . 

رخ دت ق ) عبد الله بن صالح الي ابو صالح » > کاب الليثء لَقِيّه 
البخاري وأكرَ عنه» ولیس هو من شرطه ف «الصحيح» وإن كان حديئةُ عنده 
صالحاًء فإنه لم بورد له في كتابه ل حديئاً واحدا وعلق عنه غير ذلك على ما ذکر 
الحافظ المزّيْ وغيرُه وكلامُهم في ذلك متعقّب. 





(۱) ۰۲۲۰:۱ في (باب من ححص بالعلم قوماً. . .) كما سيقوله المؤلف بعد قليل. 
0) في ص 1۲ . 


8" 
ثم ذَكْرَ وجه التعقب وقالَ : بِعدَهُ قلت : ظاهِرٌ كلام هؤلاء الأئمة أن حديئه كان 
في الأول امستقياً ثم طَرَأ عليه فيه تخليط» فمقتضى ذلك : أن ما يجِيء من روايته عن 
أهلٍ احق كيحيى بن معين والبخاري واي زرعة وأبي ي حاتم فهز من ضحيح. 
حديثه » وما يجي 2 من رواية الشيوخ عنه فيُتوفك فيه والأحاديثٌ الي رواها 
الخاري عه في «الصحيع» بصيذة دن أو قال ليء أو قالء المجرٌّدّةٍ قليلة وأدزة 

ثم قال: 

أن تليق عن ليث م روة عد ل بن مالع عند فكثة جد وقد عاب 
ذلك الإساعيل على البخاريٌ وتعجُبَ منه كيف ينج بأحاديئه حيث يُعلّقُهاء فقال: 
هذا عجيبٌ تح ب به إذا كان منقطعاًء ولا يج به إذا كان متصلا؟ 

وجوابٌ ذلك أنَّ البخاريّ إنما صَنَعْ ذلكء لا قرّرناه أن الذي يُوردُهُ 4 
أحاديثه و صحيخ عند قد انتقاه من حديثه» لكنه لا يكونُ على شرطه لذي ماعل 
شروط الصحة(١).‏ فلهذا لا يسوقه مُساقٌ أصلٍ الكتاب. وهذا اصطلاحٌ: له 
عُرِفَ بالاستقراءِ من صنيجه» فلا مُشَاحَة فيه والله أعلم . 

(ع) عبد الوارث بن سعيد أبو عَبَيّدة البصري» من مشاهير المحدئين ونبلاتهم» 
أثق شعبة على حفظه وكات يحبى بن سعيد القطان يرجم إلى حفظى ووه 
أبو زرعة والنسائي وابنٌ سعد وأبو حاتم » وذكر أبو داود عن أب علي رصي اد ك 
حماد بن زيد كان باهم عنه لأجل القول. بالقدّر. والذي نسح أنهم اتېموة بالقدَرٍ 
لأجل ثنائه على عَمْرِوِ بن عبد فإنه كان يقول: لولا أ ني أعلّم أنه إِصَدُوقٌ 
ما حدَّئتٌ عنه. وأئمة الحدیث کانوا دیون عَمرَو بن عبيد وينبون عن مالْسَتَهْ 


:)١(‏ هكذا عمِّمَ الحافظ وأفاد أن شرط البخاري في «صحيحه» لأعلى الصحة لایر 
الصحة» وهو مخالف ل قاله في «التكت على كتاب الصلاح» ۲۸۹:١‏ و 20489:7 من أن 
(شرط البخاري) في المعنعّن لأصلٍ الصحةء لا لأعلى الصحةء وانظر تعليقي عليه بآخر 
«الموقظة» لاي ص ١*7 ١70‏ في (التتمة الثالثة في بيان مذهب الإمام مسلم في:الحديث 
المعنكن. . .) ا 





1۹4 
فين هنا امهم م عبد الوارث . وقد احتج به الجراعة . اه 
أقول : مرو بن عُبّيد المذكور كان داعيةً إلى الاعتزال» وقد ذَكر مسلم في 
«مقدمة كتابه)()» شيئاً ما قيل فيه. فقال: حدَّثَنا حسن الخلواي» حدثنا نعيم بن 
ماد ح۳ قال أبو إسحاق: وحدَّئّنا حمد بن يحيى » قال حدثنا نیم بن مادء 
حدثنا أبوداود الطيالسيء عن شعبة» عن يونس بن بيد قال : كان عَمْرُو بن عبيد 


يَكذِبٌ في الحديث . 
وحذَّئني عَمْرُو بن علي أبو حفص» قال سمعتٌ مُعاذ بن مُعاذ یقول» قلت قلت 
لعوفٍ بن أبي جميلة : إن عَمْرو بن عُبّيد حدّثئناء عن الحسن» أن رسول الله صل الله 


عليه وسلّم قال: «من حَمَلَ علينا السّلاحَ فليس منا» . قال: كدب واللهِ / عَمْرو 
ولكنه أرادً أن مَحُورّها إلى قوله الخبيث . 

وحدثنا بيد الله بن عُمَّر القواريري» حدثنا حمَادُ بن زيدء قال: كان رجل قد 
زم أيوبَ وسو منه» فَفَقَده أيوب» فقالوا ل4 : يا أبا بكرء إنه قد لَرِمَ مرو بن 
عبید» قال حَمّاد: فبينا أنا يوماً مع أيوب وقد بكرنا إلى السوتيء فاستقبله الرجلُ فسلَّمَ 


.1۸:1 0 

(1) حرف (ح ) لتحويل السند عند المحدثين. وليس موجودا في النسخ المطبوعة التي 
وقفتٌ عليها من «صحيح مسلم». وانظر التعليقة التالية. 

م2 قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» ١‏ ۲ : «قوله : (حدثنا الحسَنٌ الحلواني» 
قال: حدثنا نعيم بن ماد قال أبو إسحاقٌ إبراهيم بن سفيان: وحدثنا محمد بن يحيي قال: 
حدثنا نعيم بن مادء حدثنا أبوداود الطيالسي) » هكذا وقح في كثير من الأصول المحققة قول 
أي إسحاق» ول يقع قول في بعضهاء وأبوإسحاق هذا صاحبٌ مسلم ددايية الكتاب عنهء 
فيكون قد ساوى مسلا في هذا الحديث وعَلا فيه برجل». انتهى . وہذا يتين أن وضع اموب 
هنا رح ) للتحويل: غل لأنه يحل مسلا ناقلاً عن أبي إسحاق. وهذا خطاء لما علمت. 

(5) وقع في الأصل هنا وفيا يأتي (أراد أن يجوزها...) أي بالجيمء وهو تحريف. 
والتصويب من «صحيح مسلم» ۱٠۹:۱‏ . 

(ه) وقع في الأصل: (فقال له)» وهو تحريف, والصوابُ المثبّتَ من «صحيح مسلم» 
169١‏ 


ل 


e‏ 1 أ 
عليه ايوب وسأله. ثم قال له أيوب: بني أنك لَزِمتَ ذاك الرجل؟ قال حَمادٌ سه 
يعني عَمْراً قال: نعم يا أب یکر إنه تجيئنا بأشياءة غرائب» قال يفول له يوب: إنغا 
َر أو فرق من تلك الغرائب” ْ 
وحدئني حَجاجٌ بن الشاعرء حدثنا سلييان بن خرب حدانا ابن زيد يعي 
ادا » قال: قيل لأيوب: إن عَمْرَو بن عبد رَوَى عن الحسَنِ قال : لا جلد السّكْرَانُ 
من النبي. قال : كذْبّء أنا سمعثٌ الحسَنَ يقول: د السكران من النبيذا. 


يحائي حَْ دنت سلمان بن حوب» قال: سمعتٌ سام بن أي مُطيع + 
قال: بلغ أيوب أ ني آتي عَمْرأً فأقبَل عل يوماً فقال : أرأيتَ رجلا لا تأنه على ديه 
فكيف تاه على الحديث. اه. 

تنبيه: حديثٌ «من مَل علينا السلاح فليس مناء صحيمٌ مَرْوِيّ من طرق» 
وقد ذكرها مسلم في كتاب الإيمان29. وقد اول لمك أهل السنة هذا الحديثٌ؛ فقال 
بعضهم : : هو حمولٌ على المستجل لذلك بغير تأويل ؛ فيكفرُ ويخوْج من الملة . وقيل + 
معناه ليس على سيريّنا الكاملةٍ ومَذْينا . وهذا ما يقولٌ الرجلٌ لوده إذا لم برض فِعلّه : 
لست مني . 

وهكذا اقول في جميع الأحاديث الواردة بنحو هذا القول كقوله عليه اللام: 
«من عَشْنا فليس مِنّاه إن مذهبٌ أهل, السئة أن من َمل السلا على المسلمين بغير 
حقٌّ ولا تأويل وم يستَِله فهو عاص . ولا يَكفْرٌ بذلك . وكان سفيانٌ بن عيينة يكره 
قول من يفره بليس على هَذْينا ويقول: بيس هذا القول, يعني أنه يمك عن 
تأويله, » ليكونَ أو في النفوس وابَعَ في الزجر. 

ول العتزلة على ظاهره فقالوا: إن من اركب كيرة وا ينب حرج من 
الإيمان, وخاد في النار. ولا يُسمُونه مؤمناً ولا كافراً ونا يسمونه فاسِقاً . ولكوب 


111 !۱ وقع في الأصل: (اغا نقر أو نغرف) . والتصریب من «صحيح سل‎ )١( 
AV: (PD 


۳۱ 

ظاهِر هذا الحديث بويد مذهبَ المعتزلة قال عو : كَذَبَ واللّه عَمرٌو» ولكنه أرادٌ أن 
حُوزّها إلى قولهِ الخبيث. يعني أنه أراد أن يَعضدَ ذه الكلمة مذهَبه الباطل» وهو 
مذهبٌ المعتزلة . 

ومُرادٌ مسلم بذِكرٍ ذلك هناء بيان أن عَوْفا جرح عَمْرّو بن عبيْد وكذَّبّه» وقد 
حول العلمء بيان وَجْهِ لتكذيب عَوْفٍ فقالوا: إنما كذَّبه مع أن الحديتٌ صحيح : إمّا 
لكونه نسَبّه إلى الحسن. والحسَنُ لم برو هذاء أو لكونه لم يسمَعْه من الحسن» وكان 
عَوفٌ من كبار أصحاب الحسّن. ولكن بقي أن يقال: فهاذا أرادٌ عوفٌ بقوله: ولكنه 
أراد أن وها إلى قولِهِ الخبيث. 

واعلّمْ أنَّ هذا الحديثٌ وأشباهَةُ لو انفُرّد بروايته قات الرواة من المعتزلة» ولو 
ل يكونوا دعا إلى مذهيهم» لا يقل عند المحدّئين آلبتة, لما عَرَفتَ من أن المبنيع إذا 
كان متحرّزاً من الكذب وموصوفاً بالديانة لا يقل من روايته عند من يلها إل 
ما لا يكو مؤيّدا لبدعته ظاهراً. 

ولو م يُرْوَ هذا الحديتُ من طريقٍ غير طريق مرو وإخوانه. جل مثالا 
للحديث الموضوع الذي وَضَعَنّهُ المعتزلة تشييداً لمذهبهم » وإن كانوا أَبِعَدَ الناس عن 
الوضع . 

وقد نقلنا سابقاً“ قول بعض _ العلاء الأعلام : إِنَّ من يَعمَقِدُ أنه يلد في النار 
على شهادةٍ الزورء أبِعَدُ في الشهادة الكاذبة ممن لا يَعتَقِدُ ذلك» فكانت الثقةٌ بشهادته 
وخبرِهِ أكمَل من / الثقٍ ة يمن لا يَعتَقِدٌ ذلك. ومَّدارٌ قبول. الشهادة والرواية على الثقة 
بالصدق. وذلك متحقنٌ في أهلٍ الأهواء . 


وقد حاوّلٌ حكيمٌ أهل الأثر ابن جِبّان حل هذه العُقدةٍ على وجه رما أرضى 
الفريقين. فقال: كان يَكذِبٌ في الحديث وما لا تَعمّداً. ولا تخفى أنَّ الكذبٌ وَهَاً 


(0 في ص ٩٩‏ . 


1°۸/ 


۲ 
عبار عن وقوعٍ خطأ في حديثه على طريق السهو أو الخفلة ونحو ذلك ؛ وهو ما 
لا تخلو عنه إنسانٌ مهما 'جَلّ حفظه وانتباهه. 9 

قال الحافظ الترمذي : قال وكيع : إن لم يكن المعنى واسِعاً فقد هلك النامن» 
وإغا تفاضَلَ أهلٌ العلم بالحفظ والإتقانٍ والتثيّتٍ عند السماعء مع أنه لم سبلم من 
الخطأ وَالغَلَطٍ أحدٌ من الأئمةٍ مع حفظهم . ْ 


والظاجرٌ أن عرو بن ید كان جارياً على سنن جمهور آهل الآثر في قبول. حبر 
الواحد إذا استوق الشروط المشهورة. قال ابن حزم في كتاب «الإحكام 0 , في إثبات 
خير الواحد : : ولا حلا ين مؤن ولا كا قاف أن کل صاب کل لی ر سال 
به عن رسول NE‏ عا ا 
أخبروا به : أنه راي م » فلم يُلزِموهم قبوله. 


ثم قال: صح بهذا إجماعح امه كلا“ عل قبول. خخبر الواح الثقة» عن 
ابي صل اله عله وسم ٠‏ يجري على ذلك في كل فرقةٍ علماؤهاء كاهل السنة 
والخوارج والشيعة والقدرية» حتی دت مُتَكلّمو المعتزلة بعد المئة من التاريخ » 
فخالفوا الإجماع في ذلك ولتد کان عرد بن عبد ع ا روي عن اخسن وې 
به» هذا أمرٌ لا يجهله من له اقل عم . اه 1 


ولا يخفى ما في هذه العبارة من الإشعار بفَرْطٍ شهرة هذا الرجل» مع عِظمٍ 
موقعه في نفوس المعتزلة . ولنذكر شيا من ترجمته ما ذكره آهل الأثرء خحاذفين كثيرا ما 
يعلى بذمّه» فقد عُرِفَ أيهم فيه فتقول: 

هو ابو عثمان مرو بن عبيد البِصرِي. رَوَى عن الحسن وأبي.قلابة»» ورَؤى 


Pg: (0)‏ ا 
(5) وقع في الأصل : (الأئمة كلها): والتصويب من «الإحكام» لابن حزم ١١١:١‏ . . 


۹۳ 

عنه الحيَّدانٍ ويحيى القطانٌ وعبدٌ الوارث وهو الذي ذكرنا آنفاً(أنه اہم بالاعتزال 
لنفيه الكذِبٌ عن عمرو. وقال حماد بن زيد: كنت مع أيوبَ ویونس وان عون» فمرٌ 
عَمْرّو فلم عليهم ووَقّفَء فلم يَرُدُوا عليه السلام . 

وقال عبد الوهاب الخَقُاف: مررثٌ بِعَمْرو بن عُبَيْد وحدّهء فقلتٌ: مالك 
تركوك؟ قال: ہی الناسّ, عى ابن عون فانتهوًا. وقال عَمْرُو بن النّمْر : سُثل 
عَمْرُو بن عُبِيد يوماً عن شىء وأنا عنده» فأجابٌ فيه» فقلتٌ: ليس هكذا يقول 
أصحابناء فقال: ومَنْ أصحابك لا أبَا لك؟ فقلت: أيوبُ ويونسٌ وابنُ عون 
وَالتَبمِيُ » قال: أولئك أَرْجاسٌ أنجاس أمواتٌ غيرٌ أحياء. 

وقال محمود بن غَيّلان: قلت لأبي داود: إنك لا تروي عن عبدٍ الوارث» قال: 
كيف أروي عن رجل يزعم أن عَمْرَو بن عَبَيد خيرٌ من أيوب وابنٍ عون ويونس . 

وقال عُبِيدُ الله بن محمد التيميّ : كنا إذا جلسنا إلى عبدٍ الوارث» كان أكثرٌ 
حديثه عن عَمْرو بن عُبّيد. وقال تّيم بن عمّاد: قيل لابن المبارك: رم رويتَ عن 
سعيدٍ وهشامٍ الدَّسْتوائيٌ وتركت حديتٌ عَمْرِو بن عبيد» قال: كان عَمْرُو يدعو إلى 
رأيه ويُظهِرٌ الدعوة. وكانًا ساكتين. 

وقال أحمد بن محمد الحضرمي : سألتٌ ابن معين عن عَمْرو بن عبد فقال: 
لا بكسب حديئه. فقلتٌ له: أكان يَكذِبٌُ؟ فقال: كان داعيةً إلى ينه فقلت له: 
فلم وَنْقْتَ قَنَادَةَ وابنَ أبي عَرُوبَةَ وسلامَ بن مسكين؟ فقال: كانوا يَضْدّقون في 
حديثهمء ولم يكونوا يَذْعُونَ إلى بدعة. 

/ وقال كامل بن طلحة: قلت لحاد: يا أبا سَلَمة رُوَيتَ عن الناس وتركت 
عَمْرّوبن عُبّيد فقال: إني رأيتُ كأنَ الناس يُصَنُونَ يوم الجمعة إلى القبلة» وهو 
مُدْبرٌ عنهاء فعَلِمتُ أنه على بدعة» فتركتٌ الرواية عنه. ودَكَرُوا مَرَائيَ كثيرة من هذا 
القبيل» رآها الناس في حقه. 


)0 في ص 708 . 


نز 


: 555 

وذكروا عن الحسّن أنه قال : نِعُمَ الفتى عَمْرُو بن عبد إن لم ٍث( وكإن 
الخليفة أبو جعفر المنصورٌ يُعجَبُ بِرُّهْدٍ عَمْرِو وعباده ويقول: ا 

oor 0 2 ool af, 2‏ ممه مامه 

كلكم يطلب صید كلكم يشي رويد غير عمرو بن عبيد 

ووي بطريق مكة سنة ثلاث وأربعين ويئة وقيل: سنه أربع . ورثام المنصور 
فقال: o. ١‏ 
صل الإلَهُ عليك من مُتوسّد قرا مَرَرتٌُ به على مُرَان 
قرا تضم 'مُؤْمناً مُتَحَتَّاً | صَدَقَ الله ودَانَ . بالقرآن 

لو أنَّ هذا الدَّهْرَ أبقَى صاحاً. أبِقَى لنا حًا أبا عثمان 

(خمد د س ) عثمان بن محمد بن آي شيبة الكوفي» اح الحفاظ الكبازء ونه 
بحي بن معين وابن مير والهجلي وجماعة» وقال أبو حاتم : كان اکر من أ تحيه أبي بكر 
إل أن أبا بكر ضعيفٌ» وعثمان صدوق. وذَكَرَ له الدارقطني في دكتاب التصحيف» 
أشياءَ صَحفها من القرآن في تفسيره, كأنه ما كان يَحمَظُ القرآن. وأنكرٌ عليه أحدٌ 
أحاديتٌ» وتتبَّها الخطيبُ وبين عُذْرَهِ فيها. رَوَى له الجماعةٌ سوى الترمذي.! ٠‏ , 

(ع ( عَدِيٌّ بن ثابت الأنصاري الكو التابعي المشهور. وق أ أحمد والنسائي 
والعجلي والدارقطني ء لآ آنه قال : كان يغْلُوني التشيّع » وكان إمام مسجل الشيعة 
وقاضيهم . قلتٌ: احج به الجاع وما أخرج ج له في «الصحيح » شي نما قوي 
بدعته . 

(ع ( عكرمة أبو عبد الله مول ابن عباس » احتجح به البخاري وأصحابٌُ 
السنن»› وترکه مسلم فلم خرج له سوى حديث ت واحدٍ في المج مقروناً بسعيد بن 
جبير. وإنما تركه مسلم لكلام مالك فيه» وقد عقب ماع من الأئمة. ذلك وصتفوا 


)١(‏ زاد في «تهذيب الكال» للمزي ٠١84١:‏ «قال: قوالله أحدَتٌ أعظم الحَدّث!). 
0( لفظ (قال) سقط من 'الأصل. 


0 

في الذبٌ عن عكرمةء منهم أبو جعفر بن جرير الطبريء ومحمد بن تصر 
الْرَوَزِي وأو عبد الله بن مَندَم وأبو حاتم ابن حبان» وابن عبد البر'» وغيرهم . 

ومَدَارٌ طعن الطاعنين فيه على ثلاثة أشياءء وهي الكذبٌء وموافقَةٌ الخوارج في 
مذهبهم» وقبول جوائز الأمراء. 

ومَدَارُ جواب الذابين عنه على أنَّ قبول جوائز الأمراء لا يُوجِبُ القدحٌ إلا عند 
المشدّدين» وجمهورٌ أهل العلم على جَوَازِ ذلك, وقد صف في ذلك ابن عبد البر. 

وأمّا البدعةٌ فإن ثبت عنه فلا تَضِرُ في روايتهء لأنه لم يكن داعية» مع أنها 
م نبت عليه. 

وأما يِسبتُهُ إلى الكذب فأشد ما ورد في ذلك ما روي عن عبد الله بن عُمَر أنه 
قال نافع : لا تخب عل يا كدب عكرمةٌ على ابن عباس . 


قال ابن حبان: هل الحجاز يُطلِقون كَذَّبَ في موضع أخطاً. ويُؤيْدُ ذلك قول 
اة بن الصامت: كدب أبوحمد”» ٠‏ لا أخيرٌ أنه يقولٌ: إنَّ الوترٌ وجب مع أنه 
| يق رواية, وإنما قَالَهُ اجتهاداً. ولا يُقَالُ للمجتهد فيا أذّاه إليه اجتهاده : إنه کڏ 
فيه» وإنما يقالُ: أخطاً فيه . وقد ذَكَر ابن عبد البر أمثلةٌ كثيرة ذل على أن كَذّبٌ تاي 


بمعنى أخطا. 


(1) انظر «التمهید» له 571:5 - 6". 

(7) حديثٌ قول عُبّادة هذا في «سئن أبي داود» في (باب المحافظة على وقت الصلاة) 
۱ وفي (باب فيمن لم يوتر) 1۲:۲ من طبعة المتنء وني «عون المعبود» 177:1 و ٣٤0۳ء‏ 
وقد تقل فيه صاحيَهُ عن الخطابي في «معالم السنن» E: ١‏ كلاماً طويلاً في تأبيد هذا التفسيرء 
وبين الخطابيٌ أن رابو حمد) المذكور هو رجلٌ من الأنصار له صحبةء والكذِبٌ عليه في الأخبار 
غيرٌ جائز. وتوسعتٌ ببيان الك واسمه تعليقاً على «قواعد في علوم الحديث» ص ١/١‏ ۱۷۱ . 

والحديثُ رواه النسائي أيضاً في (باب المحافظة على الصلواتٍ الخمس) 270:١‏ ومالك في 
«الموطأ» في (باب الأمر بالوتر) ٠١۳:١‏ . 


a 
وتلو ما روي عن ابن مر في الشدةٍ ما يُرْوَى عن ابن يرين / من قوله‎ ْ 
لولاه بردٍ: لا تَكَذِبٌ عي کا كَذَبَ عكرمةٌ على ابن عباس . وقد عرفت أن كب قد‎ 

يكون بمعنى أخطأ . 
وقال بعض العلياء: كان عكرمة :ربما سَمِعٌ الحديث من رجلين» فَيُحِدتُ ابه 
عن أحدهما تارةء وعن الآحَرِ تارة أخرى» فرما قالوا: ما أكذّبَهُ وهو صادق. 
وقال أيوب : قال عكرمة : أرأيتٌ هؤلاء الذين يُكذّبونني من خَلنِيُ؛ ا 
يُكذبونني في وَجُهي؟ يعني أم إذا واجَهُوهُ بذلك أمكنة برت ع وا س 
وأما طَعْن مالك فيه فقد بن سبّبّه أبو حاتم قال ابن أي حاتم : سألتٌ أبي 
عن عكرمة» فقال: | ثقة» قلتُ: بحس بحديثه؟ قال: نعم إذا رَوَى عنه 
الثقاث» والذي انکر عليه به مالك إنما هو بسبب رأيه. : 


على أنه لم يبت عنه من وه قاطع أنه كان یری ذلك وإنما کان يُوافقهم في 
بعضصٍ المسائل فنسبوه إليهم» وقد براه أحمد واليجلي من ذلك . 


وقال ابن جرير: لو كان كل من ادي عليه مذهبٌ من المذاهب الرديئة» يت 
عليه ما ادْعِيَ 4 وسقطتث عدالته» وَبَطلتٌ شهاديهُ بذلك» لَلْزِم ر اکار تدّني 
الأمصارء لأنه ما منهم إل وقد نسَبّه قوم إلى ما يُرغْبٌ به عنه . 


وأما ما ثناءُ الناس أ عليه من آهل عصره ومن بعدّهم فكثير» قال الشعبي : 
مابقي أحدٌ أعلم بكتاب الله من عكرمة وقال جريرٌ عن مغيرة : قبل لسعيد بن جبير: 
َعلَمُ أحداً أعلّم منك؟ قال: نعم» عِكْرِمَة. وقال حبيبُ بن الشهيد: كنث عند 
عَمُرو بن دينار» فقال: واللّهِ ما رأيت مل عكرمة قط . ! 

وحَكى البخاري عن عَمُرو بن دينار قال: أعطاني جابر بن زيد 8 فيها 
مسائلُ عن عكرمة» فجْعلتٌ كأني أتبطأء فانبرعها من يَدِي وقال: هذا عكرمَةٌ موؤلى 
ابن عباس » هذا أعلَمُ النّاس . وقال البخاري :ليس أحدٌ من أصحابنا إل احيحٌ بعكرمة : 


1Y 

وقال محمد بن نْصْر للَرْوَِي : أَجمْمَ عامّةٌ أهل العلم على الاحتجاج بحديثِ 
عكرمة. . وقال أبوعُمَرَ ين عبد البر: كان عكرمةٌ من جل العماء» ولا يقدَحُ فيه كلام 
من تكلّمْ فيه لأنه لا حجة مع أَحَدٍ تكلم فيى وكلام ابن سيرين فيه لا حلاف بين 
1 هل العلم أنه كان أعلَمّ بكتاب الله من ابن ييرين» وقد بن الإنسان طت يصب 
له ولا يلك نَفْسَه. 

(خ د س ) ران بن حجان السدوسي الشاعرٌ المشهور» كان رى ري 
الخَوَارج» وكان داعيةٌ إلى مذهبهء ومّه العجلي. وقال قتادة: كان لا يِنَهُمْ 
الحديث. قال يعقوبٌ بن شيبة: أدرك جماعة من الصحابة. م رج له البخار 
سوی حديث واحد» وهو «إغا يلب الحريرٌ في الدنيا من لا حلاق له في الآخرة». 
أخرجه البخاري في الاعات . 


ي 
0 
ي 


)١(‏ قلت: قول الحافظ ابن حجر هنا في المقدمةٍ: مهدي الساري» ‏ : (لم يُخرج له 
البخاري سوى حديث واحد في المتابعات): حالف لقوله رحه الله تعالى في «فتح الباري»: إنه 
أخرج له حديثين. 

قال الحافظ عند شرحه للحديث الأول من الحديثين في كتاب اللباس» في (باب أبس الحرير 
للرجال وقَدْرٍ ما يجوز منه) ۲۹۰:۱۰ «وعمران بن حطان السدُوسي» كان أحد الخوارج من 
القعَدية» بل هو رئيسُهم وشاعرهم» وهو الذي مَدَحَ ابن مُلْجَم قاتِل علي بالأبيات المشهورة . 

وإغا أخرج له البخاري على قاعدته في تخريج أحاديث المبتدع إذا كان صادقٌ اللهجة متديناً. 
وقد قيل: إن عمران تاب من بدعته» وهو بعيد. وقيل: إن يحيى بن أب كثير حملهُ عنه قبل أن 
يبتدع» فإنه كان قد تزوّج امرأة من أقاربه» تعتقدُ رأي الخوارج لينقلها عن معتقدهاء فنقلته هي 
إلى معتقدها. وليس له في البخاري سوى هذا الموضع. وهو متابعة. وآخْرٌ في (باب نقض 
الصور). انتهى كلام الحافظ ابن حجر. 

وجاء في الموضع الثاني من كتاب اللباس» في (باب نقض الصور) ۳۸١ :٠١‏ قول البخاري 
رجه الله تعالى: «حدثنا معاد بن نَضالة. حدثنا هشام» عن يحيى بن أب كثيرا. عن 
عمران بن حطان, أن عائشة رضي الله عنها حدَََهُ أن النبي صل الله عليه وسلّم لم يكن يترك في 

فهذا الحديث أصل في الباب, فقد استهل به البخاري الباب» ولم يذكر في الباب غيره في 


حرف الغين : 

(ع ) غالب القطان أبو سليان البَصْريء وتقّه ابن معين والنسائي وأبو حاتم 
وغيرهمء وقال أحمد: 'ثقة 40 وأورده ابن عدي في. «الضعفاء»» وأورة له أخاديك 
امل بها على الراوي عنه عرب غتار البصري . وقد احج به الخماعة .أ 

حرف الفاء 


(ع ) فلح بن سليهان الخُراعي أو الأسلمي . مشهورٌ من طبقة مالك؛ احج 
به البخاري وأصحابُ «السنن»» وروی له مسلم حديئاً واحداً5) قال الساجى : 


معناه» ولم يشر الحافظ ابن حجر إلى أنه متابعة» فيكون البخاري قد روى لعمران بن حطان 
حديثين» أحدها أصل» والآجرٌ متابعة . 

قال البدرٌ العيني في «عمدة القاري» 21:90 عند شرح الحديث الأول في (باب لبس 
الحرير للرجال) : «عمران بن حطان كان رئيس الخوارج وشاعرهم » وهو الذي مح ابن تلم 
قال علي بن أي طالب رضي الله عنه بالآبيات المشهورة . 

فإن قلت : كان تركةُ من الواجبات» دكيف بقل قول من مح قال علي رضي اله عند؟ 
قلتٌ: قال بعضهم : إغا أخرج له البخاري على قاعدته» في تخريج أحاديث المبتدع إذا. كان صادق 
الهجة سيا انتهى . 

- القائل العيني ب : ليس للبخاري حجة في تخريج حديثه صلم ل يفوج حدید 

ومن ای عن له لق اللهجة؟ وقد أفحش في الكذب في مدحه ابْنَ ملجم اللعينء والمتدين كيف 
يفرح بقتل مثل علي بن آي طالب رضي الله عنه حتى لح قاتله؟!». انتهى . 

فالبخاري أخرج لغمران بن حطان حديثين, أحدھا متابعة والآخر أصل کا علمٹ» 
والحافظ المي ذكر في وتحفة الأشراف» ۲ حديثٌ عمران الثاني : وعن عائشة لم يكن النببي 
يترك شيئاً فيه تصليبٌ إل نَقَضِه»ء ولم يذكر الحديثٌ الآول: وهو: «إنما يبس الحرير في:الدنيا من 
لا خلاق له في الآخرة»» فإستدركه الحافظ ابن حجر عليه في «النكت الظراف». فهما جديثان كا 
سبق البيان . : i‏ 

1 1 . في «هدي الساري»: .«وقال أحمد: ثقة ثقة»‎ )١( 

(۲) وهو حديث الإفك, رواه مسلم في آخر كتاب التوبة في (باب في حديث الإفك وتوب 
القاذف) ١٠١٤:١۷‏ . 


4 

هو من أهل الصَّدقء وكان م ضَعْفْه يحيى بن معين والنسائيٌ / وأبوداود. 

قلت : لم يعتمد عليه البخاريُ اعتمادهُ على مالكِ وان عيينة وأضرايهاء وإغا 
أخرّجَ له أحاديتٌ أكثرُها في المناقب» وبعضها في الرّقاق. 

حرف القاف 

(ع ) فاده بن دِعامّة البَصْرِي التابعي الجَلِيِلٌء أَحَدُ الأثباتٍ المشهورين» كان 
يُضرَّبُ به الل في الحفظ إلا أنه كان ربما دَنّْس. وقال ابن معين: رمي بالقڌرء 
وذّكر ذلك عنه جاعةً. وأمّا أبوداود فقال: ل ّت عندنا عن قتادة القولُ بالقدرء 
والله أعلم. احتّح به الجبماعة. 

حرف الكاف 

(ع ) كَهْمْسٌ بن الحسن التميمي البصريء من صغار التابعينء قال أحمد: 
ثقةٌ وزيادة, وقال أبوداود: ثقة. وقال الساجي : صَدُوقٌ يهم . 

قلت : حرج له البخاري أحاديتٌ يسيرة من روايته عن عبدٍ الله بن برّيدة» 
واحتّجٌ به الباقون. 

حرف اللام خالي» حرف اميم 

(خ ٤‏ ) مَرْوَانُ بن الحكم بن أبي العاص بن اة ابن عَم عثمان بن عفان» 
يقالٌ: له رُؤية فإن بت فلا يُعرّج على من نَكلُمَ فيه . وقال عُروة بن الزبير: كان 
مروا لا نهم في الحديث. وقد رَوَى عنه سهلٌ بن سعد الساعدي ي الصحابي اعتهاداً 
على صدقه . 

وإنما نَقَمُوا عليه أنه رَمَى طلحة يوم احمل بهم فقتله» ثم شَهْرَ السيف في 
طَلب الخلافة حق جَرَى ماجَرى. فأمًا قل طلحة فكان ماو فيه. كيا قرّره 
الإسماعيلة وغيره. وأمّا ما بَعْدَ ذلك فإغا مَل عنه سل بن سعد وغُروة وع بن 
الحسين وأبو بكر عبد الرحمن بن الحارث» وهؤلاء حرج البخاري أحاديتهم عنه في 
«صحيحه»ء ا كان أميراً عندهم بالمدينة قبلَ أن يبدو منه في الخلاف على ابن الزبير 
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: YY: 
ما بدا والله أعلم . وقد اعتَمّد مالك على حديثه ورأيه والباقون وى مسلم  اه‎ 
: أقول: کر ف .«تمذيب التهذيب»)(20 أنه ولد بعد الهجرة بسنتين» وقیل‎ 
بأربع . ورَوَى عن عثان وعلي وزی ب بن ثابت» ونْقِلَ عن البخاريٌ أنه قال: : إنه لم ير‎ 
النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذَكر أن الإسماعيل عاب على البخاري تخريج‎ 
حدیئه» وعد من موبقاته أنه رَمَى طلحة يوم لحمل فَقَتَله ثم وب على الخلافةٍ‎ 
بالسیف» ثم قال : وقد اغتذرثُ عنه في «مقدمة شرح البخاري». يريد ما نقلناه عنه آيفاً.‎ 

والذي ينبغي أن يفف عليه كل راغب في علم الأثر : أن الإمام البخاري كان 
جل قصْدِِ أن يكونٌ الراوي قد صَدَقٌ فيا رَوَاه عنهء من غير نظر إلى آمر آخَرَ فإذا 
لاخ له صِدْقُ ال خرص عل روايته من غير نظر إلى حال . الراوي فيا سِوى 


ذلك غير أنه نه لفَرْطٍ عله وتباهته كان حرص على أن لا نهر حالف للجُمهورء 
وكثيراً ما يروي أشياء مُخالِقَةُ ما توسًاه في شَرْ طِه إشارةٌ إلى أن ذلك مما اشتهر عند من 


يَرجِمْ كثيرٌ من الناس إليهم ويُعولُون في ذلك عليهم » فهو كتابٌ فيه أسرار تبر اولي 


الألباب» ولقد أجاد القاثل : 
ل العلم حل رُموزها 2 أبداه في الأبواب من أسرار 
/ ولهذا كان من حُسَّادِِ ما كان من قيايهم عليهء وصَّدٌَ الناس عنه» 
وتحذيرهم منه» حتى ضَاقَتٌ عليه الأرض با رحبت فقد شَعرُوا أنه أي من الفضل 


ما لم وتوا معشاره وأنه سبق | إلى أمر عظيم ليس هم | إل أن يتوا فيه آثاره» وقد 
أشار البخاري إلى ما في «كتابه» من الأسرارء حيث قال لمحمد بن آي حاتم الورّاق: 


لو شر بعض أساتذة هؤلاء لم يَفْهَموا كيف صَنْفْتٌ «کتابي ٩0)‏ ولا عرفوه. ثم قال: 


. ۹:۰ 0١ 

(۲) وقع في الأصل: (كيف صنفتٌ البخاري), وهو سهو جزماً. قأئيته (كتابي)» ول 
أقف على هذا الخير فیا رجعبٌ إليه؛ ومنه وهدي ٠‏ الساري»» وني آخره ترجمة الإمام البُخاري, 
وذكرٌ مزايا كتابه ۾ بطول, واستيعاب . 


۲۷1 
صَنْْنه ثلاث مَراتِ» فلع بالخير لصاحب هذا الكتاب. ولن نبّهك على ما نبّهك 
عليه فإنه ما يُضَنٌّ به على غير آهله . 

(ع ) موسى بن عة المدني» مشهورٌء من صغار التابعين» صف «المغازي»» 
وهو من أصمٌ المصنفاتٍ في ذلك» ونه الجمهور. وقال ابن معين: كتابٌ موسى بن 
عُقبَةَ عن الزهري من أصمحٌ الکتب» وقال مرّة: في روايته عن نافع شيءُ» ليس هو 
فيه كالكِ وَعُبَيدٍ الله بن حَمَر(2. 

قلتٌ: فظَهْرٌ أنَّ تليينَ ابن معين له إنها هو بالنسبة لرواية مالك وغيرو» لا فيا 
تفرد به وقد اعِتَّمَدَهِ الأئمةٌ كلهم . ۰ 

(خ س ) ميمون بن سِيّاو(" البصري» تابعي ضعُفْه يحيى بن معين» وقال 
أبو داود: ليس بذاك» وقال أبوحاتم: ثقة ثقة. قلتٌ: ماله في البخاري سوى حديثه 
عن أنس «من صل صلائنا» الحديث27. بمتابعةٍ ميل الطويل » ورَوى له النسائي . 


حرف النون 
(ع ) نافع بن عُمَر الجمجيٍ الکيء خد ابات قال ابن مهدي : كان من 
آثبت الناس» ول أحمد : ثبت ثبت . ووثْقّه قه یی بن معين وأبو حاتم وغيرٌ واحد . 
قلتٌ: احتجّ به الأئمةٌ وقد يت ابن سعدٍ فيه نَظَرٌ لاعتماده 


على الواقدي . 





. وقع في الأصل : : (وحبّيد الله بن عمرو). وهو خط‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: (سياة)» أي بتاء منقوطة مربوطة. وهو خطاً. وهو (سِيَّاهُ) باهاءء 
منصرفاً وغيرَ منصرفء وهو لفظ فارسي معرّب معناه: الأسْوّد انتهى من «فتح الباري» 
0 في (باب قضل استقبال القبلة) . 

رمم أخرجه البخاري في كتاب الصلاة في (باب فضل استقبال القبلة) 497:١‏ . 

)4( يعني هناك في «هدي الساري؛» 141:7 . 
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يفف 
حرف الطاء 

(ع ) هشام بن أبي عبد الله استاي أَحَدُ الأثبات. مُجْمَعٌ على ثقته 
وإتقانو. وقدّمه أحد على الأوزاعيء وأبو زرْعَة على أصحاب يحيى بن أبني کر 
وعلى أصحاب قتادة» وکان شعبةٌ يقول : هذا أحفْظٌ مني. وكان يحيى القطان يقول: 
إذا سيعت الحديث من هشام,ٍ الدستوائي فلا تبال , أن لا تَسْمَعَه من غيره. . ومع هذه 
ادق قال حم بن معد : كان ثقةَ جبََةَ إلا أنه كان یری القَدَره وقال العجلي : 
ق ت ني الحديث ل أنه كان یری ادر ولا يَدعُو إليه. قلتُ: احتحٌ به الأئمة. 

(ع ) همام بن يحيبى البصري » أَحَدُ الأثبات. قال أبو حاتم : : ثقةٌ صدوقٌ في 
حفظه شيء. وقال الحسنٌ بن علي الخلُوني: سَمِعتٌ عَفَانَ يقول : كان هنام لا یکاد 
يرچ إلى كتابه ولا نر فيه وكان بالف فلا برچ إلى كتابه» ثم رَجَح بَْدُفَظَر في 
كته فقال: يا عفان, كنا ُخطیء كثيراًء فنستخفرٌ الله . ْ 

قلتٌ: وهذا يقتضي أنَّ حديث همام بآخرو أصَحٌ مماسّمِعَ منه قدا وقد نص 
على ذلك أحمدٌ بن حنبل» وقد اعتَمَده الأئمةٌ الستة 

حرف الواو 
(ع ) الوليد بن كثير المخزومي أبو محمد المدني» نزيلٌ الكوفةء وثُقَه بن معن 
وأب داودء وقال/ الآجَرّيّ عن آي داود: : تقد إل أنه إياضي . 


قلتٌ: الإباضيّةُ فرقة من الخوار- 2 ليست مقالتّهم شديدة الفخش» وا يكن 
الوليد داعية . 


حرف الياء 


(ع ) يحبى بن آي کشر اياي ). أَحَد الأئمة ة الأثبات الثقات المكثرين» 
عظّمّه أيوب السّختياني ۳ ووه الأئمةٌ وقال شعية : حديثة 4 أَحسَنٌ من حديث 


)١(‏ سقط من الأصل لفط (أي). (؟) في الأصل (أبو أيوب) وهؤاخطأ. 


۷۴ 
الزهريء وقال يحبى القطان: مُرسلائهُ تشبة الريح» لأنه كان كثيرٌ الإرسالر 
والتدليس والتحديث من الصّحُفٍء واحتّجٌ به الأئمةٌ. 
(ع) يزيد بن عبد لله بن خصيفة ة الكنيي27, وقد يُنسَبُ إلى جَدَّهء قال 
ابن معين: مه حُبّة0 ووئَقَهُ ۾ أحمدٌ في رواية الأثرَم» وكذا أبوحاتم والنسائي 
وابن سعد» وروی الآجِري » عن أبي داود» عن أحمد أنه قال: منكر الحديث. 


قلتٌ: هذه اللفظةٌ يُطلِقُها أحدُ على من يُغْربُ على أقرانه بالحديث» عرف 
ذلك بالاستقراء من حالهء وقد احتَجٌّ بابن خُصّيفة مالك والأئمةٌ كلهم . 

(خ ت س ق ) يونس بن أب الفُرات البصري» وه أبو داود ااي وقال 
ابن اليد عن ابن معين: ليس به باس» وهذا توثيقٌ من ابن معين2. وأمًا 
ابِنُ عدي فذكَرّه في ترجمة سعيدٍ بن أب عَرُوبة وقال: ليس بالمشهور. وما أدري 
ما أراد بالشّهرة؟ وشّذَّ ابن حبان فقال: لا تَجُورُ أن بح به لغلبة المناكير في روايته . 


قلتٌُ: ماله في «البخاري» وفي «السنن» سؤى حديثه » عن قتادة» عن أنس قال : 
دما كَل النبي صل الله عليه وسلَّم على جوان»ء وقد قال الترمذي : إِنَّ سعيد بن 
أي عَرُوبة رَوَى عن قتادة نحو هذا الحديث. 


)١(‏ هو بالتصغيرء ضبّطه بذلك الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»؛ في كتاب الاستكذان 
في (باب التسليم والاستئذان ثلاثا) 277:1١‏ وأغفّل ضبطه في «التقريب». 

)١(‏ عَقَدَ الإمام عبد الحي اللكنوي في كتابه «الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» 
ص ۲۲۱ ۲۲۳ (إيقاظاً في بیان مراد ابن معين من قوله في الراوي: لا بأس بهء أوليس به 
بأس) وعلّقتٌ عليه أن هذا التعبير ليس اصطلاحاً خاصاً بابن معين» بل هو تعبير شائع في كلام 
المتقدمين بمعنى ثقةء فانظره إذا شئت . 

() رواه البخاري في كتاب الأطعمة في (باب ما كان النبي صل الله عليه وسلّم وأصحابة 
يأكلون) 519:9. وأما الخوان فقال الحافظٌ ابن حجر في «فتح الباري» ٥۳۱:۹‏ : الوَانُ: 
المشهورٌ فيه كسر الخاء العجمةء ويجوز ضَمُهاء قال الجوَاليقي : الصحيح أنه لفظ أعجمي معرب 


V4 
صِلَةٌ تد یم بها هذه الفائدة‎ 
تقرّرٌ أن ب والتعديل من هم ما يعن به اهل الأثرء وقد لب الخاط‎ 

فيه كتباً حه ما بین ممُطْوّل ومختصر. 

وال من جم كلانه في ذلك الحافظ يحيى بن سعيد القطان؛ وقد تكلم في 
ذلك من بَعْدِ تلامذئٌ ثل يحبى بن معين وعلي بن المديني وأحد بن خنبل وَعَمْرِو بن 
علي الفلاس» وتلای نم ثل آي رُرْعَة واي حاتم والبخاري ومسلم وأ إسجاق 
ال جوڙجاني» وتلاهم في ذلك مَنْ بعڌهم مل النسائي وابن خزية والترمذي 
والدُوْلابِي والعْقَيل» أوله مُصَنْفٌ مُفيد في معرفة الضعفاء() . 

ومن الكتب الو في ذلك «كتابٌ ي خاتم بن حبان»» وتات مدا بن 
عدي). وهو أكمَلٌ الكتب في ذلك وأجلّهاء وهو الكتاب الذي يُذْعَى «الكامل»» 
و «کتابُ آي الفتح الأزدي»» و دكتاتث أبي محمد بن أبي ي حاتم»» وتاب الدارقطني 
في الضعفاء). و دكتابٌ الحاكم» فيهم . 0 

وقد صنت أبو الفرج بن الجوزي كتاباً كبيراً احتصره الذهبيٌ» وجِعَلّ له 
ذيلينء ومع مُعْظمَ اما فيه في «میزانه»» وقد عَوَّلَ الناس عليه] مع أنه ات 
ابنَ عدي في إيرادٍ كل من تكلم فيه ولو كان ثقةٌء ولكنه الترّمَ أن لا در إحداً من 


ومةه أخرة ف القلّق وَشُوْنَ في الكثرة» وقال غيرُهُ: : لوان الائدة اين عليها طعا وأما 
السّفْرةٌ فاشتهرت ها يُوضَعٌّ عليها الطعام» وأصلّها الطعامٌ تفْسّه» . : 

)١(‏ للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى جزء سياه «ذكرٌ مَنْ يُعتَمَدُ قولّه في ا والتعديل»: 
وعدَّدَهم فيه فبلغوا إلى زمنه 01/10 واختصره السخاوي دون أن ينسبه للذهبي في كتابيه: «فتح 
المغيث بشرح ألفية الحديث» و«الإعلان بالتوبيخ لمن ذم هل التوريخه» فبلغوا إلى زمن الذهبي 
89, وزاد عليهم إلى زمنه فبلغوا جميعاً ۲٠٠١‏ وهذان الجزءان قمت بخدمتهم):والتعليق عليهماء 
وتزجمثُ باختصار للمذكوزين في جزء السخاوي» الذي نشرته باسم (المتكلّمون في الرجال) !كما 
عنون به السخاوي في كتابيه. وصدرّتْ الطبعة الخامسة لما حديثاً ضمن مجموعة باسم (أزبع 
رسائل في علوم الحديث) : 


e 
الصحابة ولا الأئمة التبوعين » قال في «الميزان» : وما كان في كتاب البخاري وابن عَدِيٌ‎ 
وغيرهما / من الصحابةء فإني أُسقِطهم لخلالة الصحابةء ولا أذكرهم في هذا‎ 
المصنّ, إِدّْ كان الضعفٌ إغا جاء من جهة الْرواةٍ إليهم . وكذا لا أَذكُرٌ في كتابي من‎ 
. الأثمة المتبوعين في الفروع أحداً لجلالتهم في الإسلام وعِظَوِهم في النفوس‎ 

وقد ذيْل عليه الحافظ زين الدين العراقي ف جلد وقد التقط منه الحافظ 
ابن حجر من ليس في «تهذيب الكال»» وضم إليه ما فاته في الرُواةٍ وتراجمٌ مستقلة 
في كتابه المسمّى «لسان الميزان»: وله كتابانِ آخران وهما «تقويم اللسان»» و «تحرير 
الميزان». 

هذا وقد أطبّق العلماء على وجوب بيان أحوال. الكذَّابين من الرواة» وإقامة 
الدكير عليهم. صِيانةٌ للدين» قال بعض علماء الأصول: ومن الواجب الكلامٌ في 
الجر والتعديل» ؛ ليتميرٌ الصحيح من الآثار من السقيم » وقد دلت قواعدُ 5 
على أن جفظها رض كفاية في زاد على القَدّر المتعين» ولا يتأ جفظ الشريعة إلا 
بذلك. اه. 

وأا مَنْ لا يتعلق بهم حفط الشريعة فلا يجري هذا الحكمٌ فيهم» حتى 
بعض من أَلّفَ في اجرح والتعديلء دفن عن كر شر عن عقي من اوه 
المتأحرينء وذلك لاستقرارٍ أمر الحديث في الجوامع التي نها الأئمةٌ فمن رزوی 
بعد ذلك حديئا لا يُوجَدُ فيها ل قبل منه. قال بعضهم : والحدٌ الفاصل بين المتقدّم 
والمتأخر هو رأس سنة ثلاث مئة. 


)١(‏ أما «تقويمٌ اللسان» ففيه من ذكره الذهبي في «الميزان» ول يُذكر مده في ضعفه» 
َر من مسرتو سن ۸٤١‏ وأما «تحريرٌ الميزان» فيشتملُ على إصلاح ما وقع للذهبي من وَهَم في 
«الميزان»» وما فاته من تراجم . 

وللحافظ ابن حجر كتابٌ ثالث هو «ذَيْلُ اليزان»» يشتملُ على نحو من ألقَيْ ترجمة زائدة عن 


الأصل» يض أوائلّه .انتهى من كتاب ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته» للدكتور شاكر - 
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وقد رایت لبعضٍ آهل الأثر كلاماً يتعلقٌ بما نحن فيه» وفيه زيادة سط 
فأحبيتٌ إيراد جُلَّ ذلك إتاماً لصِلَةِ فأقول(0: ۰ 

قد تكلم في الرجال حَلْقّ لا يتهيًا حَصررهم, وقد سرد ابن عدي في مقدمة 
«كامله» جماعةً إلى زمه فمن الصحابة: ابنُ عباس» ومُبادةٌ بن الضامتء وأنسٌء 
ومن التابعين: الشعبي » وابنٌ سيرين» وسعيدٌ بن المسيّت» وهم قلیل بالنسبةٍ لمن 
بعڌهم» وذلك لقلة الضعْفٍ فيمن يَرْوُونَ عم د أكثرهم صحابةٌ وهم عُدولٌ. 
وغيرٌ الصحابة منهم : اکم ثقات› إِذْ لا یکا يُوجَدٌ ف القَرْنٍ الأول من. الضعفاء 
إل القليل. ظ 

وأما القَرْنُ الثاني فقد كان في أوائله من أوساط التابعين جماعةٌ من الضعفاءء 
وضعْفٌ أكثرهم نَمَا غالبا من قبل تحمُلهم وضبيلهم للحديث» فكانوا يرون 
كثيراً ويرفعون المرقوت وكانت لهم أغلاط» وذلك مل أبي هارون العتدِي .| 


ون كان آخِرٌ عصر التابعين» وهو حدود الخمسين ومئةق تكلم ف لتعديل, 
والتجريح طائفةٌ من الأئمة» فضعُفَ ت الأعمش جماعة ووی آخرين» ونظر في الرجال., 
عب وكان متا لا یکا روي إل عن ثقة ومثْلهُ مالك وممن کان في هذا العصرٍ 
يمن إذا قال فل قوله: مَعْمَرٌ وشا الدّسْتوائيء والأوزاعي» والثوري» 
واب الماجشون. وحمَادٌ بن سلمة» والليتٌ بن سعد. 


وبعدٌ هؤلاء طبقةٌ منهم : ابن المبارك»' وهْشِيم , وأبو إسحاقٌ القراري» 


محمود عبد المنعم» العراقي 01 نقلاً عن «الجواهر والدرر» للسخاوي» الورقة. ب 
و«الإعلان بالتوبيخ» له أيضأ ص ۲۱۹ . 8 
)١(‏ هذا الفصلٌ ألآتي استخلصه المؤلف من كلام الحافظ السخاوي» في كتابيه: : تح 
المغيث» والإعلان بالتوبيخ ‏ الذي هو مستخلّص من جزء الحافظ الذهبي «ذكرٌ من بعتم قوله 
في الحرح والتعديل»» وقد ترحمتٌ لاء جميعاً باختصار في جزء السخاوي الذي نشرته ام 
والمتكلمون في الرجال» كا كما ذكرته تعليقاً في ص 774 . 


يفف 
وامُعَاقَ بن مران الوْصِلٍء وبشْرٌ بن المفضّلء وابنٌ عبيئة . وقد كان في زماهم طبقَة 
أخرى منهم ابن عُلَيّة وابنُ وهب» ووكيع . 

وقد اندب في ذلك الزمانٍ لنقدٍ الرجال أيضاً الحافظانٍ الحجُتان: يحيى بن 
سعيد القطان» وابنُ مهدي وكان للناس توق اء فصار من وتاه مقبولاً» ومن 
جَرَّحاه مجروحاًء وأمّا من اخمّلفا فيه وذلك قليلٌ فرَجَمْ الناسٌ فيه إلى ما ترجُحَ عندهم 
بحسب اجتهادهم . 

ثم ظهَرَتُ بعدهم طَبِقَةٌ أخرى. يُرجَعٌ إليهم في ذلك منهم يزيد بن هارون» 
وأبو داود الطيَالِسِيء وعد الرزاق» وأبوعاصم النبيل. 

ثم صُنْقْث الكتّب في ارح والتعديل والِلّلء وينت فيها أحوالُ الرواة» 
وكان رؤساءُ الجرح والتعديل / في ذلك الوقتٍ جَمَاعةَ منهم يحيى بن معين» وقد 
المت آراؤه وعبارئة في بعض الرجال. كا تختلِف آراءٌ الفقيه النُحرير وعبارئة ف 
بعض_المسائل التي لا لص من إشكال. 

ومن طبقته أحمدٌُ بن حنبل» وقد سأله جماعة من تلامذيّه عن كثير من الرجال» 
فتكلّم فيهم با بدا له ولم برج عن دائرة الاعتدال. 

وقد تكلّمَ في هذا الأمر: محمد بن سعد كاتبٌ الواقدي في «طبقاته» وكلامُة 


وأبو خيثمة رُهيرٌ بن حَرْبٍء وله في ذلك کلام كثيرٌ رواه عنه ابنْهُ أحمدٌ وغيرة . 

وأبو جعفر عُبَيدُ الله بن محمد النبيلٌ حافظ الجزيرة» الذي قال فيه أبو داود : 
م أرَ أحفّظ منه. 

ول بن المديني» وله التصانيف الكثيرة في العِلّل والرجال. 

ومحمدٌ بن عبد الله بن نمي الذي قال فيه أحمدٌ: هو در العراق. 


وأبو بكر بن أبي شيبة صاحبٌ «المسند». وكان آية في الحفظ . 
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وعَبّيد الله بن مر القواريريء الذي قال فيه صالحٌ جَررة: هو أعلّمْ من 
رأيتٌ بحديث أهل البصرة: ١‏ 

وإسحاق بن راهُؤيّه مام رّاسان. 

وأبو جعفر محمد بن عبد الله بن عَمارٍ الوصلي الحافظٌ وله كلام يد في 

اجرح والتعديل . 

وأحمدٌُ بن صالح حافظٌ مصرء وكان قليلَ الل . 

0 5 1 1 

وهارون بن عبد الله الال , وكل هؤلاء من أثمة اجرح والتعديل . ' 

ثم حَلْتهِمٍ طق أخرى متصلةٌ بهم» متهم : اسحا الَْسَج» والدارمي؛ 
والبخاري» وَالعجِل الحافظ نزيل المغرب . 

ويتلوهم أبو عة وأبو حاتم الرازيّانِ» ومسلم . وأبوداود السجستاي» 
وبَقِىُ بن لد وأبو ررْعة الدمشقي . 

ثم من بعلّهم اع منهم : عبد الرحمن بن يوسف بن راش البغدادي» 
ول مصأ في ابح والتدل ركان عاي سام ف رة الس باهم بن أسحاق 
الحربي » وحمد بن وَضَاح حافظ قُرْطَبَة وأبو بكر بن أ بي عاصم » وعبدٌ الله بن 
امد وصالحٌ جَزْرَةء وأبو بكر البزّار ومحمد بن ذ نصر الَرْوَزي» وأبوجعفر محمد بن 
عثان بن أي شيبة» وهو ضعيفٌ لكنه من الأئمةٍ في هذا الآمر. ا 

ثم من بعيهم جاع مهم: أبو بكر الفريابي» والبْردِيي » والنسائي. 
وأبو يعلى» وأ بوالحسن سفيان» وابنٌ خزيمة وابنُ جرير الطبري »2 'والدُولابي, 

وأبوعَرُوبة الَرَاني» وأبو الحسّن أحمد بن عُمير بن جَوْضَاء وأبو جعفر العقيلٍ. 

ويتلوهم جماعة منم : : ابن أ بي حاتم وأبو طالب اح بن نصر البغدادي 

الحافظ, شيخ الدارقطني» وابنٰ عُقَدَقَ وعبدٌ الباقي . : 


ثم من بعِهم جماعةً منهم : أبو سعيد بن يونس» وأبوحاتم بن بان البْسِي» 


۲۷4 
والطبراني» وابنُ عَدِي الجُرْجانيء ومصفُهُ في الرجال إليه المتنهى في الجرح . 


ثم من بعدهم جماعةً منهم : أبوعلي الحسين بن محمد الاسرجسي النيسابوري» 
وله «مستد» معلل في الف جرع وثلاث مئة جزع» وأبو الشيخ بن يان وأبو بكر 
الإساعيلي» وأبو أحمد الحاكمى والدارقطيٌ وبه حُيِمَتُ معرفة الِلّل . 


ثم من بعدهم جاعةٌ منهم: أبو عبد الله بن مده وأبو عب الله الحاكمء 
وأبو صر الكلاباِي» وأبو طرف عبد الرحمن بن قُطِيْس قاضي ُرْطبةء وله «دلائل 
السنة»» وعبد الغني بن سعيد» وأبو بكر بن مَرُدُويُ الأصْفْهنء وكام الرازي . 


ثم ين بعدهم جاعةٌ منهم: أبو الفتح محمد بن أب الفَوَارس البغداديٌء 
وأبو بكر البَرقاي» وأبوحاتم العبْدوي» وقد كب عنه عشَرَةُ أنفس عَشْرَةَ آلافٍ 
جُزْءِء وخَلْفٌ بن محمد الواسطي » وأبو مسعود الدمشقي» وأبو الفضل الفَلَكيٌ» وله 
كتاب «الطبقات» في أف جزءء وأبو القاسم محمود السَّهُمِيء وأبويعقوبٌ القَرّابٌ 
وأو در اهران 

ثم من بعدِهم جاعةٌ منهم : الحسَنٌ بن محمد الال البغدادي» وأبو عبد الله 
الصوْري» وأبوسَعْدٍ السمانء وأبو يعلى / الخليلي . 

ثم من بعهم جاعة مهم : ابن عبد البر وابنٌ حزم الآنْدَلِْيّانِ والبيهقي» 
والخطیبٌ . 
ثم من بعدهم جماعةٌ منهم : أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الرنجاني» 
وابنٌ ماكؤلاً» وأبو الوليد الباجيّء وقد صنت في الجرح والتعديل» وأبو عبد الله 
الحُمَيديء وابن مُفوّز المَعَافري الشاطبي. 


)١(‏ وقع في الأصل: (وأبو الشيخ بن حبان)» أي : بالباء الموحدة بعد الحاء» وهو تحريف 
عن (حَيّان) بالياء المثناة . 
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ثم من بعدهم جماعةٌ منهم : أبو الفضل ابن طاهر امقدمي» وشْجَاحٌ بن فارس‎ 
الذعْليء القن بنُ امد بن علي السّاجِيء وشُهْرُويَة الدّيلَمِيء وأبو عل الغَانٍ.‎ 

ثم من بعديهم جماعة منهم : أبو الفضل بن ناصرالسلامي» اشلني. 
وأبو موسى المديني» وأبو القاسم بن عساكرء وابن بَشْكُوال. 

ثم من بعليهم جماعة منهم : عبد الحقٌّ الإشبيلٍ» وار بن الجوزي » 
وأبو عبد الله بن الفَخَار المالّقَي » وأبو القاسم السْهيْلٍ . 

ثم من بعڍهم جاع ميم : أبو بكر الحازمي » وعبدٌ الغني ايء الاي : 
وان مُفَضْل الَقسي.. 

ثم من بعيهم جاعة منهم: أبو الحسن بن القَطّانء واب بن الأفاطي ء 
وابنُ نقْطةء وابنُ الذّبيثي» وأبو بكر بن خَلْمُون الأزيي» وابن النجار. 


ٹم من بعدهم , أجماعةٌ منهم : : ابن الصلاح» والزكي المنذري» وأبؤغبد الله 
البرزالي» وابن الأب وابنٌ العدِيم» وار بوشَامَة وأبو البقاءِ خالد بن , یوسف 


النابُسى. ۰ 
ثم من بعهم جماعةٌ منهم : الذمياطي» وَالصُرَّتُ الميدُوبِي » وابنٌ دقيق العيد.: 
وابنْ تيمية. ١‏ 


ثم من بعِهم جماعة مهم : المرّيّء والقطبٌ الحلبي وابنُ سيد الناس» 
والتاج بن مکتوم» والشمس الجڙري الدمشقي » وأبو عبد الله بن أيبّك السروجي» 
والكال جعفر الأذفوي. والذهبي» والشهابٌ بن فضل الله ومُغْلْطَاي والشريف 
ا لحسيني الدمشقي » والزينٌ العراقي . 

ثم من بعدهم أجماعة منهم : 38 العراقي » والبرهانُ الحلبي. وابن حجر 
العسقلاني» وآخرون في كل عصرء إلا أن المتقدمين كانوا أقرَبٌ إلى الاستقامةء 
وأبعْدَ من مُوجبات الملامة. 


۲۸۱ 

ويسم المتكلّمون في الرواةٍ إلى ثلاثة أقسام : قسمٌ تكلّموا في سائر الرواة» 
كابن معين وأبي حاتم . 

وقسم تكلّموا في كثير من الرواق» كالك وشعبة . 

قم م تكلّموا في الرجُلٍ بعد الرجل» كابن عبينة والشافعي . 

ويقسمون من جهةٍ أخرى إلى ثلاثة أقسام, أيضاً : قسمُ شدّد في أمر التعديل . 
وقسمُ تساهّل فيه . وقسمٌ توسّط في ذلك . 1 

فالقسم الأول وهو المشدهُ قد أفرّط في التتِ في أمر التعديلء فلهذا ترا بواج 
الراويّ بالغلطتين والثلاث» فهذا إذا ونّنَ راوياً فلا تنوف ف توئيقه» وإذا ضعّفَ 
راوياً فتن في أمره» وانظُرْ هل وافقّه غيرُهُ على ذلك فإن لم بوب ذلك الراويّ أحدٌ 
من الجهابذة الْقّادِ فهو ضعيف وإن وهه أحدٌ منهم كان مضنا للنظر والبحث. 

فقد قالوا : لا قبل اجرح | إلا مفْسّرأ يريدون بذلك أنه لا يكفي في ذلك قول 
مث ابن معين مثلا: هو ضعيفٌ من غير بیان بْب ضعفه» فإذا وَتّنَ مثلّ هذا 
البخاري ونحوه وفع م الاختلاف في هذا الراوي من جهة تصحيح حديثه أو تضعيفه؛ 
ومن نّم قال أربابُ الاستقراءِ في هذا الفَنّ: لم يجتمع اثنانِ من علماءٍ هذا الشأن قط 
على توثيق ضعيفب» ولا على تضعيف ثقة. يريد اثنانٍ من طبقةٍ واحدة» وهذا كان 
مهب النسائي أن لا برك حديتٌ الرجل حتى متم الجميعٌ على تركه70©. 

)١(‏ وقع في الأصل: (وابن حاتم)ء وهو تحريف» و(أبو حاتم) هو أبوحاتم الرازيء 
الذي نقل ابنْهُ كلامَهُ في كتابه «الجرح والتعديل» . 

(۲) هكذا وقع في الأصل» وهو سهو من المؤلف رحه الله تعالى» وكان ينبغي أن يقول: 
(يريدون. . .)» ولكنه لا نقل العبارة من مصدرها الآتي بيانه تعليقاء وهي فيه (قال 
الذهبي . . .)» فغيرها إلى (قال أربابٌ الاستقراء . . .). اختلت بقيتها مع تغييره السابق . فقوله 
هنا: (يريد. . .) أي الذهبي» كا سيأتي إيضاحه في التعليقة التالية. 

(۳) قوله: رل يتجتمع اثنانٍ من علياء هذا الشأن قط على توثيق ضعيفء ولا على تضعيف 
ثقة) هذه الكلمة للحافظ الذهبي قاها في كتابه «الْوقِظة» في مصطلح الحديث ص ۸٤‏ وقول : 
(يريد: اثنانِ من طبقةٍ واحدة) من كلام الحافظ السخاويء وقولّه: (وهذا كان مذهب د 
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فك طبقةٍ من نماد الرجال لا تخلو من مسد ومتوسّط. فين الأول : شعبةُ 
والثوريّ» وشعبةٌ أشدهما. ومن الثانية: يحيى القطانٌ وابنُ مهدي ٠»‏ ويحيبى 
أشدّهما . ومن الثالثة ٠:‏ ابن معين ود وابنُ معين أشدّهما . ومن الزابعة: أبوحاتم 
والبخاريٌ , وأبوحاتم, أشدها. 

فإذا وق ابن مَهْدِي / راوياً» وضعُفّه ابن القطانء فان السا ليرد لما 
عرف من تشديدٍ القطان ومن نحا نحوةٌ في النقد : ا 

ومن المتساهلين في النْقّدٍ الترمذيٌ والحاكم . ومن المعتيلين فيه الدارقظني 
وابنُ عدي فَليدْبَدُ لذلك. ٠‏ فإنه من المواضع التي يُحشى أن يَغْلِبَ فيها الم على 
المَهُم . ا 

تنبيه: ينبغي للجارح في المواضع التي يتعينٌ عليه فيها الجرح أن قمر عل 
أقلّ ما يحصّل به الغرض» ولا يتَعدَى ذلك إلى ما فوقه. ولذلك لام بعض الأئمة 
بعض إخوانه حيث قال : فلانُ كذاب؛ وقال له: آكْسٌ كلامّك, أحمِنْ الألفاظ» 
لا تَقلُ كذاب ولكن فل : حي ليس بشيء. 


النسائي ..) من كلام احافظ ابن حجر رحمهم الله تعالي . 


وقد د اضطريت أقوال العلماء في تفسير كلمة الحافظ الذهبي اضطراباً شديداء وأكرمني, الله 
تعالى فحرَّرتُ معناها على: الوجه السليمء ٠‏ فيم عله على جزء «المتكلمون في الرجال» للسخاوي 
ص ١40 ١79‏ من الطبعة الخامسة وما قبلهاء وشرحتة بتوشع أكثّرٌ فيماعَلّقئه غلى «الزفع 
والتكميل في الجرح والتعديل» للعلامة عبد الحي اللكنوي ص ۲۹١ ۲۸١‏ من الطبغة الثالثة. 
أما قول الحافظ السلخاوي: (يُريد اثنانٍ من طبقةٍ واحدة) فغيرٌ مقبول كا أوضخة هناك 
وأما قول الحافظ ابن حجر (وهذا كان مذهب النسائي . . .). فقد أَدّى ذكره بعد كلمة الذهمني 
إلى تشويش فهمها على وجه صحيح › > كا بینته هناك فانظره إذا شعت 
)1١(‏ هو الإمام الشافعي رضي الله عنه لصاحيه الإمام مرف رضي الله" عنه» کا في «فتح 
المغيث» ص ١71‏ من طبعة الهند» و «الإعلان بالتوبيخ» للحافظ السخاوي ص 54 من طبعة 
القدسيء وص ١١5‏ من ظبعة بغداد المفردة» وقد تصرف المؤلف ني الكلمة بعض الي وهى 
فيهها: «آكس ألفاظك أخستهاء لا تقل . 


A۳ 

وقد خکی مسلم في «مقدمة صحيحه»(!) أن أيوب السختيانيٌ ڏک رجا فقال : 
هو يزيد في الرقُمٍ > وَكَقَ بهذا اللفظ عن الكذب. وقد جَرّى الإمام البخاري على 
هذه الطريقةء فاكثرٌ ما يقولٌ: : منكرٌ الحديث» سکتوا عنه» فيه نظرءٍ ترکوه» وقَلّ أن 
يقول: فلانٌ کداب» أو وَضَاع وإنما يقول: كذّبه فلان» رماه فلا بالكذب. 

وقال له وَراقُةُ : إنَّ بعض الناس يمون عليك التاريخ» يقولون: فيه اغتيابٌ 
الناس فقال : إغا رَوينا ذلك رواية ول قله من عن أنفيناء وقد قال النبي صل الله 

عليه وسلّم : : ليش أخو العشِيرة» 29 . 

وقال بحيى بن سعيد القطان لمن قال له: أما تخشثى أن يكون هؤلاءِ خصّياءك 
يوم القيامة؟ لان يكونوا خصمائي أحبّ لي من أن يكون صمي النبيّ عليه الصلاة 
والسلام حيث لم أدب عن حديثه . 

واعلّمْ أن اضطرار أهل الأثر إلى معرفة أحوال. الرواةء بهم على البحثٍ عنها 
ليعرفوها. ثم تدوين ما أمكنهم منها ليَعرِفْها من غاب عنهم أو منْ پاي بعدّهم. فنشأ فنشأ 
من ذلك التأليفُ في تاريخ الرواةء وصار يُذْكرٌ فيه بالعَرّض,ٍ ما تع بغيرهم إذا دعا 
إليه داع» على أنَّ الحديثٌ شجون» و أن - كثيراً ما يحتاجُ إليه لا يم معرفتة إل 
بمعرفةٍ ما لا يحتَاجُ إليه» وإن كان من هذا الوجه صار محتاجاً إليه . 

ثم تسوا هم وغيِرُهم في التاريخ › قألفوا في في أنواعم الختلفةء فَظَهْرَتُ تلك 
الكتبٌ البديعةٌ: ٠‏ المختلفة الأنواع» المتعدّدةٌ الأوضاع . وهم فيه أجودٌ من كتب 
غيرهم في الغالب» لكثزة شيهم وتحرهم للصدق. 

وكتُبّهم المسنَدَة فيه يحتاُ الناظرٌ فيها إلى معرفة أحوال, رجال. السندء ليَعرِفٌ 
درجة الخبر في الصحة والسّقم . 

.°61 0(7 

(؟) رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنباء في كتاب الأدب في ثلاثة 
أبواب: (باب لم يكن النبيّ صل الله عليه وسلَّم فاحشاً ولا متفاجشاً) .457:٠١‏ و (باب ما يجوز 
من اغتياب أهل الفسادٍ والرّيّب) ٤۷١:٠١‏ و (باب المداراة مع الناس) 0۲۸:٠١‏ . 
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: Af 
وقد تَوّهمَ كثيرٌ من الناس أنَّ كر اسن دل على تقوية الخبر. زا حال أنه يَدُلُ‎ 
إمّا على تقويته أو توهينة» إل أنه ينبغي التب لأمر» وهو أن بعض المؤرخين ربا عَلَبَ‎ 

عليهم التعصّبٌ على من باهم » فسَعَوًا في سر اسه وإظهار مَسَاوِيه “بل زيما 
لھم شل انعسي عل لار عليه ولو على لسا غيرهم ‏ بن يقلو عن بيهم 

ا بقل ارباب الشات رون إل ماكبه بيش لين الاك ف 
حٌَّ خالفهم ما لو كان في حَقَّ ايهم ل يكتبوا غير ذلك فَيُوهمُون الأغماز أنَّ فلاناً 
بحس فلاناً حَقّهُ لكونه حالِفاً له. كأنهم يُريدون أن يلق المؤرّحُ .له عَحاسِنَ غير 
ما فيه. ش ا اا 

وقد ترجم أناس من كبار المؤرّخين أناساً من المشهورينٍ بالفض ل وفوهم فيها 
حقّهم بل زادوا في ذلك فَْمَدَ بعض المتعضّبين هم إلى القض عنهم والتفير منهمء 
زاعمين أنهم م يُوفوهم حقهم / بَغْياً وعُدواناً مع أن المتريمين لو روا تلك الاجم 
لقالواللمترجين : قد أغطيتمونا فوقٌ ما نستحقٌ وعدوهم من أعظم المخلضين في ١‏ 
بهم إلا أن ن أكثر هؤلاء الأتباع هم منزلةٍ الرعاع ‏ » ليس هم رأَيٌّ جُرْل» يُفرقون به 
بين الجدٌ وامَزّلء فلا ينبغي أن یُعبَا بکلایهم» ولا يُلَفَتَ إلى ملامهم» فهم منکرون 
للإحسان» ليس فيهم غيرٌ الصورة من الإنسان. 

هذا والمولفات في الرواة كثرة» قد سبق ذكر بعضها")» وقد أحببنا أن نعود 
إلى ذلك وإن تكررّث بعض الأسماء فنقولّ نقلا عمن هم عناية بذلك : 

من الكتب المشتملة على الثقات والضعفاء جميعاً «كتابُ ابن بي یکمن وهو 
كثيرٌ الفوائد . ا 


)0 انظر مصداقٌ هذا في «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي اح ين -4595, في ترجمة 
الإمام أن حنيفة رضي الله عنه. أ 
() في ص ۲۷٤‏ .: 


YA 

و «الطبقات» لابن سعد. 

و «تواریخ» البخاري» وهي ثلاثة: كبير» وهو على حروف المعجم . وابتدأة 
يمن اسمةٌ محمد وأوسشط وهو على السّنِين وصعير. 

ولَسْلَمَةَ بن قاسم ذيلٌ على الكبير سه «الْصّلّةو. وهو في مجلد. 

ولابن أي حاتم جز كبير انتقد فيه على البخاري0" . وله «الجرخ والتعديل». 

وللحسين بن إدريس الأنصاري الحروي ويُعرّف بابن خرّم «تاريخ؛ على نحو 
التاريخ الكبير للبخاري . 

ولعلي بن المديني «تاريخ» في عشرة أجزاء حديئية . 

ولابن جِيّان كتابٌ في أوهام أصحاب التواريخ › ف عشرة أجزاء أيضاً. 

ولأبي محمّد عَبْد الله بن علي بن الجازود كتابٌ في الجرح والتعديل . 

ولسلم رُواة الاعتبار. 

وللنسائي التمييز. 

ولأبي يعلى الخليلي الإرشاد. 

وللعماد بن كثير التكميلٌ في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل . حم فيه بين 
تهذيب المزّي وميزانِ الذهبي مع زيادات وتحرير في العبارات» وهو أنفعٌ شيء 
للمحدّث والفقيه التالي لأثره . 

قال الخطيب في «جامعه»: ومن جملة ما يتم به الطالتٌ سما تواريخ 
المحدّثين وكلايهم في أحوال. الرواةء مثلّ كتب ابن معين رواية الحُسَين بن حبّان 


)0( واسمه : وبيان خطأ محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه», طبع في حيدر آباد الدّكُن 
باهند سنة ۱۳۸۰ . 


: YA" 

البغدادي2' , وعَبَّاسٍِ الذُوْري» والمُضْل الغلابي. وتاريخ: ابن آي خيثمة» 
وحنبل بن ! إسحاق» وخليفة ب بن حياط ومحمد بن إسحاق السراج PM‏ وأي جسان 
الزيادي» وأبي زرعة الامشقي» وک ا والتعديل لابن أبي أي حاتم . 


وقد ذَكر الئرن للتاريخ بمعنى التعريف بالوقت الذي عَصَلَتْ فيه الحادئة 
فوائدٌ باعتبار فم : ١‏ | 1 
أحدُها أنه نه اح الطرق التي يُعلمْ بها النسخ في في أحد الخبرين المتعارضين اللذين 
تعذّرٌ الجمع بيهها. : الا 


وثانيها أنه طريق معرفة ما بُ به من أحاديث الثقات لذن بيهم ااختلدط 
ما لا يۇخ به. , 


ويَظْهَرٌ لك ذلك مما ذكر الحافظ ابن حجر في ترحمة عبد الرزاق ۽ بن هنام 
الصنعَاني؛ قال : كان أحَدّ افا الأثبات أصحاب التصانيف, وَقَه لانم كلهم 


أحد وقال بن عدي : رل إ إليه ثقاتٌ المسلمين وكتبوا عنه إا نهم نسبوة ؛ إل 
التشيم ء وهو أعظم ما ذَموه به» وأما الصدق فأرجو أنه لا بأس به. وقال النسائي : 


(۱) قال الخطيب البغدادي في ترجمته في «تاريخ بغداد» 77:4 «أبو علي الْحُسَينْ بن بان 
صاحبٌ يحيى بن معين» كان من أهل الفضل والتقدم في العلم» وله عن یی کتاب غزيرٌ 
الفائدة: رزوی عنه ابنه علي بن الْحسين ذلك الكتاب عن أبيه وجادَةٌ والحتنین بن ع :حجان قدیم 
ال موت » توفي سنة 77 قبل وفاة يحيى بِسّنّة . أ 

(۲) وقع في الأصل: (السداج)ء بالدال المهملة. وهو تحريف عن ٠‏ الا بالراء 
المهملة. وله ترحمة حافلة في «تاريخ بغداد» .للخطيب البغدادي ۲٥۲٠ ۲٤۸:۱‏ وقال فيها 
الخطيب: «ولد ستة 1۸ ومات ۳۱۳» كام قَرَأ تاريخ وفاته مكتوباً على قره بنيسابوز. 


YAY 
فيه نظر لمن كنب عنه بأخرةَ» كتبوا عنه أحاديثٌ منكرةء وقال الأثرْمُ عن أحمد: من‎ 
سَمِعَ منه بعد ما عي فليس بشيء» وما كان في كتبه فهو صحيح» فإنه كان يُلفّنُ‎ 
قلتُ: احج به الشيخان في جملةٍ من حديث من سَمِعَ منه قبل الاختلاط»‎ 

وضابطً ذلك من سَمِعٌ منه قبل امثتين» فاا بعدّها فكان / قد تخيّرء وفيها سمح منه 
أحدٌ بن شَبُويه فيا حکې الثم عن أحمدّء وإسحاقٌ الدَبَرِيُ وطائفة من شيوخ 
أبي عوانة والطبران ممن تأخر إلى قرب الثانين ومئتين, ورَوَى له الباقون. 

وبالتُها: معرفةٌ من حدّث عمُن لم يلقه. إما لكونهِ كذّبّء أودلّسٌ أو أرسّل. 
وني ذلك معرفةٌ ما في السّنّدِ من انقطاع أو إعضال, أو تدليس . 

ولا خفى أنَّ من المهم عند المحدّث معرفةٌ كونٍ الراوي لم يُعاصر من رَوَى عنه 
أو عَاصَرَهُ ولكنه لم يُلقه لكونها من بلدينٍ مختلفين» ولم يدخل أحدهما بل الآخرء 
ولا اليا في حح وغبره» مع أنه ليست منه إجازة أو نحوها. 

قال سفيان الثوري: نا استَعمّلَ الرُواةٌ الكذِبَ استعملنا لهم التاريخ . وعن 
حسان بن زيد قال: ل يُسَعَنْ على الكذّابين ممثل التاريخء يقال للشيخ :اشن كم 
وُلِدتَ؟ فإذا أقرّ بمولدو مع معرفينا بوقت وفاة الذي انتمّى إليه» عَرَفنا صِدْقَهُ من 
كذبه. وعن حفص بن غِيّاث القاضي قال : إذا اهنتم الشيخ فحاسبوه باسني وهو 
تثنيةٌ بن بمعنى العُمُر يعني في احسبوا سه وسِنَ من َنب عنه. 

وسأل إساعيلٌ بن عياش رجلا فقال له: في أي سنةٍ كتبت عن خالد بن 
مَعْدان؟ فقال: سنة ثلاث عَشْرَةَ ومئة» فقال : أنت تزعم أنك سمعتٌ منه بعد موتّه 
بسبع سنين. . وفي «مقدمة مسلم20 أل امع بن عرفان قال : حدَّننا أبو وائل» قال : 
خرج علينا ابن مسعود بصِفين» قال أبونُعيم يعني الفَضْلَ بن دكين حاكيه عن 


0١‏ كتاكت 
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AA 
الْمَلَّ: أتراه بعت بعد الموت؟ وذلك لان ابن مسعود وي سنه اثنتين أو ثلاث وثلائين‎ 
. . قبل انقضاءِ خلافةٍ عثمان بثلاث سنين. وصِفين كانت في جلا علي بعد ذلك‎ 


والتاريخ ف اللغة الإعلام بالوقت» يقال : ارحب الكتاتت وورخحته تمعنى ب ينث 


كتابته» قیل : إنه ليس بعربي محض بل هو معرب من الفارسيةء واصله ماه رون 
فياه القَمَر وروز التهار. والتعريبٌ فيه على هذا الوجه غيرٌ ظاهر. 


ومن الغريب أن بعض الناقلين ذَكَر أن الأصمعي قال: ابنوقيم يقولون: 
وَرَّحْتُ الكتاب توريخاً. وقيسٌ تقول : أرخته تأريخاء وقد نَقّل بعضهم ما يُشْهِرٌ بأنَ 
لفظ التاريخ يي فقال : روَى ابن أبي خيثمة من طريق محمد بن سيرين» قال: قَدِمَ 
رَجِلٌ من اليمنء فقال رأيتٌ باليمن شيئاً پسمونه التاريخ» يكتبونه من:عام كذا 
وشهر كذاء فقال عمز: هذا حسَنٌ فأرّخوا. 

ش الفائدة الخامسة 
في درجة أحاديث «الصحيحين» في الصحة 
قد عرفت فیا سيق 200 أ الحديث الصحيح له درجات تتفاوت فى القوة 


3 


بحسب تكن الحديث من الصفات التي ثبتى الصحةٌ عليها ويبِىءٌ عنهاء وان ضح 
كتب الحديث كتابٌ البخاري وكتابٌ مسلم" . ا 


وقد قسموا الحديث الصحيح باعتبار تفاوتِ الدرجات إلى : سبعةٍ أقسام : 
القسمٌ الأول وهو أعلأها: ما أحرَجّه البخاريّ ومسلم . القسمٌ الثاني : ما انفرد به 


(0 في ص۲۱۱ 

(۲) وهذا سبق في ص ٤‏ في (الفائدة الأولى). 

زفة أي اتفقا على: إخحراجه. وهو الذي يقال فيه : متفقٌ عليه . 

وإنما يقال في الحديث: تفن عليه أو انمق عليه الشيخان. أو اتفق عليم أصخاب السنن 
الأربعة» أو اتفق عليه الستةء أو نحو ذلك من. العبارات» إذا أخرجوه کله أو أخرجاه جیما 
عن صحابي واحدٍ بعينه؛ مع اثفاقي اللفظ أو اختلافٍ يسير فيه أو اختلافٍ في اللفظ ١‏ اتفقي في 


المعنى والموضوع . 


1۸۹ 


البخاري عن مسلم. القسمْ الثالتُ: ما انفرد به مسلمٌ عن البخاري. القسم 
الرابعٌ : ما هو على شرطهم| ولكن لم يُخرجه واحدٌ منها. القسم الخامس: ما هو على 





فيقال فيه حينئلٍ _ إذا كان مثلاً في «الصحيحين» - : متف عليه» أو اتفق عليه الشيخان» 
وإذا كان في «السنن الأربعة»: اتفق عليه أصحابٌ السنن الأربعة» وإذا كان معهم الشيخان: 
اتفق عليه الستة. 

أما إذا اختّلف الصحابي راوي الحديث عندهما أو عندهم» فأخرجه مثا البخاريّ عن 
عمر رضي الله عنه» وأخرجه مسلمٌ عن علي رضي الله عن فهذا لا يقال فيه: متفقٌ عليه ولو اتفق 
الصحابيان على لفظِه تماماًء أو اختلفا فيه اختلافاً يسيراً واتلَ موضوعُةُ عندهما. 

فَعْلِم من هذا أنه يُشْتَرَطَ لوصف الحديث بانه متقّقّ عليه عند الشيخينء» أو الثلاثة» 
أو الأربعة» أو الخمسة» أو الستة. . . شرطان: أحدّهما: أن يكون رجه أي صحابيّه الذي 
رواه عن النبي صل الله عليه وسلَّم ‏ واحداً» وثانيهما: اتحادٌ موضوع الحديث في جملته أو بعضه؛ 
سواء اتفقت ألفاظه تاماً أو اختلفت كثيراً أو قليلاً إذا كان متصلل بالموضوع نفيه أو بمعناه. 

ولذا لما عمد الإمام النووي في كتابه «رياض الصالحين» ص 5 ٠‏ البابٌ الأول منه (بابٌ 
الإخلاص وإحضار النية)» أورّدٌ فيه الحديتٌ الرابعٌ حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه فيمن 
حَبْسهم العُذر عن غزوة تبوك» وقال في آخره: «رواه مسلم». ثم عه الحديثٌ الخامس حديثٌ 
أنس رضي الله عنه أيضاً فيمن حَبّسهم الغذر عن غزوة تبوك» وال «ورّواه البخاري عن أنس 
رضي الله عنه . . 0 

قال شارحة العلامة ابن لن في «دليل الفالحين» 57:١‏ «عَدّل المصنف عن قوله : (متفَقٌ 
عليه): مع آنا روياه ‏ لکن باختلافٍ يسير في لفظهء وذلك الاختلاف لا يضر في إطلاق 
الاتفاق _ لاختلافٍ صحاببّيٌ الحديث عندها» . انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر في «النکت على کتاب ابن الصلاح» ۲۹۷:۱ - ۲۹۸ في مباحث 
(الصحيح) : «مذهبٌ الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله الْجوزْقي النيسابوري صاحب «الجمع 
بين الصحيحن» ‏ في كتابه «المتفقه: أنه يعد المت إذا ا تف الشيخان على إخراجه ولومن 
حديثٍ صحاببيين ‏ حديثاً واحداًء كا إذا أخرج البخاري المتنّ من طريق أبي هريرة رضي الله 
عنه» وأخرجه مسلم من طريق أنس رضي الله عله. 

وهذا غيرٌ جار على اصطلاح جمهور المحدثين؛ لام لا يُطلقون الاتفاق إل على ما اتفْقَا على 
إخراج إسناده ‏ أي على الصحابي رج إسناده ‏ ومتبه معأ . 


١/ 


۹۰ 
شرطٍ البخاري ولكن ل شر اشم الساص: ماهو عل شر ملم كن 


صح عند ٠‏ /أئمة الحديث , 


)١(‏ قال عبد الفتاح : هذا التقسيم السبْعي لدرجات الحديث الصجيح, الذي أوزده 
المؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكره الحافظ ابن الصلاح في «مقدمته» في مباحث الحديث الصحيخ » 
ومن عنډه اشتهر وانتشرى. ولعله اقتبسه نما ذكره الشيخ أبوحفص عُمْر بن عبد المجيد اميَانْجِيٌ 
والمیانشی - اغبي التونبية : ثم المكي » المتوقى بها سنة 081 رحمه الله تعال فقد قال في جزثه 
السمى «ما لا يَسَعٌ المحدّث جهلّه»: 

«الصحيج من أحاديث رسول الله صل لله عليه ولم على مراتب» رأعلاها ما اتفق على 
تخريجه الشيخان البخاري اومسلم» ويتلوه ما انفرد به كل منههاء ویتلوه ما كان على شرزْطههم| وإن 
لم يخرجاه في صحيحيههما لعلَة وقَعَثُ, ثم دون ذلك في الصحة ما كان إسناةُ حستأه . انتهى . ' 

وهذا التقسيم ‏ فيا أرى هو أصل للتقسيم السَبْعي الذي مى عليه الحافظ ابن الصلاح . 
ثم تابه من تابه عليه وألّف الإمام ابن دقيق العيد كتابّه المسمى : «الاقتراح في بيان 
الاصطلاج» وما ضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة من الصّحاح» . وأورد فيه الأحاديك 
المعدودة من الصحاح» عل الترتيب اسي الذي قرره ابن الصلاح» فقال في كتابه هذا بعد أن 
رغ من بيان (الاصطلاح) : «ونختم الكتابٌ بذكر أحاديتٌ صحيحةء منقسمةٍ على أقسام. 
الصحيح المي عليه والمختلف فيه» . وأورّدَ لكل قسم من هذه الأقسام السبعة ٤١‏ حديئاً. 

وهذا ازتيب في الأصَحَية ترتيبٌ قام على أسلوب المناطقة وتقسيرماتهم » ديقم على اسلوب 
المحدّئين وواقع الحال» د ؛واقع الوجود يالف والتدقيق والنظرٌ العلمي لا يتقبّله کا شيتضحٌ 
ذلك مما سيا من رَد جمهرة 0 لهه ومن شواهدٍ الوجود والواقع التي أُوردُها. 

١‏ فقد رده الام الكمالٌ بن اام قال في «فتح القدير» ۳٠۷:١‏ في (باب النوافل): 
«قولٌ من قال: أصح الأحاديث ماني الصحيحين» ثم ما انفرد به البخاريء ام ما اتقرد به 
مسلم» ثم ما اشتمل على شرطهم| من غيرهماء ثم ما اشتَمَل على د شرط أحدهما: : كم لا وز 
التقليدٌ فيه إذ الأصَحِيةٌ ليبس 8 لاشتمال. رواتهها على الشروط التي اعتبراهاء فإذا رض وجو 
تلك الشروط في رواة حديث في ,غير الكتابين» أفلا يكونُ الحكم بأصحيّة ماني الكتابين عن 
التحكم . 

لم حكلها أو يها بان الراويٌ الع َي تلك الشروط : ليس عا يُقطع في مطابقة = 


ب الواقع» فيجورٌ کون الواقع خلافه. وقد أخرج مسلم عن كثير في كتابه تمن لم يُسلم من غوائل. 
الجرّح» وكذا في البخاري جماعة تكلم فيهم» فدار الآمرٌ في الرواةٍ على اجتهاد العلماء فيهم» وكذا 
في الشروط» حتى إِنَّ من اعتر شرطاً وألغاه آخرء يكونُ مارواه الآ ما ليس فيه ذلك الشرط 

عنده مُكافئاً ُعَارَضَةٍ المشتيل على على ذلك الشرط وكذا فيمن ضَعُفَ راوياً وونّقه الآخر. 

نعم تسكن نفس غير المجتهد ومن ل خير امز مر الراوي بنفسوء إلى ما اجشمّع عليه الأكثرء أما 
الجتهد في اعتبار الشرط وعديه» والذي خر الراوي : فلا يرجم إل إلى رأي نفسه. فا صح من 
الحديث في غير الكتابين يُعارض ما فيهها . انتهى . بزيادة الجملة الأخيرة تلخيصاً من سابق كلامه 
ولاحقه. 

۲ وقال الكبال بن الام أيضاً نحو هذا في كتابه «التحرير» في أصول الفقه : 2١‏ في 
(فصل في التعارض)ء وأقرّه عليه شارحٌهُ العلامة ابن أمير الحاج في شرجه المسمّى «التقرير 
والتحبير في شرح كتابٍ التحریر» ۰٠٠:۳‏ وعرَرّه بالجواب عما قد يرد على كلام الإمام ابن اهام . 

۳ وردّه أيضاً العلامة قاسم في حاشيته على «شرح نخبة الفكره لشيخه الحافظ 
ابن حجرء المسماة: «القول المبتكر على شرح نخبة الفكر» ‏ مخطوطة ‏ » بان قُوَةَ الحديث إغا هي 
بالنظر إلى رجالهء لا بالنظر إلى كونه في كتاب كذا . 

٤‏ ونقله عنه العلامة ابن الحنبلي في «قفو الأثر» ص ۰۵۷ وأقرّ فيُذْكرٌ في عداد من رده 
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أيضاً . 

ه ورد أيضاً العلامة الأمير الصنعاني صاحبٌ «سُيّل السلام»» في كتابه «توضيح 
الأفكار»: کا يتين لك ذلك إذا جعت بين كلامه في ٤٤ 40:1١‏ وكلامه في ۸٦:۱‏ - 44. 

5 وره أيضاً شحنا العلامةٌ المحمّقُ الكوثري رحمه الله تعالى» في تعليقه على «شروط 
الأئمة الخمسة» للحازمي ص ٠١‏ و۸ فتقل كلام الإمام. ابن الام ثم قال: «وهو كلام متين» 
تابه عليه المحقّقون من بع ولا ونك امتعاض بعض أصحاب الكئاشات من أهل عصرناء 
من هذا الكلام دون تمحيص للبحث». 

۷ ونبّهِ إلى رده أيضاً شيخنا العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى» في ص ٠١‏ من 
المقدمة التي كتبها لصحيفة هُمّام بن ميه التي رواها الإمام أحمد في «المسند» عن أب هريرة 
رضي الله عن ۳۱۲:۲ ۳٠۹‏ من طبعة البابي الحلبي» و15:/ا- ٠١9‏ من طبعة دار 
المعارف المحققةء التي حمّقَها الشيخ أحمد شاكر وبلعْتُ أحاديئُها ۱٤۲‏ حديث» فقال ما بلي : 





«وهذه الصحيفةٌ من أقوى الدلائل على أن الشيخين: البخاري ومسلا ل يستوضبًا یغ 
الأحاديث الصحاح ؛ ولا التزما ذلك وما لم يقولا ذلك قط وإنما هو ظنٌّ من بعض . العلياء 
واستنباط فقط. إكباراً للصحيحين» وتنوياً بفضل الشيخين واجتهادهما وتحرَّ|» والضحيحانٍ 
جديرانٍ بكل إكبار. ! 

ولكن ليس معنى هذا 9 ُوجَدَ أحاديثُ صِحاحٌ فیا م يخرجاء في دَرَجَةِ ما أخرجاه في 
الصحةء بل الصحاح التي في درجة أحاديثهما كثيرة إذا ما استوفتث شر وط الصحة العاليّة.  ١‏ 

فها هي ذي الصحيفةً الصحيحةٌ ‏ «صحيفة ام بن مُه » اتفق الشيخانٍ على إخراج 
أحاديتٌ منہاء وانفرد البخاري منها بأحاديث. وانفرد مسلم منها بأحاديتٌ أخرء' وتركا معا إخراج 
ما بقي منہا مما لم رجاه ىم سيظهر ذلك من تخريج أحاديثها إن شاء الله : ب وسيأتي بيان 
ما اتفقا عليه وما انفرد به کل واحدٍ منہا = . 

بل هي ندل أيضاً على أن ما اتفقا على إخراجه من الاحاديث» ليكو ا ام مرج في 
الصحة ما انفرد به أحدهاء ولا ما م ترجاه وإنما العبرةٌ في ذلك كله باستيفاءِ شروط الصحة) 
أو استيفاءِ شروط أعلّ جا أي حديث كان أخرجاه أم لم مُخرجاه . 

ومن لين الواضح ننا رید ہا (اتفَقًا على إخراچه منها) أو (انقرةَ به أحدّها)» هوما بُرویانه 

منہا من طريق (عبدٍ ا عن مَعْمَر عن هام » عن أي هريرة). وإلّ ففي أحاديثهم| ما يُرويانه 

أو أحدّها - عن أبي هريرة من غير طويق همام وعن عنام من غير طريق مَعْمَر وعن مَعْمَرٍ من 
غير طريق عبد الرزاق» وال على ذلك تن تبي واضحةً في تخريجها إن شاء الله». انتهى كلام شيخنا 
أحمد شاكر رجه الله تعالى . . أ 

4- قال عبد الفتاح : : ففي كلام الحافظ ابن الصلاح ومن تابعه في تقسيمه (الصحيع) إل 
هذه المراتب التي ذكرها المؤلتُ العلامة الجزائري : أنظارٌ كثيرةء وإليك بياتها: أ ١‏ 

١‏ قول الحافظ ابن الصلاح ومن تابه : : ر على الصحيح ما اتفق عليه الشيخان). غير 
مسل ٠»‏ فإنها رويا من أحاديث «صخيفة همام بن مُه المشعملة على ١41‏ حديث: هال جديا | 
كلها بسند واحد من طريقي واحد: ‏ (عبدٍ الرزاق. عن مَعْمَن عن ممم عن أي هزيرة)» .كما في 
«تحفة الأشراف» للحافظ لمر -- £« اتمَمَا على ۲۳ حديئا وانمَرّد البخاري ب (١‏ 
حديئاً واتفرد مسلمٌ ب 0۸ احدياً. 

ؤهذا الإسنادٌ: (عبد الرزاق» عن من عن ام عن أبي هريرة)» ليس من" اعلى 5 


الصحيح . > فلا يَتَحمَّن إطلاقُ أنَّ أعلى الصحيح ما اَم عليه الشيخان» فهما قد اتفقا على ۲۳ 
ا اسم قور وليست هي من أعلى مراتب الصحيح . 

- وقول الحافظ ابن الصلاح أيضاً ومن وافقَهُ في بيان مراتب الحديث الصحيح : (ثم 
الثاني ما انفرد به البخاريّ عن مسلم)» غير مسلّم أيضاًء فقد انفرد البخاريٰ عن مسلم ب ١5‏ 
حديثاً من هذه الصحيفة نفيهاء وبالسئدٍ نفيهء فكيف صار أقوى مما رواه مسلم من الصحيفة 
ذاتها وبالسند ذاته؟ فهذا عين التحكم . 

٣‏ ثم قول الحافظ ابن الصلاح ومن وافْقّه: (الثالت: ثم ما انفرد به مسلم) غير مسلّم 
أيضاًء فقد انفرد مسلم ب 8ه حديثاً من نفس صحيغة همام بن منبّه وسندها سند ما اتفقا عليه 
وما انفرد به البخاري عن مسلم بالذات» فكيف يكونٌ ما انفرد به مسلم قل أصحيةٌ مما انفرد به 
البخاري؟ وسندهما واحد؟! 

وقد فر سل بحدين وله طرق کشر صحيحةء وينفردٌ البخاري بحديث قَرْدِ ليس له 
طرق» فحديتثٌ مسلم الذي انفرد به في تلك الحال أقوى وأعلى صحة بلا ريب كما سيشيرإليه 
المؤلف. ‏ وإلى صورة أخرى نقَض بها صورةً أخرى من صور التقسيم أيضاً - فكيف یکونُ 
ما انفرَّ مسلمٌ به أدنى صحةً مما انفرد به البخاري؟ فما هذا إل عين التحكم . 

٤‏ - ثم اعتبارٌ ما انفرد به مسلم » » في المرتبة الثالثة من الصحة» فيه وقفةٌ ونظرٌ طويلٌ بالنظر 
إلى ما رسموه في شرط الصحيح عند البخاري. لأنه قد ينفردٌ به مسلم وهو على شرطه من إمكانٍ 
اللقاءٍ وعدم التدليس» فهو صحيحٌ عنده. وغيرٌ صحيح عند البخاريٌ ومن وافَقَهُ ومَشى على 
شَرْطِه فكيف عدُوه في المرتبة الثالئة من الصحة وهو غير صحيح عند البخاري ومَنْ رأى شرطه؟! 
فتقريرٌهم أن ما كان من الحديث على هذا الوصف صحيحٌ من المرتبة الثالثة : يؤْكدُ ويُعرّرُ تريح 
مذهب مسلم في المسالة . 

0 ثم كيف يكون ما اتفرد به البخاري أصحٌ ما اتفرد به مسلم؟ فإذا انفرد البخاري 
بحديث في سَنْدِهِ راو متكلّمْ فيه وانفرد مسلم بحديث كل رجاله ثقات لا كلام فیهم» فكيف فكيف 
يون ذاك الحديثُ الذي انفرد به البخاري أصمَّ من هذا الذي انفرد به مسلم؟ نعم ما هذا إل 
حك أو عينْ التحكم كا قال الإمامٌ ابن امام رحمه الله تعالى . 

وأذكرٌ مثالاً واقعاً لذلك. حديتٌ البخاري في كتاب العلم ۱۸۸:١‏ - ۱۸۹ في (باب من 
أعاد الحديث ثلاث يهم عنه)» فقد ساق البخاري فيه من طريق عبد الله بن المثنى. عن عَم 


مام بن عبد الله : احديئاً "٠‏ 


فقال الحافظ ابن حجر في «الفتع»: «وعب الله بن الث من ترد البخاري بإخراج حديئه 
دون مسلم. وقد وده الْعِجي والترمذي» وقال أبو رُرْعَة وأبو حاتم : صالح » وقال ابن أي یش 
عن ابن معين: ليس بشي وقال النسائي : : ليس بالقوي . قلت القائل ابن حجر أ: لعله 
أراد: في. بعض حديئه؟ ١‏ 

وقد تقرّر أن البخاري حيث نخر لبعض من فيه مقالء لا برخ شيئاً ما أنكرٌ عليه وقول 
ابن معين : ليس بشيء. أرادٌ به في حديث بِعَيْنِِ سبل عنه وقد قرافي رواية إاسحاق بن منضور» : تھی 

وقال الحافظ ابن حجر أيضاً في «هَذّي الساري» 7: 188., في ترحمة (عبد لله بن الَ): 
١وتقه‏ العجلي والترمذي , واختلف فيه قول الدارقطني. وقال ابن معين وأبو زرغة وأبواحاتم : 
صالح» وقال النسائي : ليس بالقويّ. وقال الساجيّ : فيه ضعف» ولم يكن من آمل | الحدیٹ» 
وروی مناكيرء وقال العقيلي : لا يتاب على أكثر حديثه . ا 

قلت - القائل ابن حجر : م أر البخاريّ احج به إل في روه عن عله ماه فَعلدَة 
عنه أحاديث» . انتهى . ١‏ 

وقال الحافظ ابن حجر أيضا في «تهذیب التهذيب» 788:5 في ترحمته أيضياً: «قال 
ابن معين في رواية إسحاق بن منصور- وأبو زرعة وأبو حاتم : صالح » زاد أبو حاتم : شيخ ء 
وقال النسائي . : ليس بالقوي» وذكره ابن حبان ني «الثقات»» وقال: را أخطاء وقال الآجَرّي ص 
أبي داود : لاح حديته, وقال في موضع آخر: خدثنا أبوداود. ثنا أبو طَلِيق» ثنا أبو سَلّمة» ثنا 
عبد لله بن امش وم يكن من الفَريتيل عظيم . هذا كناية عن تضعيفه ل . 

لت س القائل ابن حجر : وقال العِجل: ثقة. وقال الترمذي: ثقةء وقال ابن 
أي خيثمة: رَوَى مناكير» :وبنحوو قال الأزدي» ومن مناكيره روايةُ عن أنس» عن أبي قتادة 
حديتٌ: الآياتُ بعد لين : وقال العُقَيل : لا باب على أكثر حديثه. وقال الدارقطني : ثقة وقال 
مرة: ضعيف». انتهى .فيل هذا الحديث الذي تفرد به البخاري» يكونٌ | صح ما تفرد به مسلم 
عمن هم ثقاث لا كلام لأحدٍ فيهم؟! فهذا عبن التحكم» والامثله كثيرة فيُكتفَى بهذا. ا 

وبهذا: يتين أن هذا :الترتيبَ السُبْعيُّ في لصحيه ليس سليأ ولا سل وقد بت ذلك 
بأدلته. والحمدٌ لله رب العالمين. 

)_- وبعدّ كتابي ما تدم رأيتُ الحافظ ابنَ حجر قد استدرك على هذا نسي ابا = 





= فقال في «الدكت على كتاب ابن الصلاح» ۱ بعد أن ذَّكر أنَّ ما اتَقَّا على تخريجه أقوى ما 

انفُرَدٌ به واحدٌ منهماء قال رحمه الله تعالى : 

«نعم قد يكون في ذلك الحديثٍ أيضاً رة من جهة أخرىء وهو أن اتن الذي تعد طرقه 
أقوى من المتن الذي ليس له إل طريقٌ واحدة» فالذي يَظهّرٌ من هذا أن لايحكم لأحدٍ الجانيين 
بحکم كل. 

بل قد.يكونُ ما اتقُمَا عليه من حديثِ صحابي, واحلٍ ‏ إذا لم يكن فرداً غريباً ‏ أقوى مما 
أخرجه أحذضا من حديث صحابيٍ غير الصحابي الذي أخرجه الآخرٌء وقد يكون العكس إذا 
كان ما اتقَا عليه من صحابي واحد ردا غريباً» فيكون ذلك أقوى منه. 

وهذه الأقسامٌ التي ذكرها المصنفُ ‏ ابن الصلاح ‏ للصحيح : : ماشية على قواعد الأئمة 
ومحقّقي الما إلا أنها قد لا تر لأنّ الحديت الذي ينفردٌ به مسلمٌ مثا إذا فض جيه من 
طرقي كثيرة حتى تبلغ التواترٌ أو الشهرة القوية» ويُوافقَهُ على تخريجه مشترطو الصحة مثلاء لا يقال 

ه: إن ما تفرد البخاري بتخریه إذا كان زا ليس له إل رج واحد قوی من فلل > فَليُحَمَلٌ 
إطلاقٌ ما تقد من تقسيبه على الأكثر. والله أعلم». ١‏ نتهى 

ويهذا التقدٍ من الإمام. الحافظ ابن حجر هذا ا إلى ما سَبَقَهُ من انتقاد الأئمة الذين 
قدت أقوالهم فيه - تكد أنه تقسيمٌ غيرٌ سديد والله ولي التوفيق. وانظر زيادة بيانٍ مسهب في 
نقد هذا التقسيم علفيُها على «شروط الأئمة الخمسة» للحازميء نقلاً عن الإمام الصنعاني في كتابه 
«توضيح الأفكار»! : 4١‏ ب 040 25 حل نفيها م ليس هنا من وجوه النقد لهذا التقسيم . 

وسيعود المؤلف إلى ذكر هذا التقسيم في ص 807 -- 

تذييلة : رأيتُ منالمناسب هنا أن لايق اريف بالا لكين بن اهام رحمه الله تعالى » 
الذي تقدّم ذكرهُ في أوائل هذه التعليقة , » فهو على إمامتهِ وشهرته بين الفقهاء الحنفية؛ قد يكونُ غير 
مشهور لدی غيرهم » فأورد حملا من ترجمته في «الضوء ء اللامع» للحافظ السخاوي 1۱۲۷:۸ 
۲ وهو من تلامذته والآخذين عنه والعارفين به عن مجالسةٍ ودراسة عليهء قال السخاوي 
رحمه الله تعالى : 

«تحملٌ بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعودء الكمالٌ همام الدين بن ميد الدين بن 
سعد الدين» الْسَيْوَامى ؛ الأصلء لم الإسكندري القاهريء الحنفي» وأبوه عبد الواحد ‏ وهو 
باسم مام أشهر ‏ فاضِلٌ خر كان قاضيّ الإإسكندرية» وولي جه كجد كجد أبيه القضاءً في سيؤاس = 





- مدينة في تركيا ‏ » وَيُعرَفُ بابن الام . ش 

ولد بالإسكندرية سنة ۰ وكان يوصف بالذكاء الْقْرطء والعقل التام» والسّكونء أَخَدَ 
عن. ٠.‏ .. ٣ه‏ واج يکل بن حفيد اين مرذوقء وابنِ ري حين رجوعهما من الج 
وبَحث مع كل منہا با أ بر په من ضر . وريا كان يحض عند البدر الأمُصرائي في التفسيرء ويُدقق 
باحك معه» بحيث لا يَدُ ابد له علا 000 

وأخل عن العيني الدواوين السبعٌ أشعارٌ العرب» وكان أَحَد القررين عنده في مدني 
المؤيدية» وأخد غالب شرج ألفية العراقي عن وَلَدِ مؤلقه وَل الدين آي رُرْعة» ورام أو التدفيقٌ 
في البحث. بحيث يُشَكَكُ في الاصطلاحء فلم يُوافقه الول على وض في ذلك» وتزدّة على 
المِزُ بن جماعة في العلوم التي كانت تقرَأ عليه» وكان لوفورٍ ذكائه إذا استشءًَ ستشعرٌ شيخ - + المزّ# 
بمجيئه فطع القراءة. 

واخذ الفقة عن الاج قارىء المداية» بق رأه بعلي عليه في سين عار ولي تيه 
وبه انتفْع , وكان يحاقِقةُ وشات بحيث كان م منه» مع وصفب الكمال له بالتحقيق في كل 
فن» وکتب له السلراج | نه فاد أكبرٌ عا استفاد. ورام ارج استنابتة في القضاء ء فامتتع, وسافر 
صحبتة إلى القدس» فكان يقرا عليه هناك في «الكشاف»»› وسم في «الهداية). 

وسَمِمٌ علي الحافظ ابن حجر, ووَضَفَُ الحافظ بالعالم العلامة الفاضلء حفظه الله ورف 
درجته» وحضر الحافظ ابن حجر في اول مجلس من مجالس دروسه في الفقه ب المنصوزيّة. مع 
شيوخه: البِسَاطيّ وقارىء المداية والبَدْرِ الأفصرائي وخلت من غيرهم , وامتنع من الجلوس 9 
المجلس أدبا مع الحاح الحاضرين عليه في ذلك بل جَلْسَ' مكان القارىءء تكلم : فيه على قوله 
تعالى : يو الحكمة مَنْ يشا وقال: الكلامٌ على هذه الآية كما يجي ء لا کےا يب أبان فيه 
عن ي ونی ومن زائدٍ في العلوم» بحيث أقرّ الناس بِسّعَةِ علمه وأذعنوا له ریځ تع صاح 
«الهداية) . 

وشترّح شيخ الحافظ ابن حجر يَصِفُ علمه وتفه على العادة في الإشارة بذلك إلى الانتهاءٍ 

أي ختم الدرس ء فقال شی البساطي : دعو لم ول بمقاله فإنه يقولُ ما لا نظيرٌ له: 

وقال البرهان الأبْنَاسِي خد رفقائه» حين رام ب بعضهم المي في الاستيحاش بيبا : لوَطُلِيَت 
حُجج الدين ما كان في بلدنا من يقو بها غر . وقال يحيى بن العَطار: يرل يُضربُ به الل في 
الحمال لمرد مع الصيانةء وفي بحسن التْفحَة مع الديانة» وفي الفصاحة واستقامة البحث مع الأدب.. 5 
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وکل قسم من هذه الأقسام أعلى مما بعدّهء غير أنه قد يُعرض لبعض 
الأحاديث من زيادةٍ التمكُن من شروط الصحةء > ما يجعلّه ارجح من حديثٍ آخرٌ 
يكونُ في القسمٍ الذي هو أعل منه في الدرجة» وعلى هذا: يرجح ما انق به مسلم 
ولكنه روي من طرق غتلفق» على ما انفَرَدَ به البخاريٌ إذا كان فَرّداً. وكذلك يرجح 
ا ولكنه وَرَدَ باسنا يقال فيه: إنه اصح | إسناداً. على ما اتفرّد به أحدّهماء 





القائل السخاوي ‏ : وفي لتقلل في أوليته مع الشهامة» وني الرياضة والكرّم » 
واستمر يَترفى في درج الكمال ر حتى صار عائا ما علامة مُْقنأء درس وأفتی وأفاد. وعَكف الناسش 
عليه واشتهر أمؤة وعَظم ذكرُهء كان إماماً عارفاً بأصول الديانات والتفسير والفقه وأصوله 
والفرائض والحساب والتصوف والنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع والمنطق واجَدل 
والموسيقى وجل علم النقل والعقل » متفاوت الرتبة في ذلك ع قلة علمه في الحديث ‏ كذا 
زعم م السخاوي! عالمَ أهل الأرض» ومحقق أولي العصر» حجة ةَ أعجوبةًء ذاحْجّج باهرة» 
واختيارات كثيرة؛ وترجيحات ر قويّة» بل كان 3-7 م بأنه لولا العوارض البدنيةَ من طول 
الضعف والأسقام وتراكمها في طول ادد لل رتبةً الاجتهاد . 

وقد تخرّجَ به جماعةً صاروا رؤساء في حياته. من الحنفية. . . » ومن الشافعية. . . » ومن 
المالكية . . . » ومن الحنابلة . 

وهو أنظَرٌ من رأيناه م من امل الفنون» ومن أيهم للعلوم» وأحسنيم كلاماً في الأشياءِ 
الدقيقة, وأَجُلّدِهم على ذلك» مع الغاية في الإتقان» والرجوع. إلى الحق في المبْاحث ولو على لسانٍ 
آحادٍ الطلبة. 

كل ذلك مع مَلاحةٍ الترسّل » وحُسنٍ اللقاء والسمتٍ والبثر والبرّة وور اليه وكثرة 
الفُكاهةء والتوددِء والإنصافٍ وتعظيم العلماء. والإجلال. للتقيّ بن تيمية وعَدَم الخوض فيا 
يحالف ذلك وعَلو الهمة. وطيب الحديث» ورف الصوت, وطَرَاوةِ اة جدأًء بحيث يُطرِبٌ 
إذا أَنَشَّدَ أو قَرّأء وله في ذلك أعمال. 

ومع إجاديه للتكلّم بالفارسي والتركيّء إل أنه بأوّفها أمهْرٌ وسَلامةِ الصدرء وسرعة 
الانفعال والتغيرء والمحبة في الصالحينء وكثرة الاعتقاد فيهم» والتعهدٍ هم والانجماعٍ عن 
لتر لبني الدنياء حتى السلطانِ الظاهرٍ جَفَمَقَ مع مَرِيدٍ اختصاصِه به ولكنه كان يُراسِلَةُ هو 
ومَنْ دونه فيا يسال فيه. ومات سابع رمضان سنة ۸٦۱‏ وص عليه في مشهد حافل شَهِدَهُ 
السلطانُ فمن دونه ومحاسئة كثيرة ول يلف بعدّه في مجموعه مثلّه رجه الله تعالى وإيانا» . 


١ ۹A۸ 
. لا سیا إن كان في إسناذِهِ من فيه مقالء وق على ذلك(‎ 


وقد . بغضل أرباب' الأهواء الذين لا يميلون إلى كتاب البخاري ولا إلى 
كتاب مسلم. أ نهم يجدون بسبب هذه المسألة ذريعة إلى الخلاص من ُكيهما» ٠‏ ليتسع 
هم المجالٌ فيا وافق أهواةهم من الآراءء وصار دایم أن يقولوا: کم من حديتٌ 
صحيح م يرد في «الصحيحين»»› وهو مع ذلك ا مما ورد فيهماء يَظنُون آم 
بذلك يُوهنون أمَرَهما ويضعْون قَذْرَهما. 


وال حال أنَّ مزية «الصحيحين» ثابتةٌ ثبوت الحبال الرواسي, لا يُنَكْرُها إل 
يي بنفسه وهو لا يشر والعلماءً إنما فتحوا هذا البابٌ لأرباب النقد والتمييز 
الذين يُرجحون ما يُرججُون بدليل صحيحء ؛ مبتي على القواعد التي قرّرها المحققون 
في هذا الفنء وأما المموؤهون الذين يريدون أن تجعلوا الصحيح سقيأء والسقيم 
صحيحاً شب واهية جَعلُوها ف صورة الأدلةء فينبغي الإعراض عنهم» مع حل 
الشُبّهِ التي يخشى أن تَعلَدٌ ی بأذهانٍ من يُريدون أن يُوقعوه في أشراكهم . 


هذاء وقد تقل بعض العلهاء عن بعضهم أنه اعتُرض على هذا الترتيب الذي 
جَرَى عليه أهل الأثرء فقال: قول من قال: أصحٌ الأحاديث ما في «الصحيحين»» 
ثم ما انفرد به البخاري. ثم ما انقرد به مسلمء ثم ما اشتمّل على شرطھماء ثم 
ما اشْتَمّل على شرط أحدهما: تحكُمُ لا جور التقليدٌ فيه إذ لصي ليث ل 
لاشتمال. رُواتهها على الشروط التي اعمَيرَاهاء فإذا فض وجودُ تلك الشزوط في رُواةٍ 
حديث في غير الکتابين» أفلا يكونُ الحكم باأصحيّةِ ما في 'الكتايين عين التحكم؟ 


ثم حُكمهها أو أحدهما بأنّ الراوي المع يتمع تلك الشروط مما لا بقعم فيه 


)١(‏ وسيعود المؤلف إل ذكر هذا البحث مرة ثانية في ص ل/الالا. 
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بمطابقةٍ الواقع» فيجورٌ كونُ الواقع خلاقه. وقد ارخ سام کن کی ر 
من غوائلٍ الجرح» وكذا في «البخاري» جماعة كلم فيهم. فدار الأمرٌ في الرّواةٍ على 
اجتهادٍ العلماءٍ فيهم» وكذا في الشروطٍ حت إل من اعتيرٌ شرطا وألغاه آخرٌ کون 
ما رواه الآخر ما ليس فيه ذلك الشرط عنده مُكافئاً لعارضة المشتمل على 

الشرط وكذا فيمن ضَعُفَ راويا وتفه الآخو 

نعم تسن نفس غير المجتهد ومن ل بأ مر الراوي بنفسِه إلى ما اجتمع عليه 
الأكش أمّا المجتهدٌ في اعتبارٍ الشرط وعدمهوء والذي خر الراويّ » فلا يرجم إلا إلى 
رأي نفسه » فما ضح من الحديث في غير الكتابين يُعارض ما فيهها. 

ولا يخفى أن صاحبّيٌ «الصحيحين» ل يكتفيا في التصحيح بمجرّدٍ النظرٍ إلى 
حال الراوي في العدالة والضبط. > كما يتوهمه كثيرٌ من ل عن جهماء ول يكن له | معان 
نظر في أصول الأثرء بل ضا إلى ذلك النظر في أمورٍ أخرى بمجموعها يَظهَرٌ الحم 
بالصحة . وقد ذكرنا شيئاً من ذلك سابقاً 0 وربما ألممنا به عند ذكر «المستدرك» . 

وقد تعرّرض العلامةٌ تقَىّ الدين بِنْ تيمية إلى ما ذكرنا آنفاًء فقال: فَصْلُ وأما 
الحديثٌ الواحدٌ إذا رواه «البخاريٌ» ورواه «الموطأو. فقد تكونُ رجالٌ «البخاري» 
أفضل › وقد تكونُ رجالٌ «الموطأ»ء فيُظَرٌ في هذا وهذا إلى رجالهماء ونحن وإن كنا 
نعلم أنَّ الرجالَ الذين في «البخاري» أعظم من الرجال الذين في «الموطأ» على 
/ الحملةء فهذا لا يُفِيدُ العلم بالتعين» فن أعيانَ ثقات «الموطأ» رَوَى هم 
البخاري»› فهم من رجال الموطأ والبخاري, والمتن الواحدٌ قد يرويه البخاري 
بإسناد» وهو في «الموطأ» بإسناد آخرٌ على شرط البخاري أجود من رجال البخاري» 
فالحديتٌ إذا كان مسنداً في الكتابين ر إلى إسنادهماء ولا کم في هذا بحكم مَل . 


لکن نعلم من حيث الجملةٌ أنَّ الرجال الذين اشْتَمّل عليهم «البخاري» أ صح 





2000 في ص 7117 وما بعدها. 
(0) وذلك في (الفائدة السادسة) في ص ۳۳۹ وما بعدها. 


شال 





000 
من جنس رجال. «الوطأء وغررهم» والحديثٌ الذكور في «الموطًا» أ ارجا رجالٌ 
البخاري . ا 
وأما معاد بن فضَالة وهشامٌ الذستوائي ونحوهما من رجال. أهل العراق» 
فليسوا في «الموطأ». وهم من تأر عن مالك كمماذ. وهِشام الدّستوائي هو في طبقةٍ 
شيوخ مالك بمنزلةٍ .يحيى بن أبي عَروبة» ومنصور بن المعتمر» والأعمش)ء 
ويونس بن عُبّيد وعبدٍ الله بن عَوْنَ وأمثايهم من رجال, آهل العراق» الذين هم 
من طبقة شیوخ مالك . والحديثٌ الذي يكونُ عن رجال ‏ البخاري ولیس هو في 
الصحيح › > لا كم بأنه ثل ما في الصحيح مطلقًء لکن قد فی أن ن يكون مثله کا 
يق أ کرت مع إن كان اور سن الصا والله أعلم . اه. : 

أقولٌ : قد سبق ذكرٌ هشام الدستوائي أثناءِ ذكرٍ من طْعِنْ فيه من رجال, 
البخاري 220 وأ الأئمة احتجوا به لأنه کان ثقة حبة ولم يكن وجه للطعن فيه 

غيرَ أنه كان يَرى القَدَرَإِلاً أنه كان لا يدعو إليه. ا 

هذاء ورُجحانٌ كتاب البخاري على كتاب مسلم أمرٌ ثابتٌ دى إليه بحب 
جهابذة الاد د واختبازٌهم, وقد صرح بذلك كثير منهم ء ول ر صرح أحد ابخلافهى 3 
أن قل عن أي علي اليسابوري شيخ. الحاكم وبعض علاء ا مغرب ما يوهم رجحال 
كتاب مسلم عليه أ ما أبوعل فقد نقل عنه ابن مندَهُ أنه قال: ما نحت أديم الما 
أصح من كتاب مسلم .. 

وهذه العبارة ليست صريحة في کونه أصحّ من كتات البخاريء وذلك لان 
ظاهرها دل على نفي وجوذٍ كتاب أصحٌ من كتاب مسلم» ولا دل علن نفي وجودٍ 
كتاب يُساويه في الصحةء وإنا تكون صريحةً في ذلك أن لوقال : كتابُ مسلم أصحٌ 
كتاب تحت أديم السماء . ٍ 


قال بعض أهل الأدب؛ : ذهب من لا يعرف معان الكلام | ال أ بطل قول 





' .۲۷۲ في ص‎ )١( 





۳۹١ 
صل الله عليه وسلّم: دما أقَلْتْ الغَرَاهُ ولا اظلت الخَمرَاءً أصْدَقَ ْجَةٌ من‎ 
أي ذ»)» مُقْمَضاهٌ أن يكون أبو ذر أصدّقٌ العالم أجمع, وليس المعنى كذلك» وإغا‎ 
نفى أن يكون أحدٌ أعلّ رتبة في الصدق منهء ول يتف أن يكون في الناس مثله في‎ 
الصدق. ولو أرادٌ ما ذهبوا إليه لقال: أبودْرٍ أصدقٌ من اقلت الغبراءً وأظلُتٌ‎ 
الخضراء.‎ 

وقال بعضهم : إن هذه الصيغة تستعمل تارة على مقتضى اللغةء دل على 

نفى الزيادة فقطء ونُستعمل تارة على مقتضى العْرْفٍ قَدُلُ على نفي الزيادةء 
والمساواةٍ معا وحيث إن عبارة أبي عل تحتمل المعنيين فلا ينبغي أن يُنسَبٌ إليه 
أحدُهما جَرْماًء کا قعل جماعةٌ حيث ذكروا أنه قال: إِنّ كتابٌ مسلم أصحٌ من كتاب 
البخاري . 

وقال بعض العلماء : والذي يظهر لي من كلام اي علي أنه إنما قُدَّم «صحيح 
مسلم» لمعنى آخرے غير ما یرجم إلى ما نحن بصدده من الشرائط المطلوبة في 
الصحةء بل ذلك لأنّ مساراً صن كتابه في بلي بحضور أصوله في حياة كثير من 
مشايخه. فكان يُتحَرّرُ في الألفاظ ويّتحرَّى في السياقء بخلاف البخاري فإنه ريا 
كب الحديتٌ من حفظه» ول ييز ألفاظ رُواتِهء وهذا ربما بُعرض له الشك» وقد صَحّ 
عنه أنه قال: رب حديث سيعت بالبصرة فكتبئُه بالشام . 

وم يَتصدٌ مسلمٌ لما تَصدّى له البخاري من استنباط الأحكام يبوب عليهاء 
حتى لَزْمَ من ذلك تقطيعٌه للحديث في آبوابه» بل مع مسلم العلرّق / كلها في مكانٍ 
واحدء واقتتصر على الأحاديثِ دون الموقوفات» فلم يُعرّج عليها إل في بعض المواضع 
على سبل الدرة تبعاً لا مقصوداًء فلهذا قال أبو علي ما قال مع أني رأيت بعض 


(۱) رواه الترمذي في «جامعه» في كتاب المناقب (مناقب أبي ذر رضي الله عنه) ۳٤۹:۹‏ 
وابن ماجه في مقدمة «سننه» »ع كلاهما من طريق ابن ير وقال الترمذي : «حديث حسن»» 
وهوكما قال. 


1 / 


۲ 


أئمتنا رر أن يكون أبوعلي ما رای صحيح البخاري. وعندي في ذلك بعد 
والأقربٌُ ما ذكرته . اه. 


وأا بع عله اغب فقد قلعم ادل عل تفضيل كناب سام عل 
كتاب البخاري, إلا أ نا ليس في عبارةٍ أحدٍ منهم ما يُشهِرٌبأنَّ ذلك من جهة الصحة 
فقد نُقِلّ عن أحَدٍ تلاميذٍ ابن حزم أنه كان يقول: كان بعض شيوخي يفضل 
«صحيح مسلم» على «صحيح البخاري». ويْظنٌ أنه يعني بذلك: أبن حزم . 


قال القاسم التجِيبِيُ في «فهرسته» : كان أبو محمد بن حزم يُفضْلُ كتابَ مسلم 
على كتاب البخاري, لأنه ليس فيه بعد خطبته إل الحديثٌ السرد فقد أبان أبن حزم 
أن تفضيلَ كتاب مسلم من جهة أ نه م رج فيه الحديثٌ بغيره من موقوفاتِ الصحابة 
والتابعين وغير ذلك . 

وقال مَسْلَمَةُ بن قاسم. القرطبي - وهو من أقران الدراقطني ‏ في تاريقه» 
عند ذكرٍ كتاب مسلم :م يع أحدٌ مثلّه . 

وهذا محمول على حسن: الوضع ‏ وجودة الترتيب» وسهولة التناول» فإنه مل 
لكل حديث موضعاً واحداً يليقٌ به جع فيه طرقَةُ التي ارتضاها وانجتار ذكرّها 
وأورد فيه ألفاظة المختلفة بخلافٍ البخاري فإنه يدك الطرق في أبواب متفرقة: 
ويوردٌُ كثيراً من الأحاديث في غير الأبواب التي يتبادَر إلى الذهن أنها ُذَكرٌ فيها 


وقد وقع بسبب ذلك لناس, من العلماء م أنهم نوا رواية البخاري' لاحاديت مي 
موجودة فيه حيث ل تجذوها ف مظائها السابقة إلى الفهم ٠.‏ وقد اعتمّد کشر من 
المغاربة ممن صنّف في الأحكام بحذفٍ الأسانيد كعبد الحق, على كتاب مسل ف 
نقل المتون وسياقهاء لوجودها فيه في موضع واحد. وتقطيع. البخاري :لها : : 

وقد تعرّض مُرجُحو كتاب البخاري على كتاب مسلم من جهة الضحة؛ لبيان 
مُوجب ذلك فقالوا: إِنَّ مَدارَ صحة الحديث على ثلاثة أشياء: الثقة بالزوات 


۳ 
واتصال. الإسنادء والسلامة من الملل القادحة. ولدى البحث تبن أن كتاب 
البخاري ارجح في ذلك . 


ما من جهة الثقة بالرواة فيَظهرٌ رجحانةُ من أوجو: 

أحدها أن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم أربعٌ مثةٍ وبضعٌ 
وثلاثون رجا والمتكلّم فيه بالضعفٍ منهم انون رجا والذين انفرد مسلم 
بالإخراج هم دون البخاري ست مثة وعشرون رجلا والمتكلّمُ فيه بالضعفٍ منهم 
مئه وستون رجلاً. ولا ريب ان التخريج لمن ل يُتكلّم فيه أصلً أولى من التخريج 
لمن تُكلّمَ فيه وإن لم يكن ذلك الكلام قادحاً. 


وثانيها أنَّ الذين انفرد بهم البخاري من تُكلّم فيه ل يكثر من تخريج 
أحاديثهم: وليس لواح منهم نُسحَةٌ كبيرة أخرجها كلها أو أكترزهاء | > إل ترحمة عكرمة 
عن ابن عباس» بخلافٍ مسلم فإنه أخرج أكثرٌ تلك النسخ كأبي الزُبير عن جاب 
وسَهّيل عن أبيه» والعلاءِ بن عبد الرحمن عن أبيه» وحمادٍ بن سَلَّمة عن ثابت» وغير 
ذلك. ْ 

وثالتّها أنَّ الذين انفرد مهم البخاري من تكلم فيه أكثرّهم من شيوخه» الذين 
يهم جاسم ورف أحوالمم واطَلعَ على أحاديثهم ومر جيڌها من غيرهء بخلاف 
مسلم فإِن أكثرٌ من انفرد بتخريج حديئه من تكلم فيه من تقدّم عصرًه ه من التابعين 
ومن بعدّهم» ولا شك أن المحدّتٌ أعرّفُ بحديث شيوخه ممن تقدِّمٌ منهم . 


ورابغها أن البخاريٌ يحرج حديتٌ / الطبقة الأول التي جعل جل اعتماده 
عليهاء وقد برج من حديث الطبقة الثانية ما يُعتمِدُه من غير استيعاب» لکن يرج 
أكثرهُ على طريقٍ التعليق » ورا تحرج اليسيرمن حديث الطبقة الثاثة على طريق التعليق 
أيضاً. وقد عرفت فیا سبق أن كتاب البخاري موضوعٌ بالذات للمسندات» وأما 
المعلقاتٌ فإنما ذْكَرٌ فيه استئناساً واستشهاداً. وهذا لم يتعرض لما الدارقطنيٌ فيا انتقده 


نفل 


نا 
عليه. وأما مسلمٌ فإنه يحرج أحاديث الطبقتين على سبيل: الاستيعاب: شن 
أحاديثٌ الطبقة ة الثالثة لكن من غير استيعاب . 
وما ذُكِرَ إا هو في حي المكثرين» فأمًا غيرٌ المكثرين فإنما اعتَمد الشيخانٍ في 
تخريج أحاديثهم على الثقةٍ ة والعدالة وقلة الخطأ. لكن منيم من قَوِيَ الاعتمادٌ عليه 
فأخرّجًا ما تفرد به کیحیی بن سعيد الأنصاري , ومنهم من ل يمو الاعتمادٌ عليه 
فأخرجًا له ما شاركه فيه غه وهو الأكثر. وأما الطبقة الرابعً والخاسة فلم يعر 
عليها. ١‏ 0 ا 
وأما من جهة الاتصالا فلن البخاري اشر ط أن يكون الراوي قد د ثبت له 
ملاقاة من رَوَى عنه ولو مر وقد كر ذلك في «تاريخه». وجَرَى عليه في «صحيحه» 
حتى إنه قد يج حديثا في با لا تعلق له به لا فيه من سماع راو من شيخهء یکونٌ 
قد أخرّج له قبل ذلك روايةً عنه بطريتي العنعنة. وأا مسلم إن اكش بالعاصرة. 
ول يشترط ثبوت تلاقيهياء ورد في مقدمة «صحيحه<) على من شرط ذلك. 
ولا يخفى أن ثبوت اللقاءٍ ولو مرة مما يكذ أمرّ الاتصال. ١‏ 
وأما من جهة السلامةٍ من العلل القادحة, فلن الأحاديث التي مقت علبي 
بلغت متي حديث وعَشرة أحاديث» اختصٌ البخاري منا بقل من يانين» واختص 
مسلم بالباقي. ولا شك أن ما قَلَّ الانتقادٌ فيه أرجح م مما كر ذلك فيه . وما ذُكرَ تلم 
رُجِحان كتاب البخاري. على كتاب مسلم في الأمورٍ الثلاثة التي عليها مدارٌ. صحة 
الحديث. ْ ' 
وقد ل عن كثر من الأئمة ترجيعٌ كاب على ضيه بطري الإمال. ' قال 
النسائي وهو شيخ أبي علي النيسابوري : ماني هذه الكتب كلها جود من: كتاب 
محمد بن إساعيل. يعني بالحودة جَودَةَ الأسانيد كا هو اعبار إلى الفهم في عرف 
المحدثين» وناهيك بشل هذا الكلام من مثل النّسائي المشهور بشدّة التحرّي 





٤٤ ۱۲۷:۱ )۱(‏ وتقدم تعليقاً في صن ۱۸۹فانظره. 





۳.6 

والتيّتِ في نقدٍ الرجال» فقد ثبت تقدّمُهِ في ذلك على أهل عصره» حتى قذّمه قوم من 
الحُذَاقٍ في نقد الرجال على مسلم وقدّمه الدارقطني وغيره في ذلك على إمام الأئمة 
أي بكر بن خزيمة صاحب «الصحيح». 

وقال الإساعيلي في «المدخل» له: : أما بعد فإني نَظرث في كتاب «الجامع» الذي 
ألّفه أبو عبد الله البخاريّ» فرأينُه جامعا كا سمي لكثير من السَنْنِ الصحيحة» ودالاً 
على مل من المعاني الحسَنّة المستنبطة التي لا يكم لثلها إل؟ من جمع إلى معرفة 
الحديث وَِنَقَلَتهِ. والعلم بالروايات وعِلّلِها: علا بالفقه واللغةء وتمكناً منها كلّهاء 
وتبخراً فيها. وكان يرحمه الله الرجل الذي قَصِرٌ زمانه على ذلك» في وبلّغ الغاية 
فحاز السَّبْنَ وحَمَمَ إلى ذلك حُسْنَ النيّةِ والقصدٍ للخير, فتفَعَه الله ونفع به. 

قال: وقد نحا نحوّه في التصنيف جاعةٌ منهم الحسن بن علي الخُأُواني» لكنه 
اقنَصر على الستّن. 

ومنهم أبو داود السجستاني» وكان في عصر أب عبد الله البخاري فسَّلَّك فيها 
سه «سنا ذِكرٌ ما روي في الشيء ۽ وإن كان في السند ضعفٌ» إذا لم يجد في الباب 
غيره. 

ومنهم مسلمٌ بن الحجّاج» وكان يُقاريُه في العصر / فرام مَرامه» وكان يأخدٌ 
عنه أوعن كتبوء إل أنه لم يُضايق نَفْسَه مُضايْقَةَ بي عبد الله. ورَوَى عن جاعةٍ كثيرة 
عرض أبوعبد الله للرواية عنهم ٠‏ 

وکل قَصد الخ غير أن أحداً منهم لم يبلغ من التشدَدٍ مَبلغ أبي عبد الله 
ولا تسبّبٌ إلى استنباط المعاني » واستخراجٍ لطائف فقه الحديث. وتراجم الأبواب. 
الدالّة ة على ماله وَضْلَةَ بالحديث المروي فيه تسمه ولله الفضلٌ تحص به من يشاء. 

وقال الحاكم أبو أَحْمَدَ النيسابوري» وهو معاصر لأبي علي النيسابوري ومقدّم 
عليه في معرفة الرجال» فيا حكاه أبو يعلى الخليلي في «الإرشاده ما مخض : : رجم الله 
محمد بن إساعيل الإمامء فإنه الذي ألّف الأصولٌ وبين للناس» وکل من عَمِلَ بعدّه 


\4/ 


الك 
قا أله من كايو كسام فرق اكز كاب في كيه . 

وقال أيضاً في كتاب دالكى» : كان أَحَد الأئمة في معرفة الحديث وغ ولو 
قلتٌ: إني لم أ تصنيف أحد يشب تصنيقه في اسن وامبالغة م أكن بالَغْتُ.' 


وقال الدارقطي :ا خد كتات البخاري ف ل عليه فرج وزاد 
متخو 


فيه زيادات 0 


والكلام في ذلك كثير ويَكفي منه اتفاقهم على نه کان أجل من سل فى 
العلوم , وأعرف منه بف الحديث» وأنَ مسلا تلميذُه وخر چه» ول زل يَستفيلٌ منه 
ویتتبعٌ آثاره وال مسل كان يَشهدٌ له لتقم في ذلك والإمامة فيهء والتفرد جعرفة 
ذلك في عصره» حتى هبر من أجلو شيحةُ محمد بنّ يى الذي لا لار الفتنة على 
البخاري حسداً له. جتى اضَطُرٌ البخاريٰ ي أن جرج من نيسابور خشيةٌ على نفسه : 

وع کل حالر ففضلٌ مسلم لا نکر فإن البخاري وإن يكن قد قام بأمر 
الجاع نمسلا تد قا يأر إكماله» فهو يل على الأ وم لالس شخ 
وقمر. وللأديب البارع أي عامر الفضل بن إسماعيل الجزجاني في مَدْح دصح 
البخاري) : 


صحيحٌ البخاري لو أَنصَفُوهُ 
هو الفَرٌقُ بين ادى وَالعَمَى 
أسانيدٌ شل نجوم السماءٍ 


وتحيرٌ رفيقٍ || لى اللصطفى 
فياعلماً أجمعٌ العايلون 


سَبْقَتَ الأئمة فيا ْب 


لما خط إل ياء المت 
هو السّدٌ دُونَ العَنا والعَطَبٌ 
أمام مون كمشل الشَهْتٍ 
ودا له العجم بَعْدَ العَرَبٌ 


مير بين الرّضًا والعَضَبُ 


ولور مين لكشفٍ الريب 
على فضل (ُنْبتَهِ في ارُب 
وفرْتَ على رغمهم بِالقَصَب' 


.. هذا زعمٌ يرد الواقع! كما لا يخفى على محدّث قرأ صحيح مسلم‎ )١( 


نقيت السقيم من الخافلين ٠‏ ومن كان مته بِالكَذِبْ 

وأثبْتٌ من عدُلَتَهُ الرُواةٌ ‏ وصَحَتَ رِوَايثُهُ في الكسَبّ 

وأبرزت في سن ترتيبه وتبِويِوِعَبَبِاًلِلمجَبُ 

فأعطاك رَبك ماتشتهيه وأجرَّلَ حك فيا يمب 

وخصّك في غُرّفاتِ الجنان بخيريدوم وَلايُقَْنَصْبٌ 

/ قال الأستاذ أبو إسحاق الإسْفْرَائْيني : أهلٌ الصنعة مجيعون على أنَّ الأخبار 
التي اشْتَملَ عليها «الصحيحان» مقطو بصحة أصولها ومتونماء ولا صل 
الخلاف فيها بحال» وإن حَصل فذاك اختلاف في رها وزواتها . قال: فمن ال 
حكمُةُ حبرا مها ولیس له تأويل سائغ للخبر ََضنا كته ۽ لآنَّ هذه الأخبارٌ تمتها 
الام بالقبول. 

قال الحافظ أبو عَمْرو بن الصلاح في مبحث (الصحيح)ء في الفائدة 
السابعة()» بعد أن ذَكرَ الأقسام السبعة التي سس بیانہا): هذه اماب أقسايهء 
وأعلاها الأول وهو الذي يقولٌ فيه أهلُ الحديث كثيرا : صحيحٌ متف عليه يُطلقون 
ويُعنون به اتفاق البخاريٌ ومسلمء » لا اتفاق الآمّةِ عليه لکن اتفاقٌ المّة عليه لازم 
من ذلك وحاصل معهءٍ لاتفاقي الأمّه على تلفي ما اها عليه بالقيول. 

وهذا القسمٌ جميعْهُ مقطوعٌ بصحيهء واليلم اليقيي النظري واقعٌ به حلاف 
من فى ذلك محا بأنه ل ُفِيدُ في أصله إلا الْظن» ٠‏ وإغا تلق امه بالقبو » لأنه 
يِب عليهم العمل بالظن» والظنُ قد يخطىء . وقد كنت اميل إلى هذا وأحسَبهُ قويأء 
ثم بان لي أل المذهبٌ الذي اخترناء أولآً هو الصحيخ» > لن ظَنَّ من هو معصومٌ من 
اطا لا يخيلى *ء ولأ في مجموعها معصومةٌ من الخطأء ولهذا كان الإجماحٌ المبني 
على الاجتهادٍ حه مقطوعاً بها" وأكثرٌ إجماعاتٍ العلهاء كذلك . 





. ۲۹۰ ۲۸۸ ص ۲۷. (۲) في الصفحات:‎ )١( 
وقع في الأصل : (وهذا كان إجماع المبني). وهو تحريف.‎ )۳( 


\Yo/ 
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۳۰۸ 
وهذه نكتةٌ نفيسةٌ نافعة» ومن فوائدها لقو نّم تفي به الببخارئ اوس 
مندرجٌ. في قبيل . ما يقطع بصحتهء لتلقي الأمّةِ كلّ واحد من كتابَيّهها بالقبول. »على 
الوجه الذي فصلناه من حالما فيا سبق » سوى احرف يسيرةٍ تَكلّم عليها بعض آهل 

النقد من الحُفَاظٍ كالدارقطني وغیره» وهي معروفة عند أهل هذا الشأن. أه. 

ْمل ما فصله سابقاً هو أن ماحم البخاري ومسلم بصاحته بلا إشكال» 
هو ما أورداه بالإسناد . لقصل > وأما المعلّق الذي حَذِفت من مبتدأ إستادة واحدٌ 
أو أك _ اغب ما فلك في كتاب البخاري» وهو في كتاب مسلم قلي جداً - 
ففي بعضه نظرء وأنّ قول البخاري : ما أذخلتُ في كتاب «الجامع» إل ماصخ 
مول عل ما وضع الكتاب لأجله» وهو الأحاديثٌ الصحيحة المسنّدة دون 
المعلّقات والآثار الموقوفة على الصحابة فمن بَعْدَهم والأحاديث امرجم بها ونحو 
ذلك إن فيها ما لا َم بصحته» فیستٹتی مما محم بإفادته العلم؛ وإن کان إيراده 
لها في أثناء الصحيح مشعراً بصحة أصله . وأنَّ قول الحميدې في کتاب 
«الجمع بين الصحيحين» : لم نجد من الأئمة الماضين رضي الله عنهم من أفصَح: لنا 
في جميع ماجّمّعه بالصحة إلا هذين الإمامين: محمولٌ على ماؤضع الكتابٌ لجل 
ولذا ميرد مثل قول البخاري :وقالبَهرٌ بن حكيم »عن أبيه» عن جدةء عن النبي 
صل الله عليه وسلّم: للحن أن يُستحيّا منه. لأنه ليس من شرطه . وها مهم خاني. 

وقد خالف العلامةٌ النوويٌ الحافظ ابنَ الصلاح فيا ذَّهَبٍ إليه. فقال في 
«التقريب» 22١‏ وهو كتابٌ اختصره ه من «الإرشاد» الذي اختصره من كتاب «علوم 
الحديث» للحافظ المذكور: وإذا قالوا: صحيمٌ متمق عليه أوعلى ضحته فَمُرادُهم 
اتفاق الشيخين . وذَّكر الشيخ <> أل ما رياه أو أحدّهما فهو مقطو بصحته» والجلم 
القطمي حاصلٌ فيه وخالمه المحققون والأكثرون فقالوا: يفيدٌ الظنٌ مالم يُتواتر.. 

وقال في «شرجه على مسلم» هذا الذي / ذكره الشيمٌ في هذه المواضع 





(۱) ص “لاو ۱۳:۱ ٠‏ رمع أي الحافظ ابن الصلاح. NM‏ 


۳۹ 
خلاف ما قاله المحققون والأكثرون» فإنهم قالوا: أحاديثُ «الصحيحين» التي ليست 
بمتواترة إنما تيد الظنَّ فإنها آحادء والآحادٌ إنما تُِيدُ الظنّ على ما تقرّرء ولا فرق بين 
البخاريٰ وام وغيرهما في ذلك . 

وتلقّي الأمةِ بالقبول. إغا أفادنا وجوبٌ العمل با فيهماء وهذا متلق عليه فإنّ 
أخبار الآحاد التي في غيرجما يجب العمل بها إذا صَححَتٌ أسانیڈهاء ولا تُفيدُ ر لظن 
فكذا «الصحيحان» . وإنما فرق « الصحيحان» وغيرما من الكتب» في كونٍ ما فيها 
صحيحاً لا يناج إلى النظر فيه بل يِب العمل به مطلقأء وما كان في غيرهما 
لا يُعمَلُ به حتى يُنظر وتُوجَدَ فيه شروط الصحيح . ولا َم من إجماع الام على 
العمل با فيهماء | إجمائهم على أنه مقطوعٌ بأنه كلام النبي صل الله عليه وسلّم . وقد 
أنكر ابن بَرهان الإمام على مَنْ قال بما قاله الشيخ , وبالغ في تغليطه . اه 

وقدأَنكَر العرٌ بن عبد السلام على ابن الصلاح ذلك» وقال: إن المعتزلة يرون 
أن الآمةَ إذا عَمِلَتْ بحديث اقتضى ذلك القطمٌّ بصحتهء قال: وهذا مذهبٌ 
رڍيء. اه. 

وقد ذَكر هذه المسألةَ مع الرد عليها صاحبٌ «المحصول» فقال: رَعَّم أبو 
هاشم والكرخيٌ وتلميدُهما أبو عبد الله البَصْرِي أن الإجماع على العمل وجب الخبر 
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يدل على صحة الخبر. وهذا باطل لوجهين: 

أحدُهما أل عمل كل الآمة جُوجَبٍ الخ لا يتوف على قطيهم بصحة ذلك 
الخ فَوَجَبَ أن لا يدل على صحة الخبر. أمّا الأول فلأ العمل بخبر الواحدٍ واجبٌ 
في حَنّ الكل فلايكوثُ عملم به متويّفاً على القطع به. وأما الثاني فلانه ا 
م يتوق عليه ل يَلزم من ثبوته صحْنُ. 

والثاني أنَّ عمَلّهِم فض ذلك الخبر يَجُورُ أن يكون لدليل اح لاحتمال. 
قيام الأدلة الكثيرة على المدلول. الواحد. 


(1) أي الإمام فخر الدين الرازي .٤٠۸:1/۲‏ 


1+ 

احتجُوا أن لمعلومٌ من عادةٍ السلف فيا ل يفوا بصحيه: أن يرد مدلولَهُ 
بعضهم وِيَقبلَهُ الآخرون. 00 
والجواث د هذه العادة منوعة بدليل اتفاقهم على كم الجوس , يخبر 
عبد الرمن : 

وقد أشار ! إليها الغزالي في «المستصفّى »7 فقا : فإن قبل : خر الواحد الذي 
عَمِلتْ به الآمّةُ هل يِب تصديقه؟ قلنا: | إن عَمِلُوا على وقد فلع لهم هلوا عن دليل, 
آخر وإن عملوا به أيضاً فقد مروا بالعملٍ بخبر الواحِدٍ وإن م يُعرفوا'. صِدْقَه 
فلا يرم الحكم بصدقه . : : 

فإن قيل : لو قُدُر الراوي كاذباً كان ل ل باباطل وه خطاء ولاو 
ذلك على الأمّة. : 

قنا: انه ما دوا إل بخ غلب على الظنّ صِذقُه. وقد غلب عل طم 

ذلك كالقاضي إذا قَضى بشهادة عَدُلينَ فلا یکول طا وإن كان الشاهدٌ كاذب 
بل يكونٌ محقاء ٠‏ اانه يؤر إل به. اه. : 


وقال بعض علياء الأصول: | إذا حَصّل الإجماع على وقي حب فما أن يتين 
استنادهم إليه أؤلاء فإن تبن استناهم إليه حُكِم بصحة ذلك الخبر. وقد وهم .من 
قال بغير ذلك . وإن ل تين اسم إليه ل يحكم بصحتو. لاحتمال : استنايهم, إلى 
دليلٍ آخر. وغاية ما يقال : أنه لم ينقل إليناء وذلك لا يدل على عدّمه. ٍ : 

وقال بعضهم : يكم بصحيهء بناءً على أنهم لو استندوا إلى غيره ل حف 





١15:1١ 0(‏ , 
زفة ل أصل إلى مرق صاحب هذ اقول فيا رج إيه من كتب الاصول. ايت الف 
م همه يعرف ويزداذ القول وضوحاً بمعرفظه . 
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وأشار بقوله : وقد وم من قال بغير ذلك إلى من ل يحم بصحة الح مع 
استناد امجمِعِين إليهء وجَوْرَ أن يكون غيرٌ ثابتٍ في الواقع» وزغم م أن الْمجمعين 
لاسب هم الخطاً ولو استندوا | إلى خر غير ثابت» لأنهم إغا مروا بالاستناد إلى 
ماظَنُوا سه وهم قد فَعَُوا ذلك. ولا لزم من ظتہم صِحُنّه صِحْتْهُ في نفس 
الأمر. 

وقال في حديث «لا جت امي على ضَلالقو27: الضلالةٌ الحا / الذي يواخ 
عليه صاحبّه . وقد جَرَى على شاكلة هذا من قال: إنه لا يلرم من الإجماع على حكم, 
مطابقنُهُ لحكم الله في نفس الأمرء وحيئئلٍ فيكون المرادٌ بالضلالة المنفية عنهم 
ما خالف كم الله ولو باعتبار ظَنهِم لاما خالت حُكمَ الله في نفس الأمر. 
ولا يحفى أنَّ هذا القول يل المةَ في ُكم الواحدٍ منهاء في جواز وقوع الخطأ منها 
بالنظر إلى الواقع ونفس الأمر. اه. 

وقد ذكر الفخرٌ في «المحصول»“ مسألةً قرب من هذه المسألة. فقال : اعتمدٌ 
كثير من الفقهاء والمتكلمين في تصحيح خر الإجماع وأمثالهء أن الآمّة فيه على 
قولين» منهم من احتجّ به ومنهم من اشتغل بتأويله» وذلك دل على اتفاقهم عل 
قبوله . وهو ضعيف لاحتمال أن يُقال: إنهم بوه كا يبل خبرٌ الواجد . ومْكِنُ أن 
جاب عنه بان خر الواح إغا يُقبَلُ 5 العَمَليّاتء لا في العِلْميّات2» وهذه المسألة 
عِلْميّة فلا قَبِنُوا هذا الخبرٌ فيها دل ذلك على اعتقادهم صحته. 

والحوابٌُ أا لا نُسَلّمْ أنّ كل الأمّة موه بل كل من ل حت به في الإجماع 
طَعَنّ فيه بأنه من باب الآحادء فلا جور التمسّكُ به في مسألةٍ عِلمية. وهَبٌْ أنهم 
م يُطعنوا فيه على التفصيل» لكن لا يَّلزّمُ من عَدَم الطعن من جهةٍ واحدة عدم 
الطعن مطلقا. اه. 

ر( سيان تخريجه بعد قليل في منقول. المؤلف . 
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(۳) جلة (لا في العلميات) ساقطة من الأصل» وأثبتها من «المحصول». 


1١ 





۳1۲ : : 
وأراد بخر الإجماع حديتٌ ولا تجتمغ متي عل ضلالة) رواه: آحمر' ف 
«مسنده»). وروی الترمذي بسنده إلى رسول الله صلل الله عليه وسم أنه قال: 
«إنَ الله لا جم اميإ أو قال أُمةَ محمد على ضلالةء ويد الله م الجماعةء ومن شَدَ 





(۱) 485:5 من (مسند أبي بصرَة الغقاري رضي الله عنه)» وله : «سألتٌ ربني أزبعاً 
فأعطاني ثلاثاً ومنعني واحدة. سألتُ ربي أن لا يمع أمتي على ضلالة. . .» وإسنادة ضعيف» 
إذ فيه راو مبهم. ولكن له شواهد تقويهء فهو بشواهده صحيح لغيره. ا 

قال الحافظ السخاؤي في «المقاصد الحسنة» ص ٤٠١‏ «رواه أجمد في مسنده. والطبراني في 
«الكبير)» وابن أي خيثمة في «تاريخه». ورواه الطبراني وحده وابن | بي عاصم في «السنة» له عن 
أبي مالك الأشعري رفعه :: «إن الله أجاركم من ثلاث وذّكر منها: وأن لا تجتمعوا على ضلالة»: 

ورواه ٠‏ أبو نعيم في «الحليةه» والحاكم في «المستدرك» 1١6:1١‏ و5١21‏ وأعلّ واللألكائيٌ 
في «السنّة» 1:1 واب مندهء ومن طريقة الضياءٌ في «المختارة) : عن ابن عمر رفعة :. «إن' لله 
لايع هذه الأمدّ على ضلالةٍ أبداًء وإنَّ يَدَ الله مع الجماعةء فاتبعوا السواد الأعظم فإنه من شَذً 
سذ في النارم . وهكذا هوعند الترمذيٌ ‏ في أبواب الفتن في الباب السابع منه ٦‏ ۰ لکن 
بلفظ : «هذه الأمةء أو قال : أمتي». 

ورواه ابن ماجه في تتاب الفتن في يلب السواد لاعتم ل e-۳:‏ وع بْن ميد في 
«مسنده»: عن أنس مرفوعاً: داد ) متي متي لا تجتمع على ضلالة. فإذا رأيتم الاختلاف 6 فعليكم 
بالسواد الأعظم» . 

ورواه الحاكم في «المستدرك» ١١7:1١‏ عن ابن عباس رفعه بلفظ : : لا يمع الله هذه الامة 
على ضلالة» ويد الله م م الجاعة) . والجملةٌ الثانية عند الترمذي . : 

ورواه ابنُ آي عاصم وغيره عن أبي مسعود غقبة بن عمرو الأنصاري موقوفاً ف حديث: 
وعليكم بالجماعة. فإن الله لا مع هذه الأمة على ضلالة . زاد غيرهُ: فإياكم والتلونٌ في دين الله . 

ورواه لبي في «تفسيره» عن الحسن البصري مرسلاء بلفظ آي بصرة . 

وبالجملة: فهو حديثٌ مشهور المخن» ذو أسانيد كثيرة» وشواهد متعددةٍ في المرفوع وغيره. 
فمن الأول: : «أنتم شهداء الله في الأرض» - رواه البخاري في الجنائز ۲۲۸:۳ في (باب ثناء لتاس 
على اليت) ومسلم فيها ٠۷‏ :۹ من حديث أنس . 

ومن الثاني : قول ابن مسعود: : «إذا سئل أحدكم فلينظر في كتاب اللهء ٠‏ فإن ل مده قفي نة 
رسول الله فإن لم يجدهٌ فيها فلينظر فيا اجتَمَّع عليه المسلمون وإلا فليجتهد . 


1 
شد إلى النار». وقال: غريب من هذا الوجه. ورواه الحاكم”© بلفظ «لا تحِمَعُ الله 
هذه الأمَةَ على ضلالةء ويد د الله مع الجماعة» . 

وقال ابن حزم في كتاب «الإحكام»” في فصل الرد على من قال: إِنَّ 
الجمهورٌ إذا اجتمعوا على قول وخالفَهُم واحدٌ فإنه لا يلعفت إلى خلافه : وقد 
روي أيضاً في هذا من طريق الخُشَيَ» عن المسيّب بن واضح» عن مُعتور بن 
سليهان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عُمَّر أنه قال قال النبي صل الله عليه 
وسلّم : دلا مع أمتي على ضَلالةٍ ابد وعليكم بالسَّوادٍ الأعظمء > فلل من شَدُ شَدَ 
عن الناس». قال أبو محمد : واسيب بن واضح : قد رأينا له أحاديتٌ منكرة جد 
منها عن النبي صل الله عليه وسلّم «من صرب أباه فاقتلوه» . ولوصّحٌ لما كان إلا من 
شد عن الحق 0 . 

ويقال لهم : لا يجورٌ أن یکو رسولٌ الله صل الله عليه ولم أمُرّنا بامحال» 
وقد رأينا القَولَة يكر القائلون بها ويَْلِبون على الأرض» ثم يلون وَيَغْلِبُ آهل مقالة 
أخرى» يلرم على هذا الذي ذكرتم أن احق كان في امقالة التي کُر اهلهاء ثم لما كَل 
أهلها بطل فصار الح ف غيرهاء وهذا خطأ من آجازه وصح أن ذلك الحديتٌ 
مُوُلّد 9 

ولنرجع إلى المسألة التي وقع الخلاف فيها بين ابن الصلاح والنووي فنقول: 
قال الحافظ ابن حجر: ما ذكره النووي سس من جهة الأكارين» أما المحققون فلاء 
فقد واقَقّ ابنّ الصلاح أيضاً حُقَقُون. وقال البُلقيني : ما قاله النوويٌ وابن 


)١(‏ تقدم تخريجه في التعليقة السابقة. 

() €:14۲ و00:41. 

(۴) هكذا جاءت العبارة هناء وهي في «الإحكام»: «من ضرب أباه فاقتلوه. وهذا - 
خيرٌ ابن عُمّر لا یعرف ولو صح الخبرٌ المذكور لكان معناه: مَنْ شَذَّ عن الحق» ا 
ذلك». 

)٤(‏ يعني أنه حديث موضوع . وليس كما قال» وقد سبق بيان ذلك تعليقاً. وهذا المقطع 
من قوله : (ويقال لحم : لا يجوز. . .) إلى هناء لم أرّه في كلام ابن حزم في هذا الموضع المشار إليه . 


8/ 


14 : 
عبد السلام ومن تيجهما منوع» فقد قل بعض الحفاظ المتأخرين مثلّ فول 
ابن الصلاح عن جاعة ةِ من الشافعية كأبي إسحاق وأبي حامد الإسفرائيني والقاضي 
أي الطيب والشيخ أي إسحاق الشيرازي» وعن السرخبي من التنفية والقاضي 
عبد الوهاب من امالكيق وأبي يعلى وأبي ا خاب وابن الراعُوني؛ من! الحنابلة 
وابنٍ فرك وأكثر أهل الكلام من .الأشعرية» وأهل الحديث قاطبة ومذهب السلف 
عام بل بالغ ابن طاهر المقدسي في «صفوة التصوف», لحن به ما كان على شري 

وإن لم يخرجاه. ٤‏ 

وقد كر الرادون على / ابن الصلاح والمنتتصرون له. أما الراون عليه أفقد 
اختلفت عباراتيم» والاعتراضٌ عليه عند المحققين وارد من ثلاثة أوجه : 

الوجة الأول أنه تالت هور ر أرباب الكلام والأصولء فإنهم ذهبوا إل أن 
أخبارٌ الآحاد لا تفيدُ الملمٍ وإنا فيد الظنَّ وذْمَبَ هو إلى أن أخبار الآحاد التي في 
«الصحيحين» سوى ما استلي منها تَفيدُ العلم . ولو اكتفى بذلك لأمكن أن يُقَالَ؛ 

لغله یرید بالعلم الظن القوي » فلا يكونُ الخلا بينه وبينهم تنديداً لكنه 'زاد 
فوصف العلم بكونه قينا » فلم يبق وجه للصلح بينه وبينهم . ولا يخفى أنَّ غخالفة 
أهل الكلام والأصول. ليست بالأمر السهل . 

وهنا شيء وهو أن , بعض المحققين منم ذهب إل أنَّ ن أخبار الآحاد قد فيد 
العلم مع القرائن . قال في «المحصول»17) : اختلفوا في أنَّ القرائن هل دل عل صد 
الخبر أم لا؟ فذهب الام وإمامٌ الحرمين والغزاليٌ إل وأنكره الباقون» ثم ذَكرَ أدلة 
الفريقين . 

وقال بعد ذلك: والمختارٌ أ القرينة قد فيد العلم» ٍّ أن القرائن 
العبارات بوْضْفها ها فق صل و نمل باضرورة عد للم پا کون الي 

خجلا أو وجلا مع أنّا لو حاولنا التعبير عن جميع تلك الأمور لعَجَزناعنه . 'وَالإنسْانُ 
إذا أخرَ عن كوه عطشان» فقد يَظهَرٌ على وجه ولسانهِ من أماراتٍ العطش ما يميد 


6*6 1١١ 


1 

العلم بكونه صادقاء والمريض إذا اخ عن أل في بعض أعضائه» مع أنه ِي 
وبُرَى عليه علامات ذلك الأ ثم إن الطبيت بعال بعلاج لولم يكن المريض 
صادقا في قوله لكان ذلك العلاج قاتلا له > فها هنا حصن العلمٌ بصدقه . 

وبا حملة: فل من استقرا العَرّفَ عَرَفَ أنَّ مسد اليقين في الأخبار ليس إلا 
القرائن » تبت أن الذي قاله النظَامُ حى . اه. 

ولا ريب أن أك أخبار «الصحيحين»: قد قرت بها قرائ تدلٌ على 
صِحَتِهاء فتكونٌ مفيدة للعلم» قى الاعتراض على ابن الصلاح من جه واحدٍء 
وهو أنه أطْلَقْ الحكم بإفادة العلم» ولم يُقيّده بهذا النوع» ولو قيّده بهذا التوع لسَلِم 

من الاعتراض . على هذا القول» فإنه ‏ وإن قَنَّ القائلون به في غاية القُوّة. 

على أنَّ هذا الحكمٌ مع صحيه لا تحصْلُ منه فائدة تامةءٍ وإغا تحصلُ الفائدة 
التامةٌ فيها لومُيرٌ هذا النوع من غيره بالفعل» لا سیا إذا ين ما يكن بيانهُ من 
القرائن» وأمّا ما لا يمكنٌ بیانه وإن كان به تمام الإفادةء إن الأدَ في فن التمييز 
والنقدٍ يُسِلّمُّهِ للأعلى فيه» على ما هو الجاري في كل فن 

ولذا قال بع أنصارٍ ابن الصلاح ‏ بعد د أن ذكرٌ ا ار سيت بالقرائن 
ثلاث أنواع : أحدها ما أخرجم الشيخان في «صحيحيههم|»» مما لم يبلغ خد التوائر. 
وثانيها المشهورٌ إذا كانت له طرق مُتباينة سالة من ضعف الرواةٍ والعِلّل. وثالثها 
الَْْسَل بالأئمة الحفاظ متقنين حيث لا یکول غريباً -: وهذه الأنواعٌ التي ذكرناها 
لا يَصْل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديثه المتبحر فيه» العارفٍ بأحوال, 
الرواة» المطلع على العلل . 

وكونُ غير لا يحص له العلم بصدقٍ ذلك» ؛ لقصورء عن الأوصاف الور 
لا ينفي حصُولٌ العلم للمتبخر المذكور. وحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن 
الأول تحص «بالصحيحين» والثاني يما لَهُ طرق متعددة» والثالث بما رواه الأثمٌ 
ويمكنٌ اجتماعٌ الثلاثة في حديث واحدء فلا يعد حينئل القطمم بصدقه. اه. 


واعتّرّض بعضهم على قوله: وكونٌُ غيرهٍ لا يحصّل له العلم» لا يُنفي حصوله 


لهذا 


۳1٦‏ ا 
للمتبخر لمذكور فقال: حُصول ما ذز ليس عل التزاع» إذ الكلامٌ فيا هو سَبْبُ 
العلم للخلق. ولا بخفى أن الكلام إنما هو في ُحصول. العلم لمن تَشبْث بأسبابه 

وسَلَّكَ / طريقه. وأمًا غيره ما أن يُسَلّمَ ذلك لأربابه وإمّا أن ب 5 يت بأسبابه. ١‏ 


الوجهُ الثاني آنه م يقتصر على ما ذَهَب اله بل الت ا الذي أشار قرب 
العلامةٌ ابن عبد السلام إلى أنه رى على أترهم فيه» بل زاد على ذلك» فإنهم قالوا: 
إل عمل الأمّة بمُوجَبٍ خير يقتضي الحكم بصحيه. : 

وأمّا هو فقال: إن تلقّيَ الأمة «للصحيحين» بالقبول, يتتضي الحكم بصحة 
جميع ما فيهما من الأحاديث سوى ما استثي من ذلك» فحكمٌ على مالا يحص من 
الأحاديث المختلفة المراتب بحكم واحد وهو القطمٌ بصحتهاء لوجودها في كتابين 
ها لان بالقبول. . : 

ما هم فإنهم حكموا على أحاديث خصوصة - قد وُصِفْثْ بوص خاص» 

وغل الأمَة مُوجبها نحو دلا وصية لوارث» ‏ بحكمٍ خاص, يلائمة وهو الحكم 
بصحتهاء ومع هذا فقد خالفهم الجمهورٌ منا ومنهم لا ذكرواء وشا ما بين قوم 
وقول ابن الصلاح . 

هذاء وقد ذكرنا سابقة'» قول ابن حزم» وهو: ديرك برل 5ا الجاع 
قد صَمَّ با فيه متيقناً ملقولاً جیا فجيل فإن كان هذا عَلِمنا أنه منقول نَل كافةء 
كنقل القرآن» فاستُختيّ عن اذكر السندٍ فيه» وكان وُرودُ ذلك المرسّل: وعدم وروده 
سواءً ولا فَرْقَه وذلك نحو دلا وَصِيةَ لوارث». اه. 

وقد اتدل ہذا الحديث من قول بجواز نشخ القرآن بالسنة. قال الفخرفي 


«المحصول»: نسح القرآن بالسنة المتواترة جائرٌ واقعٌ . وقال الشافعي: لم بقع . م 
كر أنَّ الذين قالوا: إنه جائرٌ واقمٌ استدلوا بقوله عليه الضلاة والسلام «لا وَصِية 


(1) في ص ۱٤١‏ ا 03٠١‏ وسيردٌ أيضاً في ص 509. 


۳۱۷ 
لوارث»» فإنه نسح الوصيّةَ للأقرّبين. وأمًا آيةُ الميراث فإنها لا تمنمٌ المبرات» لإمكانٍ 
الجمع . 
ثم قال: وهذا ضعيف, لن كون الميراثِ حَمَاً للوارث ينم من صَرْفِهِ إلى 
الوصيةء َب أنَّ آي الميراث مانِعةٌ من الوصية, على أنَّ قوله عليه الصلاة والسلام : 
دلا وَصِية لوارث»ء خير وأحلٍ ولو كان متواتراً لوجَبٌ أن يكون الآنّ متواترا لأنه 
خر في واقعة مهمه تتوفرٌ الدواعي عل نقله» وما كان كذلك وجب بقاؤه متواترأ» 
وحيث م يبق الآن متواتراً عَلِمنا أنه ما کان متواتراً ف الأصل» فالقولٌ أن الآية 
صَارّتٌ منسوخة به» يقتضي د نسخ القرآنٍ بخبر الواجد وإنه غيرٌ جائز بالإجماع . 


وقال بعض المحقّقين: إن نَسْمَّ القرآن بالسنة لم بجوزه الشافعي ولا أحدٌ في 
المشهور عنه» وجوَرّه في الرواية الأخرى. وهو قولٌ أصحاب أي حنيفة وغیرهم؛ وقد 
احتجوا عل ذلك بان الوصيّة للوالدين والآقرَبينَ نها قولهُ: إن الله قد أَعطى كلّ 
ذي حَقٌّ حقه» فلا وَصِيةَ لوارث». 


وليس الأمرٌ كذلك. فإنَّ الوصيّة للوالدين والأقربينَ إا نها آي المواريث» 
كا انمق على ذلك السَّلَّفُْى فإنه قال بعد ذكر الفرائض: «تلك 
حَدُودُ الله . . . الآية20» فأبانَ أنه لا يجُورٌ أن يُرَادَ أَحَدٌ على ما فَرَض الله له. وهذا 
معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام : «إِنَ الله قد أعطى كل ذي حى حَقهُ فلا 
وَصِيْةَ لوارث»: وإلاً فهذا الحديثٌ إنما رواه أبو داود ونحوٌه من أصحاب ‏ 
«السنن»» وليس في «الصحيحين؛ وإذا كان من أخبار الأحاد فلا جُورُ أن عل 
ناسخاً للقران. وبالجملة : فلم يث يبت أن شينأمن القرآن سح بس بلا قرآن. 

الوجة الثالتٌ أنه ب بی الحكم على تلفي الام هما بالقبول» وى بین ماذا أرادٌ 
بالأمّة؟ ولا ماذا أرادٌ يتلقيها هما بالقبول؟ وهذان الأمرانٍ غير بينين هنا في أنفسهماء 
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كن 


۳1۸ 
فكان حه أن يي ما اراد مهماء لئلا يذهب الذهنُ كل مذهب» ولثلا يُظَنّ به أنه 
يَقصِدٌ بالإيهام الإميام وإن كان ما عُلِمّ من حالِهِ يدل على أنه بريء من ذلك. 


فإن أراد بالأمّة عُلماءَها وهو الظاهر, فَعُلء الأمّةِ في هذا المقام ثلاث أقسبام : 
المتكلّمون» والفقهاء؛ والمحدّثون. أما المتكلّمون' فقد عُرفَ / من حالم أنهم يَردُون 
كل حديث حالف ما ذهبوا إليه ولو كان من الأمور الظنية» فإذا اور عليهم من ذلك 
خديثٌ صحيمٌ عند المحدّئين أُوُلُوه إن وجدوا تأويله قريب المأخذء: أو رَدُوه مكتفين 
بقوهم : هذا من أخبار الأحاذ. وهي لا تيد غيرَ الظن» ولا جور البنا على الظن في 
المطالب الكلامية . 0 

فمن ذلك: حديتٌ جت اة والنال فقالت النار: أُوثِرتٌ بالتكرين 
والمتجبرين» وقالت الجئة: مالي لا يَدَخْلِي إلا ضعفاء الناس وَسَقَطهم؟ قال الله 
تبارك وتعالى للجنة: أنتِ رحمتي أرَحَم بك من آشاءُ من عِبادي » وقال للنار: إنما أنت 
عذابٌ أُعذَّبُ بك من اشاءُ من عبادي» ولک واحدةٍ منه) ملؤها فأما الغا ف فلا 
تتلء حتى يصع لَه فتقول: قط قَطْ قط٠‏ فهنالك تتلء وروي بعضّها إلى 


بعض » لا ب اله عز وجل من حلت أحدأء وأا الث إن اله عز وجل يُنشىم 
ا خلقاً. 


وهذا ا ليث سف عليه آخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة» عن 
النبي صل الله عليه: وسلّمء أما مسلم فأخرجه في كتاب الجنة وصفة نعيمها؟». 
وأما البخاري فأخرجة في تفسير سُورة ق بهذا اللفظ"» من طريق عبد الرزاق» عن 


(1) هكذا ثلاث أمرات لفظ (قط). ومعناه: حَسْبِي ويكفيني هذا. وفيه ثلاث لغات: قط 


قط بإسكان الطاء فيهماء : وبكسرها : منونة قط قط» وبكسرها غير منونة : : قط قط .كا في شرح 
النووي على صحيح مسلم» ۱۸۲:۱۷ . 

(۲) ۱۸۲:۱۷»؛من طريق: عبد الرزاق عن همام عن أبي هريرة . 
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۳1۹4 

مام عن أب هريرة» وأخرجه في موضعٍ آخر ' من طريق صالح بن كَيسَانء عن 

الأعرج» عن آي هريرة» بلفظ احتَصَمْتُ الجن والنارٌ إلى رمه الحديث. وفيه أنه 
يُنشىء للنار حَلقاً 


وقد ذهب المحققون إلى أن الراويّ راد أن يكر اله فَذَهَلَ فسَبّقَ لسانةُ إلى 
النار. قال" في «شرح البخاري» عند قوله: فلا تمتلء حتى يضح رِجْلَهُ: في 
«مسلم» : حتى يَضَعْ الله رِجْلَهُ . وأنكر ابن ورك لفظ رِجْلّه وقال: إا غيرٌ ثابتة» 
وقال ابن الجوزي : هي تحريفٌ من ب بعض الرواة. ورد عليه برواية «الصحيحين» 
بهاء وَوُلْتْ با لجماعة كرجل من جَرَاد أي يضم فيها حمَاعة» وأضَافَهُم إليه إضافة 
اختصاص . 

وقال محيي السنة”: القَدَمُ والرّجْل في هذا الحديثِ من صفات الله تعالى 
المرّهة عن التكييف والتشبيه فالإيانٌ بها فَرْضء والامتناحٌ عن الخوض فيها 
واجب» فالمهتدي من سَلّك فيها طريق التسليم» والخائض فيها زائغ. والمنكر 
معطل» والمكيّفٌ مُشْبّهء لیس كمثله شيء04). 

وقال في «شرح مسلم (٩‏ : هذا الحديتٌ من مشاهير أحاديث الصفات» وقد 
مر بيان اختلافٍ العلماء فيها على مذهيين: 

أحدّهما ‏ وهو قول جمهور السلف وطائفةٍ من المتكلّمين آنه لا تكلم ف 
تأويلهاء بل نَؤْمِنٌ آنا حنٌ على ما أراد الله ولا معنى يَلِيُ بهاء وظاهِرها غيرٌ 


مراد. 


(1) في كتاب التوحيد في (باب ما جاء في قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين#) 
E:‏ 

رمم أي العلامة القَسْطَلاني في «إرشاد الساري» ٠٠٤:۷‏ . 

(*) هو أبو محمد الحسين بن مسعود البَعْوي صاحبٌ «مصابيح السنة» . 

(5) من سورة الشورى الآية ١١‏ . 

(ه) أي الإمامٌ النووي ۱۸۲:۱۷ . 





1۳۹/ 


لفن 
والثاني ‏ وهو قول جمهور لین - لها اقل يتب مادق ا | فع 
هذا اختلفوا في تأويلٍ هذا الحديث. 
فهذا الحديتٌ ونظائرة وهي كثيرة بد على (الُكلّم) أن يقول بصحتها فضل 
عن أن بحرم بذلك. وإذا ألحى ءَ إلى القول بصحتهاء ميال جُهداً في تأوييها ولو على 
وجه لا ساعد اللفظ عليه. بحيث بعلم الامع أن (الْتَكلّمَ) لا يقولُ بجوازِمٍ في 
الباطن . ْ : 
وقد نشأث بسبب ذلك عداوة شديدة ين التكلمين والحذئن تعره من تقر 
في كتب التاريخ , حتى: إِنَّ المتكلّمين سما هور المحدّثين بالمسيّهة والمحدّئين 
سَمُوْهُم بالمعطلة. ْ 
وما الفقها فقد عُرِت من حاهم أنهم يؤولون كل حديث بالف ماب إليه 
علاءُ مذهيهم ولو كان من امتأحرينء أو يُعارضون الحديثٌ بحديث آخْرٌ ولو كان.غيرٌ 
معروف عند أئمة الحديث» والحديثٌ الذي عارضوه ثابث في «الصحيحين»» بل ما 
أخرجة الستة. . ومن نَظَرَفي شروح «الصحيحين» اتح له. الأمر. 
وقد ترك بعضهم المجاملةً للمحدّئين» فصرّح بان ترجيخ «الصحيحين» / عل 
غيرهها ترج من غير مرج » والذين جاملوا اكتَّفُوًا بدلالة الحال. . ؛ وقد أشارا إلى 
ذلك از بن عبد السلام في كتاب «القواعد»')» فقال:. ومن العَجَِبِ العجيب أنَّ 
الفقهاء ء القلّدين يَتقك أحدهم عل ضَعْفٍ ماخ إمايو, بحيث لا يد لضعفه مَدْفَعاً: 
وهو مع ذلك يُقلَّدهُ فيه وتر من شهد الكتابٌ والسّنَةٌ والأقيسَةُ الصحيحةٌ لمذهبه, 
جُموداً على تقليدٍ إمايهء بل يَتحيّلُ لدفع ظواهر الكتاب والسنة» ويتاوها بالتأويلات 
البعيدةٍ الباطلة نضالاً ,عن مُقلّده. 00 
قد رأيناهم يجتمعون في المجالس, فإذا ذُكرَ لأحدِهم خلا ما وطن نفسَه 
عليه تعيب من اة العجب» من غير استرواح إلى دليل» بل بلا لَه من تقليد 


To: (0) 


1 

إمامه . وتَعجُبُه من هذهب إمايه أولى من تعجپو من مذهب غير فالبحثُ مع هؤلاء 
ضائع مُقْضٍ إلى التقاطع. والتدابُر من غير فائدة تجديهاء وما رأيثُ أحداً رَجََ عن 
مذهب | إمامه إذا ظهّرٌ له الح في غير بل صر عليه مع علمه بضعفه وبُعْدِه. 

فالأول َر البحث مع هؤلاء الذين إذا عَجَرٌ أحذُهم عن تمشية مذهب إمایه 
قال: لعل إمامي وَقَفَ على دليل لم أقف عليه ول أهتد إليه. ولا يَعلم المسكين أن 
هذا مُقابَلٌ بمثلهء ويُفْضْلُ لخصههٍ ما ذكره من الدليل الواضح» والبرهانٍ اللائح» 
فسبحان الله ما أك من أعمّى التقليدٌُ بصره» حتی حَمَله على مثل ما ذكرئه ونا الله 
لاتباع. الحق أين كان» وعلى لسانٍ من ظهر. اه. 

وقد أكثروا من الاعتراض على قول ابن الصلاح: إن الام تلقث 
«الصحيحين» بالقبول» فقال بعضهم: إن ما ذكره من تلفي الْأمّةِ للصحيحين 
بالقبول مُسَلم ولكنه لا ختص ke‏ فقد تلقَّتُ الائ «سنن ن أي داود والترمذي 
والنسائي» وغيرها بالقبول» ومع ذلك فلم يَذَمَبٌ أحدٌ إلى الحكم بصحة ما فيها 
بمجرّد ذلك . 

وقال بعضهم : إن أراد بِالأمّةِ كل الم فلا مى فسادُهُ لآن الكتابين الغا 
خسنا في المثة الثالثة بعد عصر البخاري وأئمة المذاهب المتبعةء وإن أراد بالا 
بعضهاء وم من وجذ بعد الكتابين» هم بعض لمق فلا يَستقيمُ دليله الذي قوّآه 


وهذا القولٌ عجیب» ٠‏ وا قائله لم يُنظر في أصول الفقه في كتاب الإجاع, 


ولنذكُرٌ عبارة تبه على ما في قوله من الخطأء ولنقتصر عليهاء فقد كر الاستطرادٌ في 
هذا الكتاب» وهو ما خش منه الإملالء أو تشتيث البال. 

قال الغزالي في «المستصفى»“: ذهب داودُ وشيعته من أهل الظاهر إلى أنه 
لا حُبةَ في إجماع مَنّْ بَعْدَ الصحابة » وهو فاسد» لن الأدلة الثلاثة على كونٍ الإجماع 
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حجْة أعني الكتاب والسنة والعقلٌ. لا تفرق بين صر وعَصر؛ فالتابعون إذا أجمعوا 
فهو إجماعٌ من جميع لأت ومن خالَفهم فهو سالك غير سبيل المؤمنين. اه: | 


وقال بعضهم : إل تل الام هما بالقبول. من جهةٍ کون ما فيهم| من الأحاديثٍ 
أصم ما في سواهما من الكتب الحديثية لجلالة مؤلَيْهها في هذا الأمرء وتقدّيهها على 
من سواهما في ذلك, والترامهه| في كتابيه| أن لا يُوردًا فيهها غير الصحيح . 

وهذا يدل على أن ارجح عا سواهما على طريق الإجالء ولا يدن ذلك على أن 
ما فيهه| مجزومٌ بصحة نسبيه إلى ابي صل اله عليه وسلمء ولذلك اذ الدارقطنيٌ 
وغیره على الانتقاد عليهياء > مع أن انتقادهم عليهما كان قاصراً على ما يتعلق 
بالآسانيد وأما الانتقادٌ عليهما من جهة ما يتلق بالمتون» من جهة امتهم لككتاب 
أو للسنة المتواترة ونح ذلك؛ فلم يَنَصَدّوَا له. لأنَّ ذلك من متعلّقات علاءِ الكلام. 
والأصول . 

وقد / عمل نتا د ال ارقطوة وغیره أبن الصلاح على أن يُستئيّ ما انتقدوه من 
إفادة العلم» مع أن في انتقدوه ما الحوابٌ عنه بړن» وفيهما لم ينتقدؤه ماهو دون 
ما انتقدوه . ! 

ولا فی أن هذا الاستثناة قد أضعفٌ قوةَ الحكم في غيره» ولذا اقم بعض 
أنصاره على أن يستئني شيئاً آخَر وهو ما وقع التعاررض فيه من الأحاديث! بحيث 
لايمكنٌ الجممٌ» ولا فوع الخ مع عدم ظهور الرجحان في جهته. وذلك 
لاستحالةٍ إفادة المتعارضين من كل وجو العلمَ. ومع ذلك فقد حاوّلَ أن يَجِمَلَ 
الخلاف لفظياً بأن يقال: من قال: إنه لا يفِيدُ العلمء أراد العلم اليقيي» ومن قال: 
إنه فيد العلم, > أراد العلم الذي لم يل إلى درجةٍ اليقين. 

وأما المنتصرون لابن الصلاح فالسابقٌ منهم إلى ذلك هو العلامةً 3 تيميةق 
وقد وَقفتٌ له على مقالتين تَصدّى فيهم| إلى هذه المسألة الجليلة الشأنء حاولا تقريبها 

من القواعد الكلاميةء لتكون أقربٌ إلى قبول. لمتكلّمين ومن نحا نخوهم» فصارت 





Y۳ 

سهلةً الخَرَّ لا سیا إذا تزحرّحَ كل من الفريقين عن مانو قليلآء وسَعَى نحو 
الآخر. 

أما المقالةُ الأولى فقد كانت جواباً لسائل قال له : هل أحاديثٌ الصحيحين تُفيد 
اليقين؟ وهل فيهما حديتٌ متواتر؟ وقد أوردتها هنا على طريتي الاختصار. 

قال( : لظ التواتر برا به معانٍ» | إذ المقصود من المتواتر ر ما فيد العلم» لكن 
من الناس من لا يسمي مُتواتراً إل ما رواه عند كثيرٌ يکو العلم حاصلل بكثرة 
عَدَدِهم فقطء ويقولون: | إنَّ كل عدَدٍ أفاد العلمَ في قضيةٍ أفاد هثل ذلك العدَدٍ العلمَ 
في كل قضية . 

وهذا قولٌ ضعيف› والصحيح ما عليه الأكثرون أ العلم يحصل بكثرة 
المخبرين تارم وقد يَحصّل بصفاتهم لديهم وضبطهم» وقد ححَصْلُ بقرائنَ تتف 
بار حمل العم مجموع ذلك , وقد يحصّل العلمٌ بطائفة دون طائفة . 

وأيضاً فالخمرٌ الذي تفه الاه بالقبول. تصديقاً له أوعمكٌ موجَبهء 2 يفيد 
العلم عند جماهير السلفٍ والخلف. وهذا في معنى التواتر» لكن من ن الناس من 
يسميه المشهوز وا مستفيض. وِيَقِسِمُونِ الخبرٌ | إلى متواتر» ومشهور» وخب واحد. 

وإذا كان كذلك فأكثرٌ متونِ الصحيحين معلومةٌ متيقنة تلقّاها أ هل العلم 
بالحديث بالقبول. والتصديق» وأجمعوا على صحيهاء وإجماهم معصومٌ من الخطأء 
کا أن إجماع الفقهاء على الأحكام معصوم من الخطأ. ولو أجممٌ الفقهاءُ ٤‏ على حكم 
كان إجاعُهم حه وإن كان مستندُهم خير واحا» أو قياساً ا فكذلك آهل 
العلم بالحديث إذا أجمعوا على صحة خبر أفاد العلمّ وإن كان الواحدٌ منهم تَجُورٌ عليه 
الخطاء لكن إجاعهم معصومٌ عن الخطأ. 

ثم هذه الأحاديثٌ التي أجعوا على صحتها قد تتوائرٌ أو تستفيض عند بعض, 


(۱) أي الإمام ابن تيميةء وهذه المقالة في «مجموع فتاوى ابن ثيمية) 6۸:1۸ . 
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P4 
دون بعض» وقد يحصلٌ العلمُ بصدقها بحضهم لعلبه بصفاتٍ امخرين وم رن‎ 
. بالخبر من القرائن والضبماك ثم التي تفيد العلم‎ 

والصحيحٌ الذي عليه الجمهور أن التوائرٌ لیس له عدَدٌ ممحصور» والعلم عيب 
الإخبار يحص في القلب ضور کا يحَصْلُ الس عقِبٌ الأكل» والرې عَقِبٌ 
الشرب. ولیس لا شبح کل واحدٍ أو روه فَذْرٌ مع بل قد يكون السب لكثرة 
الطعام .. وقد يكون للودته كاللحم. وقد يكون لاستغناءٍ الآكل يقليله. وقد د يكون 
لاشتغال ر فيه يفرح أو عضب أو حْرَنٍ أو نحو ذلك. 


كذلك العم الحاصل عَقبَ الخب تاره يكو لكثرةٍ المخبرين» وإذا كا فقد 
بيد بهم العم وإن كانوا كفاراً. 1 

وتارةً يكو لديم وضبيلهم ء ب جين أوثلا بل من العم خم 
مالا صل بعش / وعشرين لا بُو ديهم وضييلهم. 

وتارة يحصّل يحصّل العم بكون كل من المخبرَينٍ أخير ثل ما خب به الع مع 
العلم بأهما لم يتواطاء فإنه يتنم في العادة الاتفاق في مثل, ذلك مثل من يروي حديثا 
طويلا فيه فصول» ويرويه خر كذلك ولم يكن قد لَقِيّه. ١‏ 

وتارة يحصلٌ من العلم بابر - لمن عنده من الِطنةٍ والذكاء والعلم. بأحوال. 
المخبرين وا أخبرُوا به ل ما لا يصّلُ لمن ليس له مثلٌ ذلك . ا 


وتارة يحصّل يحصّل الع بالخير لكونه روي بحضرة جماعة كثيرة» شاركوا المخيرٌ في 
العلم ول يُكذبه أَحَدٌ منہم» فان الجماعة الكثيرة قد يمتنعٌ تواطوهم على الكتمانٍ. كنا 
بتع تواطؤهم على الكذب . ْ 

وإذا عُرِفَ أنَّ العلم بأخبار المخبرين له له أسبابٌ غيرٌ جرد العَدَّد عل أن من 
قيد العلم بعَدَدٍ معين, وسوی بین جيم الأخبار في ذلك فقد غَلِطَ غلطاً عظياً 
ولهذا كان التواتر ينقيم إلى عام وخاص» فاهل العلم بالحديث والفقه قد يتواترٌ 


Ye 
عندهم من اسن مالم يتواتر عند العامة کوجوب الشُفْعَةِ وحمل العاقلة العَقَل ونحو‎ 
ذلك.‎ 


وإذا كان ابر قد يتواتر عند قوم, دون قوم » فقد بحل العم بصدقه لقوم. 
دون قوم ؛ فمن صل له العلمٌ به وجب عليه التصديقٌ بو والعمَل ممقتضاه. كرا بب 
ذلك في نظائره» ومن لم يحل له العلم بذلك فعليه أن يُسَلُمَ ذلك لأهل الإجماع 
الذين أجمعوا على صحيه» كا على الناسٍ أن يسلوا الأحكام المجممَ عليها إلى من 
اج عليها من أ هل العلم» » فإن الله عَصَم هذه الْأمّةَ أن تَنَمِعَ على ضلالة. 

ونا یکول إجماعها بان يُسلّمَ غير العام للعلم» | > غير العام لا یکو له قول 
وإنما القول للعالىء فىا أنَّ من لا يَعرِفُ أدلة الأحكام لا يعد بقوله. كذلك من 
لا يعرف طرق العلم, بصحة الحديث لا يعد بقولهى بل على کل من ليس بعل أن 

تبح إجاع أهل العلم. اه. 

وخلاصةٌ ما يتعلّنُ الغَرَضُ - به في هذه المقالةٍ أن أكثرٌ متونِ الصحيحين 
معلومةٌ متيقنّة, قد تلقَّاها آهل العلم بالحديث بالقبول والتصديتي» وأجمعُوا على 
صحتهاء وأنَّ هذه الأحاديتٌ التي أجعوا على صحيها قد تتوائرٌ أو تستفيض عند 
بعض دون بعض » وقد بحل العلمُ بصحتها لبعض ‏ لعليه بصفاتٍ المخيرين وما 
اقَرّن بالخبر من القرائن التي تُفِيدُ العلم ‏ دُونَ بعض لعدم علمه بذلك. 

فعل من حَصّل له العلمٌ بذلك أن يجري على مقتضاه من التصديتي بها 
والعملٍ موجبهاء ومن لم يحضّل له العلم بذلك فعليه أن يُسلُم ذلك لأهلٍ ا 
3 عمو عل سح كا على الناس أن يُسلّموا الأحكام لمجم عليها لمن أجمع 

هل العل إذ لايم إجماع إل إذا سَنّم غيرٌ العام للعالمء ا 
E 3-5‏ إذ ليس لغير العالم قول» وإنما القول للعالم. 

وأما المقالة الثانية فقد أوردها في رسالةٍ جِعَلّها في قواعد التفسيرء وقد وَقف 

عليها العلامة البُلْقيني كا يُشْعِرٌ به ما نقلناه عنه سابقأ من أن بعض الحفاظ 





E 


۳۲١ 


التأخرين نقَلَ مثلّ قول ابن الصلاح عن جماعة. فإنه نی ببعض اللحفاظٍ ال تخرين 
صاحبٌ هذه المقالة فیا يظهر( , 


وقد أوردها صاحبها :في فصل من الرسالة المذكورة©, ورد فيه أو أنَّ 
مايقل عن المعصوم إن كان ما لا يك معرفةٌ الصحيح منه» من غيره» فعامته ما 
لا متاح إليه» وذلك كمقدار سفينة نوح عليه السلام» وفرع خشبها الذي صنعّت 
منهء ونحو ذلك؛ وأا ما نمدا إليه فإن اله تعالى قد صب على الحق فيه دليلا.. 


ثم قال : والمقصودٌ أنَّ الحديثٌ الطويل إذا رُوِيَ ملا من وجهين مختلفين من غير 
مواطأة. امتنع عليه أن يكون علّطا کا امع أن يكون كنبا فن لمََطَ لا کون في 
قصةٍ طويلةٍ متنوعةء / وإنما يكونٌ في بعضهاء ٠‏ فإذا رََى هذا قصةً طويلة متنوعةٌ» 
ورواها الآخرٌ مثلّ ما رواها الأول من غير مُواطأق امتنع الغلّطٌ في جيعهاء ٠‏ كا امتتع 
الكذِبٌ في جيجها من غير مواطأة. 

وهذا إنما يقع في مثل, ذلك غلطً في بعض ما جَرَى في القصةء مطل حدي 
اشتراء النببيّ صل الله عليه وسلّم البعيرَ من جابر» ؛ فل من تائ طرق عينم تملا إن 
الحديت صحيح وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار النمن . 

وقد بين ذلك البخاريٌ في صحيحه. فَإِنَ حُمهورٌ ما في البخاري ومسام ما 
بُقطمُ بان النبيّ صل الله عليه وسلّم قالهء لأنَّ غالب من هذاء ولانه قد تلماه أهل 
العلم بالقبول. والتصديق ع َالأمَةُ لا تجتمع على خطأ. فلو كان الحديث کذباً ف 
نفس الأمرء ولام مضِدّقةٌ لى قابلةٌ ل لكانوا قد اجنوا على تصديتي ما هو في 
نفس الأمر كذِبٌ. وهذا إجماع عل الخطأء وذلك متم . 


وان كنا نحن بدُونِ الإجاع د نجورٌ اخملا أو الكذْبَ على الخ هو كتجويزنا 
قبل أن لم الإجماع على المكم الذي ثبت بظاهرٍ أو قياس ي أن کرد 


. ۱۲۷ في ص‎ )١( 
.۷٤ ٦٥و‎ ء٥7‎ ٥١ وهي : : «مقدمة في أصول التفسير» ص‎ )۲( 
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الحقٌّ في الباطن بخلاف ما اعتقدناه» فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا أن ' الحكم ثابتٌ 
باطناً وظاهراًء ولهذا كان جُمهور أهل العلم من جميع الطوائفب على أنَّ حر الواحد 
إذا تلقّيهُ الأمةٌ بالقبول. تصديقاً له أو عملا به: أنه يُوجِبٌ العلم . 

وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد. إلا فرقةٌ قليلةٌ من المتأخرين ابوا في ذلك طائفة من أهل الكلام 
أنكروا ذلك» ولكنْ كثير من أهل الكلام أو أكرهم يوافقون الفقهاءَ وأهل الحديث 
والسلفٌ على ذلك وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فُوْرَك . 

وأمّا ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك» واتبعه مل أبي المعالي» وأبي حامدء 
وابن عقيل» وابنٍ الجوزي» وابنِ الخطيب27, والآمديٌ» ونحو هؤلاء. 

والآوّلُ هو الذي ذكره الشيخ أبوحَامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثالهُ من 
أئمة الشافعية» وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثالةُ من المالكية. وهو الذي 
ذكره شمس الدين السرخسي”"» وأمثالَهُ من الحنفيةء وهو الذي ذكره بويعل 
وأبو اخملاب وأبو الحسن بن الزاغوني وأمتَاظُم من الحنبلية . 

وإذا كان الإجماحٌ على تصديتي الخبر مُوجباً للقطع بهء فالاعتبار في ذلك : 
بإجماع أهل العلم بالحديث, كم أنَّ الاعتبار في الإجماع على الأحكام : بإجماع أهل, 
العلم بالأمرٍ والغبي والإباحة. 

والمقصودٌ هنا أنَّ تعدّدَ الطرق مع عدم التشاعُر والاتفاتي في العادة 





)١(‏ ابن الخطيب هو الإمام فخر الدين الرازي محمد بن عمرء الإمام امقس المولود سنة 
٤‏ والمتوفى سنة 795. ووقع في الأصل : (وابن الخطيب الآمدي). وفيه قط الواو العاطفة 
من بين الاسمين. 

(۲) وهكذا في «مقدمة في أصول التفسير» ص 1۸ . وهو سبق خاطر من الحافظ ابن تيمية» 
فإن السرخيي هذا يلقّبُ بشمس الأئمة ء ولا بلقب بشمس الدين. 

)٣(‏ الذي في «مقدمة في أصول التفسير» ص 1۸ (مع عدم التشاور). ولم أجد في كتب 
اللغة (التشاعر) بمعنى التفاهم والتوافق . فالظاهر أخها حرفة عن (التشاور). والله أعلم . 





الول 


۳۲۸ 0 
يُوجبٌ العلم جضمونِ المنقول» لكن هذا يَنتفمُ به كثيرامَنْ عل أحوال الناقلين» وفي 
مثل هذا يع برواية المجهول والسيّىءٍ الحفظ والحديث امرسل ونح و ذلك» وهذا 
كان أهل العلم يكتبون ثل هذه الأحاديث» ويقولون : نه يصع للشواجد والاعتار 
مالايصلحُ لغيره. 

قال أحمد: قد أكتبُ حديثٌ الرجل لأعتبره ومثّلَ هذا بعبد الله بن لميعَة 
قاضي مصرء فإنه كان من أ أكثر الناس حديثاً» ومن خيار الناس» لکن بسبب الحتراقي 
كتبه وق في حديثه امتاخر علط فصار يُعتيرٌ بذلك وَيُستَشْهَدٌ ب وكثيرً ما قترن 
هو واللیث بن سعد وإلليثُ حْجُة بْب إمام . 1 


وكا أنهم يُستشهدون ويُعتبرون بحديث الذي فيه سوم حفظ., فإنهم أيضاً 
يُضَعُفون من حديث الثقةٍ الصدوقٍ الضابط أشياء يتين هم عله فيهاء بأمور 
يُستدلون بهاء ويُسَمُون هذا : علم عل الحديث» وهو من أشرف علومهمء, بحيث 
یکول الحديث قد رواه. نقد ضابطء وغلط فيه وغلّطه فيه عرف ِم بسبث ب ظاهر 
أو خف . 


/كما عَرَفوا أن ابي صلی الله عليه وسم توج ميمونة وهو حرم : وأنه صل في 
البيتِ رکعتين» وجعاوا زواية ابن عباس لِتَرَوْجها حَلالاًء ولكونه لم يُصَلٌَ : ماوق 
فيه العَلّط . وكذلك أنه اعتمر ريع عُمَرِ وعلموا أن قول ابن حُمَر: إنه اعتَمر في 
رجب: : ماوق فيه الط . وعلموا أنه تمت وهو آم في حجٍ اوداع , وال قول عنمان 
لعل : كنا يومئذٍ خائفين: ¡ مما وَقََ فيه العلَطً. وان ما وقع في بعض طرق البخاري أنَّ 
النار لا تمتلء حتى يُنشِيء الله ها حلا آحَر: مما وع فيه الغَلَط. وهذا كثير. 

والناسٌ في هذا الباب طَرَّفَانِ : 

طرف من أهل الكلام. ونحوهم ين هو بعيدٌ عن معرفة الحديث وأهله. لامي 
بين الصحيح. والضعيف» فشك في صحة أحاديثٌ أوفي القطع: ب مع کر 
معلومة مقطوعاً بها عند أهل : هل العلم به. 


ak 

وطَرَفٌ من يدعي انبا الحديثٍ والعمّلَ به» كلا وَجَدَ لفظاً في حديث قد رَوَاه 
قد أو رَأى حديثاً بإسنادٍ ظاهِرٌهُ الصحة, يُرِيدٌ أن يِجِعَل ذلك من جنس ما جرم 
اهل العلم بصحته» حتى إذا عارض الصحيح ا أخدّ يتكلّث له التأويلات 
الباردةٌ أو جحعَلّهُ دليلا في مسائل العلم» مع أن هل العلم بالحديث يعرفون أ 
مل هذا غَلَْطُْ. 

وكما أن على الحديث أدلة يُعلَمْ بها أنه صِدقٌّ وقد يُقْطعْ بذلك» فعليه أدلة 
يُعلّمُ بها أنه كذِبٌ ويُقطمٌ بذلك» » مل ما يطح بكذب ما يرويه الوضاعون من آهل 
البدّع َالعْثُرٌ في الفضائل . 

وخلاصةٌ ما يَتِعلّقُ به العَرَض في هذه المقالة أن ُمهورٌ ما في البخاري ومسلم 
من الأحاديث مما يُقظمُ بن النبيّ صل الله عليه وسلّم قاله. لأنه قد رُوِيَ من 
وجهين مختلفين من شومر وما كان كذلك فإنه في العادة يُوجِبٌ العلم بصحة 
الروايةء ولأنه قد تلماه أهلٌ العلم بالقبول. وامرادٌ بأهل العلم هنا اهل العلم 
بالحدیث» کا 5 المراد بأهل العلم في أمرٍ الأحكام أ هل العلم بالآمْرٍ والنبي » وأ 
أهل العلم کا قد يُستشهدون بحديث السيّىء الحفظ والمجهول. ويُعتيرون به بلا في 
تعدّدٍ لطر من تقوية الظن في صحة الرواية: قد حون بضعف حديثٍ الثقة 
الصدوق الضابط بأسباب تَحملّهِم على ذلك » ويُسمّى العلم الذي يعرف به مل هذا 
بعلم عل الحديث وهو من أشرفٍ علويهم» وكثيراً ما وقفوا بسببه على عَلَطٍ وقع 
في حديث رواه ثقةٌ ضابط . ومن ذلك ماوقع في بعض طرق البخاري أن النار 
لا تَتلءٌ حتى يُنشىء الله طا حَلقاً آخر. وهذا ما وَقَع فيه الغْلّطّء ومِثْلُ هذا كثير. 

والناس في هذا ا طرف يك في صحة أحاديتٌ أوني القطع بهاء 
مع كونها معلومةً عند أهل العلم بالحديث» وهؤلاء فريقٌ من أهل الكلام. وطَرَفٌ 
لا وَجَدٌّ حديثاً روي بإسنادٍ د ظاهره الصحة جعَلّه من جنس ما جرم هل العلم 
بصحته» فإذا عارّض حديثاً صحيحاً معروفاًء أَخَذَّ يتاوله بتأويلات باردة. وهؤلاء 
فريقٌ ممن ينتمي إلى الحديث. 


1 


ليق 

وكا لعل ارخ الس آدلة يُعلَمُ بها أنه صحيحٌ النسبةء وقد قصل 
الله في القوة إلى أن توصل إلى علم اليقين. كذلك على الحديث الذي ليس 
بصحيح أدلة بُ يعرف بها جاله: . وقد أوردنا فيا سبق(“ مقالةً تعلق بتفرّقٍ الناس في 
مر الحديث إلى ثلاثةء وبيّنا حال كل فرقة منهاء جعَلنا الله من الفرقة الوْسطى مثو 

وقد تَعْرّض في "الجواب»”" بطريق العَرض لذكر شيء مما وقع في الصاخيحان 
وغيرجما من الوم في الرواية» / حيث قال : وقد يقال : إن ما بُدّلَ من ألفاظ التوراة 
والإنجيل» ففي نفس التوراةٍ والإنجيل ما يذل على تبدیله» ومهذا0" يحصّل الحوابُ 
عن شُبهةٍ من يقول: إنه ل يبدل شي من ألفاظهاء > فإنهم يقولون: إذا كان التبديلٌ 
قد وقع في آلفاظ التوراة والإنجيل. قبل مبعث محمد صل الله عليه وَسلّم ٠ل‏ يُعلّم 
الح من الباطل » ٠‏ سقط الاجتجاج بها ووجوبٌ العمل بها على أهل الكتابء فلا 
يمون حينئذٍ على ترك اتباعهياء والقرآنٌ قد دمم على ترك اک ا ما» 
واستشهدَ جا فيهه| في مواضع . 

وجوابٌ ذلك أن ما وقع. من التبديل قليلٌ» والأكثر ل يبدل 0 
ألفاظ صريحة ينه في المقضودء بين علط ما خالَقَهاء وها شواهد ونظائرٌ متعدّدة 
يُصدُقُ بعضها بعضاًء بخلاف الل فإنه الفا قليلة» وسائرٌ نصوص الكتب يُناقِضُهًا: 

وصار هذا بمنزلةٍ كتب الحديث المنقولة عن النبي صل الله عليه وسلّم» فإنه 
إذا وقع في سنن أب داود أو الترمذي أوغيرهما أحاديثٌ .قليلة ضعيفة» كان في 
الأحاديث الصحيحة الثبت عن النبي صل الله عليه ولم ماين صف تلك» بل 
وكذلك صحيحٌ مسلم فيه ألفاظ قليلة علط فيها الراوي» وفي نفس الأحاديث 
الصحيحة مع القرآن ماين غلطها: 


۱۹۰ في ص‎ )١( 

9) أي «الجواب سي 0 . وقوله التي (بركوعين أو ثلاثة) كذا فيه دفي 
الأصل » وصوابه (بثلاث ركعات أو أربع). 

(۳) تحرّف في الأصل: (ولهدا). 


۳۳١ 
مل ما روي إن الله حل التَرْبَة يوم السبت. وجعْل خَلْقَ المخلوقاتٍ في الأيام‎ 
السبعةء فل هذا الحديثٌ قد بين أثمةُ الحديث كيحيى بن معين وعبدٍ الرحمن بن‎ 
مهدي والبخاريٌ غرم أنه علط و نه ليس من کلام النبي صل الله عليه‎ 
وسلّم» > بل صرح البخاري في «تاريخه الكبير» أنه من كلام كعب الأحبارء كا قد‎ 
بیط في موضعه . والقرآنُ يدل على غلطٍ هذاء وين ان الق في ستة أيام» وشت في‎ 
الصحيح أنَّ آخرّ الخلق كان يوم م الجمعةء فيكون أل الخلق يوم الأحد.‎ 


وكذلك ما روي أنه صل الله عليه وسلّم صل الكسوف بركوعين أو ثلاثة» 
فان الثابتَ المتواترٌ عن النبي صل الله عليه وسلّم في الصحيحين وغبرهماء عن 
عائشة وابن عباس وعبڊ لله بن عَمْرِو وغيرهم أنه صلی کل ركعة بركوعين. ولهذا 
م رج البخاريٌ إلا ذلك وضعفَ ت الشافعي والبخاری واد في إحدى الروايتين عنه 
وغيرُهم حديث الثلاثة والأربع » إن النبي صل الله عليه وسلّم إغا صل الكسو 
مرة واحدة» وفي حديث الثلاث والأربع أنه صلاها يوم مات إبراهيم ابت وأحاديتُ 
الركوعين كانت ذلك اليوم . 

فمثلٌ هذا الخلط إذا وَقَ كان في نفسٍ الأحاديث الصحيحة ما بين أنه غل 
والبخاريُ إذا رَوَى الحديتٌ بطرت في بعضها غَلَطْ في بعض الألفاط» ذكر مَعَها 
الطرقٌ التي تين ذلك الغلط» كا قد بسطنا الكلام عليه في موضعه. اه. 

تنبيه : ما دمب إليه هذا المحقّقُ من أنَّ ما وقع في بعض طرق البخاري في 
حدیث تاج الجنة والنارء من أنَّ النار لا تل٤‏ حتى يُنشىء الله لها لقا آخَرَّ: ما وقح 
فيه الغلط قد مال إليه كثيرٌ من المحققين كالبأقيني وغيره . 

ومن الغريب في ذلك مُحاولَةٌ بعض الأغمارء ممن ليس له إلا بهذا الفن» 
لا من جهة الرواية ولا من جهة الدرايةء لنسبة الخلطٍ إليهء » كأنّه ظَنَّ أنَّ النقذ قد سد 


له عل كل احدء أرقن أ نقذ من + جهة المتن لا يسو لأنه يُْشِى أن يدل منه 


۳Y 
و يدر أن النقدا ذا ري عل للج العروف م تر وقد وقع ذلك لكثير‎ 
2 من أئمةٍ الحديث مثلٍ الإسماعيل» فإنه بعد أن ورد حديتٌ يُلْقَى إبراهيم م أباه‎ 
.: یوم القيامة وعلى / وجه آزْرّ رة الحديث. قال: وهذا خبرٌ في صحيه نظزء من‎ ۷/ 
جهة أذ براحي عام بان ال لابج بعاد فكيف يهل ما باي جز ل مع شبد‎ 
بان الله قد وده أن لا ييه يوم يبعنُون» وعلمه بأنه لا جلف لوعدو: فانظر كيف‎ 
ْ عل امم ا دُكر.‎ 
فإن قلتٌ: إن كثيراً ما انتقدوه من هذا النوع ِن تأويله بوجو يدق لتقد‎ 
قلتٌ: قلت: إذا أمكنَ التأويل على وجو يُعقَلُ فلا كلام في ذلكء وان كان على وَج‎ 
لا بعل ل تفت إليه. ولو فيح هذا البابٌ أمكنَ ڪل كل عبارة على خلافب ما دل‎ 
عليه» ولذا قال بعض علاء الأصول: إن في الأحاديث ما لا تجوز نسبئه | إلى النبي‎ 
صل الله عليه وسلّمء وذلك لأنه لا يكن لها على ظاهرهاء لكونه على خلاف‎ 
الرهان» وغير ظاهرها بعيدٌ عن فصاحيّه صل الله عليه وسلّم . ا‎ 
قال الحافظ زين الدين العراقي : : وروينا عن محمد بن طاهر المي ومن خَطه‎ 
نَقَلْتّ قال : سَمِعتٌ أبا عبد الله محمد بن أبي نصر الحُمَيدِي ببغداد يقول : قال لنا‎ 
آپو محمد بن حزم : ما وجدنا ,للبخاري ومسلم في كتابيها شيئاً لا حنمل رجا إل‎ 
حديثين» لكل واحدٍ منیا حديثٌ تَمٌ عليه في تخريجه الوَهَمُء مع إتقاني| وحفظها‎ 
فذّكر من عندٍ البخاري حديتٌ شر يك في الإسراءء وأنه قَبْلَ أن يُوسى إليه,‎ 
وفيه شق صَدْرِه. قال ابن حزم : والآقَةٌ من شر يك . اا‎ 


)0 شرك هو أبوعبد الله شيك بن عبد الله بن آي ير لدي التابعي» زأى. انس بن 
مالك وسَمِعٌ منه» ومات في حدود سنة ١14+‏ وهو أكبرٌ وأقذَم من سمه : أبي عبد الله شر يك بن 
عبد الله النخْعي الكرفيء قاضي واسِطً ثم الكوفة» المتوفى سنة 1۷۸ رها الله تعالل . 

وهذا الحديث المشارٌ إليهء روا البخاري من طريق شريكِ عن أنس في موضعين من - 





= (صحيحه) : في كتاب المناقب ختصراًء في (باب كان النبي صل الله عليه وسم تنام عينه ولا ينام 

قلبه) :ولاه وني كتاب التوحيد مطولاء في (باب ما جاء في قوله تعالى : وکلم الله موسى تكلياً) 
YA:‏ 

ولفظهُ في كتاب الناقب: «سمعتٌ أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أُسرِي بالنبي صل الله 
عليه وسلّم من مسج الكعبة» جاءه ثلاثة َر - من الملائكة ‏ قبل أن يُوحى إليه» وهو نائمٌ في 
المسجد الحرام . ٠.‏ ثم عر به إلى السماءه . 

ولفظهُ في كتاب التوحيد: «سمعتٌ ابن مالك يقول: ليلةَ اسي برسول الله صل الله عليه 
وسلَّم من مسجد الكعبة, أنه جاءهُ ثلاث فر َل أن يوی إليه» وعونائم في للسجد لحرا : 
فتول منهم جبريلٌ» فشَنُ جيريلٌ ما بين نحرء إلى َبّته. . . » ثم عَرَج به إلى السماءِ الدنيا. 
انتهى . 

والبخاريٌ رحمه الله تعالى أخرج حديث الإسراء والمعراج هذا من طرق أخرى غير طريق 
شريك. 

أخرجه عن يونس» عن ابن شهاب» عن أنس» عن آي ذر دت ان رسول الله صل الله 
عليه وسلّم» في أول كتاب الصلاة في (باب كيف فرصب الصلاةٌ في الإسراء) 408:١‏ » وفي كتاب 
الحج في (باب ما جاء في زمزم ) 447:7 وفي كتاب الأنبياء في (باب ذكر إدريس عليه السلام) 
YE:‏ 

وأخرجه أيضاً عن قتادة» عن أنس» عن مالك بن صَعْضَعَة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلّمء في كتاب بدء الخلق في (باب ذكر الملائكة) 707:7 وفي كتاب أحاديث الأنبياء في (باب 
قوله تعالى: وهل أتاك حديثُ موسى) 47:7. وفي كتاب مناقب الأنصار في (باب المعراج) 
TV‏ 

وحديثٌ شر يك المتحدّتُ عنه رَوَى مسلم رحمه الله تعالى في «صحيحه» طرف منه في جملةٍ 
الطرق التي ساقهاء وعقَّبَ عليه بما يأتي ذكرُه. وقد ساق مسلم | أحاديثٌ الإسراء في «صحيحه» في 
كتاب الإيمان. في (باب الإسراء برسول الله صل الله عليه وسلّم) ۲ 2751-7 من طريق 
ستة من الصحابة: ١‏ -أنسء. ١‏ وأبي ذر» 7 ومالك بن صَعْصّعَة 4 وابن عباس» 
ه ‏ وجابر» ١‏ وأبي هريرة» فجوٌّدٌ بذكر طرقه عنہم» رضي الله تعالى عنم 

١‏ فساقه عن أنس: 


من طرق خاد ب سأمة» عن ثبت اني عن أن أن رسول اله صل اف عله وسأم 
۲ 

ومن طريق سلییان بن امغيرة» عن ثابت» عن أنس ٠۲٠۰:۲‏ 

ومن طريق اد بن سَلْمَة عن ثابت» عن أنس أيضاً ۲٠۹:۲‏ . 

ومن طريق سليمان بن بلال» عن شر يك بن عبد الله بن أبي كر عن انس ۲۱۷:۲ . 

؟ ‏ وساقه عن أبي ذر من طريق يونس - بن يزيد الا - » عن ابن شهاب» عن أنسء 
عن أبي ذر أن رسول الله صل الله عليه وسلّم . 

- وساقه جن مالك بن صَعْصَعَة من طريق سعيد بن المسيّب وهشام # 
أبي عبد الله الدشتوائي البصري 'سنير عن قتادة» عن أنس» عن مالك بن صعضعة ا 
رسول الله صلل الله عليه وسم ۲ ToT:‏ 1 

4 ل وساقه عن ابن عباس من طريق شعبة وشيبان بن عبد الرحن» عن أبي العالية» عن 
بن عباس قال ال رسول اله صل ات علي وسلم ؟ :1 1 

وساقه عن جابر من طريق الليث» عن أب الزبير» عن جابر أن رسول الله صل اله 

عليه وسا + :1 . 

=٦‏ وساقه عن أي هريرة من طريق الزهري» عن سعيد بن السيب» عن اي هريرة قال: 
قال النبي صل الله عليه وسلّم ۲ WY:‏ 

وص سيافته بكاملها من طريق شر يك: قال شر يك بن أي تیر سمعتُ انس بن مالك 
يدا عن ليلة أسري برسول الله صل اله عليه وسلُم من مسجد الكعبة» أنه جاه ثلاث تفر قل 
أن يوحى إليه» وهو نائم في:المسجد الحرام ١‏ رساك لدي يفيه نحو حديث نايت الا لم 
عقّبَّ عليه الإمامُ مسلمٌ بقوله : «وقَدّم فيه شيا وخر وراد ونقص». انتهى . ا 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٤۸٠:۱۳‏ «حدیتُ أنس في المعراج من رواية 
شر يك أورَدَهٌ البخاري هنا في كتاب التوحيد ‏ وني كتاب المناقب» وأورّدَ حديث الإسراء من 
رواية الزهري» عن أنس» عن أبي ذر في | أوائل كتاب الصلاة» وأورده من رواية قتادةء عن أنس» 
عن مالك بن صَعْصّعَة في كتاب بدء الخلق» وشرحتهُ هناك وأخرتُ ما يتعلقُ برواية شر يك هذه 
هنا لا اخصّتْ به من المخالفات . 

وقول : (قَبْلَ أن يُوتى إليه)» أنكرها الخطابي وابن حزم وعبد الحق والقاضي ,عافن 








ب والنووي» وعبارة النووي في «شرح صحيح مسلم» ۲ وقع في رواية شريك أوهام 
أنكرها العلهاءء وقد به مسلم على ذلك بقوله : فقدُم وأخْرٌ وراد ونقصٌ . أحدّها قوله : (قبل أن 
یوی اليه وهو غلط ا عليه وأجمع العلاء على أن فرض الصلاة كان ليله الإسراءء 
فكيف يكودٌ قبل الوحي . ١‏ 

وصرّح المذكورون 5 شريكا تفرد بذلك. وفي دعوى ی التفرّدٍ نظرء فقد وافقه كير بن 
حيس عن أنس, كا أخرجه سعيد بن يحبى بن سعيد الْأمَوي في كتاب المغازي من طريقه . 

وقولهُ : (وهو نائم في المسجد الحرام)» قد اكد هذا بقوله في آخر الحديث : «فاستيقظ وهو في 
المسجدٍ الحرام » . ونحوٌهٌ ما وقع في حديث مالك بن صَعْصّعَة : : (بين النائم واليقظان) . وقد قدَّمثّ 
وه المجمع بين مختلف الروايات في شرح الحديث ۷: 0 

وقوله : (فكانت تلك الليلة)» الضميرٌ المستتر في (كانت) لمحذوفٍ» وكذا خر (کان)» 
والتقديرٌ: فكانت القِصَّة الواقعة تلك الليلة ما ذُكِرٌ هنا . وقولُهُ : (فلم يَرَهُم) أي بعد ذلك (حتى 
أتوه ليله أخرى)» ول يعين المدة التي بين المجيئين» فَبُحمَلُ على أن المجيء الثاني كان بعد أن أوحي 
إليه» وحينئذ وقع الإسراءٌ والمعراح» وقد سبق بيان الاختلاف في ذلك عند شرحه» وإذا كان بين 
المجيثين مُه فلا فرق في ذلك بين ا أن تكون تلك المدة ليله واحدة أو ليا كثيرة أو عِدَّةَ سنين. 

ومهذا تفع الإشكالٌ عن رواية شريك» ويحصلٌ به الوفاق أن الإسراء كان في اليقظة بعد 
البعثة وقبلَ ا هجرة» ويسقْط تشنيعٌ الخطابي وابن حزم وغيرماء بان شر يكاً حالف الإجماع في 
دعواه أن المعراج كان قبل البعثة» وبالله التوفيق . 

وبذلك جزم ابن القيم في «زاد المعاده ٤۲:۳‏ في مباحث هَذبهِ صل الله عليه وسلّم في 
الجهاد والمغازي - ني هذا الحديث نفسه. وأقوى ما يُستَدَلٌ به أن المعراج بعد البعثةٍ قوله في هذا 
الحديث نفيه: (إِنَّ جبريل قال يراب السياءٍ إذ قال له: أَبْعِتَ؟ قال: نعم)» فإنه ظاهرٌ في أن 
اعراج كان بعد البغْتّة فيَتعينٌ ما ذكرثةُ من التأويل . 

وأما قولّه : (فاستيقظ وهو عند المسجد الحرام), فإن حمل على ظاهره جار أن يكون نام بعد 
أن هبط من السماءء فاستيقظ وهو عند المسجد الحرامء وجاز أن يؤْوّلَ قوله : (استيقظ) أي أفاق ما 
كان فيه فإنه كان إذا أوحي إليه يُستَغْرَقُ فيه فإذا انتهى رَجَع إلى حالته الأولى» فكت عنه 
بالاستيقاظ . 

ثم ذكر الحافظٌ ابن حجر تشنيمٌ الخطابي وانتقادهُ لجملةٍ كلماتٍ وجمّل جاءت في حديثٍ - 


شر يك تفرد بباء وقول الخطابي فيه: إنه كثير التفردٍ بمناكير الألفاظ التي لا يتابعه عليها سار 
الرواة» وأجاب الحافظ ابن حجر اعنها ووجهّها وأوّنها بما رآ رافعاً لاستنكارها واښتشناعها. 
ثم ذكر الحافظٌ ابن حجر تشنيمٌ ابن حزم على شريك» وبياتهُ ما في روايته من ألفاظ متكرة» 

وقال: و الجوابٌ عن ذلك أي في جوابه عن كلام الخطابي ء وذكر أن للحافظ أبي الفضل 
محمد بن ظاهر المقدسي الظاهري اذهب جرا سه «الانتصار لأيَانَى الأمْصَان د كذا ساف 
أتحقّق صحة الاسم وسلامتَهُ من التحريف فيم رجعثٌ إليه من المصادر بل لم أره فيها ل » دقُع فيه 
دعوى ابن حزم ودافعٌ فيه عن شيك وعن روایته» ونقل الحافظ ابن حجر مقاطمٌ منهء فيها م 
ومَتَانة . 

ثم كر الحافظ كلام المحدّثين لقا في شر يك توثيقاً وتضعيفاً. ثم قال : فهو لف فيد 
فإذا تفرد عد ما يتفردٌ به شاذاًء وكذا منكراً على رأي, من يقولٌ: انكر والشاذ شي واحدا. 

والأولى التزام ورُودٍ المواضع التي خالّف فيها غير والجوابٌ عنهاء إِمّا بدفع تفرد وإمًا 
بتأويلهِ على وفاق الجماعة . وجموع ما القت فيه واي شر يلك غير من المشهورين :. عشُرَةٌ أشياءً 
بل تزيد» . وذكرها فبلعْت اثنع لني عَشْرَة مخالفة, وأجاب عن أكثرهاء وأطال في ذلك جداً رحمه الله 
تعالى ۱۳ :48 - ۸۷ 'فلينظره من أراد. 

ولم يزد الإمام العيني في شرحه «غمدة القاري» ۱۹۹:۲١‏ ۱۷۳ ولا العلامةٌ لقنار 
في شرحه «إرشاد الساري» ٤٥١ 7 440:١١‏ شيئاً يُذْكرٌ زيادةٌ على ما قاله الخافظ أبن حجر 
رحمهم الله تعالى . 

وقال الحافظ في «هدي السازي» ۲: ١٠١١ء‏ في آخر (الفصل الثامن في سياق الأحاديث التي 
انتقدها عليه حافظٌ عصره أبنو الحسن الدارفطتي وغه من التْقّاد وإبرادها حديثاً حديثاً على سِياقٍ 
الكتاب» وسياق ما ضر من الجواب عن ذلك) : 

«الحديثُ العاشرٌ بعد المثة : أخرج البخاري في أواخر الكتاب حديثٌ شريك بن أي تر عن 
أنس في الإسراءٍ بطوله. وقذ ذ حالف فيه شر يك أصحابَ أنس في إسنادُو. ومتنه. أمّا الإسناد إن 
قتادة عله عن أنس» عن مالك بن صَعْصَعَة والزهريّ يجعلهُ عن أنس» عن أبي ض» وثابتاً يجعله 
عن انس من غير واسطة ء٠‏ لکن سياقٌ ثابت لا مخالفة بينه وبين سياق قتادة والزهري» وسياقٌ 
شر يك الهم في التقديم' والتأخير والزيادة التكرة. وقد أخرج مسلم إسناده. فقط تو حدیثِ 
ثابتٍ وقال في آخرو : فزَادَ وفص وقدّمٌ وأخر : 





TTY 
وذكرَ الحديت الثاني عند مسلم حديثٌ عِكُرِمَة بن عار عن أبي رُمَيل» عن‎ 
بن عباس » قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى آي سفیان ولا يُقاعِدُونه» فقال‎ 
. لبي مل ال عليه وم : يا نبي الله ؛ لات أمْطنيهن» قال : نعم الحديث7"‎ 
قال ابن حزم : هذا حديثٌ موضوع لامك في وضعه» والآقَةٌ فيه من عِكرمة بن‎ 
زفق‎ 
. عار‎ 





وتكلم ابن حزم والقاضي عياض وغيرهما على حديثٍ شريك» وانتصّر له جماعة منهم 
أبو الفضل ابن طاهر, فصدّفَ فيه جزءاً. وسنذكُرٌُ ما يتعلّقُ به مستو عند الكلام عليه إن شاء الله 
تعالى في موضهه. 

ثم ذكر الحافظ في (الفصل التاسع في سياق أساءِ من طن فيه من رجال. البخاري) 

۲ :1 شريكا ورم قل فيه توق وتضعيف. » ثم قال: : «قلتٌ: احتجٌ به الجماعة. | أ أن في 
روايته عن أنس لحديث الإسراء مواضعٌ شادّة, كا ذكرنا ذلك في آخر الفصل الماضي». انتهى . 

ومن هذا الذي أطلتُ بتقِْهه بين أن حديتَ شريك لاَق بالوقع الذي زعمه ابن حزم 
رحمه الله تعالى» وسيأتي كلام الإمام الحافظ أي عَمُروبن الصلاح في شأنٍ ابن حزم» وجَسَارتَهِ 
وهجومه على التخطئة للأئمة الكبار» في التعليقة التي نتلو التالية» فانظره. 

00 وهو في «صحيح مسلم» في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهمء في (باب فضائل 
أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه) ۰1۲:۱۲7 ولفظهُ بتمامه : 

«قال النضرٌ وهو ابن محمد اليَمَامِيُ : حدّثنا عِكْرِمَةٌ حدّثنا أبو رُمَيِل) حدئني ابن عباس » 
قال: كان المسلمون لا يترون إلى أبي سفيان» ولا قَاعِدُونةُء فقال للنبي صل الله عليه وسلّم : 
يا نبي الل ثلاث أَعْطِبِيهنٌ» قال: : نعم 

قال: عندي أحسَنٌ العَرب واجملهُ آم حبيبّة بنتُ أي سفيان, أَرَوْجَكَهاء قال : : نعم. 
قال: ومُعاويةٌ تجعلّهُ كاتباً بين يديك» قال: نعم. قال: ويُؤمُرُوني حت أُقايِلَ الكُفَارَ کا كنت 
اقات المسلمين» قال: نعم . 

قال أبو رُمَيل: ولولا أنه طلّب ذلك من النبي صلل الله عليه وسَلّم ما أعطاة ذلك» لأنه 
م يكن يُسأَنُ شيا إل قال: نعم». 

(۷) قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» ٩‏ عند هذا الحديث: «واعلم أن 
هذا الحديث من الأحاديث المشهورة بالإشكالء لأن أبا سفيان إنما أسلم يوم فتح مكة سنة ثمانٍ = 








من المجرة» وهذا مشهو رالا خلاف فيه ركان النبي صل اله عليه وسم قد تزاج ام حبية قبل 
ذلك بزمان طويل» قال أبو حُبيدة وخليفةٌ بن خَيّاط وابنْ البرقي والجمهور: تزوجّها سنة ست» 
وقيل : : اسلة سبع . 0 
قال القاضي عياض: واختلفوا أيسن تزوّجَها؟ فقيل : بالمديئة بعد قدومها من 56 وقال 
الجمهور: بأرض البشق قال: واختلفوا فيمن عَقَّد له عليها هناك» فقيل:: عثيان.' وقيل: 
خالد بن سعيد بن العاصي بإذنباء' وقيل: النجاشي لأنه كان أميرٌ الموضع وسلطائّه. 
قال القاضي : والذي في مسلم هنا: أنه روجها أبو سفيان» غريب جد وها مع 
بي سفيان حون ورد المدينة في حال كفره مشهورء ول يزد القاضي على هذا . 
وقال ابن حزم : : هذا الحجديثٌ وهم من بعض الرواةء لأنه لا حلاف بين الناس :أن النبي 
صلى الله عليه وسلّم تزوجَ أم حبية قبل الفتح بدهرء وهي بأرض الخبشة» وأبوها كافر. :وي رواية 
عن اننا أيضاً أنه قال: موضوع ء والآفةُ فيه من عكرمة بن عبار الراوي عن أي ميل . 
نكر الشيخ أبو عرو بن الصلاح رحمه الله تعالى : هذا على ابن حزم وبال في الشناعة 
عليه ا وهذا القولٌ من جَسَارَته فإنه كان هجُوماً على تخطئة الأئمة الكبار: وإطلاق اللسانٍ 
فيهم. قال: ولا نعل أحداً من أ أئمة ة الحديث نَسَب عكرمة بن عار إلى وضع الحدیٹ ' اوقد وه 
وكيعٌ ويحسى بن معين وغيرسماء وكان مستجابٌ الدعوة . 
قال: وما توشه ابن حزم من منافاة هذا الحديث لتقدّم زواجها: غلطً مله وغفلة لأنه 
َمل أنه سألهُ تجديد عقدٍ ,النكاح. تطبيياً قلب لأنه كان رما یری عَلَيْهِ غضاضة في رياسيّه نسب 
أن توج بنته بغير رضاهء أو أنه ظنٌّ أن إسلام الأب في مثلر هذا يقتضي تجديد العقد. وقد خفن 
أُوضَمٌ من هذا على أك مرتبةٌ من أر بي سفيان. عن كر عِلمُهُ وطالَْتٌ صحيئُه . هذا کلام أي عَمْرو 
رحمه الله تعالى . 
وليس في الحديث أن النبيّ صل الله عليه وسلّم جَدَّد العقَدَء ولا قال لبي سفيان : إنه 
يحتاج إلى تجديدو فلعلّه صل الله عليه وسلّم أراد بقوله: نعم د مقصوك بحل وان لم يكن 
بحقيقة عمد والله تعالى أعلم». انتهى . قال عبد الفتاح : وهذا التوجية الآخيرٌ من الإمام النووي 
أقرَبُ قبولاً من توجيه الحافظ ابن الصلاح المذكورء وإن كان قدطال كلام العلماء ء في هذا 
الحديث وبعضهم قد ضعفوه كالحافظ القرشي في آخر كتابه «الجواهر المضية» 514:4 . ؛ 
وقد تعرّض الإمام ابن القيم رحمه الله تعالىء في «جلاءٍ الأفهام في الصلاة والسلام:على خير 


۳4 
الفائدة السادسة 
فيا يتعلّق بالصحيح الزائ على الصحيحين 

قد ذكرنا فیا سبق بی ا أنَّ الشيخين لم يُستوعبا الصحيحٌ › ولا التزما ذلك . فمن 
أراد معرفة الصحيح ٍ الزائ على ما فيه) فليطلبه في الكتب المصئفة في الصحيح 
المجرّد» وقي الكتب المستخرجات على الصحيحين» وفي كلام جهابدة المحدّثين» 
فإذا نَضُوا على صحةٍ حديث أَخَذّ به. 

امسات في الصحيح المجرّد 
أما المصنّفاتٌ في الصحيح المجرّد: فمنها «المستدرّك على الصحيحين» المحا 





= الأنام» صلى الله عليه وسلم ص 2158-1١59‏ هذا الحديث» وتوسّمٌ م جداً بنقل أجوبة را 
العلاء عنه» وقد بلغت نحو عشرة أجوبة» ؛ ثم ناقشها جواباً جواباً» ثم قال: «فالصوابٌ أن 
الحديتٌ غير محفوظ. بل وقع فيه تخليط» والله ال 

وذهب في كتابه «زاد المعاد» في (فصل في أزواجه صلى الله عليه وسلم) I4: ١‏ 
إلى توجيه قريب من القبول» وهو وقوع الخطا من أحد الرواة في تسمه (أمّ حبيبة)» بدلا من آختها 
(عَرة) . وهو الذي ذهب إليه الحافظ ابن كثير في «البداية والغباية» 6 ١٤١‏ وقال في آخر 
كلامه: «وقد أفردنا لذلك جزءا مفرداً» . انتهى . وَمَشى عليه ورَجّحه أيضاً الإمام المحقّق 
ابنُ الوزير الصنعاتي عمد بن إبراهيمء في كتابه «تنقيح الأنظار» ۰1۲۹:۱ وأقرّه عليه شارحة 
العلامة الإمام الأميرٌ الصنعاني محمد بنْ إساعيل» في «توضيح الأفكار». 

ووقع في «زاد المعاده ١‏ : 6ه من طبعة مطبعة السنة المحمديةقء و١1:١١١‏ من الطبعة التي 
حققها الأستاذان شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط هكذا (واغا سال أن د بزو هُ أختها رملة)» 
وهو خطأ مِن سبق القلم من المؤلّف أو غيره» والصوابُ فيه (أختّها عر فان رمل هي 
م خبية بعيها. " 

وقد جاء الكلام على الصحة في شرح المواهب اللدنية» للزرقاني 7: 2745 فقد نَقَل فيه 
كلام الشيخ ابن القيم بالحرف دون أن يَنسَبّه إليه صراحةٌ وجاءت العبارة فيه : «وإنما سألَهُ أن 
يروه انها رة . .». وهكذا أيضاً جاءت العبارة في «البداية والنهاية» لابن كثير كما في «شرح 
المواهب». والحمد لله رب العالمين. 

(1) في ص۲۲۹ . 


ان 


2 
أي عبد الله الحاكم فإنه أ أودَعَه ما ليس في الصحيحين, مما رأى أنه مُوافقٌ لشرطيهها 
أو شرْطٍ أحدهماء مل اا إل تصحيجه ان يكن عل شو ولط سه 
مشيراً إلى القسم الأول بقوله : : هذا حديث صحيحٌ على شرط الشيخين, أو على 
شرطٍ البخاري» أوعلى شرط مسلم . وإلى القسم الثاني بقوله : هذا حديث صحيحٌ 
الإسناد. وريا رفم ا مخ عتمتي عل ذلك ومر سال في لص 

وقد حص الذهبي «مسندرکه»» وأبان ما فيه من ضعيفٍ ضعيفٍ أو منکر» وهو کثرء 
وجمع جرا في الأحاديث التي فيه وهي موضوعة وهي نحو مئة . 

وقال أبو سد / الاليني : طالعتٌ «المستدرك» الذي لَه الحاكم من اولي إلى 
آخرو» فلم أرَ فيه حديثاً عل شَرْطيْهها. 

قال الذهبي : :هذا إسرافٌ وعُلوٌ من الماليني» وال ففيه جملة وافرة على 
شرج وجملةٌ كثيرة ة على شرط أحيصاء ولعلّ مجموع ذلك نحو نصف الكتاب 

نحو الربع مما صح سندّهٌ وفيه ب بعض الثيء. وما بقي وهو نحو الربع فهو مناكيرٌ 

واهياتٌ لا صح وف بعض ذلك موضوعات. وهذا الأمر ما ب تعب منه» فن 
الحاكم كان من افا البارغين في هذا الفنء ويقالٌ: إن السبب في ذلك أنه صَنّفه 
في أواخر عمره. وقد اعترته غَفْلّة . وكان ميلادُه في سنة 27831١‏ ووفاتُ في سنة ه ك6 
فيكون عمره أربعاً وثانين سلة : 

وقال الحافظ ابن ججر: إثما وقع للحاكم التساملٌ لأنه سود الكتابٌ لينقحه 
فَعاجِلَتّهُ المنيةٌ ولم يتيسر له تحريره وتنقيحُه. قال: وقد وجدثُ في قريب نصف الجزء 
الثاني من تجزئة ستةٍ من المستدرك : إلى هنا انتهى إملاء الحاكم» قال:. وما عدا ذلك 
من الكتاب لا بوخد عنه إلا بطريق الإجازة» والتسامُلٌ في القَدْر الل قلي بلنسبة 
إلى ما بعده. 

ومراد الحاكم بقوله('“: هذا صحيحٌ على شَرْطَيْههاء أن يكؤن رجا ذلك 
الإسنادٍ اللحكوم عليه بذلك» قد روى الشيخانٍ عنهم في كتابيهما:. ويُؤيْدُ ذلك 





. ۳۲٠:١ هذا من قول الحافظ ابن حجر في «النكت على كتاب ابن الصلاح»‎ )١( 





۳4١ 
تصرف الحاكم في كتابهء فإنه إذا كان الحديتُ الذي عنده مما قد احرج الشيخان‎ 
معا أو أحدهما لِرُواتِه قال: هذا صحيحٌ على شَرْطَيْهَاء أو شط أخيهماء وإذا‎ 

كان مما لم يخرج الشيخانٍ لجميع روات قال: صحيحٌ الإسنادٍ فقط . 

ويَظهرٌ لك ذلك ما تَكلّم به في حدی ٠ٍ‏ من طريقي أي عثمان220 فإنه حَكم 
عليه بأنه صحيحٌ الإسنادء ثم قال: وأبوعشان هذا ليس هو الّْبّدِيّء ولو كان 
الي لحكمتٌ بأنَّ الحديت على شَرْطيّْهها. وإذا حالف الحاكم ذلك في بعض 
المواضع حمل على السهو والنسيان الذي كان يعتريه إِدْ ذاك كثيراً. 

ولا ينافي ذلك قوله في خطبةٍ «مستدركه»: وأنا أستعين الله تعالى على إخراج 
أحاديتٌ رُوائها ثقات» قد احتج مثلهاالشيخان أ أو أحدّهماء لآنّ المثلية قد تکونٌ في 
الأعيان» وقد تکونٌ في الأوصاف» ل آنا في الأول تجار وني الثاني حقيقةٌ 
فَاستَعمّل المجازٌ حيث قال عقِبٌ ما يكون عن تفس رُواتا: هذا صحيحٌ على 
شَرْطيْهماء وَاستَعمّل الحقيقة حيث قال عقِبّ ما يكون عن مثل, رُوائهما: هذا صحيحٌ 
الإسناد. قال رجلٌ لشرّيح : إني قلت هذا: شر لي ثل هذا الثوب الذي معك» 
فاشترّى ذلك الثوبّ بعينهء فقال شريح : لا شيءَ أشْبَهُ بالشيء من الشيءِ عينهء 
وألرَمَّه بأخذٍ الثوب . 

ويَتحمّنُ المثليةٌ في الأوصاف بأن يكون من لم برج عنه الشيخانٍ في الصحيحين 
مِثْلّ من حرجا عنه فيهم| أو أعلى منهء والظاهر أنه يُرِيدٌ بالمئلية المثلية عندّهماء لا عند 

)١(‏ وقع في الأصل رما قد أخرجه الشيخان). وهو تحريف. 

(5) في كتاب التوبة والإنابة 6 :--144ء ولص الحديث بإسناده: «. . . أنبأ جرين 
عن منصورء عن أبي عثمان» عن أبي هريرة (مرفوعاً) : مانُرِعَتُ الرحمة إل من شَّقِي . هذا 
حديث صح الإسناد ولم يخرجاهء وأبوعئان هذا هو مولى المغيرة» وليس بالنهديء ولو كان 
العهديٌ لحكمتٌ بصحته على شرط الشيخين». 

رمم هو أبو عثيان البّان» مولى المغيرة بن شعبةء قيل: اسمّهُ سَعِيدء وقيل: عِمران. 
مقبول» من الثالثة» ( خت دت س). قاله الحافظ ابن حجر في «التقريب» ص 50517 و ٣۳٤۲ء‏ 
و «تہذیب التهذیب» .٠١٤: ٤و ۱١۳:۱۲‏ 


هنل 


: e 
غيرهماء ويُعرَكُ ذلك إِما بصا على أن فلاناً ثل فلانء أ و ارقم منه. وقلا بوخد‎ 
: ذلك» وما بالألفاظ الدالةٍ على مراتب التعديل» كأن يقولا في بعض من اتج به‎ 
قف أو تبت أو صدوقٌ. أو لابأسّ به» أو غير ذلك من ألفاظ التعديل» ؛ نم يوج‎ 
عخهها نپا قالا مئل ذلك أو أعلّ منه في بعض من لم مُخْرجا له في کتاييهماء فيسنَدل‎ 
بذلك أنه عندهما في رتبة من حرجا له في كتابيّههاء لأن ألفاظ الجر والتعديل هي‎ 
معيارٌ مَرَاتِبٍ الرواة. ا‎ 

وقال الحافظ العراقي: قال النووي : إِنَّ المرادٌ بقوهم : على یھی أن 
يكون رجالٌ | ِسْنادهِ في كتانيهماة الأنه ليس ها رط في كتابيهياء ولا ف غيرماء وقد 
أَخَذَّ هذا من ابن الصلاخ فإنه لا دكر كتابَ «المستدرك» للحاكم / قال: إنه ودغه 

مارآه على شرط الشيخين قد أخرجاه عن رواته في كتابيهاء إلى آخر كلامه . 

وعلى هذا عَمَل ابن دقيق العيدء ؛ فاه ينمل عن الحاكم تصحيحّه لحديثٍ على 
شرط البخاريي مثا ثم يُعترض عليه بأنّ فيه فلاناًء وم يخرج له الببخاري » وكذلك 
فعَل الذهبي في «مختصر المستدرك»» ولیس ذلك منهم بجيّب إن الحاكم صرح في 
خطبة كتابه «المستدرك) بخلافٍ ما فهموه عنه» فقال: وأنا نا أستعين الله تغالى عل 
إخراجٍ أحاديثٌ رُوائها أثقاتٌ, قد حت 0 الشيخان أو أحدهما. ا 

فقول : مثلها أي مثل زواتهاء لا بهم تفيهم» ينمل أن يراد مثل. تلك 

الأحاديث؛ وإغا تكونُ مثلها إذا کات ب وام وفيه نظر. 

وقال: ولكن هنا أمر فيه غموض لا بد من الإشارة إليه.: وذلك آم 
لا يكتفون في التصحيح' بمجرّدٍ حال الراوي في العدالة والاتصال . من غير نظر إل 
غيرو» بل ينظرون في حاله مع من روی عنه في كثرة ملازمټه له أو قلتهاء أوكونه من 
بلده مارساً لحديتى أو غريباً عن يَلَّدِ من أخَذَّ عنه ٠‏ وهن امور طهر تاح كلايهم 
عملم في فل 


)١(‏ عبارة الحافظ اعاقي في «شرح الألفية» 57:1١‏ (على شَرلِهه). 


Er 
لا الحاكم استَعمّل لفظة بثل, في اعم من الحقيقة والمجاز في الأسانيد والمتون» دل‎ 
على ذلك صُنْعُ فإنه تارة يقول: على شرطههاء وتارة: على شرط البخاري » وتارة:‎ 
. على شرط مسل وتارةٌ: صحيحٌ الإسناد ولا يروه لأحدهما‎ 
وأيضاً فلو قَصَدَ بكلمة مثل معناها الحقيقي حتى يكو المراد: الخ بغيرها‎ 
من فبهم من الصفاتٍ يل ما في الرواة الذين خرجا عنمم» > ّل قط: على شرط‎ 
البخاري» فإن شَرْط مسلم دونه فا كان على شرطه فهو على شرطهماء لأنه وی‎ 


شَرْطَ مسلم وزاد. 


قال: ووراءَ ذلك كله أن پروی إسنادٌ ملقّقُ من رجاهماء كسِمَاكُء عن 
عكرمة» عن ابن عباس» فيسماك على شرطٍ مسلم قط وعكرمةٌ انفد به البخاري 
والح ان هذا ليس على شرط واحدٍ منهما. 

وأدَقُ من هذا أنيروياعن أناسٍ ثقاتِ ضُعُفوا في أناسٍ مخصوصين » من غير حديث 
الذين ضعّفُوهم فيهم ٠‏ فبجي م ٤‏ عنهم حديثٌ من طري من ضفو فيه برجال, كلهم في 
الكتابين أو أحدهماء فنسبته أنه على شرطٍ من رُح له علط کان يقال في مُشْيم 

عن الزهري: کل من هُشيم والزهريٌ حرجا له. فهو على شَرْطيْهاء فيقال: بل 
ليس على شرط واحدٍ منهاء لأنما إنما أخرّجا عن هُشْيم من غير حديثِ الزهري» 
فإنه ّف فيه لأنه كان دحل عليه فأَحَذّ عنه عشرين حديثاً» » فلَقِيّه صاحبٌ له وهو 
راجع» فسأله رؤيتة وكانت لَمّ ريح شديدةٌ هدَعبْتْ بالأوراق» فصار ميم يدث ما 
علق مها بذهنه. وم يكن اتن جفظهاء فوَهِم في أشياء منهاء فضُعُْفَ في الزهري 
بسبيها, وكذا عَم ضعيفٌ في ابن ريج » » مع أن كلل منه| أخرّجا له > لکن لم يرجا 
له عن ابن جُرَيج شيئاً. 

فعلى من يَعْرُو إلى شرطها أو شرط واحدٍ منهاء أن يَسُوقَ ذلك السند بِنْسَت 
رواية من سب إلى شرطه ولو في موضع من كتابه. . وكذا قال ابنُ الصلاح في «شرح 
مسلم)() : من حكم لشخصٍ بمجرّدٍ رواية مسلمٍ عنه في صحيحه» بأنه من شَرط 





(۱) ص 194. 


لل 


: tf 
الصحيح فقد عَمَلَ وأخطاء بل ذلك متوقفٌ على النظر في كيفية رواية مسلم عنه»‎ 
ٍ ْ . وعلى أي وجه اعتَمّد عليه‎ 

وقد اخملفٌ في حكم ما انفرد الحاكمٌ بتصحيحه» فقال ابن الضلاح: الأولى 
أن نتوسّط في أمرِهِ فنقولٌ: / ما حك بتصحيحه ول نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة» 
إن لم يكن من ييل الصحيح فهو من قييل الحسَنء حنج به ويُعمَلُ بدء. إلا أن تظهرٌ 
فيه علة توجبٌ ضعفه. ويُقاربه في حكمهٍ صحيحٌ أبي حاتم بن جبّان التي . اه. 

٠‏ وظاهرٌ هذا الكلام أنَ ما انفرد بتصحیحه» ول يكن لغيره فيه حكم : أن مجحل 

داثراً بين الصحيح. والحسَنٍ احتياطأء وقد طن بعضهم أن كلامه ذل على أنه حم 

عليه بالسْنٍ فقط» قثب إليه التحكمٌ في هذا الحكم . : 

وقال كثير من المحدثين : : إن ما افد الحاكمٌ بتصحيجو يحت عنهومكمْ عليه 
ما يقضي به حالّه من الصحة أو الحُسْن أو الضعف. 

والذي حل ابن الصلاح على ما قال هو ما عب إليه من أن ار لتصحيح قد 
قط ول يبق له آهل هل والضحيحٌ أنه لم ينقطع, وأنه سائغ لمن كَمَلّت عنده أدوائه 
وكان قادراً عليه. 

ومن الكتب المصتفة في الصحيح المجرّد : صحيح الإمام أبي :بكر جمد بن 
إسحاق بن خرية» وهو شيخ ابن حبّان القائل, فيه : ما رأيث على وجه الأزض من 
مسن صناعة السنْن يفط ألفاظها الصحاحَ وزياداتها حتی کان اسن كلها بين 
عينيه : غيره. 

وصحيحه حه أعلى مرتبة من صحيح ابن بان لشدة تحريهء حت إنه توف في 
التصحيح لأ كلام في الإسبناه. وقد فد أكثره منذ منذ زمان. 0 

ومن الكتب المصنفة فيه: : صحيحٌ الإمام أ بي حاتم محمد بن ان یي 
ببستي . قال الحاكم : كان من أوعيّة العلم في الفقه واللغةٍ والحديث والوعظ» ومن 
عقلاءٍ الرجال. وقال غيره: كان عارفاً بالطب والنجوم والكلام والفقِ. رأساً في 
معرفة الحديث. وقد أنكروا عليه قَولَهُ: النبوّةٌ العلمُ والعَمَلُ 'وحكموا عليه 


to 
بالزندقةء وهَجروه» وكتبوا فيه إلى الخليفةء فآمرٌ بقتله فاه الله تعالى» ثم ثُفِيَ من‎ 
سجشتان إلى سَمرقند')» وكانت وفاتةُ سنة أربع وخسمين وثلاث مئة.‎ 

واسم مصئفه «التقاسيم والأنواع» وترتيية مبتدّع » فإنه ليس على الأبواب 
ولا عل المسانيدء ولذا صار الكشفٌ مئه عسِراً. 

وقد ربّبه بعض المتأخرين على الأبواب» وعَمل له الحافظ أ بو الفضل العراقي 
أطرافاًء وجرد أ بو الحسن اليثمي زوائده على الصحيحين في مجلد. 

وقد نسبوا لابن يان التسامُلَ في التصحيحء إل أن تسامُلهُ اقل من تساهل, 
الحاكم . قال الحازمي : كان ابن حبان أمكنَ في الحديث من الحاكم . 

وعلى كل حال ينبغي تتيُمُ صحيجه والبحثٌُ عما فيه وكذلك صحيحٌ 
ابن خزية» فكم فيه من حديثِ حك له بالصحةء وهو لا برتقي عن رتبة الحسن. 

وأنكرٌ بعضهم نسبةً التساهل إلى ابن حبان» فقال: إن كانت نسبتةُ إلى 
التساهل باعتبارٍ وجدانٍ الحسٍ في كتابه» فهيٍ مشاه في الاصطلاح» لأنه يُسميه 
صحيحاً وإن كانت باعتبار خف شروطه فإنه رج في الصحيح ما كان راويه ف 
غي مدلّس» سم من شیخه» وسمِعٌ منه الخد عله ولا يكونٌ هناك إرسالٌ 
ولا انقطاع . 

وإذا لم يكن في الراوي جرح م ولا تعدیل» وكان کل من شيجه والراوي عنه 
ثقة» ولم يأت بحديث منكرء فهو عنده ثقة. وني كتاب «الثقات» له كثيرٌ من هذه 
حال ولاجل هذا رما اعتَرّض عليه في جَعْلِهم ثقاتِ من لم يعرف اصطلاحه. 
ولا اعتراض عليه فإنه لا مُشاحّةَ في ذلك فابنُ حبان وفى با الْترْمَهُ من الشروط 
بخلاف الحاكم . 





)000( هذه القصة مذكورة في ترجته في «تذكرة الحفاظ» للذهبي 2455-971١:‏ 
و«الميزان» له ٠٠۷:۳‏ وني «طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكي ۱۳۲:۳ و «لسان الميزان» 
لابن حجر ٠٠۳١:١۵‏ . وانظر لتوجيه كلمته المذكورة «ميزان الاعتدال» . 
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ومن الكتب المؤلفة ف الصحيح المجرّد : اسن الصَّحاحٌ لسعيين السكن. 
ومن مظان الصحيح: : المختارةٌ للحافظ ضياء الدين المقدسي» وهي أحسن .من 
«المستدرك»» ولكها | تعمل وهي مرتيةٌ ة على المسانيد. 


/ ارجات على الصحيحين 
الاستخراح أن يَعمِدَ حافظ | إلى صحيح البخاري مثلاء يورد أحاديُ حديثاً 
حديئاً بأسانيدٌ لنفسه غير ملتزم فيها فة الرواة» من غير طريق البخاري» إلى أن 
ني مه في شیج ان فوقه . 


مصنّف الاصلء إل الطريق البعيدة إل لفرض م شار راا ونع 
ذلك ورا ترك المستخرجح أحاديتٌ لم يجد له بها إسناداً مُرْضِياً 'وزبما علقها عن 
بعض رواتهاء ورا رها من طريتي صاحب الأصل . 1 

وقد اعتنى كثيرٌ من الحفاظ باللاستخراج . 1 فيه من الفوائد ال مهمة وقَصررٌوا 
ذلك غالياً على صحيحٍ البخاري , وصحيح مسلمء » لكونها العمدة في هذا العلم . 


فممن اسِتَخْرَجً على صحيح البخاري : أبو بكر أحمدٌ بن إبراهيم جم الإسباعيل» 
وأبو بكر أحمدٌ بن محمد اليرقاني. 
محمد بن عبد الله الموْرّقيء وأبوعوانة يعقوبٌ بن إسحاق الإسفرائني» رَوَى فيه عن 
يونس بن عبدٍ الأعلى وغيرو من شيوخ مسلم . 
قال الحافظ ابن حجر نأا عون بتو في شخرچ بعة أن يسوق طرق 
ذلك وربما قال من هنا ا رجاه E‏ يعني | اببخاري وسلا فإني 
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استقريثٌ صنيعّه في ذلك» فوجدتّه يعني مسل وأبا الفضل أحمد بن سَلّمة فإنه كان 
قرِينَ مسلم» وصَنف ثل مسلم . 

ومن المستخرجين على كل منه|: أبونعيم الأصفهاني» وأبوعبدٍ الله بنْ 
الأخرّمء وأبودّرٌ المْرّويء وأبو محمد الخلال» وأبو مسعود سليمانٌ بن إبراهيم 
الأصفهاني . ولأبي بكر بن عَبّدانَ الشيرازي مُسْتَحْرَج عليها في مؤلّفٍ واحد. 

وقد استخرج محمد بن عبد الملك بن أيمن على «سنن أبي داود». وأبو علي 
الطومي على «سنن الترمذي» وأبو نُعَيم على «التوحيد» لابن خزية . 

وللمستخرّجات فوائدٌ كثيرة: 

منها ما يم فيها من زيادات في الأحاديث التي يُوردونهاء لم تكن في الأصل 
المستخرّج عليهء وإنما وقعْث لهم تلك الزيادات» لأنهم لم يلتزموا إيراد ألفاظٍ 
ما استحرجوا عليه بل التزموا إيراد الألفاظ التي وقعت الهم الرواية بها عن 
شيوخجهم وكثيراً ما تكون حَُلِفةَ ها وقد تق ا مخالفةٌ في المعنى أيضاً 

ومنها علو الإسناد, لأنَّ مُصِنْفَ «الْمسْتَخْرَج» لوروى حديثاً من طريق 
البخاري أو مسلمء لوقع أنرّلُ من الطريق الذي رواه به في «المستخرج»» فلو روى 
بو ميم مثا حديثا في «مسند أبي داود الطبالسي» من طريتي سم » لكان بينه وبين 
أبي داود أربِعَةٌ رجال شيخانٍ بينه وبين مسلمء ومُسْلِمْ وشيخهء فإذا رواه من غير 
طريق مسلم» » كان بين ابي نعيم وبين أبي داود رجلانٍ فقطء لأنَّ أبا يم يَرويه عن 
ابن فارس» عن يونس بن حبيب» عن أبي داود. 

ومنها تقويةٌ الحديث بكثرةٍ الطرق» وذلك بأن يضم المستخرج شخصاً آخر 
فأكثرٌ مع الذي حَدّث مصِنْفٌ الأصل عنه» وربما ساق له رقا أخرى إلى الصحابي 
بعد فراغه من استخراجه» كما يصنع أبوعوانة . 

ومنها أن يكون مُصنْفُ الصحيح رَوَى عمن اخلط وم يُينْ هل سما ذلك 
الحديثٍ في هذه الرواية قَبلَ الاختلاطٍ / أو بعد فيبيّه المستخرج إما تصريحاً 
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أو بأن يَروِيّه عنه من طريق من لم يسمع منه إلا قبل الاختلاط . 

ومنها أن يروي في الصحيح عن مدلّس بالعنعنة, فيرويَهُ السشخرح بالتصريح 
بالسماع . قيل للحافظ الي : هل وُجِدَ لكل ما رواه الشيخان بالعنعنة طرق ضُرّحَ 
فيها بالتحديث؟ فقال : إن كثيرً من ذلك لم يُوججد وما يسنا إل سين لظن . 

ومنها أن يروي عن بم كحدئنا فلات أورجل. أو غير واحد» فيعينه 
المستخرج. ومِثلُ ذلك ما إذا رقم في الإسناد حَدَّنا محمد مثلاً من غير ذكر ما ميزه 
ع نا ل ف ماخ من وه فاك من بش فى الاسم فيُميرُه الستخرج . 

أن يكون: في الحديث عالفَةٌ لقاعدةٍ اللغة العربية» فيَتَكلّف لتوجيهه 

َع ر فيجيء في رواية المستخرج على القاعدة» فیعرف بأنه ! اهو 
الصحيح › أن الذي في الصحيح قد وقع فيه الوَهُمْ من الرواة. 

هذا وقد عرفت سابقاً9) معنى الاستخراج ف الغعرفء وهو ني الأصل بمعنى 
الاستنباط ويقال لفاغل ذلك: المستخرحّ» بالكسر» ويقال للكتاب المؤلّف في هذا 
النوع : المستخرج بالفتح. وسّمْي بذلك لاستنباط مؤلفه للطرق المتعلقة: باحاديث 
الكتاب المستخرّج عليه. وقد يقال له: لحر بالفتح والتشديد كا وقع ذللكا في 


)١(‏ هذا النص المنقول هنا فيه اختصارء وقد وقفتٌ عليه أت ما هنا في آخر مخطوطة من 
متن (الألفية الحديثية) للحافظ العراقي ١‏ محفوظة في مكتبة راغب باشا رجه الله تعالى في 
إصطتبول. جاء فيها: «سأل الحافظ العام تقيّ الدين أبوحسن علي بن عبد الكافي الشيكي : 
حافظ وقي ابا ااج يوسلف بنّ عبد الرحمن لمر . . 6 وساق فيها قول التقي السبكي : 

وسال عب وقع في «الصحيحين من حديث الاين معن هل نقولٌ: إا العا على 
اتصالما؟ فقال: كذا يقولون» .وما لنا إل تسين الط اء وإ ففيهها أحاديث من زو الدليينء 
ما نوجد من غير تلك الطريق التي في الصحيح » وما بقي إلا تحسينٌ الظن بء٠ ١‏ 
ونقله باختصار الحافظ البقاعي ف «النكت الوفية» في الورقة 3*0 والسيوطي ف «تدریب 5 
ص 54 من مباحث (الصحيح) . : 
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عبارة ابن الصلاح وأما الْحْرَجّ» بفتح الميم» فهو في الأصل بمعنى مكانٍ الخروج» 
َأطلِقَ على الموضع الذي ظَهْرَ منه الحديث» وهم الرواة الذين جاء عنهم . 


وأما التخريج فَيطلَقٌ على معنيين: 

أحدُهما: إيرادٌ الحديث پإسناده في كتاب أو إملاء. وأكثرٌ ما تقعُ هذه العبارة 
للمغاربة, والأولى أن يقولوا: الإخراحٌ كما يقوله غيرهم . 

الثاني : عَرْرُ الأحاديث إلى من أخرّجها من الأثمة» ومنه قيل: حرج فلان 
أحاديثٌ كتاب كذاء وفلانٌ له كتابٌ في تخريج أحاديث الإحياءي ونحو ذلك . 


كم الزياداتٍ الواقعة في المستخرجات 

ذهب ابن الصلاح إلى أن الزياداتِ الواقعة في المستخرّجات بْحْكُمُ ها 
بالصحة, لأنما مَرْويةٌ بالأسانيد الثابتة في الصحيحين أو أحيهماء وخارجة من ذلك 
المخرَج . 

واعتَرّض عليه الحافظ ابن حجر في ذلك فقال: هذا مسلّمٌ في الرجل الذي 
التقّى فيه إسنادُ المستخرج وإسنادٌ مصتف الأصل وفيمن بعدّهء وأما من بين 
الستخرج ون ذلك الرجل, فيُحتاجٌ إلى قى لأن المستخرج لم يلتزم الصحة في 
ذلك» وإغا جل قصدهو العلوء فإن حَصّل وقع على غرضه.ء فإن كان مع ذلك 
صحيحاً أو فيه زيادة فزيادة حُسْنٍ حَصَلَتْ اتفاقاًء وإلا فليس ذلك همته. 

قال: وقد وقع ابن الصلاح هنا فيا فر منهء وهو عدَّمٌ التصحيح في هذا 
الزمانء لأنه أطلق تصحيحٌ هذه الزيادات» ثم علّلها بتعليل أخصٌ من دعواهء وهر 
كوئها بذلك الإسناد. وذلك إنما هو مِن مقي الإسناد إلى منتهاه. أه. 

وا مراد بالزيادة في كلام ابن الصلاح الزيادة الواقعةٌ في بعض المتونٍ المذكورة في 
الصحيحين أو أحدهماء وأما الزيادة المستقلةٌ فلا دحل تحت ذلك الحكم على 
الإطلاق» وقد وفع شي منها في «مستخرّج أي عَوَانَة على مسلم». قال بعض أهل 
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الأثر:. قد وفع في «مستخرج اي عوانة» | أحاديثُ كثيرة زائدة على أصلهء وفيها‎ 
. الصحيحٌ والحسَنُ بل وَالضعيفٌ أيضاًء فينبغي التحرُرٌ في الحكم عليها أيضاً.‎ 

وأما ما وقع فيه وني غير من / المستخرّجات على الصحيحين» من زيادة في 
أحاديثهماء أو تتمةٍ لمجذوف. أو نحو ذلك» فهي صحيحةٌ: لكن مع وجودٍ الصفاتٍ 
امشترطة في الصحيح فيمن بين صاحب المستخرّج والراوي الذي اجن فيه هو 
وصاحبٌ الأصل. : : 

وللحافظ السيوطي كلام مبسوط يُتعلّقُ بما نحن فيهء فأحببتٌ إيراده إتماماً 
للفائدة, قال في «شرح ألفيته»: مقتضی كلام ابن الصلاح أن يؤخ جي ما جد في 
كتاب ابن رّيمة واب بن حبان وغيرهماء من اشترط الصحيخ ؛ » بالتسليم» وكذا ما يؤجد 
في الكتب المخرجة على الصحيحين() . وني کل ذلك نظرٌ من وجهين: ْ 

أما الأول: فلن ابن خرّعة وابنَ حِبّان لم يلتزما أن يرجا الصحيح الذي 
اجتمعَتٌ فيه الشروط التي عَرّفها ابنُ الصلاح » لأا ممن لا يُرى التفرقة ‏ بين 
الصحيح والحسّنء وقد صرح ابن حبان بشرطه؛ وحاصِلُهُ أن يكن الراوي غدلاً 
مشهوراً بالطلب» غير ماس » سَمِعٌ ممن فوقَةُ إلى أن ينتهي ۽ فإن كان يروي من 
حفظه فليكن عالاً ما ييل المعنى . 

فلم يشرط الضبطٌ .وعدم الشذوذ والعلةء وشَرْط ابن خزية کشرط 
ابن حبان» فإنَّ ابن حبان تابعٌ له وناسج على منواله» وما يدل على ذلك اجتجاجها 
بأحاديث مَنْ مرح كم مسلمٌ في المتابعات» فلا يُسمّى صحيحه بالمعنى الذي ذكره 
ابِنُ الصلاح وإن كانت صالحة للاحتجاج مالم يُظهر في بعضها عِلة قادحة. 


(1) هكذا العبارة في كتاب السيوطي » وجاءت في الأصل : (. . . ممن يشترط الصحيحء 
والمخرّجات بالتسليم) وهي من تصرف المؤلف» وفيها غموض ااه فلذا أثبت عبارة 
السيوطي . 
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وأما الثاني : فلأل كتابٌ أبي عَوَانة وإن سه بعضهم «مستخرّجأ». فإنَّ له فيه 
أحاديتٌ مستقلةٌ زائدة» وإنما تحصّلٌُ الزيادةٌ في أثناءِ بعض المتون. واكم بصحتها 
متوقّتٌ على أحوال. رُواټوء فرب حديث يُخرجه البخاري من طريق أصحاب الزهري 
من لم يُتكلّم فيه» فاستخرجه الإسماعيلٍ من طريتي آخرٌ عن أصحاب الزهري بزيادةٍ 
فيه وذلك الآخرٌ ممن تكلم فيه ولا ينج به ولا بزيادته» فحینئد يتوق الحكمُ 
بصحة الزيادة على ثبوت الصفات المشترطة في الصحيح للرُواةٍ الذين بين صاحب 
المستخرج وبين ما اجتمعٌ فيه كالأصل الذي استخرج عليه. اه 

تنبيه : قال ابن الصلاح : الكدّبُ المخرّجَةُ على كتاب البخاري أو كتاب مسلم 
رضي الله عنههاء ٠‏ لم يَلتزم مصنفوها فيها موافقتهما في ألفاظٍ الحديث بعينها من غير زيادةٍ 
ونقصانٍ» لكونهم رووا تلك الأحاديثٌ من غير جهة البخاري ومسلم» > طَلَباً لعلو 
الإسنادء فخصل فيها بعض التفاوت في الألفاظ. وهكذا ما أخرجه المؤلفون في 
تصانيفهم المستقلة «كالسنن الكبرى» للبيهقي » و «شرح السنة» لأي محمد البغوي » 
وغيرهما مما قالوا فيه» أخرجه البخاري أو مسلم . 

فلا يُستفادُ من ذلك أكثرٌ من أن البخاريٌ أو مسلا أخرَجَ أصل ذلك الحديث» 
مع احتمال أن أن يكون بينبهها تفاوْتٌ في اللفظء وربما كان تفاوتاً في ڊ بعض المعنى فقد 
وَجَدثُ في ذلك ما فيه بعض التفاوْتٍ من حيث العف . 

وإذا كان الأمرٌ في ذلك على هذا فليس لك أن ْمَل حديثاً منها وتقول: هو على 
هذا الوجه في كتاب البخاري» أو كتاب مسلم» إل أن تُقابل لفظهء أويكونَ الذي 
خرّجه قد قال: أخرّجّه البخاري بهذا اللفظ بخلافٍ الكتب المختصرة من 
الصحيحين .2 إن مصتفيها نقلوا فيها ألفاظٌ الصحيحين أ وأحدههماء غيرَ أنَّ الحم 
بين الصحيحين للحُمَيدي الأندلسي منهاء يَشْتملُ على زيادةٍ تتماتِ لبعض, 
الأحاديث» كا قَدّمنا ذكره» فرما َمل من لا كير بعض ما يده فيه عن الصحيحين 
أو أحدهماء وهو مخطىءٌ لكونه من تلك الزيادات التي لا وجود ها في واحدٍ من 
الصحيحين. اه. 
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وقال بعض الباحثين في هذا الأمر: إن الحُمَيديّ قد مير في الأكثر تلك‎ / 
فإنه يقول بعد سياق الحديث: اقتصر منه البخاريٌ‎ ٠ الزيادات من ألفاظ الصحي ؛‎ 
أو نحو ذلك . . وعدم التمييز إغا وقع في الأقل»‎ ٠» على كذ وزاد فيه لزاني مثا كذا‎ 
فإنه قد سوق الحديتٌ ناق له من «مستخرج» الرقاني أو غيره ثم بقولٌ: اختضره‎ 
البخاري فأخرجٌ طرف منه » ولا يبي الْقَدْرَ الذي اقتصر عليه فيَلتبس الأمرٌ على‎ 
الواقفٍ عليه. ولا يرول عنه اللَبْسُ إلا بالرجوع إلى أصله. فارتفع عنه الام قي‎ 
الأكثر.‎ 
وما الحم بين الصحيحين» لعبد الحق فإن أن في افا الصحيحين» ف فلك‎ 

أن نفل من وتَْرُوَ ذلك للصحيحين أو لأحيهما. 

وقد تساهَلٌ في أنسبة الحديث إلى الصحيحين أو أحرهما أيضاً أكثرٌ | لنرج 
للمَشْيحَات والمعاجم » والُرتبين على الأبواب, فإنهم يُوردون الحديثٌ بأسانيدهم» ثم 
يُصرحون بعد انتهاءِ سياقه' غالباً بعَروهِ إلى البخاري أومسلم أو إليهما معأ ت 
اختلاف الألفاظ وغيرهاء يريدون أصله فلينتبه لذلك . 

هذاء ولابن حزم مقالة في ترتيب کُب الحديث جَرَى فيها على ما هر له في 
ذلك. ذكرها في كتاب مَراتب الديانة» وقد أورد السيوطي خلاصتها في كتاب 
«التقريب» : فقال: وأكا ابِنُ حزم فإنه قال: أولّى الكتب : الصحيحان» ثم:صحيحٌ 
سعيد بن السّكن0© والمنتقى لابن الجارودء والمنتَقَى لقاسم بن أصبغ . 

ثم بعد هذه الكتب كتابٌ أبي داود» وكتابٌ النسائي» ومْصنفٌ قاسم بن 
أصبّغ» ومصئّ الطحاوي» ومسنَّدُ أحد. والبار» وأبي بكرء وعثهان» ابي 
أبي شيبة» ومسنَدٌُ ابن راهُويّه والطيالسي» والحسن بن سفیان» وَالْْتَدْرَكُ 


»0 يعني «تدريب الراوي». ا 

(۲) سبق ذكره صن ۰۳٤١‏ «ویُسمّی) بالصحيح المنتقَّى» وبالسئن الصجاح المأثورة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» لكنه كتابٌ. محذوفٌ الأسانيدء جعله أبواباً في جيع ما متاح إليه 
من الأحكام » ضمُنه ما صح عنده من السنن المأثورة» من «الرسالة المستطرفة» ص 255 وانظرها. 


Yor 
وابن سَنْجَر ويعقوب بن شيبة» وعل بن المديني» واب بن أي عَزْرَةَ وما جَرَى تجراها‎ 
من الكتب التي فرذت لكلام رسول الله صل الله عليه وسلّم صيفاً.‎ 
ثم بعدّها الكتبُ التي فيها كلامُهُ وكلام غيره.‎ 
ثم ما كان فيه الصحيخ ذ فهو أجل مثلّ مصنْفٍ عبد الرزاق» ومصتفِ ابن‎ 
أبي شيبة» ومصنّب بَقِيّ بن علد وكتاب محمد بن نصر المروزي» وكتاب‎ 
ابن المنذر.‎ 
' مصئفٌ حماد بن سَلّمة» ومصئْتٌ سعيد بن منصور؛ ومصئتٌ وكبع‎ 7 
مصنف الرَريابي» وموطاً مالك» وموطاً ابن أبي ذئب» وموطاً ابن وهب» ومسائلٌ‎ 
ابن حل وفقة أبي عبيد» وفقه أبي ثورء وما كان من هذا النمط مشهوراًء كحديث‎ 
شعبة» وسفيان» واللي. والأوزاعي » والحميدي » وابنِ مهدي » ومسدّد. وما جری‎ 
تجراهاء فهذه طبقةٌ موا مالكِ» : بعضها أجمعٌ للصحيح منه. وبعضها مثله» وبعضها‎ 
. دونه‎ 
ولقد أحصيتٌ ما في حديث شعبة من الصحيح » فوجدثه ثمان مئة حديث ونيفا‎ 
مسنَّدةٌ ومرس يزيد على المتين» وأحصيتٌ ماي موطأ مالك» وما في حديثٍ‎ 
سفيان بن عيينة» فوجدثٌ في كل واحدٍ متها من الس حمس مث ونيقاً مسد‎ 
وثلاث مئة مرسلاً ويفا وفيه نيت وسبعون حديثاً قد ترك مالك نفسّه العمل‎ 
بهاء وفيها أحاديث ضعيفة ومّاها جمهور العلماء. اه‎ 
وقال الخطيب وغيرُه : إنَّ الموطأ مقدّم على کل كتاب من اجوایع والمسانيد.‎ 
فعلى هذا هو بعد صحيح الحاكم » وهو رواياتٌ كثيرة» وأكيرها رواية القعنبي . وقد‎ 
رَوَى الموطأ عن مالك جاعاتٌ كثيرة» وبين رواياتهم اخحتلاف من تقديم وتأخير‎ 
وزيادةٍ ونقص ع ومن أكبرها وأكثرها زياداتٌ رواية ابن مُصَعَب. قال ابن حزم : في‎ 
. رواية ابن مَصَعَب هذا زيادة على سائر الموطآت نحو مئةِ حديث‎ 


03 
نا 
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/ المبحث الثاني 
في الحديث الحسن 

الحديث بالنظر إلى الواقع ونفس الأمر: ينقسمٌ إلى قسمين فقطء ' صحيح, 
وغير ضحيح . . فلصحيحٌ هوم ئبنت ص نس إلى النبي عليه الصلاة والسلام؛ 
وغيرٌ الصحيح هو ما ثبت عدم صحة نسبته إليه. 1 

وهو بالنظر إلينا ينقسم إلى أكثرٌ من ذلك وبهذا الاعتبار يمك تقسيمُه على 
وجه شتی : ا 
مث أن يقال : الحديثُ إِمّا أن تعلَمَ صِحَنْهُ مِثلُ المشهور الذي س به 
قرائيُ تيد العلم» وإما أن يُعلّمَ عَدَمٌ صِحُيهء مِثلُ الموضوعاتٍ التي حالف ما ثبت 
بدليل قطعي» سواءً كان نقلياً أوعقلياًء وإمّا أن لا يُعلَمَ صحته ولا عدم ضحيته 
مثل الأحاديث الضعيفة ونحوها. ا 

ومثل أن يقال: الحديتٌ إِمّا أن ترج ص اوبرج عدم صِسْيه 
أولا يرجح شيءَ منهيا. ْ 

ول أن يقال: ‏ الحديثٌ إِما أن تُعلَمَ صح أو بعلب على الظنّ ذلك فيفء 

أن بعلم عدم صخي د غلب على ال ذلك فيه. وإما أن لا يغلت على الان 
شيء متهاء بحيث يی الذهنُ متردّداً فيه. ْ 

وقد قَسَم كثير ن المتقدمين الحديث إلى قسمين فقط: صحيح » وضعيفب» 
وأدرجوا الْحسَنَ في الصحيح المشاركته له في الاحتجاج به ! ۰ 
)١( 3‏ قلت: وأفاد الحافظ أبن حجر: أ الشيخ النوويّ لايّرى إدراجَ امسن في 
الصحيح - ومثله سار التأخرين - . 


Yoo 

سمه الخَطَابِيُ إلى ثلاثة أقسام وذلك في «معالم السنن» حيث قال: 
الحديثُ عند هله ثلائةُ أقسام : صحيح» وحسَّن» وسقيم . 

فالصحيحٌ ما انُصَلَّ سَنَدُه وعُدُلتَ نَقلتْه. 

وَالحسَنٌ ما عرف رجه واشتهر رجاله» وعليه مَدارٌ أكثر الحديث» وهو الذي 
قله أك العلياء. وتستعمله عامّةٌ الفقهاء. ْ 

والسقيمُ على ثلاث طبقات, شه الموضوع. ثم المقلوبُ» ثم المجهول. 

قال العراقي في دنُكته0": لم أر من سبق الخطابيّ إلى التقسيم المذكورء وإن 
کان في کلام امتقدمين ذكر الحسن» وهو موجودٌ في كلام الشافعي والبخاري 


وجماعة. ولكن الخطابيّ تقل التقسيم عن أهل الحديث» وهو إمام ق فتَبعّه 
ابن الصلاح . 





قال الحافظ السيوطي في «تحفة الأبرار بتكت الأذكار» ص ۳١‏ (بابٌ ما يقول إذا استيقظ من 
منايه). قونه أي النوويٌ ‏ : روَا في كتاب ابن السيّ» بإسنادٍ صحيح» عن أب هريرة 
رضي الله عن عن النبي صل الله عليه وسلّم قال: إذا استيقظ أحدُكم فليقّل: الحمدٌ لله الذي 
رَد عل رُوحي » وعافاني في جَسَدِيء فان ٺي بذكره. 

قال الحافظ ابن حجر: أخرجه الترمذي والنسائي ‏ الترمذي في أبواب الدعوات برقم 
FA‏ والنسائيٌ في عَمَْلٍ اليوم والليلة برقم 1/9 ء فيا أدري م أغقل الصف عرو إليهماء 
واقَصر على عرو إلى ابن السني. 

وقال: وأما قولهُ: صحيځ الإسنادء ففيه نظرء فإنه من أفراد محمد بن عَجلان. وهو 
صدوقء. لکن في حفظه شيء. وخصوصاً في روايته عن الْقرِي» فالذي يت به من يل امسن 

إغا يُصِححٌ له من يُدرجٌ الحسن في الصحيح » وليس ذلك من رأي الشيخ أ ي النوويٌ = ». 

1:1 0( 

(؟) يعني بها حاشيتة أو شَرّحَهُ على (مقدمة ابن الصلاح) المسمّى : «التقييد والإيضاح لما 
أَطَلِقٌ وأغلِىَ من كتاب ابن الصلاح» ص ۸. 

م أي التعبير عن مرتبة الحديث بلفظ (الحَْسَن). 
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والمراد بأهل الحذيث هنا أكترّهم . ويمكنٌُ إبقاؤه على عمومه» نظراً لاستقرار 
اتفاقهم على ذلك بعد الاختلاف. 

واختلف في حَدٌ الحسن» فقال الترمذي في حَدَهِ: كل حديث بُررَى لا یکو 

ف إستادة ه من هم بالکذب» ولا یکول الحديث شاد ويروى من غير وجو نحو 

ذلك فهو عندنا حديثٌ حسن . ذكر ذلك في كتاب «العلَلَ»"» وهو في آخجر 


«جامعه» . 


واعترض عليه بأنه ل نحص الحسَنّ بصفة ُيده عن الصحيح » لصح 


أيضاً لا يكون شاذاًء ولا تكونٌ رَوَائهُ مهَمِين. ويَبْقَى عليه أنه اشر ط في اسن أن 
پروی من غير وجه ول يشرط ذلك في الصحيح . 

جب بان الذي قد مير الحسَنَ عن الصحيح بشيئين : : 

أحدهما: : کول راوية قاصراً عن دَرَجة راوي ي الصحيح › وهو أن يكون غير 
متهم بالكذب» وراوي ي الصحيح لا بد أن يكونّ ثقة. وقَرْقٌ بين قولنا: فلان غير 
متهم بالكذب» وبين قولنا: ثقة. 

الثاني : مجيه من غير وجه . 

وقال الخطابي فياحَدّهِ _ الْحْسَنُ ‏ ماعُرف رجه واشتهر رجاله. واعثرض 
عليه بأنه ليس في عباريه تلخيصٌ مُهمْ . وأيضاً فالصحيح قد عرق رجه واشتهر 

١ /‏ رجاه فيقتضى ي أن يدل في خد الحسّن . وكانه بريد ما يغ / درجة الصبحيح . 

وقال بعضّهم 3 قو في أنْرِ: وعليه مَدَارٌ أكثر الحديث» وهو الذي يبل 

أكثْرٌ العلياى ويستعمله امه الفقهاء ء هو من تتمة الخدت وبذلك يحرج الضحيح 


)١(‏ وقع في الأصل : (ويُروَى من غير وجه ونحو ذلك)ء بزيادة الواو سهواً. وقوله : (نحو 
ذلك)؛ في بعض النسخ من «الأرمذي»: (ونحو ذاك). وكلاهما صحيح . 1 

.YOA:% 5‏ أ 

(۳) وهو الذي أجزمٌ به وأرى أن الخطابي شح اتی سخا بيدا ميرد وف - 


Yoy 

الذي دل فيا قبله. فان الصحيح يقبله جي العلهاءء بخلافٍ الحسّنء فلن بعضهم 
لا يبه . روي عن ابن أبي حاتم أنه قال سألتٌ أبي عن حديثِ فقال : إسنادُهُ حسن» 
نقلتٌ: ينح بو؟ قال: لا. 

وقد حاول بعضهمٍ أن يعلٌ خد الخطابي موافقاً لحد الترمذي. فقال: قولٌ 
الخطابي : ماعْرفٌ رجه هو كقول الترمذي : وروی من غير وجو وقول 
الخطابي : : اشْتَهّر رجاه يعني بالسلامة من وَطْمَةٍ الكذب» هو كقول. الترمذي : 
ولا يكونُ في إسناده من َم بالكذب. وأما قول الترمذي : ولا یکول شادذًا فهو 
مستعنى عنه في عبارة الخطابي » لأنَّ عرفانَ احرج يُناني السود 

وقال بعضهم : إِنَّ عرفانَ الَخْرّج لا يُناني الشذودٌ لان الشاذ الذي قد أَبرِرٌ فيه 
جيم رجالهء قد عُرِفَ فيه عوج الحديث. وإئما ينافي الانقطاع» لأنَّ ما سَقَط بعض 
إسنادهِ لا يعرف فيه َرَج الحديث, إذ لا يُدْرَى من سقط . 

ولا يخفى ما في تطبيتي أحَدٍ الحدّينِ على الآخر من التكلف» لا سيا بعد أن 
بن أن التزمذيّ قد خد أَحَدَ قِسْمَيْ الْحَسَنِء وهو الحسَنٌ لغيره» والخطابيّ قد حَدٌ 
القسم الآخرّ وهو الحسْنْ لذاته. 

وقال ابن الجوزي في حَدَِّ: ما فيه ضعفٌ قريبٌ حمل هو الحديثُ الحسّن» 
ويَصلّحٌ البناء عليه والعَمَل به. 

واعمُرضٌ على هذا الحدٌ بأنه ليس مضبوطاً بضابط يتميّرٌ به القَدْرُ المحتَمل من 
غيره . 

وقال بعضّهم : ما ذكره ابن الجوزي مب على أن معرفةً الحسَنٍ موقوفة على 
معرفة الصحيح والضعيفب» لان الحسن وَسَطَ بيتهها . 


ابن الصلاح من كلاه أن الح ينتهي عند قوله : (واشتَهّر رجاله). وهو فَهُمٌ فيه نظر» لأ تعريقه 


(الصحيح) مير عن (الحسّن)» فلا تداخل في التعريف. 
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وقال بعضهم : نا توسّطٍ الح بين الصحيح. والضعيفب عر تعريثه وصار 
ما يُنقَدِحٌ في نفس الحافظ قد فصر عبارثه عنه. : 

وقال بعضهم : إنه لا مَطمَعَ في تمبيز الحمَنِ من غيره ييزاً ب يفي الغليل» غي 
أن من بَرَعَ في هذا الفن يمكنه أن يقرب على الطالب مَطَلبّه. 

وقد اعتنی ابن الصلاح بإيضاح خد الحسَنٍ بقدر الاستطاعة, فقال بعد أن 
أورد الحدود الثلاثة المزكورة هنا: قلت : : كل هذا مُه لا بشفي الغليلٌ» وليس 
فیا کر الترمذي وا عابي ما قصل الحسنَ من الصحيح . وقد 52 
وصح أن الحديث الس قسان: 

ألحدههما: : الذي لا بخلو رجا إسناده من مستور ل تتحقق أهلينُه غير أله نه لیس 
غفا كث الخطأ فيا برویه» ولا هو متهم بالكذب في الحديث» ٠‏ أي لم يُظهر أمنه تعمُدُ 
الكذب في الحديث» ولا سَبَبٌ آخرٌ مفسّق. ويكونٌ من الحديث مع ذلك قد عُرفَ 
بان روي مشه أو نحوه من وجو آخْرَ أو أكتر. حتى.اعقضد متابعة من تاب راويّه على 
مثله. أو با لَهُ من شاهِدٍ وهو ورود حديثٍ آخر بنحوه. فير بذلك عن أن يكون 
شاذاًء أو منكراً . وكلامُ الترمذي على هذا القسم يتل . ا 


القسم الثاني: أ أن يكون راويه من المشهورين بالصدتي والامانةء غير أنه ل يلع 
درجة رجال. الصحيح؛ لكونه يَقَصُرٌ عنم في الحفظ والإتقانء وهو مع ذلك يَرتفِعُ 
عن حال من يُعَدُ ما يفره به من حديثه منكرأء يعر في كل هذا مع سلامة الحديث 

من أن يكونَ شاذاً أو منكراً:: سلامَتهُ من أن يكون معلّلا. وعل هذا افم تنل 
كلام الخطاسي . 

فهذا الذي ذكرناه جام .لا تفرّق في كلام من بلغا كلاه في ذلك» وكأنَ 
الرمذي ذَكرَ / أَحَدَ نَوْعَي الحسن» وذْكَر الخطابي النوع الآخرّ مقتضراً كل واخد 
منهه| على ما رأى أنه يُشِكلُ» مُعْرضاً عما رأى أنه لا يُشّكلء أو أنه عَفَْلَ عن البعض 


۳0۹ 
ودّهِلَ والله أعلّم. هذا تاصيلٌ ذلك وتوضيخه . اه. 

واعترض عليه بأنه جل الحسَنَ عند الترمذيٌ مقصوراً على رواية المستورء 
وليس كذلك. بل يُشترِكُ معه الضعيفٌ بسبب سُوءِ الحفظء والموصوفٌ بالغْلّط 
والخطاء والمختلط بعد اختلاطهء والمدلّْسُ إذا عنعن وما في إسناده انقطاعٌ ضعيف» 
فاحاديتُ هؤلاء من فيل الحسن عنده إذا وَحِدَتْ الشروط الثلاثة» وهي : أن 
لا يون في الإسناد من بهم بالكذب» وأن لا یکون الحديث شاذاًء وأن يُروَى مثل 
ذلك أو نحوه من وجه آخَرَ فصاعداء ولِيسّتٌ كلها في درجة واحدةٍ بل بعضها أقوى 
من بعض.» وما يُقوّي هذا أنه ل يَتعرّض لاشتراط اتصال. الإسنادء ولذا وَضَفَ كثيراً 
من الأحاديث المنقطعة بالحسن . 

وأمًا قوله: وكأنَ الترمذيّ ذكر أحَدَ نَوْعَيُ الحسّنء وذكر الخطابيّ الآخر 
مقتصراً كل واحد منیا على ما رأى أنه يُشكل » مُعْرضاً عا رأى أنه لا يُشكل» أو أنه 
عمل عن البعض وذْهِل» فقال بعضهم فيه: 

إل الخطابيّ لا يطل اسم الحسن إلا على النوع الذي ذكرهء وهو النوع الذي 
يُسمّيه من يَجعلُ الحسَنَ قسمين باسم الحسَن لذاته. وأما النوع الذي تركه وهو الذي 
يسمّى عندّهم بالحسّن لغيروء فهو من قبيل الضعيف عنده. فتركه لذلك لا لا 
ذَكّر٠.‏ ويظهر أنَّ الترمذي أيضاً إذا أطلّق اسم الحسَنٍ فإغا يُرِيدٌ به النوع الذي 
ذکره» وهو الذي يُسمّى عندّهم باحس لغيره» وأما النوٌ الذي تركه فهو عندّه من 

يل الصحيح › > فيرَكَه أيضاً لذلك لا لا ذكرء وهذا لا يُناني إطلاقٌ اسم الحسّن 
على هذا النوع إذا وُجِدَثُ قرينةٌ تذل على ذلك. 

وأما قو بعضهم: إل الترمذيّ قد صك جملة من الأحاديث لا تَرقَى عن رتب 
الحسن» مَمَْ أنه من يرق بين الصحيح والحسن. فإن فيه إبهاماأء فإن أراد أنه حَكُمْ 

بصدة أحاديت هي في رتبة الحسن لغيرهء فالاعتراض عليه وارد» وإن أراد أنه حَكم 





)١(‏ أي لما ذكرّه ابن الصلاح. 
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لذن 

بصحةٍ أحاديث هي في رتبة الحسن لذاټه فالاعتراض عليه غيرٌ وارد إن كثيراً من 
المحدّثين يدخله ف الصحيح , وتجعلّه ف آذ مَرَاتِيد ولذا قالوا: إن من سَمّى 
الحسن صحيحاً لا ینکر أنه دون الصحيح المقدّم ا مين أو فهذا اذ اخثلافٌ في 
العبارة دون المعنى . : 

ولذا يتين من إمعانٍ النظر في هذه. وتم مُوَاردِها أن المحدّئين الذين رأوا أنه 
ينبغي أن يُجِعَلَ بين الضحيح والضعيف واسطةٌ: : 

عمد بعضهم إلى قسمر من اقسا الضعيفٍ وهو الضعيفٌ الذي ظهرت فيه 
أمارات. الوه فرفعَه درجة ة وجَعَله واسطة بينهماء وسيّاه با لسن . 

وعَمد الآخرون إلى سم من أقسامٍ الصحيح ٍ وهو الصحيح الذي . فيه شيء 
من الضعف» فأنزله درج وجِعَلّه واسطة بينههاء وساه بالحسنِ» قل التبعون 
لآثارهم لذلك بقبول, جسن. .فجعلوا اسم الحسن شاماد للنوعين معأ غير أننم رأوا 
أن يُفرّقوا بينها للاحتياج إلى ذلك» فسَمُوا القسمّ الذي کان مُدْرَجا في الصحيح : 
باسم الحسَن لذاته» وسَمُوًا.القسم الذي كان مُدْرجاً في الضعيفٍ: بام الْحسَنٍ 
لغيره. ) ) ظ 
وقد حاوّلٌ مُحاولون أن دوا الحسَنَ مطلقاً مع اختلافٍ أبرهماء فقال 

بعضهم : الحسن هو الذي انَضَل إسناده بِالصَّدُوقٍ الضابط الذي ليس تام الضبط 

أو بالف ميف الذي م بالكذب إذا عضده عاضدء مع السلامة من 'الشذوذ 
والعلة. 

وقال + بعضهم : الْحسَنٌ ما خلا عن العلل وكان في سنده المتصل : ما راو 


ستو / لهب شای أو راو مشهورٌ قاصر عن کال الإتقان. 


ع ممم 


وقال بعضّهم : ا جسن مُسْنْدُ من قرب من درجة الثقة. أو مرسَلٌ ثقة روي من 
غير ر وجه» وسّلِمّ من شذوذ وعِلّة. 


وأما الحسَنُ لذاته فقد عَرّفه بعضهم فقال : هو المد الذي ليس فب بل ول 


۳٣۱ 

شذودٌء إذا انَصَل إسناده برُواةٍ معروفين بالعدالة والضبط غ غير أ في ضبطهم قصوراً 
عن ضبط رُواةٍ الصحيح . 

فجِعَلّه هو والصحيحٌ سواءً إل في تفاوْتٍ الضبطء فراوي الصحيح يُشتَرَطُ أن 
يكون موصوفاً بالضبط التامّء وراوي الحسَنٍ لا يشتَرَط فيه تلك الدرجةء وإنما 
يشرط فيه أن يكون ضابطاً في الجملة» بحيث لا يكونُ مغفلا ولا كثيرَ الخطأ. وأ 
سائرٌ شروط الصحيح فإنه لا بذ منها في الحسَن لذاته . 

وقد وُحِدَ في كلام المتقدمين إطلاقٌ الحسن على ماذُكر وعلى غيره» قال 
ابن عدي في ترجة سل بن ساماد لدا ی : حَديتُهُ منک وعامنُه جسانء إل أنه 
لا تاب عليه . وقيل لشعبة : لاي شيء لا تروي عن عبد الملك بن اي سليهان 
المي و وهو خسن الحديث؟ فقال: من حُسَنْه قَرَرتُ0©. وكأنها أرادا المعنى 
الغو وهو حن لمعن" . 

وریا أطلق على الغريب» قال إبراهيم النخعي : : إذا اجتمعوا كرهوا أن يحرج 
الرجلٌ جسان أحاديثه . قال ابن السمعاني: إنه عَتى الغرائب. 

ووج للشافعيّ إطلافةٌ: في لعفي على صِحتِ ولابن المديني: في الحسَنِ 
لذاټه» وللبخاري : في الحسَنِ لغيره» وبالجملة فالترمذي هو الذي أكثّرٌ من التعبير 
ِالحسَنٍ ونوة بذكره. 

ولكن حيث ثبت اختلافٌ الأئمة في معناه حينَ إطلاقه فلا يسو إطلاق 
القول. بالاحتجاج به بل لا بد من النظر في ذلك» فا كان منه منطبقا على الْحسَنٍ 
لذاه ساغٌ الاحتجاجُ به وما كان منه منطبقاً على الحسَنٍ لغيره يُنظَرٌ فيه» فا كثرَت 
طرق يسو الاحتجاجٌ به» وما لا فلا. 


. ۱٠١۹:۳ في «الكامل»‎ )١( 
. ۱۹٤١:٥ هذا من «الكامل» لابن عدي أيضاً‎ )۲( 
قلت: الأظهر أنهما أرادا أن أحاديثهها غرائب» كا يتين من النظر في ترجمتهماء فيكون‎ )۴( 
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۳۹۲ : 
فوائد تتعلق بمبحث الحديث الحسن 
الفائدة الأولى 
في أنَّ بعض الأحاديث قد يَعرض ها من الأحوال 
ما يَرفَعُها من درجتها إلى الدرجة التي هي فوقها 
قد يَعرض لبعض الأحاديث أحوالٌ تُورتُها قوةٌ وبذلك قد يُرتفعٌ الضعيفٌ من 
درجته إلى درجة الحسَن, وقد يرتفعٌ الحسَنْ من درجته إلى لى درجة الصبحيح: . ولیس 
هذا لمکم خاصاً بالضغيف وا حسن » بل يعمل الصحيحَ أيضاً باعتبار تنوّع 
درجائّه, إلا أنَّ بنا الآن إغا يتعلّقُ بها فقط» فنقول: 
7 الحديثٌ الضعيت قد يكون ضعفه مكن الزوال» وقد يكون غير ممكن 
الزوال. : 000 
فإن كان ممكنٌ الزوال. وذلك فيا إذا كان الضعف ناشئاً من ضعفب حفظ 
بعض_رُواتِهِ مع كونه من أهل الصدق والديانة» فإذا جاء ما رواه من وجه آخر عرفنا 
أنه قد حَفِظّه ولم يختلٌ فيه ضبطه» فيرتفعٌ بذلك من درجة الضعيف إلى درجة المنسن . 
ومِثلٌ ذلك ما إذا كان ضعمُّه ناشتاً من جهة الإرسال. كا في المرسّل. الذي 
يرسله إمام حافظء فان ضَعْفَه يزولُ بروايته من وجه آخر» فيرتفمٌ بذلك من درجة 
الضعيف إلى درجة الحسّن. مثلٌ الإرسال. التدليس» أو جهالةٌ بعض الرجال. : 
وإن كان ضعفُةُ غير مكل الزوال» كالضعفِ الذي / ينشا من كونٍ الراوي متها 
بالكذب؛ أو كونٍ الحديث شاذا فإِنَّ ضعفه لا يول بروايته من وجه آخرز» فلا 
يرتفعٌ بذلك من درجة ,الضعيف إلى درجة الحسّنء كحديث «من حَفْظ على ع 


= إطلاق ابن عدي وشعبة ة على أحاديثه) لفظ (الحسن) بالمعنى الذي قاله | إبراهيم الننخمي , وفره به 


ابن السمعاني» في الحملة التالية . 


۳۹۳ 
أربعين حديثاً» بِعَتّهِ الله يوم القيامة في رُمرة الفقهاء»» فقد اتفقوا على ضعفه مع كثرةٍ 
طرقه . 


قال بعضٌ الحفاظ : إن هذا التو قد نكي فيه الطرقٌ وإن كانت قاصرة عن 
درجة الاعتبار» حتى يرتقيَ عن رتبة انكر الذي لا جور العمل به بحال, > إلى رتبة 
الضعيف الذي يجوز العمل به في الفضائلء وربما صارّتٌ تلك الطرقٌ الواهيةٌ بمنزلة 
الطريتي التي فيها ضعفٌ يسيرء بحيب لو قُرض مي ذلك الحديث بإسنادٍ فيه ضعفٌ 
يسير» صار مرتقياً من رتبة الضعيف إلى رتبة الحسَنٍ لغيره . 


وكا قد يرتقي بعض الأحاديث من درجةٍ الضعيف إلى الحسّن» قد يرتقي 
بعضها من درجة الحسن إلى درجة الصحيح ‏ وذلك في الحسن لذاتهء فإنك قد 
عرفت أنه هو والصحيح سواء لا فرق ينها إلا في أمر واحد وهو الضبطٌء فان رُواتّه 
لا يشرط فيهم أن ببلغوا في الضبط الدرجة المشترطة في رُواة الصحيح » فإذا جاء 
الحديثٌ الحسَنٌ لذاته من وجه آخَرَ انجيرٌ ما فيه من فَةٍ الضبط» فيرتقي بذلك من 
درجتهِ وهي الدرجةٌ الأولى من قِسْمَيْ الحسن إلى درجة الصحيح وهي الدرجةٌ 
الأخيرةٌ منه. ويُسمّى هُذا النوجٌ بالصحيح لغيره. 

وهذا النوع غير داخل في حد الصحيح الذي سبق ذكره")ء ولذا قال بعضهم : 
وأورد على هذا التعريف أن الحسَنَ إذا روي من غير وجه ارتَقّى من درجة الحسن إلى 
درجة الصحة» وهو غيرٌ داخل في هذا الحد. وأجاب بأنَّ المحدود هو الصحيح لذاته 
لا لغيره؛ وما أورد من قبيل الثاني . 


واعترض عل ابن الصلاح بأنه اعتنى ِالحسَنٍ فجعله قسمين» أحرهما الحسَن 
لذاته» وَالآخْرٌ الحَسَنٌ لغيره . فكان ينبغي أن يُعمَيّ بالصحيح ويه على أنَّ له قسمين 





(0 أي في تقدم في ص ۱۸١‏ . 
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أيضا حدما الصحيح لذاتهء والآخد الصحيحٌ لغيره . فإن کان اقتطاره على 
تعريف الصحيح لذاټه في بابه» وذكرٌ الصحيح لغيره في نوع الحسن مبناً على أنه 
أصلّف فكان ينبغي أن يقتصرّ على تعريفٍ الحسن لذاته في بابد رذ لحن لخيره 
في نوع الضعيف» لأنه أصلهُ صله . ولا يخقى أن الخطب في هذا الآمر سهل . 1 


وقد كر اعتراض أناس على ابن الصلاح من جهة ترتيب كتابهء فإنهم قالوا: 
إنه ليس كما ينبغي . وني هذا الاعتراض نظر. فال كتابهُ أملاه شيعا بعد شىء أقاصداً 
بذلك أن مع في كتابة ما أمكنه جه من مسائل هذا الفن التي كانت مفرّقةٌ في كب 


0 


فهو أل من جه في كتاب واحد حتى صار سَهْلَ الالء بعد أن کان لا ُد 
إلا أفرادٌ من أرباب امم العاليةء الذين هم به وَلُوحٌ شدید» حت ل يمنعهمٍ تفرقه 
من أن جمعوه في صدورهو؛ وله ليبس له شي الزتيبء لن ذلك يَعُوقُهِ عن 
إتهام الجمع والتأليف. أوأ مر الترتيب بعد ذلك سَهْلٌ يقَدِرُ على القيام به من هو أذنى 
منه بمراتب . .هذا أ مد مروك عل أذ زلا الترضين فيه كت أرباب 
الفضلٍ والتبلء فكان حقهم أن يقوموا بهذا الأمر المهم» ويكتفوا منه رح الله 
تعالى ‏ بقيامه ي بالأمر الذي هو أهم . 


على أن كتابه مرتب في الجملة بحيث إنه ليس فيه تشويش ينم من الاستفادة 
والإفادة وذلك مع انسجام عبارتوء ولطف إشارته» نعم قد ذكر أشياءً في مواضع 
ریا كان غبرُها اشد مناسبة منهاء | أ أن ذلك قليلٌ بالنسبة / | إلى غيره» وعلى كل حال 
فالمعترضون تون باه يه ف فلك" وكثيراً ما يكون الاعتراض دليلاً على 
عُلرٌ مقام المعترّضٍ عليه > أجزل الله هم جمبعا لثوابٌ والاجرء وأبقى هم في العأين 
سن الذكر. 





۳10 
الفائدة الثانية 
في بيان الكتب التي يمتدّى بها إلى معرفة الحديث الحسن 

قال ابن الصلاح : كتابُ أي عيسى الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن» 
وهو الذي نوه باسمه وار من ذكره في «جامعه»» ويوج في متفرقات من كلام 
بعض مشايخه والطبقةٍ التي قبله » كأحمد بن حنبل والبخاريّ وغيرها . وتختلف النْسَخُ 
من كتاب الترمذي في قوله: هذا حديثٌُ حسن» وهذا حديثٌ حسن صحيح » ونحو 

ذلك فينبغي أن صح أصلّك مِنْهُ بجاعة أصول» وتعتمد على ما اتَفقَتْ عليه. 


ونص الدارقطني في «سننه» على كثير من ذلك» ومن مَظَانه سنن أبي داودء فقد 
روينا أنه قال : ذكرت في لصح وما شه قار . وروينا عنه أيضاً ما معناه أنه 
يذَكُرٌ في كل باب أ صح ما عَرَفه في ذلك الباب . وقال: ما كان في كتابي حديثُ فيه 


وهن شديدٌ فقد بيت وما أذكر فيه شيئاً فهو صالح » وبعضّها أصح من بعض . 


قلتُ: فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكوراً مطلقاً. وليس في واحدٍ من 
الصحيحين» ولا نص على صحته أحدٌ من يمير بين الصحيح والحسن» عَرَفنا أنه من 
الحسن عند أي داود , 


وقد يكونُ في ذلك ما ليس ب بحس عند غيرو 2 ولا مندرج في| حمّقنا ضَبْطَ 


)١(‏ هكذا جاءت العبارة في الأصلء وجاءت في غير نسخة من «مقدمة ابن الصلاح» 
هكذا ومشکولةٌ: (عرّفناهُ بال من اسن عند أبي داود) . 

(؟) هكذا جاءت العبارة في بعضٍ سخ كتاب ابن الصلاح» ومَشى عليها وأقرّها غيرٌ 
واحدٍ ممن حَفّقَهُ يدا من شيخنا العلامة راغب الطباخ رحمه الله تعالى في طبعة حلب بِنْكَتَ 
العراقي عليها ص 278 ثم طبعة النمنكاني بتحقيق الدكتور نور الدين عتر ص 277 ثم طبعة دار 
الكتب المصرية بتحقيق الدكتورة بنت الشاطىء ص ١١١‏ . 

وجاءت في جملةٍ من النسخ المخطوطة وني مطبوعة بمباي بالهند ص 1۸ (عرّفناه باه من 





۳۹٦ 
الحسَنٍ به على ما سبق » إذ حَكى أبو عبد الله بن مَنْدَهْ الحافظ أنه سَمِمٌ محمد بن سعد‎ 
لبَاوَرْدِيٌ بمصر يقول: كان من مذهب أب عبد الرحمن النسائي أن يرح عن كل من‎ 
ل جم على تركه. وقال ابن مَنْدَهُ: وكذلك أبوداود السّجِسْتاني يأخد مِأَحَذَهُ ويج‎ 

الإسناد الضعيف إذا لم يجد ني الباب غيره, لأنه أقوى عنده من رأي الرجال. اه 


| وقد تعقّب العلامة أبو الفتح محمد بن سيد الناس الَعمُرِي كلام ابن الصلاح 
في شأن سنن أي داود» فقال فيا كتبه على الترمذي : ل رشم أبوداود شيئاً بالحسَنْء 
وعَمَلُه في ذلك شبيةٌ بِعُمَلٍ مسلم الذي لا ينبغي أن حمل كلام على غيره: : أنه 
اجتنب الضعيفٌ الواهيي» وان بالقسمين الأول والثان . وحديثُ من مَل به من 
الرواةٍ موجودٌ في كتابه دون القسم الثالث» قال : فهلا ألزم الشيخ بو عرو شل من 
ذلك ما لزم به أبا داودء فمعتى كلامهم| واحد. 

وقول أي داود : وما يشبهة يعني في الصحة . وما يقاربه» يعني فيها أيضاً : هو 
نحو قول مسلم : ليس كل الصحيح نجدّه عند مالك وشعبة وسفيان» فاحتاج أن 
ينزل إلى مثل ليث بن أي سليم وعطاءٍ بن السائب» ويزيد بن أبي زياد» با يَشمَلُ 
الكل من اسم العدالة والصدق»› وإن تفاوتوا ف الحفظ والإتقان» ولا رق بين 
الطريقين» غيرَ أن مسلياً شط الصحيح فتحرّجٌ من حديث الطبقة الثالئة يعفي 
الضعيف20, وأبو داود الم يَشترطه فَذَّكَرَ ما يشت وَهُنْه عندهٌء والبرّم البيانَ عنه. 


الحْسَنِ عند أبي داودء وقد يكونٌ في ذلك ما ليس بِحْسَنٍ عِندَُ). وهي الصواب, الأن الكلام في 
الحكم على الحديث المذكور - الُطلني _ في سنه لا في الحكم على ذاك الحديث عِندَ غَيْرِو فإنه 
أجنبيّ عن البحث» لأننا نحكمُ على حديئِه المطلق بِالْحَسَنِ من تلقاءِ أنفسناء استناداً لإطلاقه 
الحديث, .فقد يکود له في الحديثٍ الذي نحكمٌ عليه بحسن نظرء فيكونُ ما حَكَمُنَا عليه با سن 
ليس بحسن عندّه . 

)١(‏ هكذا الصواب في الفعل: (فتَحَرّج) بالتاء المثناة من فوق, ثم الحاء المهملة»: ثم الراء 
المشدّدة المنتوحة؛ ثم الجيم» وبصيغة الفعل الاضي. أي زه وتباعَدَ عن إخراج حديث الطبقة ‏ = 
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قال: وفي قول أبي داود: إِنَّ بعضّها أصحٌ من بعض: مايُشيرٌ إلى القَذرٍ 
المشترك بينها من الصحةء وإن تفاونتُ فيه لِمَا تقتضيه صيغة أفعَل في الأكثر. اه. 
وقد امتعقض أناس من هذه العبارة لإشعارها بن سنن أي داو نرا سحي 
مسلمء » فان كلا منها ذَكَرَ / الصحيح وما يُشبهُهُ وما قارب غير ان مسلا اَم أن 
لا يَذَكُرَ الحديتٌ الضعيفٌ في كتابه» وأبو داود ذكره مع بیان ضعفه» فارتفع المحذور 
من ذكر الضعيفٍ في كتابه» فها عند | إمعانٍ النظر في منزلةٍ واحدة» بل رما عد ذكرة 
الضعيف مع البيان من المزايا التي رما قت برجحَاِهء فال معرفة ضعفٍ الضعيف 
من المطالب الهم وهذا مما لم بطر في بالد أحدٍ من علماء الأثرء فالبوُ بنا بعيد. 


على أن في سنن أبي داود كثيراً من الأحاديث التي فيها انقطاع» أو إرسال 





الثالثة يعني : الحديثٌ الضعيت. 

دوقع في الأصل هذا الفعلٌ محرفاً تحريفاً قاحشاً مفيدأء مقبولاً لدى من يقرأ قراءة عابرة! 
وهو: (فيُخْرِجٌ من حديث. ..). وقد وقع هذا التحريف هنا تبعاً للمصدر المنقول منه وهو 
«تدريب الراوي» في طبعته القديمة الأولى ثم في طبعتيه الثانية ص 98 والثالثة 2158:١‏ وطبعة 
الدكتور أحمد عمر هاشم ۱ . فالحمد لله على توقيق الله . 

ثم رايت الحافظ البقاعيٌ رحمه الله تعالى» قال في «النكت الوفية على شرح الألفية» 
للعراقي» في في الورقة ه/اأ «قولة : رج : : تفعُل من ارج بمهملتين وجيمء أي ازال الحرّجء وهو 
الضيقٌ الواقع من تلك الجهة فتركه واه » فلم يأتِ بشيء من حديثهم, لثلا يَلزمَهُ بذلك ضِيقٌ 
بقلة الوثوق بكتابه» لطْرْدٍ احتمال الضعفٍ في كل حديث منه». انتهى . 

وأشار في تفسيره للكلمة: : فرع إلى آنا على عكس مدلول هذه الصيغةٍ الألوفة ف 
لتزكيب اللغوي ‏ إن هذه الصيغة تفيد التليِسَّ والاتصاف بالشيء» مث تعلّم» ٠‏ تكلم تسم 
تضجَرٌ تفج تدر . .؛ إل عِدَّهَ أفعال من هذا الوزن جاءت للسّأْب أي لاجتناب فاعلها 
معناهاء فهي للترك والبعدٍ عن مدلول. ماذتها وألفاظهاء وهي : تحرج : : فل ما جوج به عن 
الحرج؛ تائم إذا قعل ما يحرج به عن الإثم» ونحنْثٌ إذا َل ما يحرج به عن الحنث» وَتَمِحَدَ إذا 
ترك ا شود وهو النومٌ بالليل» وتحوبَ إذا ترك الوب وهو الذَّنْبُ والمعصيةء فاستفد هذاء 
واذكرني بدعوةٍ صالحة » والله يرعاك. 
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أو رواية عن مجهول كرجل ر وشيخ ٠‏ مع أنه لم يُثير إلى ضعفهاء وان أب عن با 
م يُتعرّض لبيانٍ الضعف في هذا النوع لظهوره. 

وقد تقل بعضهم عن بعض أهل الأثر أنه قال: هو تعب واو جداً لأيُساوي 
سماعه» ثم قال: وهو:كذلك لتَضِمُيهِ أَحَدَّ شيئين: وقوع غير الصحيح في مسلم 
أو تصحيح كلّ ما سحب عليه أبوداود. 1 

وقد أُجِيبَ عن اعتراض ابن سيد الناس بال مسل اليم الصجة في كتابه 
فليس لنا أن نَحكُم على حديثٍ خرّجه فيه بأنه حسَنّ عند لِمَاعُرف من قصور 
الحسَنٍ عن الصحيح » وأبوداود قال: إِنَّ ما کک عن فهو ساح والصالحٌ جور 
أن يكون صحيحاً, ويجورٌ أن يكون حَسَناَء فالاحتياط أن يحَكُمَ عليه بِالحُسن. 

ونم أجوبةٌ أخرى» منها متها : أن العَمَلين إغا تشايبًا في أن كلا أ بثلاثة أقسام» 
لكنها في سنن أي داود راجعةٌ إلى متونٍ الأحاديث» وفي مسلم إلى رجالهء ولیس بين 
ضعف الرجلٍ وصِحةٍ حديئه منافاة. 1 

ومنها: أنَّ أبا دواد قال: إن ما كان فيه وَهْنَّ شديدٌ به . همهم أن تم شيئاً فيها 
وَهْنْ غيرٌ شديد» ل يلتم بيانه . 

ومنها: أن مسلا إنما يروي عن الطبقة الثالثة في الاعات لنجير القصور 
الذي في رواية من هو في الطبقة الثانية» ثم ! نه بقل من حديثهم جداًء بخلافٍ ' 
أبي داود فإنه 3 أحاديث هؤلاء في الأصول. مع الإكثارٍ منها والإحتجاج . پل 
فلذلك نزت دربةُ كتابه عن درجة كتاب مسلم . 

وقال العلامة أبو بكر محمد بن رُشَيْد الأندلمي الست فيا نقله عنه ابن سيد 
الناس : بس يِل من کون الحديث لم ينص عليه أبوداود بضعف» ولا نصا عليه 
غير بصحة : أن يكون الحديثٌ عند أبي داود حَسَنا إذ قد يكون عنده ضحينحاً وإن 
م يكن عند غيره كذلك . 


قال العراقي : وقد جاب عن اعتراض ابن رَشيْد بأ ابن الصلاح إغا ر 
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مالنا أن عرف به الحديث عنده؛ والاحتياطً أن لا نرتفٌ به إلى درجة الصحة وإن 
جاز أن يلها عند أبي داودء أن عبارتة فهو صالح › أي للاحتجاج به فإن کان 
أبو داود یری الْحسَنٌ رُبَةٌ بين الصحيح والضعيف. فالاحتياط ما قاله ابن الصلاح؛ 
وإن كان رأيْهُ كالمتقدمين في انقسام الحديث إلى صحيح وضعيف» فالاحتياط أن 
يقال: صالحٌ کا عر هو به. اه. 
وقد توم بعضهم من عبارة الحافظ المنذري › الواقعة في مخطبةٍ كتاب الترغيب 
والترهيب أنه نسب | بُ إلى أبي داود تسميةً ما سكت عنه خسنا واعترّض عليه بان هذا 
غيرٌ معروف» والمعروفٌ عنه تسميئّهُ صالحاً. 


وقد نظرنا في عبارته فإذا هي لا ندل على ذلك, وهي : واه على كثير ما 
حضني حال الإملاء مما تساهَل أبوداود في السكوت عن تضعيفه. أ أو الترمذي في 
تحسينهء أو ابن حبان وال حاكمٌ في تصحيجه» لا انتقاداً عليهم رضي الله عنهم. بل 
بقياساً لمتبصر في نظائرها من هذا الكتاب » وکل حديث عَرَون إلى أبي داود وسكت 
عنهء فهو كما ذکر أبو داود» ولا ينزِلُ عن درجة الحسن» وقد يكونُ على شرط 
الصحيحين . اه. 

فقو : فهو کا در أبوداود / يُرِيدُ أنه صالح . َم بين أن الصالح لا ينل عن 
درجة اسن وقد يرتفمٌ إلى درجة ما يكونُ على شرط الشيخين. 

وكلام أي داود فيه| يتعلق بكتابه مأخوذٌ من رسالته إلى إلى أهل مكةء وقد وقفتٌ 
على مُلَخّصِها(©) فرأيتٌ أن أُورِد منه شيئاً. 


ماعرّفتٌ في ی الباب؟ فآعلَمُوا أ نه كله كذلك» إلا أن ن يكون : قد روي من وجهين 


)١(‏ وقد تُثيرت بعناية شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى» وطبعت بالقاهرة سنة 
ا 
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لون : 
أحدهما أَنْدَمُ إسنادأء وَالآحَرٌ أقَومٌ في الحفظ. فربما كتبثٌ ذلك» ولا أرى في كتابي 
من هذا عشرةً أحاديث. : 

و أكتْبْ في الباب ا حديثاً أو حديثين وإن كان في الباب أحاذيثٌ صحاحء 
فإنها تک وإنما أردتٌ قرب منفعته. فإذا أعدتٌ الحديثٌ في الباب من . وجهين 
أو ثلاثة, فإا هومن زيادةٍ كلام فيه وربما تكون فيه كلمةٌ زائدة على الأحاديث» 
وربما اخمصرتٌ الحديثٌ الطويل» لاي لو کتبته بطوله ل علم بعض من يَسُهالمراة 
منه» ولا يَفهُمْ موضعٌ الفقه منهى فاختصرته لذلك . 1 

وأما المراسيلٌ فقد كان بحت بها العلماء فيا مَضِىَء مثلٌ سفيان الثوريء 

ومالك والأوزاعي » ختى جاء الشافعي فتكُمَ فيها وتاه على ذلك اد بن حنبل 
وغيره» فإذا م يكن سند غير المراسيل» فالمرسَلُ حت به. ولیس هو مِثلّ التصل في 
القوة . 

وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجلٍ متروك الحديث شيء. وإذا كان 
فيه حديث منكر بیننه أ نه منکر» وليس على نخوه في الباب غيره. 

وما كان في كتابي من حديث فيه وَهْنّ شديد فقد بيه ومنه مالا يِصِحُ 
سَنَدُهه وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح » وبعضها أصح من بعض. ١‏ 1 

وهو كتابٌ لا ترد عليك سنه عن النبي صل الله عليه وسلّم إلا وَهِيّ فيه 

ولا أعلَمُ شيئاً بعد القرآن لزم للناس أن يَتَعْمُوه من هذا الكتاب» ولا يضر رجلا أن 
لا يكتب من العلم شيئا بَعْدَ ما يكنب هذا الكتاب» وإذا نظر فيه وثدبّره وتفهّفه 
حينئل يلم مقداره. وأما هذه المسائلٌ مسائلٌ الثوري ومالك والشافعي, : فهذه 
الأحاديث أصوهًا. 


ويُعجبني أن َكب الرجلُ مع هذه الكتب من رأي, أضحاب النبي صل اله 
عليه ا ويكنبَ أيضاً مثل «جامع سقيان الثوري»»› فإنه أحسن ما وفع اللناس 
من الجوامع 
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والأحاديثٌ التي وضعتها في كتاب السنن» کار مشاهيرٌ. وهي عند كل من 
كنب شيئاً من الحديث» إل أن تمييرّها لا يْقدِرٌ عليه كل الناس» فالحديثٌ المشهور 
لقصل الصحيح ليس ير أن َه عليك ا . وأا الحديثٌ الغريبٌ فإنه لا حح 
به ولو كان من رواية الثقات من أئمة العلم» قال إبراهيم النخعي : كانوا يكرهون 
الغريبَ من الحديث» وقال يزيد بن أي حبيب : إذا سمعتٌ الحديثٌ فَآنْشئْهُ ىا تنشد 
الضَالّفَ فإن عرف ت وال فذَّعة . 
ول أصنّف في كتاب الس إل الأحكامء فهذه أربعةٌ آلاف وثان مئة. كلها في 
الأحكام» فأمًا أحاديثٌ كثيرة في الزهد والفضائل وغيرهاء فلم أخرجهاء والسلام 
عليكم . اه 
وقد اشتَهُر هذا الكتابٌ بين الفقهاء اشتهاراً عظياً لجمعِهِ أحاديث الأحكام , 
قال الإمام أبو سليان الخطابي في «معالم السنن»: آعَلْموا رحكم الله تعالى أن كتاب 
السنن لبي داود كتابٌ شريف» لم يُصنّف في عم الدين كناب يش وقد ررق القبول 
من الاس كافْةَ فصار حَكباً بين فرق العلاء وطبقاتٍ الفقهاء على اختلاف 
مذاهبهم ٠»‏ فلکل, منه ورد » ومنه شرئب» وعليه مَل أهل العراق وأهل مصر وبلادٍ 
المغرب وكثير من أقطار الأرض . 


فأما أهل خراسان فقد اولع أكثرُهم بكتاب محمدٍ بن إسماعيل ومسل بن 
الحجاج ومن نحا نحا / في جع الصحيح على شرطها في السك والانتقاد» إل أل 
كتاب أب داود أحسَنٌ وضعاًء وأكرٌ فقهاً. وكتابٌُ أبي عيسى أيضاً كاب حسنء 
والله يغفر لجماعاتهم, وين على جيل النية فيها سَعَوَا له مثوبتهم برحێه. اه. 

وحيث عرفت ما قيل في شأن كتب السنن المذكورة» تَعْرفُ أن الحافظ السّلَفي 
قد أفرط في التساهل حيث قال في شأن الكتب الخمسة: قد انمق على صحتها عم 
الشرق والغرب. وكيف لا يقال: إنه أفرَط في التساهل؟ وأبو داود قد صرح بانقسام 
ما في كتابه إلى صحيح وغيره. والترمذيّ قد مير في كتابه بين الصحيح والحسن. 
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فإن قیل : بأنه من يُدرجٌ الحسن في الصحيح ولا يفف بنوع فهو قد ری في 
ذلك على اصطلاحه . : 

قيل: إن لعلماء قد صررحوا بان فيها ضعيفاً أو منكرا أونحر ذلك عل أن من 

سمى اللحسنٌ صحيحاً لا ینکر أ نه دون الصحيح' المقدّم ذکره فالفرق بین من یر 
بينما وبين من لا مير إغا هو احتلاف في العبارة دون المعنى : ١ ١‏ 

وقال بعضهم : 'إِنَّ إطلاق السّلَفِي هذه العبارة مع مافي الكتب الثلاثة في 
السنن من الضعيف : بالنظر إلى قلته بالنسبة إلى غيره» لا سيا النسائي فاا اقلا بعد 

وقد أضاف بعضّهم إلى الكتب الخمسة كتابّ ابن ماجه» فجعَلّها بذلك ست 
وول من فَعلَ ذلك أ بواالفضل بن طاهر حيث أدرجه معها في «الأطراف»» ثم الحافظ 
عبد الغني في كتاب «الإكمال في أسماء الرجال» ‏ كذا أثبته المؤلف» وصوابه : 
«الكمالٌ في. . .» » وهو الكتاب الذي هذّبه الحافظ المي . 

وقدّموا «ابنْ ماجه» على «الموطاً» لكثرة زوائده عل الخمسةء بخلاف الموطأ . 
ولا كان ابن ماجه قد أخرج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث» 
قال بعضهم : : ينبغي أن يمل السادس كتابٌ الدارمي» فإنه قليلٌ الرجال, الضعفاء 
نادرٌ الأحاديث النكرة وا والشاذةء وإن كانت فيه أحاديثٌ مرسلة وموقوفة » فهو مع ذلك 
أولى منه. وقد جعل ب بعض العلماء كزين السَرَقسْطِي : السادس «الموطاً»» وتَبِعَه على 
ذلك المجلٌ ابن الأثير في كتاب «جامع الأصول» وكذا غيرة. 


وأما كنب المسانيد فهي دون كتب السَئْن في الرتبة . وكتبُ المسانيد هي ما أفرة 
فيه حديثُ كل صحابي على جدّة» من غير نظر للأبواب . وقد جرت اده مصلفيها 
أن يجمعوا في مسند كل صحابي ما يقع لهم من حديثه صحيحاً كان أوسقياًء 
ولذلك لا يسوغ الاحتجاج بما يورد فيها مطلقاً. i‏ 


قال الحافظ ابن الصلاح: كتبٌ المسانيد غيرٌ ملحَقَةٍ بالكتب الخمسةٍ التي هي 


۷Y 
الصحيحان وسننٌ أبي داود وسننٌ النسائي وجامع الترمذي وما جَرّى تجراها في‎ 
الاحتجاج بها والركونٍ إلى ما يورد فيها مطلقاً» كمسند أبي داود الطيالسي» ومسند‎ 
عبيد الله بن موسى» ومسند أحمد بن حنبل» ومسند إسحاق بن راهويه» ومسند‎ 
عبد بن ميد ومسند الدارمي » ومسند آي يعلى المَوْصِلٍ » ومسند الحسن بن سفيان.‎ 
ومسند البزّار أي بكر وأشباهها.‎ 

فهذه جر عادةٌ مفيها أن يُخرجوا في مسند كل صحابي ما روه من حد 
غير متقيدين بأن يكون حديثاً حتجاً به» فلهذا تأخَرَتَ مرتبتها وإ جلث ادل 
مؤلّفيها ‏ عن مرتبة الكتب الخمسة وما احق بها من الكتب المصنفة على الأبواب» 
والله أعلم . اه 

وانُْقَدَ على ابن الصلاح عله مسند الدارمي في كتب المسانيد لأنه مرتب على 
الأبوابء وإنما سَمُوْه بالمسند كا سَمّى البخاري كتابّه بالستدء لكونٍ أحاديئه 
مسندة. وقد عليه أيضاً تفضيلٌ كتب السئن وما لحن بها على / مسند الإمام 
أحمد بن حنبلء مع أنه ارم الصحيحَ في مسنده. 

وأجاب العراقي بأنّا لا نُسلّمُ ذلك» والذي رواه عنه أبو موسى المديني أنه َيِل 
عن حديثٍ فقال: انظروه» فإن كان في المسند وإلا فليس بحجة. فهذا ليس 
بصريح في أنَّ كل ما فيه حْجُة» بل هو صريح في أنَّ ما ليس فيه ليس بحجة» على أن 
نَم أجاديتٌ رجه في الصحيحين وليست فيه . 

قال: وأما وجودٌ الضعيف فيه فهو حقق بل فيه أحاديثُ موضوعة ججعتُها في 
جزء. ولعبد الله ابه فيه زياداتٌ فيها الضعيفٌ والموضوحٌ. وقد أورد العلامة 
ابن الجوزي في كتاب الموضوعات أحاديتٌ من المسند لاحت له فيها سِمَةٌ الوضع . 

وقد تصدّى الحافظ ابن حجر للرد على ذلك فألّف كتاباً ساه «القولٌ المسدّد 
في الذب عن المسئّد», سرد فيه الأحاديثٌ التي جمعها العراقي» وهي تسعة. وأضاف 
إليها خسة عَشَر حديثاً أوردها ابنُ الجوزي في الموضوعات» وأجاب عنها. 
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VE 
وقال في كتابه «تعجيل المنفعة في رجال الأربعة»20©: ليس في السند حديتٌ‎ 
لا أصلٌ له إلا ثلاث أخاديث أو أربعة . منها حديتٌ عبد الرهن بن عوف أنه يدل‎ 
الجنة رَحفاًء قال: ويُعتَذَرُ عنه بأنه عا أَمَرِ أحمدٌ بالضرب عليه فرك سهوء‎ 

أو ضُرِبٌ عليه وكيب من تحت الضرب . اا 
وقال بعضهم : إن مسند أحمد لا يوازيه كتا من كتب المسانيذ في الكثرة 
وخسن السياق. غير أنه فاته أحاديث كثيرة جد بل قيل: إنه لم يقع اله جماعة من 
الصحابة الذين في الصحيحين وهم نحو مائتين ۰ 
وجملةُ ما في المسند من الأحاديث أربعون ألفأ. تكرّرٌ منها عشرة آلاف فيش 
ثلاثون ألفا أ وقال العلامة عبد الرحمن ن المعروفٌ بأبي شَامَة في كتاب «الباعث على 
إنكار البدّع والحوادث»: قال ابو اشاب : وأصحابٌ الإمام أحمد يحتجُون 
بالأحاديث التي رواها في مسنده» وأكثرها لا ول الاحتجاج بهاء وإغا أخرجها الإمام 
أحمد حتى يُعرّف من أين الحديث رجه والمنفرِدٌ به أعَدْلُ أو مجروح؟ ؟ ولا يحل الان 
لسلم عام أن لا يَذَكُرٌ إلا ماصمّ لثلا يَشْقَى في الدارين» لا ضح عن سيد 
الثقلين, أنه قال: من بحَدّث عني بحديث يُرَى أنه كب فهو أحد الكاؤبين. قال : 
ويلزم لمحت أن يكون على الصفة التي ذكرناها في أول كتابناء من اليفظ والإنقان 
والمعرفة بما يتعلق بهذا الشأن, 
وقال العلامة ابن تيمية في كتاب «منهاج السنة النبوية في نقض كلام 'الشيعة 
والقدرية»: ليس كل ما رواه أحمد في المسند وغيره يكون حجة عنده» بل يروي 
ما روا هل العلم: وره في الستد أن لا يروي عن العروفين بالكذب عند وإن 


(۱) لم أجد هذا الكلام في «تعجيل المنفعة». فالظاهر أن المؤلف مم ف عزوة إليهء 
والله أعلم . 1 
(؟) هو أبو الخطاب عَمَّر بن حسن بن علي» المعروف بابن دحْيّة الكلبي الأندليء 
الحافظ المؤرخ الأديب» ولد سنة 044» وتوفي سنة 787 رحمه الله تعالى . ا 
5 في £ :۲۷ و ۹1:۷ 


يننا 

كان في ذلك ما هو ضعيفٌ, وشَرْطهُ في المسند مث شط أبي داود في سئنه » وأما كتبٌ 
الفضائل فیروي ما سمعه من شيوخهء سواءٌ كان صحيحاً أو ضعیفاًء فإنه م يقصد 
أن لا يروي في ذلك إلا ما تَبَتَ عنده. 

ثم زاد ابن أحمد زيادات» وزاد أبوبكر القطيعيٌ زيادات» وني زياداتِ 
القطيعي أحاديثٌ كثيرة موضوعة»› فظن ذلك الجاهلٌ أ أن تلك من رواية امد وأنه 
رواها في المسند. وهذا خطأ قبيح » فإنَّ الشيوخ الذكورين شيوخ القليعيء > وکلهم 
متأخرون عن أحمد. وهم ممن يروي عن أحمد لا من يروي أحمدٌُ عنه. 

وهذا مسد جمد وكتابٌ الزهد لهء وكتاتٌ الناسخ والمنسوخ. وكتابٌ 
التفسير. وغيرٌ ذلك من کتبهء يقول ‏ فيها : حدّثنا وكيع . حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي . حدثنا سفيان. حدئنا عبد الرزاق. فهذا أحمدُ. وتارة يقول: حدثنا أبو مَعْمَّر 
القطيعي . حدثنا على بن الد . حدثنا أبو تصر الّار. فهذا عبد اله . 

وكتابة / في «فضائل الصحابة» له فيه هذا وهذاء وفيه من زياداتٍ القطيعي 
يقول: حدثنا أحدُ بن عبد الجبار الصوني» وأمثاله, ممن هو مثل عبد الله بن أحمد في 
الطبقة وهو ممن غَايَتُهُ أن يروي عن أحمدء فإِنّ أحد ترك الرواية في آخحر عمره لما 
طلّب الخليفةٌ أن حه ويحَدِّتٌ ابنْه ويُقيمَ عند فخاف على نفيه من فتنة الدنياء 
فامنّع من التحديث مطلقاًء ليلم من ذلك» لأنه قد حَدَّثْ ما كان عنده قبل ذلك . 

قال بعض الناظرين فيه“: الحنُ أنَّ في المسند أحاديثٌ كثيرة ضعيفة» وقد 
بل بعضها في الضعف إلى أن ديلت ف الموضوعات» ومع ذلك فهو أحسَنْ انتقاءً 
وتحريراً من الكتب التي لم تّرم الصحة فيهاء وليست الأحاديتٌ الزائدة فيه على ما في 
الصحيحين باكر ضعفاً من الأحاديث الزائدة في سنن أبي عد والقملي عليهما. 


كتابٌ ابن ماج ومصنّفٌ ا أي شيبة وعبدٍ د الرزاق -: واج إذ يع الجامعين 





)0 هو الحافظ ابن حجر في «التكت على كتاب ابن الصلاح» EEA:‏ 


١ /ةة‎ 





۳۷٦ 
لذلك لم يلتزموا أن لا خرجوا عن الصحيح والحسن» وعلى ذلك ينظر:‎ 

فإن كان مُريدُ الاحتجاج بحديثٍ منها متأهلا لتمييز الصحيح من غيره» فعليه 
أن يَنظر في اتصال, إسناد الحديث وحال, روات ثم يحَكُمَ على الإسناد با أداه إلية 
البحتٌ والنظر, فیقول: : هذا حديثٌ صحيحٌ الإسنادء أو حسَئه أو ضعيفُه . 


ومع ذلك لا يسو له الاحتجاج به إذا کان صحيح ح الإسنادٍ د اسه خی 
يقن سلامَتُ من الشذوذ والعلةء إذ صحةٌ الإسنادٍ د أو حسئه لا تفتضي صحة المتن 
أو حستّه» فإذا بيت له سلامتُهُ من الشذوذ والعلةء > ساغ له الاحتجاجٌ به.. 

قال ابن للح يا لأ صحة الإساد أوششته لا تتفي صصح اديت 
أو حُسَنْه: قوشم : هذا حدیٹ صحيحٌ الإسنادء أو حَسَنٌ الإسنادى دون قوهم: هذ 
حديثٌ أصحيح, أوحديتٌ حسنء لأنه قد يقال: هذا حديتٌ صحيح الإسناد. 
ولا يْصِحْ لکونه شاذاً أو معلا غير أن المصئف العتَمَدَ منهم إذا اقتَضر على قوله : 
إنه صحيح الإسنادء ول يُذكر له علةء ولم يقدح فيه » فالظاهرٌ منه الحكم له بأنه 
صحيح في نفسه» لان عدم العلة والقادح هو الأصلُ والظاهر. اه. ۰ 

وقد تعقب الحافظ ابن حجر عبارته الأخيرة فقال: الذي لا أشّكُ فيه أن الإمام 
منهم لا يَعدِل عن قوله: ضحيحٌ إلى قوله: صحيحٌ الإسنادء إل لأمْرِمًا. : 

فان كان ريد الاحتجاج بحديث مها غير نامل يز الصحيع من غيره؛ 
فسبيله أن ببح عن حال ذلك في كلام الأئمةء فإن وجد أحداً مهم صَحَحْه 
أو حَسّنه فله أن يُقَلّدَم > وإن لم يجد ذلك فليس له أن يقي على الاحتجاج بهء د في 
الاختجاج به خطر عظيم . 

هذاء وما ذكرناه من أن من كان متأملا لتمييز الصحيح من غيره», :فله أن 
يحكُم على الحديث بمقتضى ما اذاه إليه البحثٌ والنظرء هو مبني على مذهب الجمهور 
الذين قالوا: إن المميين عام مز كن أن رجدو في كل زمان» وإذا دوا سائ 
هم أن يحكموا على الحذيثٍ ما يتبينٌ لهم من حاله. 





يفف 

وقد خالفهم ابن الصلاح في ذلك فقال: إذا وجدنا فيها روي من أجزاءِ 
الحديث وغيرها حديئاً صحيح الإسناد ولل نجده ف أحد الصحيحين 
ولا منصوصاً على صحته في شيء من مصنفات أثمةٍ الحديثِ المعتمدة المشهورةء فنا 
لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته» فقد تعذَّرّ في هذه الأعصار الاستقلالٌ بإدراكِ 
الصحيح بمجرّد اعتبارٍ الأسانيدء لأنه ما من إسنادٍ من ذلك 3 ونجدٌ في رجاله من 
اعد في روايته على ما في كتابه / عَرِيَاً عما ي يشرط في الصحيح من الحفظ والضبط 
والإتقانٍ . 

فال الأمرٌ إذاً في معرفة الصحيح والحسن. إلى الاعتمادٍ على ما ص عليه أئمةٌ 
الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورةء التي يمن فيها لشهرتها من التغيير 
والتحريف» وصار معطم المقصودٍ با يُتداوّل من الأسانيد خارجا عن ذلك» إبقاءً 
لسلسلة الإسناد التي حصب بها هذه الأمة زادها الله شرفاً. اه 

وقد خالف الجمهورٌ ابنَ الصلاح فقالوا: إِنَّ ذلك تمكنٌ لمن تمكنَ في هذا الفن 
وقَوِيْتْ معرفيّه بالطرق الموصلةٍ إلى ذلك» وعليه جَرّى العمل فقد صَحح جماعة من 
امتأحرين أحاديثٌ لم يكن لمن تقدَّمَهم فيها تصحيح» فمن المعاصرين لابن الصلاح : 
أبو الحسن عل بن محمد بن عبد املك بن القطان صاحبٌ كتاب «الومُم والإيهام»» 
والحافظٌ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد القدسي صاحبٌ «المختارة»» وهو كتابٌ 
عَم فيه ذكرٌ الصحيح')» وقد ذَكر فيها أحاديتٌ ل يُسبّق إلى تصحيحهاء والحافظ 
زكي الدين عبد العظيم النذري. ومن الطبقة التي تلي هذه الطبقة الحافظ 
شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدَمياطي» وجَرَى على ذلك أناس بعدّه. 

قال الحافظ ابن حجر: قد اعترّض على ابن الصلاح كل من اختَصر كلام 
وکلهم دَفْع في صَدْرٍ کلام من غير إقامة دليل: ولا بيان تعليل» ومغهم من احج 


(1) ولكن ل يم له ذلك كا بيه فيا علّقتّه على «الأجوبة الفاضلة» للعلامة عبد الحي 
اللكنوي ص ٠٠١١ ٠۱١۳‏ . 
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۳۷۸ 
بمخالفة أهل عصره ومن بعد له في ذلك» كابنٍ القطان والضياء المقدسي والزكيٌ 
المنذري» ومن بعدّهم كابن الاق والدَمَياطي والمرّي ونحوهم» وليس بوارد لأنه 
لا حجة على ابن الصلاح بغمل غيره وإنما حنج عليه بإبطال دليله أو معارضته 
بما هو أقوى منه ..ومنهم من قال: لا سَلّفَ له في ذلك» ولعله بناه على جواز خلو 
العصر من المجتهد. وهذا إذا انضمٌ إلى ما قبلّه من أنه لا سلف له فيا اذعاه» وعمل, 

أهل عصره ومن بعدّهم على خلافٍ ما قال : انتهض دلي للردٌ علية. ١‏ 

قال: ثم إن في عبارته مناقشات. 

متها : قوله : فاا لا نتتجاس. فظاهرهُ أن الأولى ترك التعرض لهء ما فيه من 
التعب والمشقة. ٠‏ وإن ل يض | لى درجة التعذَّر فلا بحسن بعد ذلك قول : فقد تَعدٌّ. 

ومنها: أنه در مع الضبط : الحفظ والإتقان. وهي ليست متغايرة. 

ومنہا: أنه يهم من قوله بَعْدَ ذلك : أنه يَعِيبٌ من حَدَّتٌ من کتابه ويُصوّبُ 
من حدَّتَ عن ظهر قلبه . والمعروفٌ عن أئمة الحديث خلافٌ ذلك وحينئل. فإذا كان 
الراوي عَدْلاً لکن لا يحفظ ما سَمِعَه عن ظهر قلب» واعتَمّد ما في كتابه فخدّث فنه 
فقد فْعَل اللازمء فحديئهُ على هذه الصورة صحيح 1 

قال: في الجلة م ست به ان الصلاح من كون لاساد مامه وي 
من ل يبلغ درجة الضلط المشترطة في الصحيح , إن أراد أن جمبيع الإسنادٍ كذلك 
فممنوع › لأ من جملته من يكون من رجال, الصحيح » وقلم يخلو إسناٌ من ذلك» 
وإن أراد أنَّ بعض الإسناد كذلك فمسلّم. لكن لا ينمض دليلاً على التعذر إل ني 
جُزْءِ ينفردُ بروايته من وُصِفَ بذلك. أما .الكتابٌ المشهور الغي بشهرته عن اعتبار 
اإسناد منا إلى مصتيه كالسانيد والسننء ما لا بحا في صحة نسبتها إل مؤلفيها إلى 
اعتبارٍ إسنادٍ معين» فان المصنف منهم إذا رَوَى حديئاً. ووجدتٌ الشرائط يجموعةٌ 
ا تغل لحل الن لفطل" فيه على علة» بع افم مسج ولو تمل 


۳۷4 

قال: ثم ما اقتضاه كلامُهُ من قبول, التصحيح من المتقدمين ورَدُهِ من 
المتأخرين, / قد يُستلزمٌ رَد ماهو صحيح» وقبول ما ليس بصحيح» فكم من 
حديث حَكم بصحيهٍ إمامٌ متقدّم. اطْلّع المتآخرٌ فيه على علةٍ قادحةٍ تمع من الحكم 
بصحته» ولا سي) إن كان ذلك المتقدم ممن لا يَرَى التفرقة بين الصحيح والحسن» 
كاين خزيمة وابن ¿ حبان . 

قال: والعَجَبُ منه كيف يدعي : تعميم الخلل في جميع الأسانيد المتآخرة» ثم 
يقبل تصحيح المتقدم » وذلك التصحيح إغا صل إلى المتأخر بالإسناد الذي يدعي فيه 
الخلل» فإن كان ذلك الخلل مانعاً من الحكم بصحة الإسناد» فهو مانعٌ من الحكم 
بقبول. ذلك التصحيح . وإن كاد لا يؤر في الإسناد مثل ذلك ؛ لشهرة الكتاب کا 
يرد إليه كلامّه. فكذلك لا يُؤْثْرٌ في الإسناد لمحن الذي صل به رواية ذلك 
الكتاب إلى موه ويَنحص” النظرٌ في مثل أسانيد ذلك الصتف في المصنّف 
فصاعداً . 

لكن قد يَقُوَى ما ذَهَب إليه ابن الصلاح بوجي آخرء وهو ضعفٌ نظر 
المتأخرين بالنسبة إلى المتقدمين. 


وقيل : : إل الحامل لابن الصلاح على ذلك أ أل «المستدرك» للحاكم كتابٌ كبيرٌ 
جداًء يَضْهُو له منه تصحيحٌ كثير» وهو مع جرصه على ` جمع الصحيح غزير الحفظ» 
كثيرٌ الاطلاعء واس الرواية» فيبعدٌ كل البعد أن يُوجَدَ حديثٌ بشرائط الصحة 
م يخرجهء وهذا قد يبء لكنه لا يض دليلاً على التعذر. اه. 

وقال بعضهم : إِنَّ ما ذكره ابن الصلاح من وقوع الخلل في الأسانيد المتأخرة: 
لا يتيج مُدعاءء لا سيا في الكتب المشهورة التي استغنت بشهرتها عن اعتبار الإسنادٍ 
منا إلى مصنفيهاء ككتاب النسائي مثلاء فإنه لا يختاج في صحة نسبته إلى النسائي إلى 
عتبارٍ حال الإسنادٍ منا إليه ک) اقتضاه کلامه» فإذا روی مصنفه حديثاً ول يُعلْله 


و إسنادة شروط الصحة. ول طلم المحرّتُ فيه على علةء فا المانغ من الحكم 


\ov/ 
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بصحته . ولولم ينص عليها أحد من المتقدمين. لاسها وأكثر ما ود من هذا القبيل 
ما روائه روا الصحيح ء وفيهم الضابطون المتقنون الحفاظ . ٍ 

ويظهر أن هذا لا بازع فيه من له إلا بهذا الشأنء غير أنه رما يقال: | 
ابن الصلاح رأى حسم هذا الباب» لئلا يدل منه بعض المرهين» الذي 00 
بين الصحيح والسقيم » وهم مع ذلك يَذّعون أنهم من الجهابذة في هذا الفن. وكثيراً 
ما راج أمرّهم بين الجمهور, فرأى سد هذا الباب آَل خطراً. 

وکا سد ابن الصلاح باب التصحيح: والتحسين كذلك سد باب التضعيف» 
قال في مبحث الضعيف: إذا رأيت حديثاً بإسنادٍ ضعيف» فلك أن تقول: هذ 
ضعيف» وتعني أنه بذلك الإسنادٍ ضعيف» وليس لك أن تقول : هذا ضعيفٌ وتعلي 
به ضَعْفَ متن الحديث» بناءً على يجرّدٍ ضعفٍ ذلك الإسناد» فقد يكون مروياً بإسناد 
آخرٌ صحيحٍ بْب ممثله الحديثُ» بل يَتوقفٌ جوارٌ ذلك على حكم امام من أئمةٍ 
الحديث» بأنه ل يرو پاستاو ب به أو بأنه حديثٌ ضعيف» أو نجو هذا مسرا 
وجه ةه لقو فيه. فإن أَظلَقَ ولم فر ففيه كلام يأتي إن شاء الله تعال ى , اعم ذلك 
فإنه مما يُعْلَطّ فيه. اه 

والکلام الذي أشار إلى أنه سيان هو ما ذكره في في النوع الثالث والمشرين. 
المعقودٍ لعرفة صفة من قبل روايثه ومن ترد روايته . وهو: 

قلتٌ: ولقائل, أن يقول: إنما يَعتَمِدٌ الناس في جرح الرواة ورد أحديثهم على 
الكتب الذي صَئْفها أئمة الحديث في اجرح » أو في اجرح والتعديلء وقلا يَتعرْصون 
فيها لبيانِ السبب» بل يقتصرون على مرد قوهم: فلا ضعيفء وفلان ليس 
بشىء» أونحوٌ ذلك أوهذا حديتٌ ضعيف, وهذا حديثٌ / غير ثابت»: ونحوٌ 
ذلك» فاشتراطٌ بيانٍ السبب يُفضي إلى تعطيل ذلك وسَدُ باب اجرح في الأغلب الأكثر.. 

وجوابه أنّ ذلك وإن لم نعتمده في إثباتٍ اجرح والحكمر به فقد اعتمدناه في أن 
وفنا عن قبول. حدیث من قالوا فيه مث ذلك» بناء على أنَّ ذلك وق عندنا فيهم 
ريبة قوية» يُوجب يها التوقفث. ثم من انزاحتٌ عنه لري ثيح عن حاله؛ فإن 


۳۸۱ 

أوجَب الثقة بعدالته قبلنا حديثه ولم نتوقف. كالذين احتجّ بم صاحبًا الصحيحين 
وغيرهما من مَسّهم عل هذا الجرح منغيرهم» فافهَمْ ذلك فإنه ص حسن . . اه. 

والظاهرٌ أن ابن الصلاح وإن سد د الباب سداً عكاً من جهة» فقد فتح وة 
من جهةٍ أخرىء فإنه قال في «مستدرك الحاكم) » بعد أن ذكر تساهل صاحبه في أمر 
التصحيح : فالاو أن نتوسّط في أمره فتقولٌ: ماحَكُم بصحته ولم نجد ذلك فيه 
لغيره من الأئمة» إن م يكن من فيل الصحيح فهو من ييل الحسن, محتَج به 
ويُعمَلٌ به إلا أن تظهر عله تُوجِبُ ضعفّه. ويُقارِيُه في حكمه صحيحٌ ابن حبان 
البْسْي . اه. 

فإ قوله : إلا أن تَظهر عل تُوجِبُ ضَعْفْه يَشْمَلُ ما إذا كانت العلهُ مما ظَهّر 
للمتأخر بسب البحث والنظرء ولو لم يذكرها أحدّ من المتقدمين, ويَظهَرٌ أن مر 
التضعيفبٍ أقرَبُ مأخذاً عنده من أمر التصحيح والتحسين. 

قال الحافظ السيوطي في «التقريب)7) بعد أن ذكر أن ابن الصلاح كما مح 
المتأخرين من الحكم بصحة الحديث أو حسْيه» مَنْعَهم فيا سيأتي من الحكم بضعفه 
بناء على ضعب إسناده» لاحتمال أن يكون له إسنادٌ آخرٌ يبب بمثله الحديث. 

فالحاصلٌ أنَّ ابن الصلاح سد باب التصحيح والتحسين والتضعيفٍ على أهل 
هذه الأزمان» لضعفٍ أهليتهم» وإن / يُوافّق على الأول. ولا شك أن الحكم 
بالوضع أولى بالمنع قطعاً إلا حيث لا يخفى » كالأحاديث الطوال. الركيكة التي وَضعها 
القُصَّاصٌء أو ما فيه الفة للعقل أو الإجماع . 

وأمّا الحكم للحديث بالتواتر أو الشهرةٍ فلا بتع إذا دت الطرقٌ المعتبرة في 
ذلك. وينبغي التوقفٌ عن ال حكم بِالفَرْدِيُةِ والغرابة وعن العِرَةِ أكثر. اه. 

وقد أشكل العصرٌ الذي يبتدىء فيه امتناعٌ التصحيح. وغيره عند 
ابن الصلاح» فن في قولهِ: فقد تعذّر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح 
بمجرَّدٍ الأسانيد: اجام والظاهرٌ أ الابتداء يكونُ مما بعد عَصر آجر من الف ف 


)ع2 يعنى به اتدريب الراري) ص ۸۳ و ۱۹۹:۱ . 
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الصحيح وكان بارعاً في ميزه من غيره.‎ 
الفائدة الثالثة‎ 
في معنى قول الترمذي: هذا حديثٌ حسن صحيح » ونح ذلك‎ 

قال الحافظ جلال الدين السيوطي في تعليقه على جامع التزمذي الذي شماه 
«قوت المغتذي» : قال ابن الصلاح : قول التزمذيّ وغيرو هذا حديثٌ جسن ضحي , 
فيه إشكال» أن الحَسَْنَ قاصيرٌ عن الصحيح » »> ففي لع بها في حديثٍ راحب جم 
بين نفي ذلك القصورٍ وإثباته . ١‏ 

قال: وجوابُ أن ذلك راجمٌ م إلى الإسناد» فإذا رُوِيَ الحديتٌ الواحد بإسنادين 
أحذههما إسنادٌ حَسّن» والآخرٌ إسنادٌ صحيح » استقام أن يقال فيه : إنه حديثٌ حلسن 
صحيح » أي إنه حسّنٌ بالنسبة إلى إسناد» صحيح بالنسبة إلى إسناد آخر:. ‏ , 

على أنه غير مستدكر أن يكون بعض من قال / ذلك | اراد بالحَسَنِ معناه 
اللغوي» وهو ما تيل إليه النفسٌ» ولا يأباه العقلٌ: دون المعنى الاصطلاحي الذي 
نحن بصدده. انتهى . 

وقال ابن دقيق العيد في «الاقتراح»“: يرد على الجواب الأول الأحاديتُ التي 
قبل فيها: حسَنٌ صحيح » مع أنه ليس ها إلا َرَج واحدء قال: وني كلام الترمذيّ 
في مواضمٌ يقول: هذا حديثٌ حسَنُ ضحيحٌ لانعفه إلا من هذا الوجهء قال: 
والذي أقول في جواب هذا السؤال: إنه لايشتَرط في الحَسْن فَيْدُ القصور عن 
الصحيح , وإنما يجيئه القصورٌ ومهم ذلك فيه إذا اقتصر على قوله:..حسن» 
فالقصورٌ يأتيه من قبل الاقتصارء لا من حيث حقيقتَهُ وذائّه. 

وشَرّحٌ ذلك وبيائة أنه ها هنا صِفاتٌ للرواة تقتضي قبول الرواية ولتلك 
الصفاتٍ درجاتٌ بعضّها فوق بعض7)ء كالتيقظ والحفظ والإتقانٍ مثلاء فوجودٌ 

(۲) جاء في الأضل تبعاً للأصل المخطوط: (والصفاتٌ درجات. . .). والمتبّتُ؛ من 

«الاقتراح» المطبوع . 
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الدرجة الدنيا كالصدق وعدم التهمة بالكذب. لا يُنافيه وجودٌ ماهو أعلى منه‎ 
كالحفظ مع الصدق» فيصح أن يقال في هذا: إنه حسنْء باعتبارٍ وجود الصفة الدنيا‎ 
وهي الصدق مثلاء صحيمٌ » باعتبار الصفة العليا وهي الحفظ والإتقان. ويرم على‎ 
هذا أن يكون كل صحيح خسنا يلرم ذلك ويؤيذه ورود قوم : هذا حديث‎ 
. حَسَنء في الأحاديث الصحيحة. وهذا موجودٌ في كلام المتقدمين. انتهى‎ 

وقال الحافظ عاد الدين بن كثير: أصْلْ هذا السؤال غير منجه. لأنَّ الجمع بين 
لمن والصحة في حديث واحدٍ رتبة متوسطة بين الصحيح رانء قال: فهنا 
ثلاث مراتب: الصحيحٌ أعلاهاء وَالْحسَنٌ أدناهاء والثالثة ما تتشرّبُ من كل منهياء 
فن كل ما کان فيه سْبَهُ م تمض لأحدهاء اختص برقي مفردة» كقوهم للمرٌ: 
وهو ما فيه حلاوة وتُموضة ‏ : هذا حُلْوٌ حايض أي مُرْ. 

قال: فعلى هذا يكونٌ ما يقولُ فيه: حسَنٌُ صحيح» أعلى رتبةٌ عنده من 
الحسّن» ويكونُ حُكمُّه على الحديث بالصحة المحضةٍ أقوى من حكهه عليه بالصحةٍ 
مع الحْسن. 

قال الحافظ أبو الفضل العراقي في «نكته» على ابن الصلاح: وهذا الذي 
قاله ابی كثير تحَكُم لا دليلَ عليه وهو بعيد من فهمهم معنى كلام الترمذي . 

قال الإمام بدر الدين الزركشي والحافظ أ بوالفضل بن حجر كلاهما في «التكت 
على ابن الصلاح» : هذا يقنضي إثبات قسمٍ ثالث» ولا قائل به. وعبارة الزركشي : 
وهو حرق لإجماعهم» ثم إنه يلرم عليه أن لا یکون في كتاب الترمذي حديثٌ صحيح 
إلا قلي لقلة اقتصاره على قوله: هذا صحيح › > مع أنَّ الذي يعبر فيه بالصحة 
والْحْسْنٍ أكثرُهُ موجودٌ في الصحيحين. 

وقال الشيخ سراج الدين البلقِيتي في «محاسن الاصطلاح»”٠‏ أيضاً: في هذا 


)1غ( ص ٤۷‏ . 
(۲) ص 2.1١١6‏ 


1_1 


٠ Af 
الجواب نظر. لكن جرم الإمام شمس الدين الحزري في «اههداية»' فقال: والذي‎ 
قال صحيحٌ حسنْ» فالترمذي يَعْني : يشاب صحة وحسناًء فهو إِذَنّ دون الصحيح‎ 
0 ْ معنى.‎ 

وقال الزركشي ؛ فإن قلتّ: فا عندك في رفع هذا الإشكال؟ قلتٌ: يسمل أن 
يريد بقوله : حسَنّ صاحيح» في هذه الصورة الخاصة : الترادفٌ, واستعمالٌ هذا قليلاٌ 
ليل على جوازو کا استعمَلّه بعضهم حيث وَصَفَ الحَسَنَ بالصحة على قول امن 
أدرّجٍ الحَسَنَ في القسم الصحيح » ويجورٌ أن يريد حقيقتّهها في إسناٍ واحدٍ باعتبار 
حالين وزمانين» فيجوز أن :يكونٌ سَممِعٌ هذا الحديثٌ من دجل, مرة في حال كونه 
مستوراً أو مشهوراً بالصدق والأمانة ثم ری ذلك الرجل الي وارتفْع حاله إلى 
درجة العدالةء فسَمِعَه منه الترمذي أو غير مرة أخرى. فأخبرٌ بالوضفين. وقد روي 
عن غير واحد أنه سس م الحدیٹ الواح على شيخ واحدٍ غير مرة» قال: وهذا 
الاحتمالٌ وإن كان بعيْداً فهو أشبّهُ ما يقال. 


قال: / ويحتَمل أن يكون الترمذیٰ ادى اجتهائه إلى حُسْيِء وأذّى اجتهادٌ غيره 
إلى صححته أو بالعكس ء فان 3 الحديث في أعلى على درجات الحسنِ وأول: درجات 
الصحيح »› » فَجِمّع بيبا باعتبار مذهبين» وأنت نت إذا تأمّلتَ تصرف الترمذيّ لعلك تسكن 
إلى قصده هذا . انتهى کلاٌ الزركشي » وبعضه مأخوذ من ال نري » حيث قال في 
و تصره»: وقول حسَن صح ٠‏ باعتبارٍ سَنَدِينٍ أو مذهبين. 


(1) هو الإمام العلامة الفقيه المقرىء المحدث الموقّت التحوي المؤرخ ذو الفنونء برهان 
الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعبري» الشافعي» ولد في بلدة قلعة .عبر على 
ارات بين باس والرقة فْ حدود سنة 14° وقرأ حفظاً «التعجيز» ‏ مختصر «الوجيز» اللغزالي' في 
الفقه ‏ على مؤْلّفه الإمام ابن يونس» وسَمِمّ من جماعة الحديث» وتلقى القراءات عن كثير من 
شيوخها. ورحل واستفاد.. وحدث وأقرأ وأفاد. : 

واستقر في مدينة الخليل عليه السلام» وول مَشْيَحَةَ الحرم الخليلي» اقام بها بضعاً وأربعين 
سنة إلى وفاته. وصئف التصانيف الحيدة المفيدة المحررة التي قاربت المثة. واشتهر ذكرّه» وهو أَحَدُ 


Ao 
وقال الحافظ ابن حجر في «النكت206: قد أجاب بعض التأخرين عن أصل‎ 
الإشكال بأنه باعتبار صدقي الوصفين على الحديث بالنسبة إلى أحوالر رَوَاتِهِ عند أئمة‎ 
الحديث» فإذا کان فيهم من يكون حديئُهُ صحيحاً عند قوم » وحَسَناً عند قوم » يقال‎ 
ذلك فيه.‎ 


= شیوخ الحافظ الذهبي في القراءات» رخل إليه وأخذها عنه في مدينة الخليل. 

حكى عن نفسه قال : كنت أل الآمر أشتري بفس, جَرّرا أ أنقَوْتٌ به ثلاثة أيام أو قال سبعة 
أيام» قال الذهبي : وكان ساكنا وقوراً ذَكياً له قُدرةٌ تامّة على الاختصار» وحسيّك ممن يختصرٌ 
«المختصر» لابن الحاجب في أصول الفقه ‏ و«الحاجبيّة» ‏ مقدمة في النحو له أيضاً- » 
وصاحبّه تتأجحُ نفسّه في الواو والفاءِ إذا كان أحدهما زائداً لغير معنى. وألّف في كثير من العلوم» 
ومن مؤْلّفاتَِ: رُسُومُ التحديث في علم الحديث. وله شعر رقيق رفيعء وتوفي سنة ۷۳۲ عن تسعين 
سنة رحمه الله تعالى». انتهى من «الواني بالوفيّات» للصفدي :۷۳ء و «طبقات الشافعية الكبرى» 
للسبكي ۳۹۸:۹. 

قال عبد الفتاح : وما تزال ذرينُه وأسرنه معروفة في بلد الخليل إلى يومنا هذاء وفيهم العلماء 
والمفتون. أما قُدرَنهُ التامةٌ وبراعَتهُ الفائقة في الاختصار» واختصارة هذين (المختصرين)» فموهبة 
نادرة» ولعله اقتبسها من شيخه الإمام ابن يونس» فقد قال التاج السبكي في ترجمته في «طبقات 
الشافعية الکبری» ۱۹۱:۸ ما يلي : 

«عبد الرحيم بن محمد بن يونس الَوصليء تا الدين بن رضي الدين بن عماد الدين» ولد 
بالموصل سنة 259/4 ومات ببغداد سنة 1۷١‏ . وهو صاحبٌ «التعجيزه مختصر «الوجيز»ء و «النبيه 
في اختصار التلبيه»» «ختصر المحصول» في أصول الفقه. ١‏ 

وكان آبة في القّدرة على الاختصار اسن الواني بالقصود» ومن أحسن عَعَصرٍ له في الفقه 
كتابٌ سه «نباية النّقَاسة», قل أن رأيت مثلّه في عُذُوبة منطقه. وكثرة المعنى. وصغر الحجم. 
وسأله الحنفيةٌ أن يختصرّ لهم «القدوري»» فاختصره اختصاراً حستاء وهو عندي» . انتهى . 

قلت: اختصارٌ الكتب بِجوْدةٍ وسَلاسَةٍ وفَصَاحةٍ مَوْهِبَةٌ فائقة وعلمٌ نادر عزيز» وقد صار 
الاختصارٌ مقصداً من المقاصد الأولى في القرن السابع وما بعدّه كا ترى في ترجمة هذين الإمامين. 
ولكن تريب عليه ماج علمية ومفاسد كثبرة, اضرب بالعلم والمتعلمين والعلماء! وانظر شرح ذلك 
بالأمئلة والبيان في كتاب «التعليم والإرشاد» للأستاذ بدر الدين النعساني الحلبي , أَحَدٍ من أخذتٌ 
عنه واستفدت من كتابه المذكورء رحه الله تعالى . )0 EVV:‏ 


۳۸٦ 
قال : ويُتَعَفّبُ هذا بأنه لو أراد ذلك لأ بالؤاو بالنسبة إلى ما عند لا بالنسبة‎ 
التي للجمع» فيقول: حسَنْ وَصحيح . ا‎ 
قال : ثم إن الذي يُتبادَرُ إليه القهم أ الرمذي إنما يحكُمْ على الحديث بالنسبة‎ 
إلى غيره. فهذا يَقدَحُ في الخوابء وتوف أيضاً على اعتبارٍ الأحاديث التي جع‎ 
الترمذي فيها بين الوصفين» فإن كان في بعضها ما لا اختلاف عند جميجهم | أفي‎ 
صحيتهاء > قُدِحَ في الجواب أيضاًء »لكن لو سَلِمّ هذا الجوابٌ لكان أقرب إلى مراد من‎ 
' ٠ غيره.‎ 
. قال: وإني يي إليه وأرتضيه» وامحوابٌ عم برد عليه ممكن‎ 
قال: وقيل: جور أن يكونّ ماده أن ذلك باعتبار وصفين مختلفين»‎ 
7 الإسناد والحكم. فيجوز أن يكونّ قولّه : :. حَسَنْ» أي باعتبار إسناده»: صحيح‎ 
. باعتبار حکمه» لأنه منقبيل المقبولء وکل مقبول, يجوز أن يطل عليه اسم الصحة‎ 
وهذا يشي على قول. من لاير اسن من الصحيع. ؛ بل يُسمّي الكل صحيحا‎ 
لکن برد عليه ما أوردناه أو من أن الترمذي أكثرٌ من الحم بذلك على الأحاديث‎ 
الصحيحة الإسناد.‎ 


ر 


قال: وأجاب بعضل امتاخرين بأنه أراد حَسَنْ على طريقة من برق بين 
النوعين, لقصور رتبة .زاويه عن درجة الصحة المصطلّحة, ٠‏ صحيح على طريقةٍ ةِ من 
لا يرق بيعهما 


)١(‏ هكذا وقعت الغبارة في الأصل! وهي لا تخلو من تحريف واختلاطٍ وإقحام » اقل هنا 
عبارة كتاب «النكت» المنقوك منه لسلامتهاء وليُعرَفَ ما في العبارة هنا من حَلَل, ' واضطراب . 

قال: «ويتعقَبٌ هذا بأنه لو أراد ذلك لآق بالواو التي للجمع» فيقولٌ: : حسنُ وصحیح » 
أوأق بأو التي هي للتخيير أو للتردد. فقال : حسنٌ أو صحيح . 

ثم إن الذي يبار إلى الهم أن الترمذي إغا بكم على الحديث بالنسبة إلى ماعِندَة] 
لا بالنسبة ة إلى غيره . فهذا يقدَحٌ في في الجواب» وتوف أيضاً على اعتبار الأحاديث التي مع المي 
فيها بين الوصفين . . .».انتهق . وهذا يظهر ما في العبارة المطبوعة من تداخلٍ وإ وإقحام مُفْسِدٍ لهام 


YAY 
. قال: ويَردٌ عليه ما أوردناه فيا سبق‎ 
قال: واختار بعض من أدركتاه أنَّ اللفظين عنده مترادفانِء ويكونُ إتيائه‎ 
باللفظ الثاني بعد الأول على سبيل التأكيد له. كا يقال: صحيحٌ ثاب أو جَيْدٌ‎ 
قال: وهذا قد يَقدَحّ فيه القاعدةٌ. فإ الحَمْلَ على التأسيس خير من الحَمُلٍ‎ 
على التأكيد, لأنّ الأصل عدم م التأكيد. لكن قد يندفِمٌ القذحٌ بوجود القرينة الدالة‎ 
على ذلك وقد وجدنا في عبار غير واحد كالدارقطني: هذا حديثٌ صحيحٌ ٹا‎ 1 


قال: وفي الجملةٍ أقوى الأجوبة ما أجاب به ابن دقيق العيد. انتهى كلام 
الحافظ ابن حجر في «النكت». 

قال في «شرح النخبة»: إذا اجتمع الصحيح والحسَنْ في وصف واحدء 
فَالتردٌدٌ الحاصلٌ من المجتهد في الناقل : هل اجتَمَعَتٌ فيه شروط الصحة أو قصرٌ 
عنها؟ وهذا حيث يَحصّل منه التفرّدُ بتلك الرواية. 

قال: ومحضلٌ الجواب 3 ترد أئمة الحديث في ناقليه اقتضى للمجتهدٍ أن 
لا يْصِفَّه باحدٍ الوصفين. فيُقال فيه: حسَنٌ. باعتبارٍ وصفِهِ عند قوم» صحيحٌ, 
باعتبار وصفه عند قوم . وعايَةٌ ما فيه أنه حَذّفَ منه حرف التردّد, لأنَّ حَمّه أن يقول: 
حَسَنٌ أو صحيح . وهذا ى) حَذَّفَ حرف العطف من الذي بعدّه. 

وعلل هذا ما قيل فيه: حسَنٌ صحيمحٌ , دُونَ ما قيل فيه: صحيح » لأنَ الحرم 
أقُوَى من الترددء وهذا من حيث التفرّكٌ وإلا فإذا لم يحصّل التفرّدُ فإطلاقٌ الوصفين 
معاً على الحديث يكونُ باعتبار إسنادين أحدّهما صحيح » والآخرٌ حَسَن. وعلى هذا 
فا قيل فيه: حسَنٌ صحيح» وق ما قيل فيه: صحيحٌ ' فقطء إذا كان فُرْداًى / لأن ٠١١/‏ 
كثرة الطرق تقوي . 





.٤۹ ص‎ )۱( 


ْ AA 

فإن قيل: قد صرح الترمذي بان شَرْط الحسَن أن يُروَى من غبر اجه فكيف 
يقولٌ في بعض الأحاديث: : حسَنٌ غريبٌ لا نَعرِقه إل من هذا الوجه؟. ْ 

فالجوابٌ أن الزمذي لم يُعرف الحَسَنَ مطلقا وإغا عرف ينوع خاض رقع في 
کتابه» وهو مايقول فيه : حسَن من غير صفةٍ أخرىء وذلك أنه يقول في بعض, 
الأحاديث: حَسَنٌ» وف بعضها: صحيحٌ. وفي بعضها: : غريب» وفي بعضها: حسَنٌ 
صحيح» وني بعضها: : حَسَنٌ غريب» وفي بعضها: : صحيحٌ غريب» ولي بعضها: 
حسَنَ صح غريب. ۱ 

وتعريفهُ إنما وَقَع: على الأول فقط. وعبارتة تُرشِدٌ إلى ذلك» حيث قال | ف 
أواخر كتابه: وما قلنا في كتاينا: حديثٌ حسَنٌ» فإما أردنا به حَسْنَ إسنادو عندناء 
فکل حديثٍ روي لا یکونٌ راويه متهياً بكب وروی من غير وجو نحو ذلك» ولا 
يكونٌ شاذاً : فهو عندنا إحديتٌ حسن . 

يعرف بهذا أنه ْنا عَرّف الذي يقولٌ فيه: حسَنٌ» فقطء أمّا ما يقولٌ فيه : 
حسَنْ صحيح » أو حسَنٌ غريب» أو حسَنٌ صحيح غريب» فلم يُعرّج على تعزيفهة 
انمرح عل تعريب مايقو فيه : صحيحٌ» > فقط» أو غريبٌ» فقط. وکانه ترك 
ذلك استغناءً ٤‏ بشهرتِه عند آهل هل الفن» واقتصر على تعريففٍ ما يقولٌ فيه في كتابه: 
حسَنء فقط. ]| ما لْموضه وَإِمًا لأنه اصطلاح جديد. ولذلك ميد بقوله : عندناء 
ول ينسبه إلى أهل الجديث كا فعّل الخطابي» وبهذا التقرير 0 كث من 
الإرادات الي طال البح فيه ول يُسفر وه وْجيهها » فلل الحمدٌ على .ما َم وعَلّم . 


قلتث: وهر لي توجيهان آخران؛ أحدهما أن اراد 9 لذا صحيح 
لغيره والآخرٌ 3 المراد حسّنٌ باعتبار إسناده» صحيح آي نه اأص شيءَ ورد ف 
البابء فإنه يقال : صم زر كذ إن كان حا ا امراد أرجَحه أو اقل 


2 


.).. الذي في «شرح النخبة» ص ١ه (ِفْعْرِك بهذا.‎ )١( 





8 
ثم إنَّ الترمذيّ لم ينفرد بهذا المصطلح بل سَبَقَه إليه شيحه البخاري» كا نَقلَه 
ابن الصلاح في غير «مختصره»» والزركشي وابنُ حجر في «نكتهم)» . 
قال الزركشي : : واعلَمْ أنَّ هذا السؤالَ يه بعينه في قول الترمذي : : هذا حديتٌ 
حسَنٌ غریب لأنَّ ِن شرط الخَسَنِ أن يكون معروفاً من غير وجه» والغريبٌ 
ما انقَرّد به أَحَدُ رُواټه» وبيه) تنافٍ. 
قال: وجوابه أن الغريبّ يُطلَقُ على أقسام : غريبٌ من جهة المتن» وغريبٌ 
من جهة الإسنادء والمرادٌ هنا الثاني دونَ الأولء لأن هذا الغريبَ معروف عن جماعةٍ 
من الصحابة» لكنْ تفرد بعضهم بروايته عن صحابي» فيخس المتن حسَن» 
وبِحَسّبٍ الإسناد غريب لأنه لم يروه من تلك الجاعةٍ إلا واحدّء ولا منافاة بين 
الغريب بهذا المعنى وبين الحسن. بخلاف سائر الغرائب» فإنها تناني الحسن. انتهى 
ما قل من «قُوتِ المغتذي» . ۰ ٠‏ 
وقد سل العلامة تقي الدين بن تيمية عن هذه المسألة وما يتعلّقُ بها فقال في 
الجواب : أمّا الغريبٌ فهو الذي لا يُعرَفُ إل من طريق واحدء ثم قد يكونُ صحيحاً 
كحديث «الأعمال بالنيات»» ويه عن بیع الولاءِ وهبتهء وحديث أنه دخل مكة 
وعلى رأسه المغفْره فهذه صِحاحٌ في البخاري ومسلم . وهي غريبةٌ عند أهل الحديث. 
فالأولُ إنما بت عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن محمد بن إبراهيم 
ليمي عن علقمة بن وقاص الليثي» عن عمر بن الخطاب . 
الثاني اغا عرف من حديثٍ عبد اله بن ديتار» عن عبد الله بن مر والثالتٌ 
إغا يعرف من رواية مالك» عن الزهري» عن أ نس » ولكنٌ أكثْرٌ الغرائب ضعيفة . 
وأما الحَسَنَ في اصطلاح التزمذي ‏ فهو ما روي من وجهين» وليس في رُواتِهِ 
من هو مُنَهِمْ بالکذب» ولا هو شاد عالِفٌ / للأحاديث الصحيحة» فهذه الشروط 
هي التي شرّطها الترمذي في اسن . 


لكن من الناس من يقول: : قد بسي خسنا ما ليس كذلكء ثل حديث يقول 
فيه : حسَنٌ غريبٌ» فإنه لم يرو إلا من وجي واحدء وقد سَنَاه خسنا 


57/ 





۳۹۰ 

وقد أَيبَ عن أنه قد يكوثخرياً لي إل عن تابي واحب. لکن رُوِيَ عنه 
من وجهين» فصار حَسَناً لتعدّدِ ره عن ذلك الشخص » وهو في أصله غريب 

وكذلك الصحيحٌ الحسَنٌ الغريبٌ قد يكونٌ مروياً بإسناد صحيح , غریب» ثم 
روي عن الراوي الأعلى بطريقٍ صحيحءٍ وطريق آخرء فيَصِيرٌ بذلك جَسناً: مع أنه 
صحيح غریب» لن الحسَنٌ ما تعدّدَتُ طرق ولیس فيها مُه فإن كان صِحيحاً 

من الطريقين فهذا صحيحٌ محض » وإن كان أَحَدٌ الطريقين ل يُعلّم ته فهذا خسن 

وقد یکول غريب الإسناد فلا يُعرّف بذلك الإسناد إلا من ذلك الوجي وهو 

خسن امن لأنَّ المتن روي من وجهين» وهذا يقول: وفي الباب عن:فلان وفلان» 
کر لما شاعا ی ل م ی وا اا إسناده غريباًء وإذا قال مع ذلك : 
إنه صحيح ؛٠‏ فيكونُ قد ّت من طریتي صحيح» وروي من طريتي جشن» فاجتمع 
فيه الصحةٌ والسنْء ويكونٌ غريباً من ذلك الوجه» لا بُعرف من ذلك الإسنادٍ إلا 
من ذلك الوجوء وإن كان صحيحاً من ذلك الوجهء فقد يكون صحيحاً غریب وهذا 
لا شبهة فيه» وإنما الشبهة. ف اجتموع الحسن والغربقی وقد تَقدّم. أنه قد یکول 
غريبأ ثم يَصِرُ خسنا فيكون حَسَناً غریباًء كما ذُكرٌ من المعنيين. وني هذا القذر 
كفاية لأولي الج والجناية . 1 

هنا تم الكلامٌ ني المبحث الثاني في الحديث الخَسَنْء وبينما كنا بريد أ أن تشع 

ف الست الثالث في الحديث الضعيف2"2<7, وقفنا على كتاب «معرفة علوم الحديث) 
للحافظ الأجل المجمع :على صدقه وإمامته في هذا الفن. أب عبد الله محمد بن 
عبد الله الضَبِّي المعروف بالحاكم» فوجدنا فيه فاد مهمةً رائقة ثقة» ينبغي الطالبي هذا 
الفن الوقوف عليهاء فرأينا أن نورد من کل مبحث من مباحثه شيئاً مما دك فيا حت 
يكونَ الال لذلك كأنه شرف عليه .©0 ٠.‏ ۰ 


. ٥٤٦1ص الذي سيأ في‎ )١( 
استحسن المؤلف رحه الله تعالى أن يورد هنا في كتابه هذا : أنواعاً من أهم ما جاء ف‎ )۲( 
كتاب معرفة علوم الحديث» للحاكم رجه الله تعا , نظراً إلى تلك الانواع تتم بمباحتٍ هذا‎ 


أوم 

قال الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوريٌ0©: 

الحمدٌ لله ذي. اَن والإحسان والقدرةٍ والسلطانء الذي أنشا الخلق بربوبيته» 
وجَنْسَهِم بمشيئته: واصطَفَى منهم طائفةً أصفياء. وجِعَلّهم بَرَرَة أتقياء» فهم خراص 
عبادهء وأوتادٌُ بلاده يَصِرِفٌ عنهم البلاياء وتخُصّهم بالخيراتٍ والعطاياء فهم 
القائمون بإظهار دِيِه. والمتمسكون بسن بيه فله الحمدُ على ما قَدَّر وقضى . 

وأشهّدٌ أنْ لا إله إل اللَّهُ الذي رَجَر عن اذ الأولياءِ دُونَ كتابه» واتباع 
الي دون نبي وأشْهّدُ أن مدا عبدُه المصطفى, ورسولّهُ المجتَبّىء بل عنه 
رسال فصل الله عليه آمراً وناهياً» ومُبيحاً وزاجرأ» وعلى آلِهِ الطيبين. 

قال الحاكم: | ما بعد فإني نا رأيتُ البدّع في زماننا كَثْرَتْء ومعرفة الناس, 
بأاصول السنْنٍ قلت مع إمعايهم في كتابة الأخبار وكثرة طلبها على الإهمال 
والإغفال: دعاني ذلك إلى تصنيفٍ كتاب خفيف» يَشتجلٌ على ذكر أنواع علم 
الحديث» ما يحتاج إليه طلبة الأخبان الموَاظِيُون على كتابة الآثار. وأَعتَمِدٌ في ذلك 


الكتاب, وإلى أنَّ كتاب الحاكم : «معرفة ة علوم الحديث» كان مخطوطاً عند تأليف هذا الكتابء 
فالوقوفٌ عليه لا يتيس لكل قارىء» فيكونٌ في نقل كلام الحاكم هنا مز التبسير للاطلاع. عليه 
والاستفادة منه أيضاً . 

وكتابٌ الحاكم «معرفة علوم الحديث» طبع فيم بعد كر من مرق طبع أولاً بالقاهرة بمطبعة 
دار الكتب المصرية سنة ۱۹۴۷ء بتحقيق الدكتور مُعَظّم حُسَينء اهنديء ثم صُوّر عن هذه 
الطبعة في بيروت مرتين» انيتهما سنة 1۳۹۷ء وطبع طبعة ثانية في الهند بدائرة المعارف العثمانية 
سنة 0116 فهو الآن قريب النال من أيدي الراغيين والمشتغلين بهذا العلم . وعلى كل حال يَبقَى 

ما أورده الؤلّفُ منه هنا مفيداً في بابه كل الفائدة» وقد اختصرٌ بعض الشيء حيئاً من كلام الحاکم» 

وحيئاً اختّصر كثيراًء وتصرّفَ فيه بعض التصرّف أيضاً. وأضاف إليه فوائدَ هامة وتعقبه أيضاً. 


(0) في ص ١‏ من «معرفة علوم الحديث». 
0) وقع في الأصل هنا: (رسالاته). والمثبت من «معرفة علوم الحديث» المطبوعة. 
(۳) وقع في الأصل : (مع ما أنهم). وهو تحريف علا أثبته من «المعرفة» المطبوعة . 
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۳4۲ 
سلو الاختصار» دون 'الإطناب في الإكثارء والله موقي لا قَصَدئّه وامان ن في بيان 
ما رذ إنه جراد کریم» رؤوف رحيم . ۰ ۰ 
حدثنا أبو العبامن محمد بن یعقوب» حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري؛ 
حدثنا وهب بن جريرء / حدثنا شعبة» عن معاوية بن قر قال : سَمِعْتُ اي بدت 
عن النبي صل الله غليه وسَلَّم: قال: «لايزالُ ناس من أمتي منصورِينَ 
اتف من فی جى کر الساعة». ا 
سمعتٌ أبا عبد الله محمد بن عل بن عبد الحميد الآديي بمكة يقول» سمعتٌ 
موسى بن هارون يقول., سمعتٌ أحمد بن حنبل وسل عن معنى هذا الحديث فقال: 
إن لم تكن هذه الطائفة المتصورة أصحابٌ الحديث فلا أدري من هم . ّْ 
قال أبو عبد الله: وني مثل هذا قيل: من ا ال عل نه قول وفع تل 
بالحق. فلقد أحسَنّ أحمدٌ بن حنبل في تفسير هذا الخبر: أنَّ الطائفة النصورة التي 
رفع الان عم إلى قيام الساعة هم أصحابٌ الحديث . ۰ 
ومن أحقٌ هذا التأويل من قوم سلكوا مَحَجَةَ الصالحين. واوا آثار اسلف 
من الماضين» وذمغوا أهل البدّع والمخالفين» بسن رسول الله صل الله عليه وعلى آله 
أجمعين؟ 1 
سَمِعتٌ أبا نصر أَحد بنّ سهل الفقيه ببخارى يقول: س لاسر ا ش 
سلام الفقيدذة» يقول: ليس شيء أثقل على آهل الإلخحادء ولا أبغض إليهم من 
سماع الحديث وروايته بإسناد. 
قال أبو عبد الله:' وعلى هذا عَهِدْنا في أسفارنا وأوطاننا: كل من يُنسَبٌّ إلى 
نوع من الإلحاد د والبّع ؛ لا يَنظرُ إلى الطائفة المنصورة إلا بعين الحقارة» ويُسمّيها 
اشر . ۰ i,‏ 


)0( لفظ (أجدم) ساقط في الأصل» أثبته من «معرفة ة علوم الحديث» ص ٤‏ 


0( وقع في الأصل (بإسناده) »اء في آخره . وهو کا أثبته في «معرفة علوم الحديث» ض ٤‏ 


4۳ 
ذكرٌ أول. نوع من أنواع, علوم الحديث() 
النوعٌ الأول من هذه العلوم : معرفةٌ عالي الإسناد. قال أبو عبد الله : هذا 
جابر بن عبد الله0"», على كثرةٍ حديثه وملازمته» رل إلى من هو مثلُ أو دونه مساق 
بعيدةً) في طلب حديث واحد. 


والعالِيَةٌ من الأسانيد ليس على ما يُتوهمُه عوامٌُ الناس» يَعُدُون الأسانيدء فيا 
وجدوا منها أقرّبٌ عَدَداً إلى رسول الله صل الله عليه وسلّم يَتوشّمونه أعلى . 

والعالِيَةٌ من الأسانيد التي تعر بالفَهُم لا خد الرجال: غير هذا فرب 
إسناد زي عدَدُه على السبعةٍ والثانية إلى العَشرّة» وهو أعلى ما ينص عن ذلك 9 


)١(‏ هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص ه. وقد اضطربت عبارة الحاكم في عنونة 
الأنواع على وجوه شتى: فتارة يقول: (. . . من أنواع علم الحديث)» وتارة: (. . . من أنواع 
علوم الحديث). وتارة: (النوع الثالث من علم الحديث)» وتارة: (النوع الرابع من معرفة 
الحديث). وتارة: (الخامس من هذه العلوم)» وتارة: (السادس من معرفة علوم الحديث). وتارة : 
(النوع. . . من علوم الحديث)» وهذا هو الغالب. فلم حل الحاكم بجراعاة الدقة والانتظام في 
توحيد العناوين » فاقتضى مني البيان. 

وم يذكر المؤلف هنا لفظة (علوم) في العنوان» فأضفتهاء وهي في المطبوعة من «المعرفة» هنا 
بلفظ (علم)» وفيا بعد هذا النوع الأول جاء بعض الأنواع بلفظ (علم) وأكثرها بلفظ (علوم) 
فائبتها جميعاً (علوم) للتناسق والتآخي . 

)١(‏ هذا الكلام التالي جاء في «معرفة علوم الحديث» ص ۸ء بعد تقل الحاكم: قول 
عَمْرو بنَ بي سَلَمة للأوزاعي : يا أبا عَمْرو أنا أَلْرّمُكَ منذ أربعة أيام» وم أسمع منك إل ثلاثين 
حديئاً. قال: وتَستقِلٌ ثلاتين حديثاً في أربعة أيام؟ لقد سار جابرٌ بن عبد الله إلى مصرء واشتري 
راحلةً فرَكبّهاء حتى سأل عُقبة بنَ عامر عن حديث واحدء وانصرف إلى المدينة» وأنت مستقِلٌ 
ثلاثين حديثاً في أربعة أيام . 

قال أبو عبد الله : «وجابرٌ بِنُ عبد الله على كثرةٍ حديثه . . .» 

() الإشارة هنا تعودٌ إلى جملةٍ طرق عالية» أشار إليها الحاكمٌ في سابق كلامه هناك 
ص ٠١‏ ١١ء‏ جاء فيها الإسنادُ بأربعة رواة» وبثلاثة رواة» وبراويين اثنين. 

() عبارة «معرفة علوم الحديث» ص ١١‏ (وهو أعلى من ذلك) . 





5/ 


كن 
ومثاله : 

ما حدثناه أبو العبامن محمد بن يعقوبء حدثنا الحسن بن علي بن عَفّان 
العامري» حدثنا عبد الله بن تير عن الأعمش» ۽ عن عبد الله بن مر عن مسروق» 
عن عبد الله بن عَمْرّو ‏ قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم : ازع من كن فيه 
كان منافقاً حالصا ومن كانت فيه حَضْلةُ منين كانت فيه حَضْلَةٌ من يفا حن 
يَدَعَها: إذا حَدْتَ كب وإذا عامَبٍ غَدَر وإذا وَعَد أَخْلّف» وإذا خاصَم فَجَر 


هذا إسنادٌ صحيج ؛ رح في كتاب مسلم(), عن محمد بن عند الله بن مين 
عن أبيه» وقد بلع عَدَدْ زواته سبعة» وهو أعلى من الأربع الذي قدّمنا ذكرم فإن 
عرض فيه القُربُ من سلبان بن مهران : الأعمشٍ > فَِنّ الخديت له وهو امام من 
أئمة الحديث. وكذلك كل إسنادٍ قرب من الإمام المذكورٍ فيه» فإذا صح الرواية 
إلى ذلك الإمام بالعدد اليسير فإنه الي . 


خدثنا علي ب بن الفضل اء حدثنا الحسنٌ بن غرفة العبدي» حدئن شيم عن 
يونس بن عُبيد» عن افع عن ابن عمرء' قال: قال رسول الله صل الله عليه 
سلم: مل الي طلم. 

وهذا أعلى ما يقعٌ لأقراننا من الأسائيد» وفي إسناده سَبْعَةٌ إلى وسل الله 
صل اھ عليه ولم وان صا ايا لقيو من مقن بن یی وهو أَححَدٌ الأئمة ' 

وكذلك كل إسنادٍ يرب من عبد الملك بن جُريج» وعبدٍ الرحمن / بن عَمْرِو 
الأوزاعي » ومالك بن.:أنس» وسفيان بن .سعيد .الثوري» وشعبة بن اجاج 
وزهير بن معاوية» وحمادٍ بن زيد. وغيرهم من أئمة الحديث, فإنه عالي29» وإن زاد 


. 85:7 في كتاب الإيمان في (باب بيان خصال المنافق),‎ )١( 

(7) في «معرفة علوم :الحديث» ص ١١‏ (فإنه عالر) . 

(۳) جاء في «معرفة غلوم الحديث».ص ؟١‏ (حدثنا علي بن الفضل السَّامِرَيٌ). 
(5) هنا في «معرفة علوم الحديث» ص ١١‏ (فإنه عالر) . 


۳40 
في عَدَڍِه بَعْدَ ذكر الإمام الذي جعلناه مثالًء فهذه علامةٌ الإسناد العالي. 


ذكرٌ انوع الثاني من أنواع علوم الحدیث ٩‏ 
الع الثاني من معرفةٍ الحديث: العِلَمُ بالنازل من إسنادء ولعلّ قائلاً يقول: 
النزولٌ ضِدٌ الل فمن عرف العو فقد غرف ضِدَّه. ولیس كذلك» فان للنزول, 
مراتبٌ لا يعرفها | إلا أهلُ الصنعةء فمنها ما نودي الضرورة إلى سماعه نازلا ومنها 
ما يحَتاجُ طالب العلم إلى معرفةٍ وتبحر فيه فلا يكنب النازل وهو موجودٌ بإسنادٍ أعلى 
منه. 
ذكرٌ انوع الثالث من أنواع علوم الحدیٹ“ 
النوع الثالث ن هذا العلم : مَعرِفةٌ صِاقٍ الْحَدِّثْ بإثقايه وتبته وصِحة 
أصوله. وما يتَمِلُهُ سنه ورخلثة من الأسانيد» وغير ذلك من غَفْلتِهِ وتهاونه بنفيه 
وعلمه وأصوله . 
حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ حدثنا إبراهيم بن عبد الله 
السَّعْدِي حدثنا معاوية بن هشام» حدئنا سفيان» عن آي إسحاق» عن البرّاء بن 
عازب» قال : ما كل الحديث سَمعناه من رسول الله صل الله عليه وسلّم» ٠‏ كان مدنا 
أصحابناء وكنا مشتغلين في رعاية الإبل » وأصحابٌ رسول الله صل الله عليه وسلّم 
كانوا لبون ما يَقُويمُمِ سماعُه من رسول الله صل الله عليه وسلّم» فيسمعوتَةُ من 
أقرائهم » ومن هو أحَفَظٌ منهم. وكانوا يُشْدَّدُون على من كانوا يُسمعون منه. 
وكان جماعةٌ من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ثم من أئمة المسلمين. 
يَبحثون ويُتفَرُونَ عن الحديث إلى أن يصح لهم . 





(1) هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص ٠١‏ . 
(۲) هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص ١84‏ . 
(۳) وقع في الأصل (ويُنشرون إلى أن يصح لهم من الحديث). والمثبت من «معرفة علوم ٠‏ 
الحديث» ص ٠١‏ وهو الصواب . 





۳۹ 
وما تحتاح إليه طالب الحديث في زماننا: أن يبحت عن أحوال المحرّثِ ر 
هل يَعتقِدُ الشريعة في التوحيد؟ وهل يُلزِمُ نَفْسَهُ طاعة الأنبياء والرسل فيا أو 
إليهم ووَضعُوا من الشرع؟ ش 
ثم يُتأمُلَ حال :. هل هو صاحبٌ هوى يَدْعُو الناس إلى هواه؟ فإِنَّ لداعي إلى 
البدعة لا يكتبٌ عنه ولا کرام وا جماعةٍ من أئمةٍ المسلمين على تركو( . 


من المشايخ جاع ارون يس يفص عن لقي شيوخ ثوا عنهم . 


ثم ينمل أصولَّهُ أعتيقةٌ هي أم جديدة؟ فقد بع في عصرنا هذا جماعةٌ يشترون 
الكتب فيحدثون اا وجماعة يكتبون ساعاتهم بخطوطهم في كتب عتيقةٍ في الوقتِ» 
فيُحدّثون بها! فمن يُسمعٌ منهم من غير أهل الصنعة فمعذورٌ بجهله, فأمًا أهلٌ 
الصنعة إذا سَمِعُوا من أمثالر هؤلاء بعد الخبرة ففيه جرهم وإسقاطهم | لى أن تَظهْرَ 
توبتهم, على أن الجاهل بالصنعة لا يعر فإنه يلزمة السؤال عا لا بعر وعلى 
ذلك كان السلف. 


ذكرٌ النوع الرابع من معرفة علوم الحديث0© ؛ 
النوجٌ الرابعٌ من هذا العلم: معرفةٌ المسانيدٍ من الأحاديث. وهذا عِلمْ كبيرٌ 
/ من هذه الأنواع, لاختلاف / أ ئمة المسلمين في الاحتجاج بغير المسندء. والمسنّدٌ من 
الحديث أن يروية المحدّتُ عن شيخ يُظهرٌ سَمَاعَةُ منه» ليس مُهَل وكذلك سمغ 
شيخ من شيخ إلى رسول. الله صل الله عليه وسلّم . ٠‏ 
ثم إِنَّ للمُسَْدٍ شرائط غير ما ذکرناء مہا أن لا يكونٌ موقوفاًء ولامرشلاء 


)0 وقع في الأصل (. . . لا يكتبٌ عله ولا كرامة له لإجماع بين أئمة. السلمين عل 
تركه) . والمثبت من «معرفة علوم الخديث» ص ٠١‏ . 
(۲) هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص ۱۷ . 





۳4۷ 
ولا مُعضللاء ولا في روايته مدلْسٌء فهذه الأنواح يجيء شَرْحُها بعد هذاء فان معرفة 
كل نوع منها عِلْمٌّ على الانفراد. 

ومن شرائط المسنَدِ أن لا يكونّ في إسناده أُخِرتُ عن فلان ولا رَفْعَه فلان» 
ولا أظُهُ مرفوعاً. وغيرٌ ذلك مما يَفْسُدُ به» ونحن مع هذه الشرائط أيضاً لا نحكم 
هذا الحديث بالصحةء فإ الصحيح من الحديث له رط نذكرُهُ في موضعه إن 
شاء الله تعالى9" , 

ذكرٌ التوع الخامس من هذه العلوم”» 

النوجٌ لاس بت : معرفةٌ اموقوفاتِ من الروايات , إن الموقوت على الصحابة 
قلا يخفى على أهل العلم» ومن الموقوفٍ الذي يُستدَلُ به على أحاديتٌ كثيرة: 
ما حدثناه أحمد بن كامل القاضي» حدثنا يزيد بن اهيثم» حدثنا محمد بن جعفر 
المَيْدِيء حدثنا ابن ُضَيلء عن أبي سنان. عن عبد الله بن اي اهيل عن 
أبي هريرة في قول الله: لواح ابره قال: تلقَاهم جهنم يوم الات 
تلْفحُهم لحه فلا ترك لأ على عَظّم إل وَضَعَنْهُ على العراقيب. وأشبّاهُ هذا من 
الموقوفات يعد في تفسير الصحابة . 

فأمًا ما نقولُ في تفسير الصحابي : إنه مسنّدء فإغا نقولهُ في غير هذا النوع, 
وذلك فيا إذا حر الصحابيٌ الذي سهد الوحيّ والتنزيل عن آية من القرآنٍ آنا 
نزلت في كذا وكذاء فإنه حديثٌ مسد" ۰ 

وما يلرم طالب الحديث معرفته نوع من الموقوفات. وهي مرسّلةٌ قَبْلَ الوصول 
إلى الصحابة . 

وما يَلرَمْ طالب الحديث معرفته نوج خر من الموقوفات» وهي مسندَةٌ في 


. 19 لفظ (له شَرْط) ساقط من الأصلء وأثبته من «معرفة علوم الحديث» ص‎ )١( 
. ۱۹ هذا النوع ف «معرفة علوم الحديث» ص‎ )5 
. ۲۹ من سورة الد الآية‎ )۳( 


۳4۸ 1 : 
الأصلء يُقصرٌ به بعض الرُواة فلا بسند مِثال ذلك ما حدثنا أبو زكريا بجيى إن 
محمد العنبري» حدثنا أبوعبد الله محمد بن إبراهيم العبدِي» حدئنا أمية بن بسطام» 
حدثنا يزيد بن بن ريع حدثنا روح بن القاسم» حدثنا منصور» | غن رهي بن 

جِرّاش» عن أبي مسعود» قال :إل ما حفظ الناس من آخر الي : إذا لشتني 


هذا حديثٌ أسَنده الثوريٌ وشعبة وغيرهماء عن منصور› وقد قر به روح بن 
القاسم فوقفه. 

ومثال هذا في الحديث كثير» ولا يُعلم سَنَدَها إلا الفُرسانٌ من حْماظٍ 
الحديث27 ولا بع في الموقوفات . 


کر النيع السادسٍ من معرفة ة علوم الحديث© ` 
التو السادس من هذا العلم : معرفةٌ الأسانيد التي لا يذكر سَئَدُها عن 
رسول الله صل الله عليه به وسلّم > فمن ذلك ما حدّئّناه أبونصر محمد بن محمد بن 
حامد الترمذي. حدثنا محمد بن حبان الصّْعَان 49 حدثنا عمرو بن عبد الغفار 


)١(‏ وهكذا لفظ الحديث في «معرفة علوم الحديث» ص ۲١‏ وِلفظَّهُ عند البخاري في آخر 
باب من (كتاب أحاديث الأنبياء) 7ءء وي كتاب الأدب في (باب إذا لم,تستح : فاصيْع 
ماشئت) 078:1١‏ وكذا عند أبي داود وابن ماجه .والنووي في «الأربعين التووية» الحديك 
العشرين ‏ كالتالي : «إنَّ مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا ل تَسْتَحِي فاضْئّع مالشِكْتَم' 

وجاء في «مجمع الزوائد» للهيئمي ۲۷:۸ «عن حذيفة : إن آخِرَ ما تعلّقَ به اهل الجاهلية من 
كلام النبوة الأولى: إذا لم تسح فافْعَلُ ما شئت. رواه أحمد والبزاره. انتهى. ورواية أحمد 
٠‏ كلفظ البخاري, فالظاهر أن اللفظ المذكور للبزار والله تعالى أعلم . 

(۲) وقع في الأصل (ولا يُعلّم مسندها إلا. . .) . وامثبت من «معرفة علوم الحلزيث» ص ۲١‏ . 

(۳) هذا النوع في «معرفة علوم الحديث . ص ۲۱ . 

)٤(‏ هكذا جاء في الأصل (الصّنْعَاني) بالنون ثم العين المهملة وفي «معرفة علوم الحديث 
ص ۲۲ . وأشار حققه أنه جاء في نسختين (الصفاي) أي بالغين المعجمة بعد الصاد. ول أصل - 


۳44 
الصّنْعَانِء حدثنا بشر بن السَرِي » حدثنا زائدة» عن عار بن أبي معاوية ‏ عن 
سعيد بن جُبیں» عن ابن عباس» قال: كنا نتمضمضٌ من ال ولا نتوضاً منه. 

هذا باب كبير يُطول ذكره بالأسانيد» فمن ذلك ما ذكرناء ومن ذلك قول 
الصحابي المعروفب بالصحبة : : يرن أن تفعل كذاء وُبينا عن كذا وكذاء وکنا نُوْمَرٌ 
/ بكذاء وکنا نی عن كذاء وکنا نفل كذاءٍ وكنا نقولٌ ورسولٌ الله صل الله عليه 
ولم فيناء وکنا لا ری بأساً بكذاء وكان يقال : كذا وكذا. وقول الصحابي : : من 
السّنّهَ كذاء وأشباءُ ما ذكرناه إذا قالّهُ الصحابي المعروف بالصحبة» فهو حديتٌ 
مُسلد وك ذلك مرج في المسانيد. 


ذكرٌ النوع السابع. من أنواع علوم الحديث00) 
النوجٌ السابع من هذا العلم : معرفة الصحابة عل مَرَاتيهم. وقد قَسَمَهِم9) 
إلى لني عشرة طبْقة والطبقةٌ الثاني عَشْرَةٌ منم صِبْيانُ وأطفال رأَوًا رسول الله 
صل اله عليه ولم بو الفتح » أو في حِجّة الداع أو في غيرهما. 
ثم قال: ومن تبر في معرفة الصحابة فهو حافظ كاملُ الحفظع فقد رأيتٌ 
جاع من مشائنا يون لخدي الس عن تابي . عن رسول الله صل الله عليه 
وسلّم» » فيتوهٌمُونه صحابياًء وريا رَوَوَا المسنّدَ عن صحابي» فيتوحمُونّه تابعياً . 
ذكرٌ انوع الثامن من علوم الحديث© 
النوٌ الثامنُ من هذا العلم : معرفةٌ ة لمراسيل المختلفٍ في الاحتجاج بباء وهذا 
نوع من علم الحديث صعب قلا يمني | ليه إل ا تبحر في هذا العلم, ٠‏ فال مشايخ 


إلى الجزم بتصويب أحدهما وتخطثة الآخره غير أن (عَمْرو بن عبد الغفار الصَّنْعَاني) لم يرد فيه 
اختلاف في النسخ» وهذا يرجح صواب (الصّنْعاني) تلميذِهٍ الراوي عنه» والله أعلم . 

. ۲۲ هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص‎ )١( 

(۲) أي الحاكم في كتابه «معرفة علوم الحديث» ص ۲۲ ۲٤‏ . 

(*) هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص ٠١‏ . 
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: لتابعي , ر ا قل رتولا م ا‎ 


وأكثرٌ ما وی المراسيل من أهل المدينة عن شعيد بن المسيّب» ومن أهل مكة 
عن عطاء بن أبي رباح» ومن أهل مصر عن سعيد بن أي هلال. ومن أهل:. الشام 
عن مكحول, الدمشقي» ومن آهل, البصرة عن الحسن بن. آي الحسن» ومن آهل 
الكوفة عن إبراهيم بن يزيد النحَحِي » وقد يُروَى الحدي بعد الحديث عن غيرهم 
من التابعين» ل أن العلبدَ لرواياتهم . 


وأصححها مراسيلٌ سعيد بن المسيب» وهو فقية أهلٍ الحجاز ومقَدّمُهِمْ, وول 
الفقهاء السبعةٍ الذين يَعُنُ مالك بن أّس إجماعهم إجماع كاقة الناس . 


وأما مشايخٌ اهل الكوفة فإ عندهم أن كل حديث أُرسَلّه د من التابعين» 
أو أتباع التابعين» أو من بعذهم من العلاءء فإنه قال له : مُرسَلء وهو محتج به به» 
وليس الأمرٌ كذلك عندناء إن مرسّل آتباع التابعين عندنا مُعْضل. ٠‏ 


قال يزيد بن هارون لاد بن زيد: يا أبا إسباعيل» هل ذَكر اللهُ أضحا 
الحديث في القرآن؟ فقال: بلى» ألم تسمع إلى قول الله تعالى : ليا في الدین 
ولينذرُوا قومهم إذا رَجَعُوأ إليهم لعلّهم حَذرُون 4( , فهذا فيمن رخل ف طلب 
العلم ثم رَجَع به إلى من وراه نمم إياه . 

ففي هذا النص دليل على أن العم الح به هو السموع غي الول ها هذا 
من الكتاب. وأما من الس فالحديثٌ المشهورٌ المستفيض وهو قوله صل الله عللِه 


وسلَّم «نْضَر الله آم سمح مقالتي فرَعَاها حت يديا إلى من ل يُسمعها». 
الحديث. اه 


. ٠١١ من سورة التويةء الآيةا‎ )1١( 


4 
/ ذكرٌ التو التاسع من معرفة علوم الحديث7© 

انوع التاسمٌ من هذا العلم : معرفة المنقطع من الحديث» وهو غير المرّسل»ء 
وقلا يوجد في الحُفَاظ من ييّرُ بيههاء وا منقطعٌ على أنواع ثلاثة : 

١‏ فمثالٌ نوع منها ما حدثناه أبو عَمْرو عثمانُ بن أحمد السّّاك ببخدادى 
حدثنا أيوبُ بن سليمان السّعْدي29» حدثنا عبد العزيز بن موسى اللأحُوني أبو رَوْح» 
حدثنا هلال بن جق» عن الجُرَيري» عن أبي العلاء وهو ابن الشّخَي عن رجلين 
من بني حنظلة» عن شَدَّاد بن أْسء قال : 

كان رسول الله صل الله عليه وسلّم يُعَلَّمُ أحدنا أن يقولّ في صلاته : اللهم إني 
أسالُكَ الت في الأمورء وعزية الرْشدء وأسألك قَلباً سليمً» ولساناًصادقاًء واسالّكَ 
شُكرٌ نِعْمَتِك وخسن عبادتك» وأستغفرك لما تَعلمُء واعود بك من شر ما تعلم» 
وأسأنّك من خير ما تعلم . 

هذا الإسناد مثالٌ لنوعٍ من المنقطع» لجهالة الرجلين بين أبي العلاء بن الشّخير 
وشَدَّادٍ بن أوس . وشواهده في الحديث كثيرة . 

۲ - وقد يُروَى الحديثُ وفي إسناده رجلٌ غير مسمى » وليس بممنقطعء ومِثالٌ 
ذلك ما أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب التاجر بر حدثنا أحمد بن 
سيارء حدثنا محمد بن كثيرء أنبأنا سفيان الثوري» حدَّثَنا داود بن أبي هند, حدثنا 
شيخ » عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم: يأتي على الناس 
زمانٌ حير الرجلٌ بين العَجز والفُجُور» فمن أدرك ذلك الزمان فليَخْتَرُ العجزٌ على 
الفجور. 

وهكذا رواه عاب بن بَشِبر والميّاحُ بن بسطام. عن داود بن أبي هند. وإذا 

. ۲۷ هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص‎ )١( 


(۲) وقع في الأصل (حدثنا أبو أيوب بن سليهان. . .). وفيه تحريف. والمثبَتُ من «معرفة 
علوم الحديث» ص ۲۷ . 


11۷/ 


6 
الرجلٌ الذي | يفوا عل اسيه: أبوعُمَر الجَدَي"2. وهذا النوع من القطع الذي 
لا يق عليه إلا الحافظٌ الفَهمُ الحَبَحْرُ في الصنعة. وله شواهڈ كثيرةٌ جَمَلْتْ هذا 

الواحدّ شاهداً لما. o ii‏ 

۳ - والنوعٌ الثالتُ من المنقطع أن يكونّ في الإسناد روايةٌ دل بسع 3 
الذي يروي عنه الحديثٌ قبل الوصول إلى التابعي الذي هو موضعٌ الإرسالء 
ولا يُقالُ لهذا النوع من الحديث: مرسّل» وإغا يقال له : منقطمٌ . ۰ 

مثالّه ما حدثناه أبو النصر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه, :حدثنا محمد بن 
سليان الحضرمي, حدثنا محمد بن سهل بن عسكر"ء حدثنا عبد الرزاق» قال: 
در الثوريٰ عن أبي إسحاق» عن زيد بن ع عن حذيفة» قال قال رسول الله 
صل الله عليه ولم : إن وليتموها أبا بكر فقَوِیٌ | مين لا تأخذه في الل لوم لائم» 
وان وثيكُموها علا فهادٍ مهدي يُقيمُكم على طريق مستقيم . [ 

هذا إسناد لا بائ متامل إلا عَم اتصالَهُ وسنَدَه إن الحضرمي ومحمد بن 
سهل بن عسكر ثقتان")» وسماٌ عبد الرزاق من سفيان الثوري واشتهاره ابه 
معروف» وكذلك سما الثوريّ من أبي إسحاق واشتهارَهُ به معروف. وفيه انقطاعٌ 


في موضعين» فان عبد الرزاق م يسمعه من الثوري ء والثوري م يتسمعه من 
أي إسحاق . : 


أخبرناه أبو عَمّرو بن السيّاكء حدثنا أبوالأخوّص محمد بن هيشم 'القاضي» 


(1) جاء في «الميزان» للذهبي 4: 504 ومثله في «لسان الميزان» : «أبوعُمَر الذي 
عن أبي هزيرة. وعنه داودُ بن أبي هندء لا يُذْرَى من هو». انتهى. و ادلم نسبة إلى (جِيلة 
قیس) وهو منها كما حكاه الحاكم في خر بعدّه. . 

(؟) لفظ (بن عسكر) زيادة من «معرفة علوم الحديث». i‏ 

(5) وقع:ني الأصل, نا وفيها يأتي: (يشيع). وهو تحريف: وصوابه كما أثبته وکا جاء في 
«معرفة علوم الحديث» ص ۲۹ . أ 


۳ 
حدثنا محمد بن أب السَّرِيّء حدثنا عبد الرزاق» أخيرني النعمالٌ بن أب شَيبة 
الجَنّدِي عن سفيان الثوريء عن أبي إسحاق» فذّكر نحوه. 

حدثنا أبو بكر بن أبي دارم الحافظ بالكوفةء حدثنا الحسَنٌ بن عَلُوْيَهُ القطانُ» 
حدثني عبد السلام بن صالح » حدثنا عبد الله بن مين حدثنا سفيان الثوري » حدثنا 
شر يك» عن أي إسحاق» عن زيد بن يتيبع20, عن حذيفة. قال: ذكروا الإمارة 
والخلافة عند النبي صل الله عليه وسلّم» ذَكر الحديث بنحوه. 

وكلّ من تأمل ما ذكرناه من المنقطع عَلِمَ وتيف أن هذا العِلْمَ من / الدقيق» 
الذي لا يُستدركةٌ | إل افق والطالبُ المتعلّم . 

ذكرٌ النوع العاشر من علوم الحديث() 

النوجٌ العاشرٌ: معرفةٌ المسلسّل من الأسانيد. ولم يذكر الحاكم تعريف 
المسلسل» وإغا نره إلى ثمانية أنواع» اكتقى فيها بذكر أمثلتها ثم قال في آخرها: 
فهذه أنواحٌ المسلسل من الأسانيد المتصلة, التي لا يسوا تدلیس» وآثار السماع بين 
الراويين ظاهرةء غير أن رسم الجر والتعديل عليه مُحْكُم وإني لا أحكم لبعض 
هذه الأسانيد بالصحة» وإثما ذكرتئها ليُستِدَلٌ بشواهدها عليها. 

وقد تعرّض ابن الصلاح لعبارة الحاكم ‏ » مع بيان خد المسلسّلء ٠‏ فاققضى الخال 
إيراة عبارته هنا إتماماً للفائدةء قال": النوع الثالثُ والثلائون معرقةٌ المسلسّل من 
الحديث . 

التسلسل من نعوت الأسانيدء وهو عبارة عن تتابع رجال. الإسناد وتوارّدهم 
فيه واحدا بعد واحد» على صفة أو حالة واحدة. 


وينقسِم ذلك إلى ما يكون صفةٌ للرُوَايةِ والتحمُّلء وإلى ما يكون صفةً للرُواة 





. انظر التعليقة (۳) في الصفحة السابقة‎ )١( 
. ۲۹ هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص‎ 22 
. 718 م2 أي : أبن الصلاح ف «مقدمته» ص‎ 
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أوحالةٍ لهم. ثم إن صِفاتهم في ذلك وأحواتهم أقوالاً وأفعالاً ونحو ذلك تنقسِمٌ إلى‎ 
: 1 : . مالا نخحصيه”)‎ 

ونوّعه الحاكمٌ أبو عبد الله الحافظ إلى ثانية أنواع» والذي ذكره.فيها إنما هو 
صُوْرٌ وأمثلة ثانية» ولا انحصارٌ لذلك في ثانية كا ذكرناه. 

ومثالٌ ما يكون صف للرَّاية والتحمل, مايصلل بيعت فلتأ قال سَمِعتٌ 
فلانا إل آخر اللإسناد أويتاسَلٌ بحدّناء أ وأخيرنا إلى آخره . . ومن ذلك أخيرنا 
واللَّه فلان قال أخبرنا واللّها فلار إل آخره , 


ومثالُ ما وچ إلى صفاتٍ الرواةٍ وأقوايهم ونحوها إسنادٌ حديث: : اللهم عق 
على شرك وذكرك وجسن عيادتك . المسلسلٍ بقوهم : | ي أُِيْكَ قل ..وحديث 
التشبيك باليد» وحديث العَدّ في اليد في أشباه لذلك روا وروی كثيرة وخيرها 
ما کان فيها دلالة على اتصال ب السماع وعدم التدليس. 


ومن فضيلة التسلسل اشتمالهٌ على مَزِيدٍ الضبط من الرواة وقلا تَسلمُ 
المسلسلاث من ضَعْفٍ أعني في وصفب التسلسل» لاني أصل المتن. .ومن المسلسل 
ما ينقطعُ تسلسُلَُهُ في وط إسنادو» وذلك نقص فيه وهو كالمسلسّل بأول. حديكٍ 
سَمِعئُه. على ما هو الصبحيحٌ في ذلك. والله أعلم . إ 

ذكر النوع الحادي عَشر من علوم الحديث0”7) 

هذا الوح من هذه العلوم هو معرفَةٌ الأحاديث المعنعنة» ولي فيها ثدليس» 
وهي متصلة بإجماع أئمة أهل النقل» فَالرواةٌ الذين ليس من مذاهبهم التدليسٌ» 
سواءً عندّنا ذكروا سَمَاعَهم أو لم يذكروه. 


)0 وقع في الأصل المطبوع (تنقسم إلى ما يخصه وما لا بخصه) . . وهر تحريف وصوابه 
ما ثد کا جاء في «مقدمة ابن الصلاح». ش 
() هذا النوع في «معرفة ة علوم الحديث)» ص ۳٤‏ . 


٥ 


ذكرٌ النوع الثاني عَشرَ من علوم الحديث7© 
هذا النوعٌ من هذه العلوم هو الل من الروايات» فقد ذكر إمامٌ الحديث 


علي بن عبد الله المديني فمن بعدّه من أ ثمتنا: أن الْمْضَل من الرواياتٍ أن يكون بين 
المرسل إلى رسول الله صل الله عليه وسلّم أكثرُ / من رجل» وأنه غير امرسَلء فإنَّ 
المراسيل للتابعين دون غيرهم . 


مثالٌ هذا النوع من الحديث ما حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب» أنبأنا 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » حدثنا ابن وهب» أخبرني رمه بن كير عن 
أبيه» عن عَمْرِو بن شعيب» قال: قائَلَ عَبْدٌّ مع رسول الله صل الله عليه وسلّم يوم 
أحخدء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ِن لك سيدّك؟ قال: لاء فقال: 
لو فلت لدخلتَ النار. قال سيد : فهو حر يا رسول الله فقال النبي صل الله عليه 
وسلّم : الآنّ فقائّل. 

فقد أعضّل هذا الإسناد عَمْرُو بن شُعُيب. ثم لا نعلم أحداً من الرواة وَصَّلّه 

1 ق 0 مام وه 2 ۶ 2 0 5 
ولا أرسَلّه عنه» فهو مُعْضل» وليس كل ما يشبهُ هذا مُعضلاء فربما أعضل أتباع 
التابعين الحديثٌ وأتباغهم ف وقت» ثم وَصَلاه أو أرسّلاه ف وقت. 

والنوجٌ الثاني من الُعضل أن يُعضِلّه الراوي من أتباع التابعين» فلا يَروِيّه عن 
أحد وِيوُقِفَه فلا يذكرَهُ عن رسول الله صل الله عليه وسلّم مُعْضَلاء ثم يُوجَدَ ذلك 
الكلامُ عن رسول الله صل الله عليه وسلّم متصلً. 

هذل وقد قَضى الحالُ بأن ورد هنا ما قاله ناس من أرباب الفن. ممن كان 
بعد الحاكم إتاماً للفائدة . قال ابن الصلاح: الْمُضَلُ لقب لو خاص من المتقلع ‏ 
فكل مُعْضَل منقطع ؛ ولیس کل منقطع معضلاء وقومٌ يسمونه مرسلاً کا سبق » وهو 
عبارة عما سَقَط من إسناده اثنان فصاعداً. 


وأصحابٌ الحديث يقولون: أعضّلّه فهو مُعْضل بفتح الضاد» وهو اصطلاح 


.75 هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص‎ )١( 
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ات ٍْ 
مشكلٌ الأحذٍ من حيث الغ وبَحثتُ فوجدثٌُ له قوتهم: أمْرُ عَضِيل أي مُستَغلِقٌ 
شديد. ولا التفات في :ذلك إلى مُعْضِل بكسر الضاد وإن كان ميل عضيل في ا معن . 
ومثاله ما يرويه تابعٌ التابعيّ“ قائلاً: قال رسول الله صل الله مهام 
وكذلك ما يروي من دون تاي انيعي عن رسول انه صل اله عليه وام أو عن 
أي بكرء أو عمر. أو غيرهماء غير ذاكرٍ للوسائط بينه وبينهم . ۰ 
وذكر أبو بكر نضر السجَزِيٌ الحافظٌ قول الراوي: بِلَغني نحرٌ قول مالكِ: 
بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلّم قال: للمملوكٍ طعامة 
وکسوته» الحديث. وقَالَ ) ي السَجَرِيٌ : أصحابٌ الحديث يسمونه المُضْل :' 
قلتّ: وقول المصنفين من الفقهاء ء وغيرهم: : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلُمٍ كذا وكذاء ونح ذلك» کله من قبيل قبيل المعضل لما تقدم. وسَيّاه الخطيبُ أبويكر 
الحافظ في بعض كلامه مُرْسَلاء ولك على مذهب من بسي کل ما ا صل مرا 
٠‏ کا سَبق. 3 8 08 
وإذا رَوَى تابعي! التابجي عن التابعي حدیثا موقوفا عليه وهو ديك متصلٌ 
مسندٌ إلى رسول الله صل الله عليه وُسْلّمِ فقد جعَلَّه الحاكم أبو عبد الله نوعاً من 
المعضل . مثاله ما رويناء عن الأعمش» عن الشعبي > قال: يقال للرجل يوم القيامة 
عملت كذا وكذاء فيقول: ما عملتهء فیختم على فيه» الحديث: فقد :أعضّلّه 
الأعمش» وهو عند الشعبي عن أنس» عن رسول اله صل اه عليه ولم متصل 


قلت: هذا جيّدٌ حسنٌ لأنّ هذا الإنقطاع بواحدٍ مضموماً إلى ل اقب صز 
على الانقطاع باثنين: الصحابيّ ورسول الله. صل الله عليه .وسل 
باستحقاق اسم الإعضال أول. والله أعلم. 


وقال الحافظ العراقي : المعضَلُ ما سَقَط من إسناده اثنانٍ فصاعداً من أي 


1 . في «مقدمة ابن الصلاح» ص 55 (ما يرويه تابعی التابعِي ) . وهو اختلاف هين‎ )١( 


6¥ 
موضع كان سواءٌ سقط الصحابي والتابعي » أو التابعيّ وتابعّه» أو اثنانٍ قبلهماء 
لكنْ بشرط أن يكون سقوطهم| من موضعر واحدٍء أما إذا سَقَط واجدٌ من بين 
رجلين» ثم سقط من موضع آخرٌ من الإسناد واجدٌ آخرء فهو منقطع في موضعون 
ول أجد / في كلامهم إطلاق المعضل عليه . وأا قول ابن الصلاح : العضل هو عبارة 
عا سَقَطَ من إسناده اثنانٍ فصاعداً . فهو وإن كان مطلقاً فهو محمولٌ عليه. اه. 
وقال غيره : إن قول ابن الصلاج: إن الْعْضل٠‏ لَقَبّ لنوع خاص من 
المنقطع ٠‏ > فكل معضل, منقطعٌ » وليس كل منقطع معضّلاً. إغا هو جار على قولر من 
لا ص المنقطع با سَقَط من إسناده راو واحد» ولا نَخْصّه بالمرفوع . وقد نقلنا 
سابقاً"“ شيئاً ما ذكره الحاكم في المنقطع . 
وقال الحافظ العراقي: انلف في صُورةٍ الحديث النقطع» فالمشهورٌ أنه 
ما سَقط من رُواته راو واحدٌ غيرٌ الصحابي . وحكى ابنْ الصلاح عن الحاكم وغيره 
من أهل الحديث أنه ما سمط منه قبل الوصول إلى التابعي شخصٌ واحدء وإنكان 
امن واحد ني تشاد ویس يشا ست . فقول الحاكم : قبل الوصول إلى 
التابعيء ليس بجيّدء فإنه لو سَقط التابعي كان منقطعاً أيضاً. فالأول أن يُعير با 
قلناه: قَبْلَ الصحابي . 
وقال ابن عبد البر: المنقطِمٌ ما لم يتصل. إسناده» والمرسل مخصوص بالتابعين» 
فالمنقطغ أعم. وحكى ابن الصلاح عن بعضهم أن المنقطِعٌ مثل المرسّلء. وكلاهها 
شاملٌ لكل مالا يتصل | إسناده. قال: وهذا المذهبٌ قرب وإليه صار طوائفٌ من 
الفقهاء ء وغيرهمء وهو الذي ذكره الخطيب في «كفايته», ر أ أكثرٌ ما يُوضَفُ 
بالإرسال. من حيث الاستعمالٌُ ما رواه التابعي عن النبي صل الله عليه وسلّم . 
وأكثرٌ ما يُوضَفٌ بالانقطاع ما رواه من دون التابعين عن الصحابة» مثلُ مالك عن 
ابن عمر» ونحو ذلك . اه. 


. وقع في الأصل : (إن المنقطعٌ لقبٌ لنوع حاص من المنقطع). انتهى . وهو سبق قلم‎ )١( 
. ٤١١ فيص‎ )۲( 
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وقد صف 73 عبد البر كتاباً في وَصلٍ ما في «الموطأ» من المرسل راع 
والمعضل ء قال: ' وجي مأ فيه من قوله: بلغي » ومن قوله: عن الثقة عنده». 
م يسئلاة :خد وستون حديثاًء كلها مده من رن مالك إل ارم شرف 
أحدُها: إني لا أنسى ولكن اسي لأسن . والثاني : أن رسول الله ري أعمارٌ الناسٍ 
له أو ما شاء الله فکأنه تقاصرٌ أعمارٌ أمتِه. والثالتُ: قول معاذ: وآخِرٌ ما وضّاني 
به رسول الله وقد ضعت رجي في العَرّز أن قال: سن شلك للناس . 
والرابغ : إذا شات بحري ثم تشاءَمَتُ» فتلك عي غديقة( . 

ومن مظان المرسّل. والمنقطع والمعضّل كتابٌ «السئن» لسعيد بن منصور. 

تنبيه : قد َف في كلام بعض علماء الحديث استعمالٌ العضل, فیا م سط فيه 
شيءٌ من الإسنادٍ أصلء وذلك فيها فيه إشكالٌ من جهة المعنى. مثالٌ ذلك ما واه 
الُولابي في «الكق» من طريق يد بن دَعْلّجِ» عن معاوية بن قُرّة عن أبيه 
مرفوعاً : من كانت وصیة على كتاب الله كانت كفارة لما ترك من زكاته . وقال: هذا 
مُعْضِل یکا يكونُ باطلڈ . والظاهرٌ أنه هنا بكسر الضاد» من قوهم : أعضل الام إذا 
اشتدٌ واستغلقٌ, وأْمْرٌ مُعْضِل لا بهتدى لوجهه. 

ذكرٌ لعٍ الثالتٌ غشر من علوم الحديث7© 

هذا النوع هو معرفة مرج في حديث رسول الله صل الله عليه ولم من 
كلام الصحابة, وَتَحْلِيصٌ کلام غیره من كلامه . : 

ومثال ذلك ما حدثناه أبو بكر بن إسحاق الفقيه انا عمر بن حفص 
السذوسي» حدثنا عاصم بن علي» حدثنا زهير بن معاويةء عن الحسن بن ره 


() قلتٌ: قد أف الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى : رسالة في وصل هذه البلاغات 
اليد واطوةا أ أن تكون تعليقةً هناء وألحقتها بآخر هذا الكتاب نظراً لأشميتها وصعوبة 
الوقوفٍ عليهاء انظرها فيصن ۹۳١ ٩۹۱۱‏ . 

(؟) هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص 78 1 

(۳) وقع في الأصل (عمر بن جعفر) والمثبت من «معرفة علوم الحديث» ص 176 


۹ 
عن القاسم بن ميْمرّة قال: اح علقمة بيدي وحدثني أنَّ عبد الله خد بيده» وأنّ 
رسو الله صل الله عليه وسلَّم خد بيد عبد الله. فعلّمه التشهد في الصلاة / وقال 
قل: التحيّاتُ لله والصلوات» فذَّكر التشهدّى قال: فإذا قلت هذا فقد قضيت 
صلاتّك إن شعتٌ أن تقوم فقُمْ وإن شت أن هعد فافعد. 

هكذا رواه جماعة عن زهير وغيرو» عن الحسن بن الخُرٌ. وقوله: إذا قلت 
هذاء مُدِرّجٌ في الحديث من كلام عبد الله بن مسعود. ثم ذكر دليل الإدراج. 


قال آهل الأثر: الإدراحٌ نوعانٍ: إدراجٌ في المتن» وإدراجٌ في الإستادء أما 
الإدراجُ في المتن فهو أن يُوردَ في متن الحديث ما ليس منه على وجو بوهم أنه منهء 
ويُسمّى ذلك المورد مُذْرَجَّ المتن. وهو ثلاثة أقسام : مُدرَّجٌ في آخرٍ الحديث» ومُدرج 
في وله ومُدرَجٌ في أثنائه . 

أما ادر في آخر الحديث فهو الغالبُ المشهورٌ في هذا النوع. ولذا اقتصر 
ابن الصلاح عليه. ومِئالَهُ ما ورد في آخجر حديث التشهد المذكور سابقاء وهو: فإذا 
قلت هذا فقد قضيتَ صلائّك, إن شِئتَ أن تقوم فقَمْ» وإن شئتَ أن تمعد فاقعذ. 
فإِنَّ هذا الكلام مرج في الحديث من كلام عبد الله بن مسعود. وهو مدرج في آخر 
الحديث. 

وقد رواه شَبَابةٌ بن سَوّار عنه» ففَصَله وبين أنه من قول عبد الله فقال قال 
عبد الله : فإذا قلت ذلك فقد قضيتٌ ما عليك من الصلاةء فإن شئتٌ أن تقوم فَقُمء 
وإن شت أن تقعُدَ فاقعُدْ . رواه الدارقطني, وقال: شَبَابةٌ ثقةّء وقد فصل آخِرٌ الحديث 
وجعَلّه من قول ابن مسعود» وهو أصحٌ من رواية من أدرَجَ آخِرّهء وقول أشبَة 
بالصواب . 

وأما المدرّجٌ في أول الحديث فقليلٌ» ومثالّهُ ما رواه شَّبَابِةٌ بن سَوّار وغيرُه» عن 
شعبة» عن محمد بن زيادء عن أب هريرة أنه قال» قال رسول الله صل الله عليه 
وسلّم : أسبعُوا الوضوءء ويل للأعقاب من النار. 
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ايفن 


ال : ١‏ 
فقوله : أسبغوا الوضوة من قول أبي هريرة» أدج في الحديث في أوله» ويَدلُ 
على الإدراج ما رواه البخاري عن آدم بن أي إياسء عن شعبة ) عن محمد بن زياد 
عن أبي هريرة أنه قال: أسبغوا الوضوءء فإن با القاسم صل الله عليه وسلّم قال: 

ويل للأعقاب من النار. وقد رواه بعضهم مقتّصراً على المرفوع . . 

ثم إن قول أبي هريرة: أسبعُوا الوضوء» قد رُوي في الصحيح مرفوعاً من 
حديث عبد الله بن عَمَرو بن العاص. 

وقال بعضهم : إن هذا القسم نادرٌ جداًء حت إنه يعر أن وج له مال ان 
يعر به هذا المثال. ' ا 

وأما المدرّجٌ في أثناء الحديث فهو كثير إذا نُظِرَ إلى ما أدج لتفسير الألقاظ 
الغريية . ومثاله خيرٌ هشام بن عروة بن ن الزبير» عن أبيه» عن يُسْرَة بنت صفؤان 
مرفوعاً : من مس ذَكَرَه أو أنه أو رفْغيه فليتوضاً. 

قال الدارقطني :. كذا رواه عبد الحميدء ؛ عن مشا وقد قم في ذكرالأنين 
والرفغ . . وإدراجه ذلك في حديث سوق والمحفوظ 3 ذلك من قول غُروة غير 
مرفوع » وكذلك رواه الثقاتُ عن هشام م متهم أيوبُ السختياني وحادٌ بن زيد وغيرهما. 

وقد رو من طريق أيوب: من مَس ذكره فليتوضاء وكان عروةٌ يقول: إذا 
مسن رغه أو انيه ييه أواذكرَه فليتوضاً. فكأنه لاح له من معنى الخ أن مس ما قوب 
من الذكر منزلة مسل الذكر فقال ما قال» فظن بعض الرواة أنَّ ما قاله هو نفس 
ا خير فأُورَدُوه كذلك . وقد تبن للباحثين أن الأنثيين والرفع مدرجانٍ في أثناء الخيز. 

وقد رُوي من مس رَفْعَهُ أو أنثييه أو ذكره فليتوضاً. وقد توهُم بعضهم أنه على 
هذه الرواية يكون مثالا ثانياً.لما وقع فيه الإدراجٌ في الأول. وليس كذلك. لأن أول 
الحديث هو من مس»؛ وآخِرَهُ فليتوضأًء فالإدراجٌ على كل حال إا وقع في أثناءِ 
الحديث. والرُهُمْ بضم الراء:وفتجها أصلُ المَخذين. 

ومثالٌ / ما أُدرج. في أثناءِ الحديث لتفسير لفظ غريب حديتٌ: آنا زعي 
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- والزعيمٌُ اميل - بيت في الجن الحديث. فقولّه: والزعيم الحميل مُدْرَجّ في 
أثناء الحديث لتفسير اللفظ الغريب فيه. 

والإدراجُ بج أقسامه محظورء قال ابن السمعاني: من تعمد الإدراج فهو 
ساقط العدالة» وممن رف الكلِمَ عن مواضيه» وهو ملح بالكذابين. وقد استثنى 
بعضّهم من ذلك ما درج لتفسير لفظ غريب» لل وقوع. الالتباس فيه وقد فعَلّه 
الزهري وغيره. 

ولا يَسوعٌ الحكمْ بالإدراج إل إذا جد ما يَدلُ عليه فمن ذلك دلالةٌ ارج 
على امتناع يسبيهِ إلى النبي صل الله عليه وسلّم» وذلك كقول أبي هريرة في حديث : 
للعبد المملوك أجرانٍ» والذي نفسي بيده لولا الجهادٌ في سبيل الله وبر أ می لأحببثٌ أن 
أموت وأنا مملوك . وكقول, ابن مسعود ‏ كما جزم به سليمان بن حرب ‏ في حديثٍ 
الطيْرةٌ شرك : وما نّا إلا. ومن ذلك تصريحٌ بعض الرواة بِالفَضْلء وذلك بإضافته 
لقاثله» ويتفوى باقتصارٍ بعض الرواة على الأصل كحديث التشهد. وهذا هو الأكثر. 

وما دَلَّ الدليلٌ على الإدراج فيه حديثٌ ابن مسعود: من مات لا يشر بالله 
شيئاً دحل الجنة» ومن مات يُشرك بالله شيئاً دحل النار. ففي رواية أخرى قال النبي 
صل الله عليه وسم كلم وقلتٌ أنا أخرى, فَذَّكَرَهماء فأفاد أنَّ إحدى الكلمتين 
من قوله. ثم وردّتٌ رواية ثالعةٌ أفادَتٌ أنَّ الكلمة التي من قولِهِ هي الثانية» وأكد 
ذلك روايةٌ رابعة اقتَصِر فيها على الكلمة الأولى مُضافةً إلى النبي صل الله عليه 
وسلّم . 

وما دَلْتْ الأمَارة على الإدراج فيه حديتُ الكسوف» على ما ورد في رواية 
ابن ماجه» وهو إِنَّ الشمس والقمرٌ لا يتكسفانٍ لموث أُحَدٍ ولا لحياته. فإذا تل الله 
لشيء من ليه خش له. فإنَّ هذه الجملةً الأخيرة وهي : فَإِنَ الله إذا تجلى لشيء من 
حَلقِهِ شع له. يَظهرٌ أنها مُدْرَجَةٌ من كلام بعض الرواةء ولذا لم تقع ني سائر 
الروايات؛ مع أن حديتَ الكسوف قد رُوِيّ عن بضعة عشرٌ من الصحابة» على أنه 
يكفي أن يقال: إنها حالفةٌ للرواية التي وقعَتْ في الصحيح » وهي أن الشمسٌ والقمرٌ 
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آيتانٍ من آيات الله لا ينخسفان موت أحَدٍ ولا لحياتِه. فإذا رأيتم ذلك ازا ل 
ذكر الله والصلاق. 
قال أبو حامد الغزالي: إِنَّ هذه الزيادة م يح نقلهاء فيجبٌ تكذيبٌ قاثلهاء 
وإغا المروي ما ذكرنا» يعني الحديثٌ الذي لَيْسَتٌ فيه هذه الزيادة. قال: ولو كان 
صحيحاً لكان تأويله هون :من مكابرة أمورٍ قطعية» فكم من ظواهز ر اوت بالأدلة 
الحقلية التي لا تتبن في الوضوح | إلى هذا الحدء وأعْظَمُ ما يفرح به املْحِدَةٌ أن يُصَرّحَ 
ناص الع بأ هذا وأمثالُ على خلافٍ الشرع, ». فيَسهلَ عليه طريقٌ إبطال . الشرع 
إن كان شَرْطُه أمثال ذلك . ا 
وقد ضعُف العلامةٌ ابن دقيق العيد الحكمّ بالإدراج فيا إذا كان الُدرح مما 
على اللفظٍ المرويٌّ أوفي أثنائه» لا سي في مثل: من مَس ذكرة أو أيه فليتوضا. 
وقال: إِنَّ الإراجٌ إنما یکول بلفظ تابع يمكن استقلاله عن اللفظ السابق. 


قال بعض العلماء : وكأنّ الحامل لهم على عدم تخصيص الإدراج بجر الخ 
تجويزٌ كونٍ التقديم والتأخير من الراوي لظنه :ارق ف الجميع » واعتماده عل الرواية 
بالمعنى . ٠‏ فَيبقى الْدْرَجٌ حي في أول. الخبر أو 

وعلى كل حال فالمرجع إلى الدليل المقضي لغابة الظن» .فإذا وجد ٤ک‏ 
بالإدراج سواءً ءٌ كان ذلك في الآخر أو في الأول. أوني الوسط. 

هذاء وأما مُدُرَجٍ الإسنادٍ د فهو ما يكونُ الإدراح فيه له تَعلَنُ لاساد وهر 

ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 1 

القسم الأول أن يكون الحديثٌ عند راويه بإسنادٍ / إلا طرف منهء فاڼه عنده 
باسناو آخرء فيروي الراوي عنه جميعه بالإإسنادٍ الأول. 1 

وحن بهذا القسم قسمّ رده بعضهم عنه» وهو أن سمح الحديث من شيجو 
إلا طرف ثم يسم ذلك الطرف بواسطةٍ عند ثم يرويه جميعه عله بلا واسطة. ' 


ومثال ذلك حديثُ إسباعيل بن جعفرء عن ميد عن أن في قصة 


0Y 
العُرَيينَء وان النبي صل الله عليه وسلّم قال م : الو رجتم إلى إبلنا فشرٍّم من‎ 
ألبانها وأبوالها. فن لفظة وأبوايها إنما سَمِعها ميد من قتادة» عن أنس» كا بيّنه‎ 
محمد بن ابي عَدِي ومرواتٌ بن معاوية ويزيدٌ بن هارون وغيرّهم » إذ روه عن ميد‎ 
: عن أنس» بلفظ فشربتم من ألبائها. وعندهم قال حميد, قال قتادة» عن انس‎ 
. وأبوانها. فرواية إسماعيل على هذا فيها إدراجٌ فيه تدليس‎ 

القسمٌ الثاني أن يُدرْجٍ بعض حديث في حديث آخَرَ مالِفٍ له في السند. 

ومثالهُ حديثٌ رواه سعيد بن أبي مریم عن مالك عن الزهري» عن أنس» 
أن رسول الله صل الله عليه وسلّم قال: لا يبَاعَضْواء ولا ادوا ولا تَدَابرُواء 
ولا تنافسوا» الحديث. 

فقوله : ولا تَنافسُواء مَدْرَجّ في هذا الحديث. أدرّجّه ابن أبي مريم فيه من 
حديث آخر الكٍ» عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة» عن النبي صل الله 

ي عليه وسلّم : إياكم والظنٌ فإن الظنٌّ أكذّبٌ الحديث, ولا تجسسواء ولا تحسسواء 

ولا تنافسّواء ولا تَحَاسَدُوا. وكلا الحديثين متفقٌ عليه من طريق مالك. ولیس في 
الأول: ولا تَنَافْسُواء وهو في الحديث الثاني . 

قال الخطيب وابن عبد البر: إنَّ ابن أبي مريم قد وَهِمَّ في ذلك وخالفت جي 
الرواة عن مالك في «الموطأ», وقال حمزة الكناتي: لا أعلَّمُ أحدا قالها عن مالك في 
حديث أنسٍ غيره. 

القسمُ الثالتُ أن يروي جاعةً الحديثٌ بأسانيد غتلفة» فيرويه عنهم راو 
فِيَجِمَعٌ الكل على إسنادٍ واحدٍ من تلك الأسانيد, ولا يبن الاختلاف. 

ذكرٌ النوع الرابعَ عَشر من علوم الحديث207 
النوجٌ الرابعٌ عَشر من هذا العلم : : معرقة ة التابعين . 
وهذا النوعٌ يَشْتَمِلٌ على علوم كثيرة» فإنهم على طبقاتٍ في الترتيب» ومتى غَفْل 


. ٤١ هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص‎ )1١( 
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E 
الإنسانٌ عن هذا العلم لم برق بين الصحابة والتابعين» ثم ل يُفرّق أيضاً بين التابعين‎ 
وأتباع التابعين» قال الله عز وجل : «والسّابقُون الأولُون من الماجرِينَ والانضار‎ 
والذين البَعُوهم بإحسان ن رضي الله عنهم ورَضُوًا عنه وأعَدَّ هم جنات تجري نحتها‎ 

الأمهارٌ خالدين فيها أبداً ذلك الفوزٌ العظيم 04" . ْ 
وقد ذَكُرهم رسول الله صل الله عليه وسلّم كما حدثناه أبوعَمْرو عذمانٌ بن 
أحد بن السيّاك ببغداذ» وأبو العباس محمد بن يعقوب الأمّوي بنيسابورء وأبو جد 
بكر بن محمد الصيرني مَرْوءٍ قالوا: حدثنا أبوقلابة عبدُ الملك بن. محمد الرقاشي» 
حدثنا أزهر بن سعد» حدئنا ابن عون» عن إبراهيم» > عن عَبِيدَة» عن عبد الله, قال 
قال رسول الله صل اله عليه رسام : خيرٌ الناس قَرْنِيء ثم الذين يَلومهم» ثم الذين 
يلونهم . فلا أدري اذك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قر قرنين أو ثلاث د 
هذا حديثٌ حرج ف الصحيح لمسلم بن الحجاج» وله ع عجيبة» حدثناه 
محمد بن صالح بن هانيء» حدثنا محمد بن نعيم» حدثنا عَمْرو بن عله حدثنا 
أزهرء حدثنا ابِنُ عون» عن إبراهيم. عن عَبِيدَة عن عبدٍ الله قال قال رسول الله 
صلّ الله عليه وسلّم : خيرٌ الناس قَرْنيِء قال: فَحَدَّنْتُ به يحيى / بن سعيدء 
فقال: ليس في حديث ابن عون : عن عبد الله » فقلت له: بلى فيه قال: لا 
فقلت: ل أهر جتنا عن بن عو» عن إباهيم» عن يدق عن عبد اء قال: 
رأ“ يت أزهر جاء بكتابه اليس فيه عن عبد الله قال عَمْرُو بن علي : فاخَتَلَفُتٌ إلى أَزهرَ 
قريباً من شهرين للنظر فيه افنظر في كتابه ثم خرّج فقال: الم أجده إل عن عَبيبَة» 
عن النبي صل الله عليه ولم . ٍ 
فخيرٌ الناس قَرْناً بعد الصحابة: من شافة أصحاتبٌ الرسول صل اله عليه 
وسلّم وحفظ عههم الدين والسشن؛ وهم قد شهدوا الوخيّ والتتزيل ٠‏ 


)١(‏ من سورة اتويت الآية ٠ .٠٠١‏ ووقع في الأصل ري من متها وفك هو الفوز 


العظيم) وهو سبق قلم. | 


(؟) هكذا الحديث في «صحيح مسلم» 66:17 بالإسناد عن أزهر. 
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2 00 يعاد مم‎ 1 58 : 
فمن الطبقة الاولى من التابعين  وهم قوم لحقوا العشرة الذين شهد لهم‎ 
» رسول الله صل الله عليه وسلّم بالجنة سعيدٌ بن المسيب» وقيس بن أي ي جازم‎ 
وأبوعثان التبْديء وقيسٌ بن عُبَاد وأبو ساسا حصن بن الذِرلا». وأبووائل‎ 
ومن الطبقة الثانية: الأسوَدُ بن يزيدء وعلقمة بن قيس» ومسروق بن‎ 
ومن الطبقة الثالثة: عامرٌ بن شرَاحيلَ الشعبيٌء وَعُبَيدُ الله بن عبد الله بن‎ 
عتبة» وشريح بن الحارث» وهم مس عَشْرَة طبقة آخرهم من لقي أنس بن مالك‎ 
من أهل البصرة» ومن لقي عبد الله بن أبي أوفى من أهل الكوفة» ومن لقي‎ 
السائبّ بن يزيد من أهل المدينة» ومن لَقِيَ عبد الله بن الحارث بن جَرْء من أهل‎ 
. مصرء ومن لقي أبا أمامة الْباهِيّ من أهل الشام‎ 
وأما الفقهاءُ السبعةٌ من أهل المدينة فسعيدٌ بن المسيّبء والقاسم بن محمد بن‎ 
أبي بكرء وعروة بن الزبيرء وخارجة بن زيد بن ثابت» وأبوسّلّمة بن عبد الرحمن بن‎ 
عوفء وعُبيْدُ الله بن عبد الله بن حُتبة وسليمانٌ بن يسار. فهؤلاء الفقهاء السبعةٌ‎ 
عند الأكثر من علماء الحجاز.‎ 
وأما الْحَضْرَمُون من التابعين» فهم الذين أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله‎ 
صل الله عليه وسلّم» وليست لهم صحبة فمنهم أبو رَجَاء العطاردي . وأبو وائل‎ 
. الأسَدِيء وسُوَيدُ بن عَفلة» وأبو عثهان ادي‎ 
وحدّنني بعص مشايخنا من الأذباء أنَّ الُحَضْرّمَ اشتقافةُ من أن أهلَ الجاهلية‎ 
كانوا بحَضرمون آذانٍ الإبل: يقطعونهاء لتكون علامةً لإسلامهم إِنْ أغيرٌ عليها‎ 
أو حَورِبوا.‎ 
وقع في الأصل هنا وفيا يأتي قريباً: (حصين) أي بالصاد المهلمة. وهو (حُضَينَ)‎ )١( 
بالضاد المعجمة مصغراً. كما جاء في «المعرفة» ص 47 وفي غير كتاب من كتب المشتبهء ومنها‎ 
. ٤۸۱: ۲ و «الإكال» لابن ماكولا‎ ٤٤٤:١ «تبصير المنتبه»‎ 
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Ak 
ومن التابعين بعد المخضرمين طبفَةٌ وُلِدُوا في زمانٍ رسول الله صل الله عليه‎ 
وسم وم يسمعوا منه؛ منهم محمدٌ بن أبي بكر الصديق٠ء وأبو أمامة بنُ شهل بن‎ 
حُنْيفء وسعيدٌ بن سعد بن عُبّادة» والوليدٌُ بن عُبَادة بن الصامت'. وعلقمَةٌ بن‎ 

قيس . : 

وطبقة تعد في التابعين ول يَصِخّ سما أ حل منهم من 'الصحابة» مهم 
إبراهيم بن سويد النّحْمِي» وإنما رواييهُ الصحيحةٌ عن علقمة والأسودء وم درك 
أحداً من الصحابةء ولیس هذا بإبراهيم بن يَزِيدَ النجَعي الفقيه. ومنهم ثابتُ. بن 
عَجلان الأنصاري» وم يمح سماعُةُ من ابن عباس» وإنما يَرْوِي عن عطاءٍ 
وسعيدٍ بن جي عن أبن عباس . 

وطبِقَةٌ عدادُهم: عند الناس في أتباع التابعين» وقد لوا الصحابة؛ منهم 
أبو الرناد عبد الله بن ذكُوان» وقد هي عبد الله بن عُمَره وأنس بن مالك 
وأنا أمامة بن سهل» وقد ادحل على عبد الله بن عمّر وجابر بن عبد الله : انتهى 
ما ذكره الحاكم . ش 0 

قال بعض أهل الآثر: اختلف في طبقات التابعين» لهم مسلم في كتاب 
الطبقات ثلاتٌ طبقات» وجِعَلّهِم ابن سعد أربعٌ طبقات» وقال الحاكم: هم 
س عَشْرَةَ طبقةء الأدلى منها قوم لحقوا المَرة منهم سعيدٌ بن المسيّب» وقيس أبن 
أبي حازم» وأبو عثهان المي وقيس بن عاد وأبو سَاسَانَ حضصين بن انتا 
وأبو وائل شقيقٌ بن سَلّمة» / وأبو رجاء الغطاردي . ْ 

وقد اعجّرِض على ا حاكم في ذلك» إن سعيد بن المسيب إما ِد في خلافة 
عمر بن الخطاب» ول يُسمع من أكثر العشرةء بل قال بعضهم : إن لاتيخ له روا 
عن أَحَدٍ من العشرة إلا سعد بن أبي وقاص» وكان سعدٌ آخرهم موتا > على أ نه ليس 


في التابعين من أدرك العشرة وسَمحَ منهم سوى قيس بن أبي ي حازم » در ذلك الحافظ 


)١(‏ طَوَّى المؤلف لجنا آسماء جملة من التابعين في هذه الطبقة اختصاراً منه. 


2 
عبد الرحمن بن يوسف بن خراش. وروي عن أي داود أنه قال: إنه رَوَى عن 
التسعة» ولم يرو عن عبدٍ الرحمن بن عوف. 


ذكرٌ انوع الخايس عَشر من علوم الحديث07) 

وهو معرفةُ أتباع التابعين, فإ غَلَطَ من لا يَعرِفُهم يَعْظُم, وهم الطبقَةٌ الثالثة 
بعد النبي صلی اله عليه وسلّمء وفيهم جماعة من أئمةٍ المسلمين وفقهاءِ الأمصارء 
وني هذه الطبقة جماعةٌ يَسْتََهُ على لمتعلّم أساميهم, فيَوْحمُهم من التابعين لِنَسَبِ 
مهم اوضر ذلك. 

منهم الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أ بي طالب رضي الله عنهم» وهو 

الذي يعرف با سین الأصغرء يروي عنه عبد الله بن المبارك وغيره وربما قال 
الراوي : عن حسين بن علي» عن أبيه» فيَشتَهُ على من لا يَتحفّقُ أنه مرسّل» ويتوعمة 
من التابعين» وليس كذلك» فإن أولاد علي بن الحسين زين العابدين ست منهم 
وهم حدثواء حمد؛ وعبدٌ الله» وزيد» وعُمّره وحسّون» وفاطمة» وليس فيهم تابعيٌ 
غير محمد وهو أبو جعفر باقِرٌ العلوم . 

ومنهم سليمان الأحوّلٌ» وهو سليان بن أب مُسْلِمِ لمكي وريا روي عنه عن 
ابن عباس فيَّتامّلٌ الراوي حالّه» فيقول: هذا كبينٌ وهو خالٌ عبد الله بن 
أي نُجبح» فلا يكر أن يَلْقَى الصحابة » وليس كذلك فإنه من الأتباع» وروايائة عن 
طاوس. عن ابن عباس . 

ومهم سليمانٌ بن عبد الرحمن الدمشقي » وعِدادَهُ في المصريين. كبيرٌ السنّ 
وَالْحَلُ» رَوَى عنه عَمْرُو بن الحارث» وشعية والليثُ. وقد قيل: عنه عن البرَاء بن 
عازب. فإذا تأمّل الراوي محل ونه وجلالة الرواةٍ عنه» لا يُستبِعِدُ كونه من 
التابعين» وليس كذلك. فإنَ بينه وبين البراءِ عُبَيدَ بن فيروز. 


. ٤٦ هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص‎ )١( 
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فقد ذكرنا هذه الاسابيَ لدل بها على جماعةٍ من أتباع اين | تاكرهم. 
ويُعَلَمَ بذلك أن معرفة الأتباع نوع كبيرٌ من العلم . 

ذكرٌ الع السادسٌ عَشرَ من علوم الحديث0© 

هذا النوع في معرفة الأكابر الرواةٍ عن الأصاغرء شرح هذه المعرفة أنَّ طالب 
هذا العلم إذا كب حديثاً ليث عن عب الله بن صالح » ؛ لا يتوهم ان الراو دون 
المرويٌ عنه» وكذلك إذا رَوَى حديثاً لابن جريج» عن إسماعيل بن علي وما أشبة 
هذاء ومثاله في الروايات كثير. : 

والمثالُ الثاني هذا النوع أن يَروِيَ العام الحافظ المتقدّمُ عن المحدّث الذي 
لا يلم غير الرواية ِن كتابه» فينبغي للطالب أن يَعلم قصل التابع على المتبوع . 

مثال هذا رواية ابن أبي ذئب؛ عن عبدٍ الله بن ديثاز وأشباهه: وروا امد 
وإسحاق» عن يد الله بن موسى وأشباهه. ولیس في هؤلاء مجروح»: بل كلهم من 
أهلٍ الصدق» إل أل الرواة 4 عدم أ ذا وهم ذئون فقط. وقد / رأيت في 
زماننا من هذا انوع ما طول ذکره. ام i‏ 

قال بعض أهل الأثر: هذا س مهم تدعو إليه امم العالية» :والأنفس 
الزاكيةء وقد قيل: لا یکون الرجلٌ محا حتى یأخدّ عمن فرق وعمن هوي 
وعمن هو دونه . 

ومن فوائدٍ معرفته لأس من أن يُظَنَّ الانقلابُ في السندء 7 من .أن 
يوم کون المروي عنه أكيرَ أو أفضلَ » نظراً إلى أن الأغلب كونُ المرويّ عنه كذلك» 

ومن هذا انوع روي الصحابة عن التابعين» ومنبها رواية العَبَاذلة وغيرهم من 


() هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص ٤۸‏ . 
5 ارعلا ٠‏ سيان في آخر هذا انع مز ل كع بن براح صاحب هذه اكلم 
رحمه الله تعالى . 


4 

الصحابة » كأبي هريرة وأنس» عن كعب الأحبار. 

ومن جَرَى على ذلك الإمامٌ البخاريٰ» فقد ذكروا أن الذين كتب عنهم وحدّث 
عنهم ينقسمون إلى حسَةٍ طبقات: الطبقَةٌ الأولى: مَنْ حدَّنّه عن التابعين» مثل 
محمد بن عبد الله الأنصاري» فإنه حَدَّْه عن ميد ومثلٌ مكي بن إبراهيم» فإنه 
حَدَّْه عن يزيد بن أبي عُبيد ومثل أي نيم فإنه حدّئه عن الأعمش. 

الطبقة الثانةُ: من كان في عصر هؤلاءء لكنه لم يُسمع من ثقاتٍ التابعين» 
كسعيد بن أي مريمء وأيوب بن سليهان. 

الطبقةٌ الثالثة : - وهي الوْسْطَى من مشايخه : من ل يَلْقّ التابعين لكن أخذ 
عن كبار أتباع التابعين» كسليان بن خرب» وعلي بن المديني» ويحيى بن مَعِين» 
وهذه الطبقة» قد شاركه مسلم في الأخذ عنهم . 

الطبقةٌ الرابعَة : رُفقاؤه في الطلب ومن سَمِمْ قبله قليلاء كأبي حاتم الرازي» 
وعَبْدٌ بن ميد وأحد بن النضر. وإنها يرج عن هؤلاء ما فاته عن مشايخه. أو مالم 

الطبقةٌ الخامسَةٌ قوم في عِدادٍ طَلَبتهِ في السن والإسناد. سَمِمّ منهم للفائدة» 
کعبد الله بن حماد الآملّء وعبد الله بن أبي العاص الخوارزمي» وحسين بن محمد 
القباني . 

وقد رَوَى عنهم أشياءَ يسيرة. عمل ف الرواية عنہم بما روی عثان بن 
أي شيبة» عن وكيع أنه قال : : لا يکود الرجل عالاًحتى يدت عمن هو فوقهء وعمن 
هو مثله» وعمن هو دونه . وما روي عنه نفسِه أنه قال: : لا يكون المحدّّتُ كاملا حتى 
يكنب عمن هو فوقه. وعمن هو مثله» وعمن هو دُونّه. 

ذكرٌ الوعٍ السابع شر من علوم الحديث(200 
هذا النوجٌ من هذا العلم في معرفة أولادٍ الصحابةء إن من جهل هذا النوع 


. 44 هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص‎ )١( 


\VY/ 


3 
شتبه عليه كثيرٌ من الروايات . وال مايرم لدي + عرفت من ذلك أولاد سيد 
ادر ص السك صل الله عليه وسلّم ومن صَحْتَ الروايةُ غنة منهم. وقد 
روي ي ا حديث عن رُهاءِ مثتي رجلٍ وامرأة من آهل البيت. ثم بعد هذا معرفةٌ أولاد 
التابعين. وأتباع. التابعين» وغيرهم من أثمة المسلمين: علم كبيرٌ ونځ با بذاته ته من 

أنواع علم الحديث20© ٠‏ 1 
ذكرّ النوع الثامنَ عَشر من علوم الحديث9» 

هذا | التو من علم الحديث في معرفة ارح والتعدیل ۰ وها في الأصل 
نوعان» کر نوع ما غلم ب برأسه. وهو ثُمرَةٌ هذا العلم والمرقاةٌ الكبيرة منة. وقد 
تكلّمتُ عليه في كتاب «لمدخَل إلى معرفة الصحیح» بكلام شاف رضي كل من رآء 

من آهل الصنعة . ٠‏ 

وأَصْلٌ عدالة المُحدّثْ أن يكون مُسْلِيا لا يدعو إلى بدعة» ولا بعلن / من 
أنواع المعاصي ما تَسقْطٌ به غدالته. فإن كان مع ذلك حافظاً لحديئهء فهي أرقمُ 
درجات المحدّثينء وإن كان صاحبٌ كتاب» فلا ينبغي أن مدت إلا من أصوله. 
وأقل ما يَلزْمُهُ أن مسن قراءة كتابه. وإن كان المحدّتٌ غريباً لايقيرٌ على إخراج 
أصوله فلا يكبب عنه :إلا ما تحفظه | إذا لم حالف الثقات في حديثه, فان حدّتْ من 
حفيه بالنكير التي لا بابح علبها م يوذ عنه. : 

وقد اختّلف أمةٌ الحديث في أصمّ الأسانيد: فحدثنا أبوعبد الله محمد بن 
يعقوب» قال حدثنا محمد بن سلييان » قال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري 
يقول: أصح الأسانيدٍ كلها مالك عن نافع عن ابن عمر. ش 

وسمعت آبا بكر بنّ أي دارم الحافظ بالكوفةء يحكي عن بعض شيوخه» عن 


)١(‏ خض الحاكم هذا النوع لمعرفة أولاد الصحابة» وذكر في كتابه مهم أولاذ آي بكر 
وَالعمَرِيينٌ» فكان حى المؤلف هنا أن يذكرهم. ليتحقق أنَّ هذا النوع لمعرفة أولاد الصحابة . 

(۲) هذا النوع في «معرفة علوم الحديث»).ص ٥۲‏ . 

(3) في كتاب «المعرفة» ص ٥۲‏ (هذا النوجٌ من علم الحديث معرفةٌ الجرح والتعذيلع. ' 


1 

أبي بكر بن أبي شيبة» قال: أصحٌ الأسانيدٍ كلّها الزهريء عن علي بن الحسين» عن 
أبيه, عن عل . 

حدثني الحسين بن عبد الله الصيرني» قال حدثني محمد بن حماد الوري 
بحلب» قال: أخبرني أحمد بن القاسم بن نصر بن دوست قال: حدثنا حجاج 
ابن الشاعرء قال: 

اجتمع أحمدٌ بن حنبل ويحيى بن معين وعلِ بن المديني. في جماعة معهم. 
اجتمعوا فتذاكرواء فَذَكَرُوا أجود الأسانيدٍ الجياد. 

فقال رجل منهم: أجِوّدٌ الأسانيد شعبةٌ عن قتادة» عن سعيد بن المسيّبء 

وقال علي بن المديني: أجِوّدٌ الأسانيد ابن عون» عن محمد. عن غَبِيدَة» عن 

وقال أبو عبد الله أحمدُ بن حنبل: أجِوَّدُ الأسانيد الزهريء عن سالمء عن 
أبيه . 

وقال يحيى : الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله . 

فقال له إنسان: الأعمش مل الزهري؟ فقال: بَرِئَتٌ من الأعمش أن يكون 
مِثلّ الزهري» الزهريّ يرى العَرْضٌ والإجازة. وكان يَعمَلُ لبتي أمية» وذّكر 
الأعمش فمدّحه. فقال: فقيرٌ صَيُورٌ حَانبٌ للسلطان» وذْكر عِلْمَهِ بالقرآن ووَرَعَه. 

فأقولُ وبالله التوفيق : إِنَّ هؤلاء الأئمةَ الخُفّاطَ قد ذكر كل متهم ما دی إليه 
اجتهاده في أصمّ الأسائيد, ولكلَّ صحابي رُواة من التابعين. وهم أتباعء وأكترهم 
ثقات. فلا تمكِنٌ أن يُقظَمَ الحكمٌ في أصمّ الأسانيدٍ لصحابي واحد. فنقول وبالله 
التوفيق : 

إن أصحٌ أسانيد أهلٍ البيت: جعفر بن حمد» عن أبيه» عن جده. عن على 
إذا كان الراوي عن جعفر ثقة. 


1VA/ 


۲ ب 
وأصح أسانيدٍ الصديق : إسماعيلٌ بن أبي خالد» عن قيس بن أي ي حازم» عن عن 


أبي بكر. 


وأصحٌ أسانيدٍ عْمَر: الزهريٌّ» عن سالمء عن أبيه» عن جَذَّه . 
وأْصَحّ أسانيد المكثرين من الصحابة كعبد الله بن عمر: مالك عن نافع 
عن ابن عمر. وأصح أسانيدٍ أنس : مالك بن أنس » عن الزهريٌ» عن أنس200, 
ثم ذكرَ اوی الأسانيد. ثم قال: والكلام في البح والتعديل أك ما يكن 
الاستقصاءٌ فيه » لكني قَصَدتٌ الاختصار في هذا الكتاب» يُسنَدَلٌ بالحديث الواحد 
على أحاديث كثيرة» وقد استَّقصَيتٌ الكلام في إباحة جرح المحدّث في «الدخل إلى 
معرفة كتاب الإكليل» فاستغنيتٌ به عن إعادته. اه. 


ذكرٌ التوع التاسعٌ شر من علوم الحديث2) 

وهو معرقةٌ الصّجيح اقيم . وهذا النو من هذه العلوم غيرٌ ا 
والتعديلٍ الذي قدَّمنا ذکره» فرب إسناد د يسلم من المجروحين غر حرج في 
الصحيح › فكم من حديث ليس في إستادِه إلا ثقةٌ بت وهو معلولٌ واه. 

فالصحيحٌ لا يُعَرَفُ بِرُوائهِ فقط. وإنا يُعرَفُ بالفهم والحفظ وكثرة السماع . 

وليس هذا النوع / من العلم عون أكبّر من مذاكرةٍ أهل الهم والمعرفة» 
ليَظهّرٌ ما مى من علةٍ الحديث: فإذا وُحِدَثْ يشل هذه الأخاديثِ بالأسانيدٍ 
الصحيحة غير عرّجَةٍ ف كتابي الإمامين البخاري ومسلم ۰ لزم صاحت الحديث 
لتقي عن عليه ومذاكرةٌ أهلٍ المعرفة بهء لتَظهر عله . ١‏ 

وصِفَةٌ الحديث 'الضحيح أن يرويه عن رسول الله صل الله عليه سل 


صحاي زائل عنه اسم الجهالة, وهو أن يروي عله تابعيانٍ عَذُْلانِ ثم يتداوله هل 


)0( وقع ف الاصل: :. (وأصح أسانيد أنس بن مالك الزهري عن أنس). وهو خم 
تصويبه من «المعرفة) . 
(0) هذا النوع ف (معرفة علوم الحديث» ص ۹۸ . 


EY 
. الحديث بالقبول إلى وقتنا هذاء كالشهادة على الشهادة‎ 

أخيرنا محمد بن أحمد بن تيم الأصم. قال: حدثنا عُبَيد بن شر يك قال: 
حدثنا نعيم بن مادء قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول» قيل لشعبة: من 
الذي يرك حديثه؟ قال: إذا رَوَى عن المعروفين مالا يُعرفه المعروفون فأكثر ر 
حديثه, وإذا امهم بالكذب تر حديثه. وإذا أكبرٌ العلّط ترك حديثه, وإذا رَوَى حديئاً 
اجمِعْ عليه أنه علط ترك حديئه وما كان غير هذا فارو عنه . 

أخبرني عبد الله بن محمد بن موسى» قال: حدثنا إسماعيل بن قتيبة. قال: 

حدئنا عفان بن أبي شيبة» قال : حدثنا وكيع ؛ > عن سفيان» عن بيه عن الربيع بن 

يم قال: إن من الحديثِ حديثا له ضَوْءَ كضوء ء النهارء ره به وإِنْ من 
الحديث حديئاً له ظلمة كظلمة الليلء تعره ب . 

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» قال: حدثنا العباس بن محمد الدُوري. 
قال: حدثنا يحبى بن معین» قال: حدئنا جرير» عن رَقَبّة» أن عبد الله بن مِسْوّر 
المدائي وضع أحاديتٌ على رسول الله صل الله عليه وسلَّمِ فاحتَمَلها الناس . 

حدثنا أبو بكر الشافعي. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل السَلّمِيء قال : حدثنا 
عبد العزيز الأوَيْيِى, قال: حدثنا مالك» قال: كان ربيعةٌ بن أبي عبد الرحمن يقولٌ 
لابن شهاب: إِنَّ خَالي ليست نشب حالّك» فقال له ابن شهاب: وكيف ذلك؟ قال 
ربيعة : أنا أقولٌ برأي, من شاءَ أخذّه فاستحسته وعَمل به. ومن شاء تَرَكّه وأنت في 
القوم تُدتُ عن النبي صل الله عليه وسلّم فَيُحْفْظ. 

ذكرٌ النوع العشرين من علوم الحديث٠‏ 

ال العشرون من هذا العلم بَعْدَ معرفة ما قدّمنا ذكرّهُ من صحة الحديث 
إتقاناً ومعرفة لا تقليداً وظناً: معرقةُ فقه الحديث إذ هو ثَّمَرةٌ هذه العلوم. وبه قوامٌ 
الشريعة . 


. ٦۳ هذا النوع ف «معرفة علوم الحديث: ص‎ )١( 


لخن 
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ثم ذَكرَ أناساً من عرف بفقه الحديث من أهل الحديث» منهم : جمد بن مسلم 
الزهري» ويحبى بن سبعيد الأنصاريء وعبدٌ الرحمن الأوزاعي . وسفيانٌ بن عييلة 
الحلالي» وعبدُ الله بن المبارك؛ ويحيى بن سعيد القطان» وعد الرحمن بن أمهدئ. 
ويحيى بن يجبى التميعي » وأحدُ بن محمد بن حنبل» وعلُ بن عب الله بن جعفر 
المديني؛ ويحبى بن معينء وإسحاقٌ بن إبراهيم الحنظلي» ومحمد بن إسماعيل 
البخاري , ومسلم بن لماج لسري وأبوعبد الرحمن أحمدُ بن شَعَيب النسائي » 
وأبو بكر محمد بن إسحاق بن شرمة: وغيرهم . 


وأو عند ذكر كل واحد منهم ما قبل في شان من الثنا» ورا أو شيت من 

کلامه ما يتعلق هذا النوع . 
ثم قال: قد اختَصَرْتٌ هذا البابٌ» وتركتٌ أساميّ جماعةٍ من أئمتنا كان من 
حَنّهِم 8 َذْكرَهم في هذا الموضع. فمتهم أبوداود السجستاني» ومحمد بن 
عبد الوهاب العَبدي ٠»‏ وأبو بكر الْجَارُودِيء وإبراهيمٌ بن أبي طالب» وأبوعينى 
الترمذي» وموسى بن هارون البڙاز» والحسن بن علي المْمَرِيه وعلي بن الحسين بن 
اليد ومحمد بن مسلم بن وَارَهُ / وحم بن عقيل البلخي. وغيرُهم من مشايخنا 
رضي الله عنهم أجمعين , 
ذكرٌ النوع الحادي والعشرين من علوم الحديث7) 

هذا النوعٌ في معرفةٍ ناسخ الحديث من منسونجه» وأنا ذاكرٌ بمشينة الله تعالى منه 
أحاديتٌ يُسنَدَلّ بها على الكثير. 

أخيرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفارء قال: حدثنا أحمد بن مَهْذِي بن 
زسم قال : حدثنا مؤمّل بن إسماعيل » قال : حدثنا شعبة» عن عَمْرِو بن ديثار» عن 
يحينى بن جعْدَة عن عبدالله بن عَمْرو لار » عن أبي أيوب الأنصاري› أ ن النبي 
صل الله عليه وسلَّم قال: تَوضَتُوا مما غَيّرتَ الناز. 


.86 هذا النوع في المعرفة علوم الحديث) ص‎ )1١( 


1 
قال أبو عبد الله : هذا الآمْرُ منسوخٌ, والناسح له ما حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» قال: حدثنا محمد بن عوف» قال: حدثنا علي بن عياش » قال: حدثنا 
شعيب بن أبي حمزة, عن محمد بن المنكدِرء عن جابر» قال: كان آجر الأمرينٍ من 
رسول اله صل الله عليه وسلّم َك الوضوء ما مَس النار. . ثم ذكر أمثلة أخرى. 
ذكرٌ النوع الثاني والعشرين من علوم الحديث 
هذا انوع منه في معرفة الألفاظ الغريبة في المتون. وهذا عِلْمْ قد تكلم فيه 
جماعةٌ من أتباع التابعين» متهم مالك والثوريٌ وشعبةٌ فمن بعذّهم . 
وول من ص الغريبٌ في الإسلام اضر بن شمَيل» > لهفيه كتاب, هو عندنا 
بلا شاع » ثم صنّف فيه أبوعُبّيد القاسمٌ بن سَلام كتابه الكبير. اهف. 
قال ابن الصلاح : وخالّف بعضهم الحاكمٌ فقال: اول من صَنَّف فيه أَبوعبَيدَة 
مَعمر بر بن الل . وقال بعضهم : اول من مع في هذا الفن شيئ ولف أبوعيّيدة» ثم 
ابن تیل ثم عبد الك بن فرب الأصمعي وكان في عار أي عبيدة وتأخر 
عنه» وضَئّف في ذلك قُطَرْبء ثم بعد المثتين جمع أبوعُبّيد القاسم بن سَلام كتابّه 
المشهور. 
ذكرٌ النوع الثالث والعشرين من علوم الحديث7© 
هذا النوجٌ من هذا العلم في معرفة المشهورٍ من الأحاديث» والمشهورٌ غيرٌ 
الصحيح » ٠‏ فرب حديثٍ مشهور لم برح في الصحيح» > فمن ذلك: طلّبٌ العلم 
فريضة على كل مسلم . ومنه : ضر الله آمرا سم مقالتي فوعاها . ومنه : لا يكاح إلا 
بول ومنه : : من سول عن لم فکمه َم بلجام من نار. فكل هذه الأحاديثٍ 
مشهورةٌ بأسانيدها وطْرّقَها وأبواب تجمعُها أصحابٌ الحدیٹ» وکل حديث منبا تحِمَعُ 
طره في جزءٍ أو جزئين» ولم برح في الصحيح منها حرف . 


»( هذا النوع في «معرفة علوم الحديث) ص ۸۸.۔ 
(؟) هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص ۹۲. 
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A‏ ا 
وأما الأحاديثٌ لمر في الصحيح » فمتها: إغا الأعمال بالنيات» وإغا لكل 
امرىء ما نوى, ومنها: .إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينِعُهُ من الناس» الحديث. 
ومنها: کل معروفٍ صَدَقَة ومنها: إغا عل الإمام يوم به ومنها : تل عماراً الفثة 
الباغيةء ومنها: السام من سم المسلمون من لسانِهِ ويده. ومنها: لاٍتَقَاطعوا ولا 
تدابروا. والطوالٌ من الأحاديث» مث حديث الإيمان. وحديث الزكاةء وحديثٍ 

احج وحديث / المعراج . 

ومن الطوال. التي لم حرج في الصحيح حديتٌ الطب وحديتُ ن 
ساعدة» وحديثُ ام مُعْيد وغيرّها من الطُوّال , 

فهذه الأنواعٌ التي ذكرناء من المشهور الذي يُعرفه أهلّ العلمء وقلا يف ذلك 
عليهم » وهو المشهورٌ الذي يستوي في معرفته الخاصٌ والعام . 

وأما المشهورٌ الذي يعرف أهلّ الصنعةء فمثالٌ ذلك ما حدثنا أبو عبد الرحمن 
محمد بن عبد الله بن أبي أالوزير التاجرء قال: حدثنا أبوحاتم الرازي. قال: :! حدئنا 
محمد بن عبد الله الأنصاري. قال: حدئني سليمان ليمي » : عن آي يخ عن 

أنس بن مالك أنَّ رسول الله صل الله عليه وسلّم قَنْتَ شهراً بعد الركوع ؛ يعو 

على رغلٍ وذَكوَانَ . 1! 

قال أبو عبد الله ٠:‏ هذا حديثٌ حرج في الصحيح, وله روء عن أنس غير 
أي مخلز ورواه عن بيز غير التيمي» ورواه عن التيمي غير الأنصاري ٠‏ ولا 
يعلم ذلك غيرٌ أهلٍ الصنعة» > فان غيرهم يقول: سليمان هو صاجِبٌ أنسء وهذا 
حديثٌ غريبٌ أن يروي عن رجل, عن أنس. ١‏ 
ولا يَعلم أن الحديث عند الزهريّ وقتادة وله عن قتادة طرق كثيرة لايل 
أيضاً أَنْ الحديت بطوله في ذكر العرنيين جم ویذاکر بطرّقه. وأمثالُ هذا الحديث 

ألوفٌ من الأحاديث, لني لا قف على شرا غير أهل الحديث المجتهدين في جمهه ش 

ومعرفته . 


¥ 
اکر الع ارا والمشرين من علوم ا لحدیث 
فإنه يَسْتمِلٌ على ل أنواع شت لا بد من َه في هذا الوضع. 


فنوجٌ منه غرائبٌ الصحيح » مثالٌ ذلك ما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» 
قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار» قال: حدثنا يونس بن بكيرء عن عبد الواحد بن 
امن المخزومي , قال: حدثني أيمن. قال سمعتٌ جابر بن عبد الله يقول: كنا يوم 
الخندق نحفرٌ الخندق» فَعَرَضْتٌ فيه كدان وهي الجبل0, فقلتٌ: ا 
كَذَّانَةٌ قد عَرَضْتٌ فيه فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم : رسوا عَلَيْهاك ثم 
النبيُ صل الله عليه وسلّم ل ی رن ا ري 





() هذا الع في «معرفة علوم الحديث» ص 45. 

™( الكَذَّانَةُ بفتح الكاف وتشديد الذال المعجمة بعدها ألف ثم نون ثم تا الوخدة» من 
الكذّان» وهو الحجارة الرخوة إلى الياض» وهو فَعّال» والنونُ أصلية» وقيل: فَغْلان والنون 
زائدة كذا في «الهاية» لابن الأثير ١١١ : ٤‏ و«تاج العروس» .۳۲٠:۹‏ وجاءت هذه اللفظة في 
نسخة من «المعرفة» قرئت على الحافظ ابن الصلاح: (كُدْيّة) » فوافقت سائر الروايات . 


وهذه اللفظة لم ترد في روايات الحديث عند البخاري ۷ فلذا لم يتعرض لما الحافظ 
ابن حجر ولا أشار إليهاء فهي في الرواية التي ساقها الحاكم هناء وأما في رواية البخاري فهذا 
ما قاله الحافظ ابن حجر وتبعه العلامة القسطلاني قي «إرشاد الساري» 5: 2575١‏ وهو: 


«فعرّضَتٌ كيده كذا لأبي ذر» بفتح الكاف وسكون التحتانية: قيل: هي القطعة الشديدة 
الصلةٌ من الأرض. وقال عياض : كان المراد أنها واحدةٌ الكيّدء كأنهم أرادوا أن الكيّد ‏ وهي 
الجبلة ‏ أعجَرّهمء فلجئوا إلى النبي صل الله عليه وسلّم . وني رواية أحمد عن وكيع عن 
عبد الواحد بن أيمن وها هنا يعني الحافظ في صحيح البخاري ‏ : كُدْيّة من الجبّلء وفي رواية 
الإسماعيلي: فعرضَتُ كُذيّة وهي بضم الكاف وتقديم الدال على التحتانية» وهي القطعة الصُلْبةٌ 
الصَّنَّاء. ووقع في رواية الأصيلي عن الجرجاني: كُنْدَةَء بنون» وعتد ابن السكن :- كُنْدَة بمثناة من 


فوق» قال عياض : : لا أعرف هما معنى». 


{YA 
طويلاً فيه ذكرٌ آهل الط ودعوة النبي صل الله عليه وسلّم إياهم» وهو حديثٌ‎ 
في وَرَقَةِ » وَرَوَاهُ البخاري ف «ا لجا مع الصحيح » عن خلا بن بحيى لمكي عن‎ 
عبد الواحد بن أن , فهذا حديثٌ صحيح » وقد تفرد به عبد الواحد بن أمن»‎ 

عن أبيه» وهو من غرائب الصحيح ” . 

والنوعٌ الثاني من غرائب الحديث: غرائبٌ الشيوخ. مثالهُ ما حدثثاه 
أبو العباس محمد بن يعقوب. قال: حدثنا الربيع بن سليران» قال : أخبرنا الشافعي» 
قال : أخبرنا مالك عن نافع » عن اين عمر» أنَّ رسول الله صل الله عليه وسلّم 
قال: لا یع حاضيرٌ لبادٍ. هذا حديثُ غريب لالك ب بن أنسء عن نافع » وهو إِمامُ 
جم حديئة تفرد به عغنه. الشافعي » وهو إمام مُقَذُْم ولا نعلم أحدأ حَدَّتْ به عنه 
غيرٌ الربيع بن سلييان» وهو ثقة مأمون . ۱ 

والنوعٌ الثالث من غريب الحديث غرائبٌُالمتون. مثالٌ ذلك ما حدثنا أبو محمد 
عبد الله بن محمد بن إمنحاق الخُرَاعي بمكة» قال: حدثنا أبو يحيى بن أي مسر 





.880.:1/ رواه البخاري في كتاب المغازي في (باب غزوة الخندق وهي الأحزاب)‎ )١( 

(؟) هذا الحديث عن جابر رواه البخاري من طريقين في كتاب المغازي في (باب غزوة 
الخندق والأحزاب) ۳۹۰:۷ فقال بعد سياقة من طريق خلاد بن يحبى » عن عبد الواخد بن 
أين» عن أبيه: «حدثني عرو بن على» حدثنا أبوعاصم ء أخيرنا حنظلةٌ بن ن أبي سفيانء ! أخخبرنا 
سعيدٌ بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: لا حفر الخندق. .2.0 انتهئ . 

فقد تلع أن سعيد بن ْنا وناب عبد الواحد حنظلة بن ن أي سفيان . فالظاهرٌ أن الحاكم 
رحمه الله تعالى يعني بالغريب هنا: تفرد عبد الواحد بروايته عن أبيه أيمن كما يتين من ترجمة 
(أيمن) في «تہذیب الكيال» 45١:7‏ و«بجمذيب التهذيب» ۳۹٤:۱‏ فإنه لم يرو عنه ا انه 
عبد الواحد. أ 
وهذا التفرّدُ ليس بتفرد مطلق إنما هو تفرد نسبي» في الراوي عن الراوي التابعي. فلا 
بحسن أن يقال فيه : (من غرائب الصحيح) هكذاء يتبادر منه الغرابة المطلقة » كالمثال الثاني 
الذي ذكره بعده هناك. فهذ! من تساهلات الحاكم. في أمثلته . وقد علمت أن لرواية أيمن عن جابز 
في هذا الحديث متابعاً والله' أعلم . : 
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قال: حدثنا لاد بن يحيى» قال: حدئنا أبوعقيل» عن محمد بن سُوقة؛ عن 
محمد بن انکر عن جابرء قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسم : إن هذا 
الدّينَ مين فأوغل فيه برفق» ولا تبغض إلى نفسك عِبَادةَ اء فن ابت 
لا أرضاً قطعء ولا ظهرا أبقى 

هذا حديثٌ غريب الإسنادٍ والمتن» فكل ماروي فيه فهو من / اخلافب على 
محمد بن سوقة» فأمًا ابن المكدرء عن جابر9), فليس يَرويه غير محمد بن سوقة» 
وعنه أبو عقيل › وعنه خلاد بن يحيى. فهذه الأنواعٌ الي ذكرتها مال لألوفٍ من 
الحديث تجري على مايا وسَهها. 

ذكرٌ النوع ا خامس ‏ والعشرين من علوم الحديث كاسن 

هذا النوجٌ فيه معرفة الأفراد من الأحاديث» وهو على ثلاثة أ نواع : 

النوٌ الأول منه معرفةٌ سن رسول. الله صل الله عليه ولم التي يعفر , ہا أهل 
مدينة واحدة» عن الصحابي . 

ومثالٌ ذلك ما حدثنا أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه بِبُخَارَىء قال : حدثنا 
صالح بن محمد بن حبيب الحافظ . قال: حدثنا علي بن احكيمء ۽ قال: حدثنا 
شر يك» عن أي الحسناء» عن الحكم بن عتيبة» عن خنش» قال: كان علي 
رضي الله عنه يُضحّي بكبشين: بكبش عن النبي صل الله عليه وسلّمء وبکیش, 
عن تفي وقال: كان أمَرَن رسولٌ الله صل الله عليه وسلَّم أن ضحي عنهى فأنا 

50 الكوفة من أول. الإسناد إلى آخره» لم يَشركهم فيه أحد 





. 41 وقع في الأصل : (ولا تبغض نفسك) بسقوط (إلى) الثابتة في «المعرفةه ص‎ )١( 

(۳) وقع في الأصل: (محمد بن سُوقة عن ابن المنكدر عن جابر). والصواب المثبت من 
«المعرفة» ص ٩١‏ . 

ر( هذا الع في «معرفة علوم الحدیٹ» ص 55. 


1A1/ 


2 : 
ثم أُورّدٌ لل 33 | والمدينة ومصر؛ والشام» ومكة» وخراسان» لكل واحدةٍ 
منها حديئاً قد تفرد به أهلها. والغال الذي نقلناه عنه كاف في الوقوف على هذا 
النوع بالنظر إلى المبتدىء. ولذلك اقتصرنا عليه » وقد جَرَيْنا على هذا النيج في كثير 

من المواضع : 0 

الأئمة. ا 

ومثال ذلك ما حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوت ,2 قال : حدثنا أحمد بن 
شيبان الرَمليء قال : حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن نافع ؛ عن أبن عمرء 
أن النبي صل اله عليه وسلّم بعت سرب إلى نخد فبلَعَتَ سُهمائهم ني غشر 
بعيرأء فنا النبيّ صل الله عليه وسلّم بعيراً بعيراً. 

تفرد به.سفيانٌ بن 'عبيئة» عن الزهري» وعنه أحمدٌ بن شيبان الرّمْل. 

قال أبو عبد الله :هذا الع من الأقراد 54 ولا مکی دوه لكثرتف . وهو 
عند أهل الصنعة متعارف». وقد كر مثاله . 

فأمًا النوج الثالث من الأفرادٍ فإنه أحاديتُ لأهلٍ المدينةء يرك بها عم اهل 
مكة مث وأحاديثث نفك بها الخراسانيون عن أهلٍ الحرمين مثا وهذا نوع عر 


3 


وجوده وفهمه . : : 

حدثنا أبوعَمْرو عثان بن أحمد بن الماك ببغدافى قال : حدثنا محمد بن غيسى, 
المدائني» قال: حدثنا محمد بن الفضل بن عطيةء قال: حدثنا أبؤإسحاق» 
ساح 0 وحدثنا أبو العباس الخبوبي» قال: حدثنا محمد بن الليثء :قال:: 
حدثنا يحيى بن إسحاق الكاجَفُوْنِ29. قال: حدثنا عبد الكبير بن دينار» عن 





)١(‏ وقع في الأصل: (إحدثنا أبو إسحاق حدثنا اح وحدثنا أبو العباس المحبوبي). أ 
والصواب المثبت من «المعرفة»'ص .1١١‏ 00 
(؟) هكذا الكلمة في الأصل» وهكذا هي مشكولة في المخطوطة المعتمدة المقروءة على 


4۳١ 
بي إسحاقء عن الا قال: كان رجلٌ يقال له: تع فقال له النبي صل الله‎ 
, عليه وسلّم : أنت عَبْدُ الله‎ 8 
قال أبو عبد الله : أبو إسحاق عَمْرُو بن عبد الله السّبيعي مام تابعي من أهل‎ 
» الكوفةء ولیس هذا الحديثٌ عند الكوفيين نه » فإنَّ عبد الكبير بن دينار مَرُوَزِيٌ‎ 
وحم بن المُضْل بن عطية بُخارِيٌ» وقد تفرَّدًا به عنه» فهو من ع أفراد الخراسانيين عن‎ 
. الكوفيين‎ 
۳“ ذكرٌ النوع السادسٍ والعشرين من علوم الحدیٹ‎ 
هذا النوجٌ من هذه العلوم في معرفة الْدلْسينء الذين لا مير من كنب عنهم بين‎ 
ما سمعوه وما لم يسمعوه, / وني التابعين وأتباع التابعين وإلى عصرنا هذا منهم /7؟18‎ 
. جماعة‎ 
: قال أبو عبد الله : فالتدليسٌ عندنا على ستة أجناس‎ 
فمن الدلسين من دلّس عن الثقاتِء الذين هم في الثقة مثل المحذّثِ أو فوقه‎ 
الحنسٌ الثاني ق يُدلُسون الحديث فيقولون: قال فلان» فإذا وقع إليهم من‎ 
. فر عن سماعاتهم ولح وير اجمُهم» ذكروا فيه سماعاتهم‎ 


الجنس الثالتٌ قومٌ دنُسواعن عن أقوام مجهولين» لا يُذْرَى من هم وأين هم . 





الحافظ ابن الصلاحء وفي نسخة : (الكاجغري) وما وردّتٌ النسبةٌ في كتاب السمعاني «الأنساب» 
4 قال: «الكامجفِري » بقح الكاف» والجيم الساكنةء بينها الألفث والغين ا معجمة » 
آخرها الراء» نسبة إلى بلدةٍ من كسان يقال ها : كاعر وكاشْمْ ر أيضأ . انتهى . 

ومثلّه في «معجم البلدان» ٤۲۹:٤‏ ولم یرد ف «الأنساب» ولا في «معجم البلدان» نسبةٌ 
(کاجفون) , 

() وقع في «المعرفة» ص ٠١١‏ (عن ابن إسحاق)» وهو تحريف عن (أبي إسحاق) . 

(0) هذا النوع في «معرفة علوم الحديث)» ص ٠١۳‏ . 


Ai 
قال أبو عبد الله : وقد روى جماعة من الأئمة عن قوم من الجهرلين» منهم‎ 
سفیان الثوري , وشعبة بن الحجاج» وبقيةٌ بن الوليدء قال أحمد بن حنبل : اح‎ 
: بقيةٌ عن المشهورين فروايائةُ مقبولة. وإذا حدّث عن المجهولين فروایاته غير مقبولة‎ 

والجنس ا فوم دَلْسُوا أحاديث رَوَوْها عن المجروحين, فغيروا أسابتهم 
عنهم دونه 

قال أبو عبد الله :. ومن هذه الطبقة ماعة من المحدّئين المتقدّمين والمتأخرين: 
عزج حديثهم في الصجح ٠‏ إل أن المتبِحرٌ في هذا العلم ر بين ما سَمِعُو وما 
دلْسوه. إٍ 
وا لجنس السادس قوم رووا عن شیوخ 1 يروهم قط وم يسمعوا متم وإغا 
قالوا: قال فلانء فل ذلك عنهم على السماع. وليس عندهم عنهم سماعٌ عالر 
ولا نازل. : 

قال أبو عبد الله : : قد ذکرٹ في هذه الأجناس الستة أنواج التدليس» لیا 
طالب هذا العلم» فيقيسٌ بالأقل على الأكأر ول أستحسن ذكرٌ أسامي من دنس من 

ثمة المسلمين صِيانةً للحديث وروا غير أني أدل على جملةٍ يبي إليها الباحتٌ عن 
الأئمة الذين م والذين تورّعوا عن التدليس. 

ن أهل الحجاز والحرمين ومصر والعَوَالي» ليس التدليسٌ من مذهبهم 

كلك 5 خسان والجبال وأصبهان وبلاد فارس وحَوْزْسْتَانَ وما وراءً المبرء! 
لا يعم أحدٌ من أذ ثمتهم دَلّس . 

وأكرٌ المحدّئين تدليساً هل الكوفة ونفرٌ يسيرٌ من أهل البصرة . ا 

فما مدينة السلام بغدادُ فقد رج منها جماعة من أهل الحديث مل أبي النضر 


tr 

وأبي محمد يونس بن محمد المؤدّبء وهم في الطبقة الأولى من أهل بغداد, لا يُذْكَرُ 
عنهم وعن أقرائهم من الطبقة الأولى التدليس . 

ثم الطبقةٌ الثانية بعدّهم: الْحسَنٌ بن موسى الأشَيّب» وَسُرَيْج بن النعهان 
ا لجوهري» ومعاويةٌ بن عَمْرو الأزدي » والْعّل بن منصورء وأقرائهم من هذه الطبقةء 
لم ُذكر عنهم التدليس . 

ثم الطبقةٌ الثالثه إسحاق بن عيسى بن الطباع» ومنصورٌ بن سَلّمة الخزاعيء 
وسليمانٌ بن داود الحاشمي . وأبو نصر عبد الملك بن عبد العزيز الا لم يذكر عنهم 
وعن طبقتهم التدليس . 

ثم الطبقةٌ الرابعة منهم مثْلّ الهيئم بن خارجة, واكم بن موسى» وخَلّف بن 
هشام» وداود بن عمروالضَّبّيء م يُذكر عنم وعن طبقتِهم التدليس . 

ثم الطبقةُ الخامسة مثلُ إمام الحديث أحمد بن حنبل» ومُرَكي الرُواةٍ يحيى بن 
معينء وصَاحِبَيْ «الْسْنّد ابن أبي خيثمة زهير بن حرب» وعَمْرو بن محمد الناقدٍء 
لم يُذكر عن واحدٍ منهم التدليس . ْ 

ثم الطبقة السادسة والسابعةٌ لم يُذكر عمم ذلك إلا لأبي بكر محمدٍ بن 
محمد بن سليان الباغَندِي الواسطيّ, فإِنْ أخلّ أحدٌ من أهل بغداد التدليس فعن 
الباغَندِيٌ وحدَهٌ. 

/ذكرٌ النوع السابع والعشرين من علوم الحديث“ 

هذا النوجٌ منه في معرفة عِلَل الحديث, وهو عِلْمّ برأبه. غير الصحيح 
والسقيم. والجرح والتعديل. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق» قال: حدثنا أحمد بن سَلَّمة بن عبد الله 
قال: سمعتٌ أبا قُدَامة السّرَحْسِ يقول. سمعتٌ عبد الرحمن بن مهدي يقول: لأنْ 


. ۱١۲ هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص‎ )١( 


م 
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أعرق عِلَةَ حديثٍ هو عندي ٠ء‏ حب إل من ن أن كنب عشرين حديثاً ليس عندي . 
وقد اقتصرنا من عبارة الحاكم هنا على هذا القدن وستاي يِه غبارته في 

مبحث أفردناه لهذا النوع . ش 


ذكرٌ النوع الثامن والعشرين من علوم الحديث”©) 
هذا الع منه في معرفة الشاذٌ من الروايات» وهو غيرٌ المعلول» فان المعلول 
ما يُوقَكُ على عليه : أنه دحل حديتٌ في حديث. أو وهم فيه راو» أو أرسلّه واحدٌ 
فَوَصَلَهُ واهم . 
َأمّا الشادٌ فإنه : أحديتٌ تفرد به ثقةٌ من الثقات, وليس للحديث أصِلّ مُتَايعٌ 
لذلك الثقة. 


سمت أب بكر أحد بن محمد التكلم الأشقر يقولء سمعت با بكر محمد بن 
مو ا٣2‏ العلل دمي A‏ کا ودا 
من الحديث أن يروي الشقةٌ مالا پروی غير ا ی لعا إنما الشاذ أن 1 


الثقة حديئاً يخال فيه |الناس » هذا الشادٌ من الحديث. ااي 


ذكرٌ التو التاسع والعشرين من علوم الحديث 22 
هذا النوئٌ من ن ,هذه العلوم 5 معرفة سنن لرسول الله صل الله عليه ولم 
يُعارضها مِثلّها. فحت فيحتج ج أضحابٌ المذاهب بإحداهماء وما في الصحة والسّقَم سيان . 
ومثالٌ ذلك ما أحدثناة أبو العباس محمد بن يعقوب» قال: أخيرنا الربيع بن 
سليان, قال : أخبرنا الشافعى» قال: أخبرنا مالك عن نافع » عن بيه بن وَهْبْ 
أنَّ حُمَر بن عبد الله أراد أن يزوج طلحة بنَ عمر: ابن شيبة بن جي فأرسّل إلى 


(1) لفظ (عندي) هناء ساقطٌ من الأصل» وثابت في «المعرفة» ص ٠١١‏ . 
(؟) هذا التوع في «معرفة علوم الحديث» ص ١١۹‏ . 
رمع هذا النوع في '«معرقة علوم الحديث» ص ٠١١‏ . 


fro 

أبانِ بن عثان يحض ذلك وهو أميرٌ الحاجّ. فقال أبان: سمعتٌ عثمانَ بنّ عفان 
يقول: سمعتٌ رسول الله يقول: لا يكح الحرم ولا يكح ولا يخطب. 

قال أبو عبد الله : في العبي عن نكاح الحرم باب حرج أكثرهُ في الصحيح . 

ويُعَارِضُهُ هذا الخر“: حدثي علي بن حَمْشَاذْ العَذلء قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق القاضي» قال: حدثنا علي بن المديني» قال: حدثنا سفيانء 
قال: حدثنا عَمْرو بن دينار» عن جابر بن ريد" عن ابن عباسء أن النبي 
صل الله عليه وسلّم كح ميمونة وهو رم . 

قال أبو عبد الله : وهكذا رُوِيَ عن سعيدٍ بن بر وعطاءِ بن ن أبي رباح» 
وطاوس بن كَيْسَانَء وعكرمّة مولى ابن عباس» ومجاهدٍ بن جير وعبدٍ الله بن 
أي مُليكة وغيرهم ' عن عبد الله بن عباس. وكان سعيدٌ بن المسيّب يُنكرٌ هذا 
الحديت. 


وقد كان يزيدٌ بن الأصم يروي عن أبي رافع أنه كان يقول : كنت واللّه 
الرسولٌ بين رسول الله صلل الله عليه وسلَّم وميمونة, وما تَرْوّجَها إلا خلالاً. 

وقد حرجب عله في كتاب «الإكليل» في عُمرة القَضَاءِ بتفصيلِهِ وشر جو حتى 
/ لقد سفِيْثٌ7 . 

وذكر الحاكم خسة أمثلةٍ هذا أحدُهاء ثم قال: وقد جعلتٌ هذه الأحاديتٌ 
التي ذكرئها مثالا لأحاديتٌ كثيرةٍ يَطولُ شرححها في هذا الكتاب 


(۱) وقع في الأصل: (ويُعارضٌها) . وهو سهو من المؤلف عن تغيير عبارة «المعرفة» التي 
هي : مرج أكترها في الصحيح » ويُعارضها هذا الس . قغير المؤلف (أكرها) إلى (أكثرو). ولم 
یغیر (ويُعارضها) إلى (ويعارضةٌ) کا ثبت . 

(؟) وقع في الأصل (جابر بن يزيد). وهو تحريف عن (ريد) كا جاء في «المعرفة» 
ص ۱۲۷ . 

(م) وقع في الأصل: (لقد شغبت)! 
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۳٦ 
النوع الثلاثين من علوم الحديث7)‎ 2 

هذا انوع من: هذا العلم : في معرفة الأخبار التي لا مُعَارض ا پوجوامن 
الوجوه . 

ومثالٌ ذلك ما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» قال: حدثنا إبراهيم بن 
مرزوق» قال: حدثنا وَهْبُ بن جریر» قال : حدثنا شعبة» عن ساك بن حرب» عن 
مُصعُب بن سعد» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله صل الله علية. وسلّم : 
لا يقل الله صلاء بغير طْهُور» ولا صَدقةً من عُلُول. 

قال أبو عبد اله : هذه سنه صحيحةٌ لا مُعارض لا . 

وذَكر أمثلةً أخرى لهذا النرع» ثم قال: : وقد جعلت هذه الأحاديت مثالا لن 
كثيرة لا مُعَارض لها .وقد ضنّف عثمانٌ بن سعيد الدارمي فيه كتاباً كبيراً. 


ذكرٌ النوع الحادي والثلاثين من علوم الحديث7) 

هذا النوحٌ من هذه العلوم : في معرفة زيادة ألفاظ فقهية في أحاديت ير فيها 
بالزيادة راو واحدٌ. : 

وهذا مما يعر وجوده ويل في آهل الصنعة من تحفظّهء وقد كان أبوبكر 
عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري الفقيهٌُ ببغداد يذكرٌ بذلك» وأبونُعيم 
عبد الملك بن محمد بن عَدِيٌ ا لجرجاني بخراسان» وبعدّهما شيحُنا أبو الوليد. 

ومثالُ هذا النوع ما أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن الطوسي بتيسابور, 
وأبو محمد عبد الله بن محمد الخزاعي بمكة, قالا: حدثنا أبويحيى بن أي مره 
قال : حدئنا يحيى بن محمد الجاري , قال: حدثنا زكريا د بن إبراهيم بن عبد الله بن 
مُطيع» > عن أبيهء عن جد عن ابن عمرء قال: قال رسول الله صل اله عليه 


»( هذا النوع ف «معرفة علوم الحديث» ص ۱۲۹ . 
(۲) هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص ٠١١‏ . 


Y۷ 

وسلّم : من شَرِبَ في إناءِ ذهب أو فضةٍ أو في إناءٍ فيه شيء من ذلك فإغا رر في 
بطنه نار جهنم . 

قال أبو عبد الله : هذا حديتٌ روي عن أمّ سا سَلَمة وهو حرج في الصحيح» 
وكذلك روي من غير وجه عن ابن عُمَر واللفظة : أو إناء فيه شيء من ذلك 
م نكتبها إل بهذا الإستاد . 

ذكرٌ النوع الثاني والثلائين من علوم الحديث7© 

هذا النوعٌ من هذا العلم : في معرفة مذاهب المحدّثين. 

قال مالك بن أنس : لا يؤخ العلمُ من صاحب هَوَّىٌ يدعو الناس إلى هواه. 

وقال يحيى بن معين: كان محمد بن مُنَاذِر ‏ الشاعر ‏ زنديقاً نخر إلى 
٠‏ البطحاءِ فيَصطادُ العقارب» ثم يرسلها على المسلمين في المسجد الحرام . 

وقال سفيان الثوري : إني لأروي الحديث على ثلاثة أوجه : أسمَعٌ الحديث من 
الرجل أده دين وأسمَمُ الحديثٌ من الرجل أَنوقفٌ في حديثه» وأسمّمٌ الحديتٌ من 
الرجل لا أعمَدٌ بحديثهء وأجبُ معرفةٌ مذهبه. 

وقال أبو غيم : ذُكِرَ الحسَنُ بن صالح عند الثوريٌ 9©, ٠‏ فقال: ذاك / رجل 
كان یری السیف عل اة محمد صلى الله عليه وسلّم . قال أبو عبد الله : الحَسَنٌ بن 
صالح فقيةٌ ثقةٌ مأمون. مرج في الصحيح › وإنما عَنى الثوريٌ أنه كان زَيْدِيٌ 
المذهب. 

قال أبو عبد الله: قد ذكرثٌ ما أذّى إليه الاجتهادٌ في الوقت من مذاهب 
المتقدمين. ولم يحتمل الاحتصار أكثرٌ منه. وفي القلب أن ن أَذْكرَ بمشيئة الله تعالى في غير 
هذا الكتاب مذاهب المحدثين بعد هذه الطبقةء من شيوخ شيوخي.» والله الموفق 
لذلك بمنه. اه. 


(1) هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص ٠١١‏ . 
(1) وقع في الأصل: (عن الثوري)» وصوابه (عند الثوري) كبا في «المعرفة» ص ١78‏ . 
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۳۸ ْ 
أقول: قد عرفت من 'العباراتٍ الواردةٍ في :هذا النوع ما أراد الخاكم بمذاهب 
الْمحَدّنِين هناء وقد ستل بعض البارعين في علم الأثر('» عن مذاهب المحدّثين رادا 
بذلك المعنى المشهور غند الجمهور") فأجاب عا سيل عنه بجواب وصح حقيقة 

الحال. وإن كان فيه نوج إجمال» وقد أحببنا إيراده هنا مع اختصار مّا.ا . . 

قال: أمّا البخاريٌ وأبو داود فإمامانٍ في الفقه. وكانا من أهل الاجتهاد. 

وأما مسلم والترمذي والنسائيٌ . وابنُ ماجه وابنُ خزيمة وأبو يعلى . والبزار 
ونحؤهم» فهم على مذهب أهل الحديث» ليسوا مقلّدين لواحدٍ بعينه من العلياءء 
ولا هم من الأئمة المجتهدين على الإطلاقء بل بميلون إلى قول أئمة الحديث 
كالشافعي وأحمد. وإسحاق وأبي عبيد وأمتاهم ‏ وهم إلى مذاهب أهل الحجاز ميل 
منهم إلى مذاهب أهل'العراق . ْ 

وأما أبو داود الطيالسي فأقدّمٌ من هؤلاء كلّهمء من طبقة يحبى بن سغيد 
القطان. ويزيد بن هارون الواسطي » وعبدٍ الرحمن بن مهدي › وأمثال. هؤلاء من 
طبقة و شيوخ الإمام أحمد . وهؤلاء كلهم لا يألون ججهداً في اتباع التق غير أن منهم 
من ييل إلى مذهب العراقيين كوكيع ويحيى بن سعيدء ومنهم من هيل إلى مذهب 
المانيين كعبد الرحمن بن مهدي . 

وأما الدارقطني فإنه كان بميل إلى مذهب الشافعي إل أنه له اجتهادء وكان من 
أئمة السنة والحديث» ول یکن حالّه كحال ر حل من كبار المحدّئين من جاء على أثره 
فَالمرّم التقليدٌ في عامة: الأقوال ا في قليل منها جما يعد وحص إن الدارقطني ` كان 
أقوى في الاجتهاد منه» وكان أفقة وأعلّمٌ منه. 


)0 هو الشيخ لإا ابن تيمية › كما في «مجموع الفتاوى» ۳۹:۲۰ .٤١‏ 

(۲) وقع في الأصل: (مراراً). والصوابٌ كما أثبته. 

(۳) هذه العبارة مختلة! وهي في «مجموع الفتاوى»: «لكن ليس هو في تقليد د الشافمي 
كالبيهقي › مع أن البيهقي له اجتهاد في كثير من المسائل؛ واجتهاد الدارقطني أقوى منه» فإنه كان 
أعلم وأفقه منه) . 


۳۹4 
ذكرُ انوع الثالثِ والثلاثين من علوم الحدیٹ © 
هذا النوجٌ من هذه العلوم مُذَاكرَةٌ الحديث والتمييرٌ عهاء والمعرفةٌ عند المذاكرة 
بين الصَّدُوقٍ وغيره» فإن الُجازف في المذاكرة بجازف في التحديث . 
ولقد بْب على جماعةٍ من أصحابنا في المذاكرة أحاديت لم تخرُجوا من عُهدتها 
قطء وهي مشي عندي. وكذلك أخبرني أبو عل الحافظ وغيره من مشايخناء أنهم 
حفظوا على قوم في المذاكرة ما احتجُوا بذلك على جَرحهم » وتسأل الله خسن العواقب 
والسلامة مما نحن فيه نه وطوله . 
سمعتٌ أبا العباس محمد بن يعقوب» يقول: حدثنا الحسن بن عل بن عفان 
العامري , قال : حدثنا أبويحيى الممّاني» عن الأعمش» عن جعفر بن إياس. عن 
أي نضرة عن أبي سعيدء. قال: تذاكروا الحديت. فان الحديث یج الحديث . 
أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن القاضى. قال: حدثنا أي قال: حدثنا 
عبد الله بن هاشمء قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا کهمس» عن الحسن. عن 
عبد الله بن بُرَيْدَةَ عن علي بن أبي طالب. قال: تزاوَرُوا وأكثرُوا ذكرٌ الحديثء 
نإنكم إن لم تفعلوا يَنْدَرِسُ الحديثُ. وعن أب الأحوص”)» عن عبد الله قال: 
تذاكروا الحدیث» فان حيائَهُ مذاكرته. 
/ذكر النوع الرابع والثلائين من علوم الحديث9© 
هذا ائ منه معرفةٌ التصحيفات في المتونه فقدٍ رَلِقَ فيه جماعةٌ من أئمة 
الحديث. سمعت أحمد بن يحيى اللي يقول» سمعت محمد بن عبد القدوس 
یقول» َصَدْنا شيخاً لنسمّع منهء وكان في كتايه أن رسول الله صل الله عليه وسلّم 
قال: اهنوا اء فقال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : اذْعَبُوا عَنا! 


ر هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص ٠٤١‏ . 
)١(‏ وقع في الأصل: (وعن الأحرص). والصوابٌ المثبت من «المعرفة» ص ٠٤١‏ . 
(۳) هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص ٠٤١‏ . 
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وأورَدَ الحاكم أمثلةً لهذا النوع» وتَقَل أنَّ شيخاً أجلس للتحديث. فَحدّتٌ: أن‎ 
النبي صل الله عليه وسلّم قال: يا أبا عم ما قعل البُعير؟ وأنه قال : لاتَضْحَبُ‎ 
. الملائكةٌ رُفقةَ فيها خرس . يريد أنه صحف التُغَير بيعي وصحًف الرس باخرس‎ 
قال في «النهاية»: وني الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال لأ عُمير أخي‎ 
أنّس : يا أبا عمس ماعل التكير؟ لني تصغير انر وهو طائرٌ يُشبةُ العُصْفُور‎ 
أحمرٌ المثقار. وقال: وفي الحذيث: لا نَصحَبٌ الملائكةٌ رُفقةٌ فيها جَرّمن؛ الرس هو‎ 
الجُلْجَلُ الذي يُعلّنُ على الدّوَاب. قيل: إغا كُرِهَه لآنه يَدُلَّ على أصحابه بصوته‎ 
وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن لا يعلم العَدُوُ به حتى يأتيهم فُجْأةء وقيل: غير‎ 

ذلك . ١‏ ا 
قال أبو عبد اله الحاكم : سَمِعتٌ أبا منصور بنّ أبي محمد الفقية يقول: کنتُ 
بعَدَنِ اليمن يومأء وأعرابي يُذاكرناء فقال : كان رسول الله صل الله عليه ولم | إذا 
صل نَصَب بين يديه شَادَ فأنكرثٌ ذلك عليه فجاء بجر فيه: كان رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم إذا صل نَصَبٌ بين يديه عَنرةء فقلتُ: اعمات اغا موت ي 
قال أبو عبد الله : قد ذكرثٌ مثالا يُستدَلُ به على تصحيفات كثيرة في المتون» 
صَسفها قوم لم يكن الحديثٌ يمهم (نسخة حِرْقتهِم) كما قال عبد الله بن المبازك0© . 
ذكرٌ النوع الخامس والثلاثين من علوم الحديث20 ١‏ ' 
هذا النوعٌ من هذه العلوم معرقَة تصحيفات المحدّثين في الأسانيد. '' 


8 في حاشية «مغرفة علوم الحديث» ص ١44‏ (بيشق معرب عن (بيشه) بالفارسية, 
معناه : 

م هذا هذا انيع في «معرفة علوم الحديث:» ص ٠٤۹‏ . 

(۳) وقع في الأصل : (حمد بن عبد القدوس). والصوابٌ المثبت من وا غرفم م ص ۱٣۲‏ . 


٤١ 

الحذاءء عن الجسر. 

وذَكرَّ أمثلةٌ كثيرةً هذا أغرَياء فإنَّ الأصلّ عن سفيان الثوري» عن خالدٍ 
لَذَّاء عن الحسّن . وكأنّ خالداً كان مكتوباً بغير أف على طريقة بعض الكُتَّابِ في 

ثم قال ل ی وقد جَعلتٌ هذه الأحاديتٌ التي ذكرتها مثالا لتصحيفات 
كثيرة» حت به المتعلّمَ على معرفة أسامي رواة الحديث. اه. 

وقد جنل أبن الصلاح هذا النوعَ والذي قبلّه نوعاً واحداً» غير أنه قَسَمَهُ إلى 
قسمین › وقد ا حببت إيرادٌ كلامه ها هناء على طريق الاختصار. 

قال : الع الخامس والثلاثون معرفَةٌ ة لصحف من أسانيد الأحاديث ومتونها. 
هذا ف جلیل» إغا ينض بأعبائه الحُذَّاقُ من الحقَاظ والدارقطني منهم ۰ وله فيه 


تصنيفٌ مفيد. وروينا عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل أنه قال: ومن يُعرّى من الخطأ 
والتصحيف؟ . 


فمثالٌ التصحيف في الإسناد حديثٌ شعبةء عن العَوّام بن مُرَاجِمء عن 
أبي عثان النبّدي» عن عثان بن عفان: لذن الوق إلى أهلها. صحف فيه 
يحيى بن معين» فقال: مزاجم » بالزاي والحاءء فرّدٌ عليه وإنما هو ابن مراجم 
بالراء المهملة والجيم . 


ومثالُ التصحيف في المثن ما رواه ابن ليع عن كتاب موسى بن عُقبة إليه 
بإسناده» عن زيد بن ثابت» د رسول الله صل الله / عليه وسلّم : ادجم في 
المسجد. وإنما هو بالراء: احنَجَرٌ في المسجد بحص أو حَصِير حْجْرة يُصل فيها. 
فصَحفهِ ابن لميعة لكونه أخذّه من كتاب بغير سباع . كر ذلك مسلمٌ في كتاب 
«التمييز» له 


ذل 





بقث ٍْ 
وبلغنا عن الدارقطني أن محمد بنَ الث أبا موسی العَنزِيٌ ")ع قال هم يوا 
نحن قوم نا شرف نحن من عة قد صل النبيّ صل الله عليه وسلّم إليناء بريد 
ماروي أن النبي صل الله عليه وسلّم صلى إلى عَثَرَةِ. وهم أنه صلى صل إلى قبلتهم , 
وإنما العَنرَةَ ها هنا حَرَْةٌ تُصِبِّتُ بين يديه فصل إليها. 0 

وأظرَفُ من هذا ما رويناه عن الحاكم أبي عبد الله » عن أعرابي زعم أنه عليه 
الصلاة والسلام كان إذا صَلى نُصِبَْتْ بين يديه شاةً. أي صَځُفها ين عر بإسكانٍ 
النون. وعن الدارقطني أيضاً أن أبا بكر الصّويّ أمل ني الجامع حديثٌ أي أيوب : 
من صام رمضان وأنبَعَهِ سِتاً من شَوّال . فقال فيه: شَيْعاً بالشين والياء . 

فقد انقسَمَّ التصحيف إلى قسمين: أحدّهما في المتنء والثاني في الإسناد. 

وينقسِمٌ قسمة أخرى إلى قسمين: أحدما تصحيف البَصرّء كا سبق عن 
ابن ليعة وذلك هو الأكثر. والثاني تصحيفٌ السمم» نحو حديث 17 
الأول ؛ رواه بعضهم فقال: عن واصِلٍ الأخدبء فَذَكَرٌ الدارقطية أنه من 
تصحيف السَمْع لا من تضحيف البصرء كأنه ذَهَبٌ والله أعلم إلى أن ذلك لا شنب 
من حيث الكتابً؛ وإفا أخطا فيه َم من رواه. 

وينقسم قسمةً ثالث إلى تصحيفب اللفظ. وهو الأكثر. وإلى تصحيفٍ المعنى 
دون اللفظء كمثل ما سبق عن محمد بن الثنى في الصلاة إلى عة '١‏ 

وتسمية بعض ما ذكرناه تصحيفاً تجاز. وكثيرٌ من التصحيفب المنقؤول. عن 
الأكابر الجلة هم فيه أعذارٌ لم يُنقلها ناقلوه» ونسألٌ الله التوفيق والعضمة: 

ذكرٌ التوع السادس والثلاثين من علوم الحديث”9) 

هذا النوجٌ من هذا العلم معرفةٌ الإخوة والأخوّات, من الصحابة والتابعین 

وأتباعهم وإلى عصرنا هذا وهو عِلم برأبه عزيز. 





. وقع في الأصل: (الخزي) » وهو تحريف‎ )١( 
. ٠١۲ (؟7) هذا النوع ف «معرفة علوم الحديث» ص‎ 


{E 

وقد صَنّف أبو العباس السرا فيه كتاباً» لكني أجتَهَدٌ أن أذكر في هذا الموضع 
بعد الصَّدْرٍ الأول والثاني ما يُستفاد. فتبدأ بقوم سَمِعوا من رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم وسم أولاذهم منه إل الذي له ولد واحدٌ: 

العباسٌ بن عبد اُطلِبِء وَالفَضْلُء وعبدٌ الله . 

وأبو سَلّمة بن عبد الأسَّد. 

وعْمّر بن اي سَلْمَة وزينبُ بنتٌ أبي سَلمة. 

وسَعْدُ بن عُبَادة» وقيس بن سعدء وسعيدٌ بن سعد . 

الجن الثاني من الصحابة. عل وجعفرٌ وعَقيل. وهذا الجنسٌ يكثر. 

ومن الإخوةٍ في التابعين: محمد بن علي الباقرء وعبدٌ الله بن عليء وزی بن 
علي» وَعمَرٌ بن علي . 

إخحوة تابعيون: سالمء وعبدٌ الله وحزة وعبید الله وزيدء وواقد, 
وعد الرحمن ولد عبد الله بن عُمَر كلهم تابعيون . 

أبانُء وعَمْرّق وسَعِيدُء ولَدُ عثان» كلهم تابعيون . 

عبد الله» ومُضْعْبٌء وعُروة ولد الزبير. تابعيون. 


ثب وام وققمء وَلَدُ العباس» تابعيون . 


ى 


محمدٌء وأنس27. ويحيى» ومَعْبّد وحفصةٌ وكريمة» وَلَدُ سيرين تابعيون. 

وفي التابعين جاعةٌ من المشهورين أَحَوَانِ: محمدء وعبد الله ابنا مُشْلِم بن 
شهاب الزهري . 

وَهْبّ وهام ابا منبه . 


علقمةٌ وعبدُ البّار ابنا وائل بن خجر. 





ر١)‏ وقع في «المعرفة» ص ۳ (وأنيسٌ)» بالياء المثناة من تحت» وهو تحريف عن (أنّس) . 


AA 
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قال أبو عبد لله: فهذا الذي ذكرتّه من الصحابة والتابعينا مال ما 
رهم ا 
ومن اناع التابعين / سمعتٌ أحمدّ بن العباس المقري غير مرة يقول» سمت 
أحمد بن موسى بن مجاهد يقول : أبو سفيان بن الحلاءء وأبوعَمْرو بن العلا 

وأبو حفص بن العَلاء: ومُعادُ بن العللاء. وسِئيس بن العلاء بن الريّان: إخوة. 

وسمعتٌ أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ يقول: عبد املك , بن أغين» 
وحمرانٌ بن أغُينَ : إخوة. 1 

قال أبو عبد الله : وما يُستفاك في الأخوين : عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن 
سيط ويزيدٌ بن يزيد بن عبد الله بن قُسَيط قد رَوَى الواقدي عنئ). 

قال أبوعبد الله: قد ذكرت من الإخوةٍ في بُلدانٍ المسلمين بعض ما يستفادء 
وفيه ما يُسترَبُ ويَعِرٌ وجوده في كتب المتقدمين. فإني أخذثُ أكنرَهُ لفظاً عن أئمة 
الحديث في بلدي وأسفاري. وأنا ذاكرٌ بمشيئة الله مالا أحسَبه ذكره غيري من الإخوة 
في علاءِ نيسابور. 

ذكرٌ الإحْوَة في علياء نيسابور على غير ترتيب ۰ 

حفص بن عبد ال رحمن وعبدُ الله بن عبد الرحمن. ومّتُ بن عيد الرهنء وقد 
حَدَُتُوا وأفتوا وروا | 

يحبى بن صَبيح ؛ وعبدُ الله بن صَبيح » حَدّث عنهها با التابعين» وجا 
عندنا مشهورة. 

بشرٌ بن القاسم» ومُبشر بن القايم. حدَّنًا عن أتباع التابعين» ولبشر رحلا 
إلى مص سمح من ابن فيعةء وإلى المدينة وسماع من مالك وغيره. ْ 

أحدٌ 3 حَرب العابد» وزكريا بن خرب والحسين بن خرب حَدَّئوا عن 
آخرهم. وأ هد أورَعُهم, والحسين أَفْقَهُهم , وزكريا سرهم وخِطئهم الي فها 
أعقا عقائهم مشهورة. ْ 


tte 

أحمد ومحمدٌ ابنا التَْر بن عبد الوهاب» رَوَى عنهها محمد بن إسماعيل 
البخاري, ومحمدٌ أبو العباس السَرَّاجٍ عحدَّتُ بلدناء وقد حَدّث عن أخويه وحدّثا 
عنه. 

ذكر النوع السابع والثلاثين من علوم الحديث() 

هذا اللوعٌ من هذه العلوم معرفةٌ جماعةٍ من الصحابة والتابعين وأتباع. 
التابعين» ليس لكل واحدٍ منهم إل راو واحدٌ. دكين بن سعيد لري صحابيٌ 
م يرو عنه غير قيس بن أبي ي حازم . 

وكذلك الصَنايح, بن الأَعْسَرء ومِرّداس بن مالك الأسلمي» وأبوسهم. 
وأبو حازم وَالِدٌ قيس » كلهم صحابيون» لا نَعلمُ لهم راوياً غيرَ قيس بن أبي حازم . 


حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ, قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله 
السعدي» قال: حدثنا وهب بن جريرء قال: حدثنا أبي» قال: سمعتُ الحسَن 
جذ عن صعصعة عَم الفرزدق, أنه قَدِمَ على النبي صل الله عليه وسلَّم فقرأ 
عليه : «فمن يَعْمَلُ قال رة يرا ره ومن يَعْمَلُ مثقال ذَرَةِ شرا يره فقال: 
يا رسول الله » حَسْبِي لا أبالي أن لا أُسمَعٌ من القرآن غير هذا" . 

قال أبو عبد الله : صعصعةٌ عم الفرزدق لا نعلمُ له راوياً غير الحسن بن 
أبي الحسن البصري . 

وكذلك عَمْرّو بن تَغْلِبِء وسَعْدُ مولى أبي بكر الصديق» وأحمرء كلهم 
صحابيون» لم يرو عنهم غيرٌ الحسن . 

فهذا شال لجماعة من الصحابة ليس لهم إلا راو واحد. 





. ٠١١ هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص‎ )١( 
(؟) هكذا في «المعرفة» ص ۹١١٠ء ووقع في الأصل : (حسبي أنا لا أسمّعٌ من القرآن غيرَ‎ 


هذا). 
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1.5 
منهم : المسيّبُ بن .حن القرشي. ل يرو عنه غير سعيد. 
ومالك بن نَضَلة الجحْسَمِيُ”): لم يرو عنه غير اينه عوفٍ أي الأحوض 


وسعد بن غيم السّكُونيء م يرو عنه إل اله بلا بن سعد. وهم کرب 
فجعلتٌ ما ذكرئهُ مثالا لمن لم أذكره. 


وي التابعين جماعةٌ ليس هم إلا الراوي الواحد. 
ابن شهاب» قال" حدثني محمد بن آي سفيان بن جارِية لتقف ”© أن يوسف بن 
الحكم أبا الحجاج أخيره أن سعد بن أبي وقاص » قال : سمعتٌ رسول الله صلی الله 

عليه وسلَّم يقول: من برذ هَوَانَ قريش أهائه الله . 

قال أبو عبد الله : لا نعلم لمحمدٍ بن أبي سفيان وعُمَرَ© بن أبي سنفيان بن 
جَارِية الثقفي راويا غير الزهري . 

£, م ا‎ 2 5 0 3 e ti 

وكذلك تفرد الزهري عن نيف وعشرين رجلا من التابعين» لم يرو عنهم غيرهء 

وذكرهم في هذا الموضع يكار 


وكذلك عمو بن دينار قد تفرد بالرواية عن جماعة من التابعين. 


)١(‏ وقع في الأصل تبعاً للأصل المخطوط: (علبة) . وهو تحريف عن (نضلة). كما يتيين 
من مراجعة «تهذيب التهذيب» ۲۳:٠١‏ . وقد جاء على الصواب في نسختين من النسخ المخطوطة . 

20( جارية بالجيم كما ضط في «تقريب التهذيب» . وكما جاء في «المعرفة» ص ٠ ١59‏ ووقع 
في الأصل (حارثة) تحريف عنه . 

(۳) كذا في الأصل ضبط (عْمَر). وهو صحيح › ويقال فيه أيضاً (عَمْر) بالواو کا في 
«التقريب» . 1 
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وكذلك يحيى بن سعيد الأنصاري » وأبو إسحاق السبيعي» وهشام بن عروة؛ 
وغيرّهم . 

وقد تفرد مالك بن أنس بالرواية عن مِسُوْر بن رفاعة» وعن زُهاءِ عَشرةٍ من 
شيوخ المدينة» فلم يدث عنهم غير . 

وفي أتباع التابعين حماعة تفرد بالرواية عنهم الراوي الواحد)ء وقد تفرد 
الثوريٌ بالرواية عن عبد الله بن شَدَّاد وعن بضعة عَشْر شيخاً. 

وقد تفرد شعبةٌ بالرواية عن المْفضّل بن قضالة, وعن زُهاءِ ثلاثين شبخاً من 
شيوخه فلم يدث عنهم غيره. 

وكذلك كل إمام من أثمةٍ الحديث. قد تفرّد بالرواية عن شيوخ ل يرو عنهم 
غيره. اه 

واعلم أنه قد يود في بعض من يدر تفرد راو بالرواية عنه جلاف في تفرده» 
فلا ينبغي المبادرَةٌ إلى الحكم بذلك قبل التتبع الشديدء ولذلك قال ابن الصلاح بعد 
أن نقل عن الحاكم شيئاً ما ذكرناه آنفاً: وأ خشى أن يكون الحاكمٌ في تنزيله بعض 
ماذكره بالمنزلة التى جعله فيها مُعتمداً على الحسبان والتوهم . وعلى كل حال فهذا 
من المواضع التي يُستكيرٌ فيها الصواب» ويُستصغْرٌ فيها الخطأ. 

ذكرٌ التوع . الثامنٍ والثلاثين من معرفة علوم الحديث9) 

هذا النوجٌ من هذه العلوم معرفَةٌ قبائل. الرُواقِ» من الصحابة والتابعين 

وأتباعهم ثم إلى عصرنا هذا. 





ر هذه الجملة زيادة مني على الاصل, أخل بعدم ذكرها المؤلف. فأضفتها ليستقيم 
الكلامء تبعاً لما في «المعرفة» . 
ر( هذا التوع ف «معرفة علوم الحديث» ص ١١١‏ . 





1 
قال: حدثنا الربيعٌ بن سليهان» وسعيدٌ بن عثان التنوخي. قالا0©: حدثنا بشربن 
بکر» عن الأوزاعي » قال : حدثني أبو عار شَدّاده عن واثلة بن الأسقع, قالٍ: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلّم : إن الله اصطفق بني كنانة من وَلَدِ إسماعيل » 
واصطَفَ من بني كنانة قريشاً» واصطفى من قريش بي هاشم» واصطفاني من بني 
هاشم . 00 0 
قال آبو عبد الله : وأنا أذكرٌ في هذا الموضع أحاديثٌ أرويها عن شيوخي. فأذكرٌ 
کل من يرجم من زواتها إلى قبيلةٍ في العرب من الصحابي إلى وقتنا هذاء ليسْتدَلٌ 

بذلك على كيفية معرفة هذا النوع من العلم . ۰ 

أخبرنا عَبْدانٌ بن يزيد الدّقاق ِمَذَانء قال: حدثنا محمد بن صالح الأشخٌ» 
قال: حدثنا محمد بن إسحاق اللؤلؤي. قال: حدثنا بْقِيّةَ بن الوليدء قال:. حدثنا 
أبو بكر بن عبد الله عن عظية بن قيس» عن أبي الدرداء. قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسم : .حر تَقْلَهُ. 

قال أبو عبد الله : أبو الدرداء أنصاري ؛ وعطيةٌ بن قيس كلابي ؛ وأبوبكر هو 
ابن عبد الله بن أبي مریم عْسّاني» وبق بن الوليد صب والباقون من العجم . 

وحدثنا ار الان قال: حدثنا أبوعُتبة قال: حدثنا محمد بن جيه قال: 
حدثنا إبراهيم بن أبي عَبْلَة وعَمَرو بن قيس وَالريديُ ٠‏ عن الزهري» عن عبد الرحمن 
الأعرجء عن ابن بحي أن رسول الله صل الله عليه / وسلّم سد سجدقّ السهو 
قبل السلام . 

قال أبو عبد الله : عبد الله بن مالك بن بُحينة أنصاري» وعبدٌُ الرححن الأعرج 
من مرالي قريش» والزهري قرشي» والرَيَڊِيٰ قرشي» وَعَمْرو بن قيس سکوني» 


)0 وقع في الأصل 'إقال). وهو تحريف عن (قالا) كما في «المعرفة) . أ 

(؟) تَخْصبِيَّ. كا جاء هنا هو الصواب» ووقع في بعض النسخ بدها:. (حصي) وهو 
غلط. لأن الكلام على ؛ القبائل لاعلى البلدانء وقد ذكره (يحصبي) السمعانٌ في 
«الأنساب» 444:18 . وهو خصي بلدا أيضاً. ش 


۹ 
ومحمدُ بن حير بخَصّبي» وأبو عتبة قرشي» وأبو العباس أمّوي» والباقون مُوالي. 
وقد مثّلتُ هذه الأحاديث التى ذكرئها مثالا لمعرفة القبائل وهذا الجنسٌ الأول 


وتفرّدوا بها حتى لا يقَمّ إلى العرب في بلادهم منها إلا اليسير. 
الخطاب. عن عبد الله بن الخبّاب. عن أبي سعيد الخدري. تفرد بها عبد الله بن 
لجرا القَهُسْتَاني» عن القاسم بن عبد الله بن عمرء عن عَمّه بيد الله . 
نسخة لمحمد بن زياد القرشيء ينفردُ بها إبراهيمٌُ بن صان الخراساني عنه ٠.‏ 
نسخةٌ لعبد الله بن بريدة الأسلّمي» ينفردٌ بها اين بن-واقد المروزي عنه. 


نسَح للثوري وغيره من مشايخ العرب» ينفردُ بها اليج بن بسطام الَرَوِي 


نس للعرب» ينفردُ بها أبو جعفر عيسى بن ماهان الرازي عنهم . 

نسخ للثوريٌ وغيرو» ينفردٌ مها أبو مهران بن أبي عُمّر الرازي عنهم . 

سخ للثوري وغيره» ينفردٌ بها وح بن ميمون المروزي عنهم . 

نسخةٌ لبَهْرِ بن حَكيم القَشَيري ينفردُ بها مكيّ بن إبراهيم البلخي عنه. 

س للعرب» ينفردٌ بها عَمْرُو بن قيس الرازي عنهم . 

سح مالك بن أنس الأصْبّحيء وسفيانَ بن سعيد الثوري. وشُعبّة بن 
الحجاج لكي » وعبدٍ الله بن عُمَر العمَري» ينفرد بها ا سين بن الوليد النيسابوري 
عم 


٠ ْ E 
قال أبو عبد الله : هذا الذي ذكرثه يِثالٌ لجنس الثاني من معرفة القبائل..‎ 
: ا لجنس الثالثُ .من هذا النوع معرفَةٌ شعوب القبائل. قال الله عز وجل‎ 

«وجعلناكم شُعُوبا وقبائل74». 

قال أبو عبد الله : وليعلم طالب هذا العلم أن کل مُصَرِيّ : عربيٌ» فإنَ مض 

شعبة من العرب» ون کل فرشي : مُضَرِي» فن قريشأً شُعبةً من مر وان كل 

هاشمي : قُرَشِي ‏ فإنّ هاش شعبة من قُرّيش, وأنَ كل عَلَويَ : اش ف ر 

ب كرت في فيل الصف صل ان عله وم ده طلا لسار الالء ٠‏ فیعلم أن 
الطلبيّ قرشي وأن العبشمي ُرَشِيٌ ٠‏ وان التميهي رشي وأنَّ العَدَوِيّ رشيء 
وأ اموي ُرشي» فالأصل قریش» وهذه شْعَّب. 

وكذلك المُشَلِيُون عُيميون › والدارِمِيُون تيميون» والسَعْديُون تميميون» 
والسليطيون يمون والقيسيون تميميون» وَالْأَهْتَمِيُون قيميون9©. : 

وكذلك الخَرْرَجِيون أنصاريون » والتّجارتَونَ أنصاريون » والحارثيون 
أنصاريُون » والساعديُون أنصاريون» والسَّلَّميُونَ أنصاريون. والْأوْسِيُونَ أنصاريون . 
وقال صل الله عليه وسلَّم : وني كل دور الأنصار خير. 

فهذا مِثالُ لمعرفة :الشعَب من القبائل. 

الجن الرابع من هذا النوع معرفةٌ شعَبٍ مؤتلفة في اللفظ» ختلفة في قبيلتين» 
ومثالٌ ذلك : ان با غل مرا الثوري التابعي من ور هنان وأنَّ سعيد بن موق 
الْوْرِيٌ من ور يم. ' 

محمد بن بحيبى بن حَبّان المازني من مازن بن التجاں سَلَمَةُ بن مرو المازني 
من رَهُط مازنِ بن العْضوبة . 

. ١۳ من سورة الحجزات الآية‎ )١( 


(؟) وقع في الأصل+ (والأهتميون تميميون أنصاريون). ولفظ (أنصاريون) هنا مقحم 
سهوأً. فلذا حذقته. 2 ١‏ 


١ 

عبد الرحن بن حَرْمَلة الأسْلَمِي من أسْلّم خرّاعة» عطاءُ بن أبي مَرُوان 
١ r 2‏ 

لجنس الخامسٌ من هذا النوع قومٌ من الُْحَدّئِين عُرفوا بقبائل أخوايهمء 
وأكترُهم من صَمِيم العرب صَبِيَْةَ عبت عليهم قبائلُ الأخوال. مثال هذا الجنس: 

عيسى بن / حفص الأنصاريٌ . هكذا يقولٌ العَعْْبِيّ وغيرُه» وهو عيسى بن 
حفص بن عاصم بن عُمّر بن الخطاب» كانت أُمهُ ميمونة نت داود ال خرْرَجِيّة » فرعا 
يُعرَفُ بقبيلة أخواله. 

نحُيى بن عبد الله بن أبي قتادة الْمخْزُوميٌ » جَدَهُ أبو اة الحارثُ بن ربعي من 
كبار الأنصارء غَلَبِ عليه قبي أخواله. فإ امه حَدِيدةٌ بنتُ نُضَيْلّة ا مخزومية). 

وشيخ بلدنا أبو الحسن أحمد بن يوسف السُلَّمِي عُرِفَ بقبيلة سُلّيم» وهو أَزْدي 
صَلِيبٌء وسألتٌُ الشيَ الصالح آبا عمروإساعيل بن نُجَيد بن أحمد بن يوسف 
المّلَمى عن السبب فيه؟ فقال: كانت امرَأَتَهُ أَزدِيّة فعغرف بذلك. 

ذكرٌ النوع التاسع والثلائين من معرفة علوم الحديث© 

هذا انوع من هذه العلوم معرقَة أنساب المحدّثين» من الصحابة وإلى عصرنا 
هذا. وهو نوع كبيرٌ من هذه العلوم» إلا أنَّ أئمتنا قد كَفَوْنا شَرْحَه والكلام فيه. 

السائبُ بن العَرام أخو ارب يجمعُه ورسول الله فصي وهو السائبٌ بن 
العام بن خْوَيْلِد بن سد بن عبد العُزّى بن قصي. 

ومن يمهم ورسول الله هذا السب من التابعين بعد الأشرافٍ من العلّوية 
أولاد العَشَرَةِ من الصحابة . 

)١(‏ جاء في الأصل: (حديدة بنت نضلة). وهي في «المعرفة» ص ١18‏ وني مخطوطة 
لإسكندرية (حديدة بنت نُضَيْلة) . فأئبته كذلك. 

(۲) هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص 178 . 


لحل 


: {oY 
: أخيرنا أحمد بن سليان الؤصلي» قال: حدثنا علي بن حرب الَوْصِلِء قال‎ 
حدثنا سفیان» عن الزهري» عن طلحة بن عبد الله بن عوف» عن سعيد بن زيد بن‎ 
عرو بن تفيل عن الثني صل الله عليه وسم قال : من طلم برا من الأرضير‎ 

رق من س أَرَضِينء' ومن َيل دُونَ ماله فهو شهيد. 


هؤلاء كلّهم من الزّهرِيُ ُرَشِيُون . 


ذكرٌ التوع الأربعين من معرفة علوم الحديث27 
هذا النوحٌ من هذه العلوم معرقَةٌ أسابي المحدّثئين . وقد كفانا او 
محمد بن إساعيل البخاريٰ هذا النوع» فشفى بتصنیفه فيه» وبين ) ولخص» غير أني 
ل أستجر إخلاة هذا الوضع. من هذا الأصلء إذ هو نوعٌ كبيرٌ من هذا العلم : 
وقد هاون بعضهم بمعرفةٍ الأسامي فوقعَتٌ له أوهام, فمن ذلك أن نَّ بعضّهم 
ن أن عبد الله بن شدادء :هو غيرٌ أبي الوليدء فقال في حديث يرويه: عن 
عد ال بن شداد» عن أي الوليد» عن جار وعد اله بن شداد هو بنفسه 
أبوالوليد. وعبد الله بنا شداد أصلّه مين وكنينةُ أبو الوليدء رَوَ عنه امل 
اکر وكان مع علي يوم النرّوان» وقد لَقِي عمرَّبنَ الحطاب» ومُعاذ بنَ جبل» 
بن عباس» وان عمر.. 
فهذا جنس من معرفة الأسامي , ريما تعذّرٌ على جماعة من أهل العلم مغرفئة .' 
والجنسل الثاني منه معرفَةٌ أسامي المحدّثين منفردةً لا يُوجَدُ في رُواةٍ الحديث 
بالاسم الواجدٍ منها إل الواحد. مثا ذلك في الصحابة: 
أخبرنا إساعيل بن محمد بن الفضل بن محمد بن المسيب. قال: أحدثيا 
جدي» قال: حدثنا ابن أبي مریم » قال: ثنا ابن هيعَة)» عن يزيد بن أبي حبيبء: 


.٠۷۷ هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص‎ .)١( 
سقط من الأصل: هذه الجملة.‎ )1( 


for 

قال : أخبرني أبو الْخُضَين الأشعري» عن أبي رَمْخَانة واسمّهُ شَمْعُون: أنَّ رسول الله 
صل الله عليه وسلّم ى عن المُشَاغَبّة. 

قال أبو عبد الله : هذا حديثٌ غريب الإسنادٍ والمتن» وليس في رُواةٍ الحديث 
شَمْعُونَ غير أبي رَيخانة. قال أبوعبد الله : وشكل بن حَيّد له صحبة» وليس في رُواةٍ 
الحديث شَكَلٌ غيرٌه. 

وكذلك النْوَاسٌ بن سَمُعان / ليس في رواة الحديث غيرٌه. وهو من أكابر 
الصحابة . 

وفي التابعين من هذا الجنس جماعة» منهم زر بن حبيْش» وا مغرُور بن سويد 
حصن بن المنذر بالضاد المعجمة. وفي أتباع التابعين والطبقة التي تليهم جاعةٌ من 

لي 
الرواة ليس لأحدٍ منهم سمي . 
ذکر انوع الحادي والأربعين من معرفة علوم الحديث(2 

هذا النوع من هذه العلوم معرقَةٌ الكقَ» للصحابة والتابعين وأتباعهم وإلى 
عصرنا هذا. وقد صَنْفَ المحدّئون فيه كتباً كثيرة» وربما يَشِذٌ عنم الشيء بعد 
الثىء . وأنا ذاكرٌ بمشيكئةٍ الله هنا ما يستفاد: 

أبو الْحَمْرَاء صاحبٌ رسول الله صل الله عليه وسلّم اسمُه هلال بن الحارث» 
وكان يكون بجمص. قال يحيى بن معين: رأيتُ غلاماً من ولدِو مها. 

أبو طالب» اسم عَبْدُ مَنْافء هكذا دکره أحدُ بن حنبل» عن الشافعي . 
وأكثّرٌ المتقدّمين على 3 اسمة كنيئة . وأكابر الصحابة ناهم مشهورة رج في 
الكتب. وهذه كن جماعةٍ من التابعين أخرجتها من سماعاتي . 


قال عل بن الّدِيني: قلت لأبي عُبيدةَ مَعْمَرِ بن المّنى: من أو من قَضى 


)١(‏ هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص .1١817‏ وجاء فيه بلفظ (... من معرفة 
أصول. الحديث)» فب كا تَرَى موافَقةٌ لغيره. 


ادحل 





fot 
بالبصرة؟ قال أبو مریم م الحنفی» استقضاء أبو موسى الأشعري . قال علي: واس‎ 
ْ . إياس بن صبَيح‎ 

سمعتٌ محمد بن يعقوب يقول» سمعت العباس بن محمد يقول» سمعتُ 
يحيى بن معين يقول: آسمٌ أي السليل ضريب بن ثُقير. 

أسينا عمد بن الالء قال : حدثنا الفضل بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن 
حنبل» 'قال: أبو سال الجيشاني سيان بن هانىء .: 

وهذه كُنى جماعة من أتباع التابعين» أخرجتها من سباعاتي : إساعيلٌ بن كثير 
لكي كنيهٌ أبو هاشم . يحبى بن أبي كثير أبوتصر» واسم أي كث شيط . 
صفوانٌ بن سَلَيم أبو عبد الله . : 

ذكرٌ النوع الثاني والأربعين من معرفة علوم | الحديث© 

هذا النوحٌ من معرفةٍ هذه العلوم معرفَةٌ بلدانٍ رواةٍ الحديث وأوطائهم. وهر 
ْم قد َلِقَ فيه جماعمٌ من كبار العلاء ما شت عليهم فيه فال ما يلزمنا من ذلك 
أن نذكُرَ ترق الصحابة من المدينةٍ بعد رسول الله صل الله عليه وسلّم» وانجلاءهم 
عنباء ووقوعهم إلى نواح, متفرّقة» وص جماعة من الصحابة بالمدينة بل خثهم 
الصطفى صلى اله عليه وسم عل المقام. مها . 


٠‏ ذكرٌ من سَكَنَ الكوفة من الصحابة 
عل بن بي طالب» سعيدٌ بن زيد بن عفرو بن تقل عبد الله بن مسعودء 
خَبَابُ بن الأَرَتّ سَهْلُ بن تيف سلمانٌ الفارسي» حذيفةً بن اليهان» الراك بن 
عازب» النعمالٌ بن بشي جرد بن عبد الله البَجَي» َدِي؛ بن حاتم الطائيء 
سليمان بن صد وائل بن حجر سَمُرَة بن جُندُبء حَرَهةٌ بن ثاب ٠‏ راطقل 
وغيرهم» وهؤلاء أكثرهم ذُفِنُوا في الكوفة . 


.۱۹۰ هذا التوع في «معرفة علوم الحديث» ص‎ )١( 


{foo 
ذكرُ من فول مكة من الصحابة‎ 
الحارثٌ بن هشام» عكرمةٌ بن أبي جهل عبد الله بن السائب المخزوميّ قارىء‎ 
الصحابة بمكة. عَتَّابُ بن أسيد وكان خليفة رسول الله صل الله عليه وسلّم بها‎ 
وأخوه خالدُ بن أسيد» وَشَيبةُ بن عثان الحَجَبِيء وَصفوانٌ بن أُميّة وسّهيل بن‎ 
. عَمْروه وغيرهم‎ 
ذكرٌ من نََّلَ البصرة من الصحابة‎ 
عِمرانُ بن حُصَينء أبو بَرْرّة الأسلمي» أبو زيد الأنصاري» أنسٌ بن مالك»‎ 
. ووي وهو ابن مئة وسَبْع سنين, وره بن إياس الْرَنيِء وغيرهم‎ 
ذكرٌ من نَل مصرّ من الصحابة‎ 
عُقبَةٌ بن عامر الجُهَني عَمْرو بن العاص» عبد الله بن عَمْروء عب الله بن‎ 
. سعد بن أبي سرح» ية بن جَزْء عبد الله بن الحارث بن جر وغيرهم‎ 
ذكرٌ من نَرَلَ الشام من الصحابة‎ 
أبو دة بن الجرّاحء بلالُ بن رَبَاحء اة بن الصامت» مُعَادُ بن جَبَل‎ 
سَعْدُ بن عُبَادةء أبو الدَّرْدَاء شُرَحْبِيلُ بن حَسنة » خالدٌُ بن الوليدى عياض بن عَنْم»‎ 
ر و‎ 
الفضلٌ بن العباس بن عبد المطلب» وهو مدفون بالارَدُنَء وابِلَةٌ بن الأسْمَعء‎ 
. وحبيبٌُ بن مَسْلَمة» والضّحَاكُ بن قَيْسء وغيرُهم‎ 
ذكرُ من َون الجزيرة‎ 
عَدِيّ بن عَويْرة الكندي. ووابِصّةٌ بن مَعْبّد الأسدي» وغيرجما.‎ 
ذكرٌ من نَرّلَ حُراسان من الصحابة ونون بها‎ 
بريدة بن حُصَيب الأسلمي» مدفون برو أبوبّرزة الأسلمي» عبد الله بن‎ 
خازم الأسلمي » مدفون بنيسابور برستاق جويّن.‎ 





. وقع في الأصل (ذكرٌ من ترك مكة). وهو تحريف فاحش‎ )١( 


الول 


0٦ 

نّم بن العباس ) مدفونٌ بسمرقند. 

قال أبو عبد الله : وأما مدينةٌ السلام فإني لا أعلمٌ صحابياً توي بها إلا أن جماعةً 
من التابعين وأتباع التابعين نزلوها وماتوا ہا» 3 منهم هشام بن غرؤة بن الزبيرء 
ومحمدٌ بن إسحاق بن يسارع وشيبان بن عبد الرحمن ن الُخويٍ وم أستجز إخلاة هذا 
الموضع من ذكر مدينة السلام تعصّبا اء إِذْ هي مدينة العلم رم العلياء 
والأفاضل عَمَرّها الله , 

اما كر التابعين وأتباعهم فإنه يك لحني اور الجنس الثان من معرفة أوطإن 
رُواة الأخبار بأحاديتٌ أرويهاء وأْذكْرُ مواطِنَ رُواتهاء لتكونّ مثالا لسائر الروايات .. 

أخبرنا إبراهيم بن عضمة العدل, قال: حدثنا أي قال: حدثنا عَبْدَانُ 
عبد الله بن عشان"). قال: حدثنا أبو حمرة. عن إبراهيم الصائغ , عن أي الزبين 
عن جابر» قال: قال زسول الله صل الله عليه وسلَّم : من مات لا شرك بالله شيئاً 
دخل الجنة . ش 

قال أبو عبد الله : جابرٌ بن عبد اله من أهل اء مدي وأبو الزبيز فكي» 
وإبراهيم الصائغ وأبو مزة وعدا : مَروَزْيُونء وشیضنا وأبوه نيسابوريان . ' فع 
الحافظ إذا أخيل الحديث أن يَذْكرَ أوطان رُواته . ا 

ومن دقيق هذا العلم معرقة قوم من الحّئين زا عن ارمام | إل با بلدٍ 
سکن مرو يِب إليهاء وقد ذكره المراوزة ف رايهم وعيسى بن مقا أو جعفر 
الرازي. كوفي رل الري ومات ہا» فشيِبٌ إليها. ويوسفٌ بن عي کوفي» 


)١(‏ في الأصول ال كلها: (حدثنا عَبْدَاكُ بن عثان)» فأثبته المؤلف (عند الله بن 
عثهان) لأن هذا هو اسم لقَبهُ : عَبدان» كا في ترجمته في كتب رجال الستةء فالمؤلف' حَذّف 
(عبدان) وذكر بدلا عنه (عَيدَ الله): وغل عن باقي كلام المؤلف على الإسناد بلفظ (عبدان)» فلذا 
أثبثٌ اللقب والاسمّ معا 


{o۷ 
وروايائهُ كلّها عن الكوفيين» سكن مصر فَغّْلب عليه الاشتهارٌ بأهلهاء وليس له عنهم‎ 
2 0 7 2 8 ر‎ 
. سماع. وهذا مثال يُكثر. وبالقلیلٍ منه يُستدِل على كثيره من رزق الفهم‎ 
M0 ذكرٌ التوعٍ الثالث والأربعين من علوم الحديث‎ 

هذا النوجٌ من معرفة هذه العلوم معرقةٌ الموالي وأولاد الموالي من رواة الحديث» 

في الصحابة والتابعين وأتباعهم» فقد قدّمنا ذكر القبائل. وهذا ضِدٌ ذلك النوع . 
ذكرٌ موالي رسول الله صلی الله عليه وسلّم 

فمنهم : شُقرانء كان حبْشياً لعبد الرحمن بن عوفء فوهيه لرسول الله 
/ صل الله عليه وسلَّم فأعتقه وكان من شهڌ دفن النبي صل الله عليه وسلَّم 
وألقّى في قبره فُطيفة . والحديتٌ به مشهور. 

ومنهم : ثوبان: وكان من سبي اليمن» فأعتقه رسول الله صل الله عليه 
وسلّم وله حديث كثير. 

ومنهم : رُوَيفِع. وكان من سبي خيبر. 

ومنهم : : زیڈ بن حارئة» من سبي العرب من كَلْبِ م عليه رسول الله 
صل الله عليه وسلَّم فأعتقه» فقيل : زی ابن رسول. الله صل الله عليه وسلّم» حتى 
لت : لآدْعْوهَم لآبائهم » . وكانت امرأتّه ته ام أيمنَ مولاة رسول الله صل الله عليه 
وسلّم فولَّدَتٌ له أسامة بنَ زيد وأَنْسَّة. 29 . 

أخيرنا إساعيل بن محمد بن الفضل الشّعْراني ‏ بإسناده. عن ابن شهاب» 
قال في ذكرٍ من شُهِدَ بدراً: أبِوكَبْمَةَ مولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وأبورافع مول رسول الله صل الله عليه وسلّم. قيل: اسمّهُ إبراهيم زوه 





. ۱۹١ هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص‎ )١( 

(؟) هكذا جاء في الأصل (أنسة) بغير مدِّ في أولهء وهكذا هو في مخطوطة الإسكندرية 
مشكولاً. وجاء في «المعرفة» المطبوعة ص 1941 (آنسة) بالمد في أولهء ولم يرد لها ذكر في «الإصابة» 
لاني اسمهاء ولا في ترجمة أمها (أم من)» وهو أمر غريب جداً. 
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O۸ 
ردت له ميد اله بن أب رافع,‎ ٠ رسول الله صل اله عليه ومام مولاتة سَلمّى»‎ 
كاتبتٌ أمير المؤمنين علي بن أو بي طالب . . ومن موالي رسول الله صل الل عليه وسلّم‎ 
مُوَجبَة وله رواية. وضمرة» :وقد اعقب . ومهران: وله حديث. وسَقِينَةٌ وسَلَان.‎ 
حدثنا الحسن بن يعقوب» قال: حدثنا يحيى بن آي طالب» عن علي بن‎ 
عاصم بإسنادف ذكر أنَّ سلمان كان علد ا الي صل الله عليه وسم المدينة‎ 
ْ أناه فأسْلَمَ» فابتاعَةُ الي صل الله عليه وسلّم وأعتقه‎ 
. وقد كان في التابعين وأتباعهم كثيرٌ من الأئمة رگائ يدون في الموالي‎ 
أخبرنا أبو العباس السّيّارِي» قال: حَدَّئنا عيسى بن محمد بن عيسى» قال:‎ 
حدثنا العباس بن مُضْعَبء قال : حرج من مَرْو أربعة من أولاد العييدء ما متهم أحدٌ‎ 
. إل وهو إمام عصره : عب الله بن المبارك, مارك علد .وإبراهيم بن ميمون الضائغ‎ 
وميمونٌ عَبْدٌ . والحسين بن واقدء وواقد عَبدٌ. وأبو حمرّة محمد بن ميمون السُكري»‎ 
1 . وميمون عَبْدٌ‎ 
ذكر حماعة منهم : : رفي أبو العالية الرياحي» کان عدا لامرأٍ من بني رياح»‎ 
فأعبفتة' وهو من كبار التابعين. يسار ا بو الحسن البصري ء كان عبداً للربيعْ بنتِ‎ 
اتر َة أنس بن مالك فأعَقَّه , وام الْحَسَن حير ره مولاة ام سَلّمة زوج ا‎ 


صل الله عليه وسلّم . ايوب بن كيسان السختياني» وكيسانٌ مول لعترة . 
المحدّث أن يعرف الموالي من رُواةٍ حديئه . 


ذكرٌ التوع الرابع والأربعين من علوم الحديث0(0) 1 
هذا البو من هذه العلوم معرفة هُ أعمار المحدّثين من ولادتهم إلى وقت وفاتهم . 


وقد اِختَلفتٌ الزوايات ف س سيدنا المصطفى صل الله عليه وسَلّم و 
يختلفوا أنه ولد عام الفيل, وأنه بعت وهو ابن أربعين سَنْة وأنه أقام بالدينة عَشراً. 


. ۲۰۲ هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص‎ )١( 
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وإنغا اختلفوا في مُقَامِهِ بمكة بعد الْبَعَتْ فقالوا: عَشْرأَء وقالوا: اثنئ عَشْرَة وقالوا: 

ثلاث عشرة» وقالوا: حْسَةً عَشْرَة . فهذه نكيّة ا لحلاف في سه صل الله عليه وسلّم . 

ثم دك وَفيَاتِ کثیر من الرُواٍ طبقة بعد طبقة» وقال في آخر هذا النوع : قد 

ذكرتٌ طَرَفا من هذا النوع يعر وجودى وفيه إن شاء الله كفاية› وتركتٌ مشايخ 
بلدي فإنه حرج في تاريخ النيسابوريين. 


/ ذکر التوج الخامس والأربعين من علوم الحديث27 
هذا النوٌ منه معرقة ألقاب المحدّئين» فان فيهم حماعة لا يُعرَفون 9 مہا ثم 
منهم جماعةٌ عَلَبَتٌ عليهم الألقات وأظهروا الكراهية لهاء فكان سفيان الثوري 1 
رَوَى عن مُسْلِم البَطين يحَمَعٌ يديه ويقول: مُسْلِم ولا يقولٌ: البطين. 
قال آبو عبد الله : وني الصحابة جماعةً ُعرفون بألقاب يطول ذكرهي > فمنهم ذو 
اليْدينِء وذو الاين وذو لر وذو الأصابع » وغيرهم » وهذه كلها ألقاب» 
ولمؤلاء الصحابة أسام معروفة عند أهل العلم. ثم بعد الصحابة في التابعين 
وأتباعهم من أئمة المسلمين جماعةً ذوو ألقاب يُعرّفون بها. 
وقال الحاكم في آخر هذا التوع : قد ذكرث في ألقاب المتأخرين بعض ما رويه 
عن شيوخي » فأما الألقابٌ التي عرف بها الرواة فأكثرٌ من أن يكن ذكرّها في هذا 
الموضع» وأصحابٌ التواريخ من أئمتنا رضي الله عنهم قد ذكروهاء فأغنى ذلك عن 
ذكرها في هذا الموضع 
ذكرٌ الع السادس والأربعين من علوم الحديث29 
هذا النوحٌ منه معرقَةُ رواية الأقران» من التابعين وأتباع التابعين ومن بَعْدَّهم 
من علماء المسلمين بعضهم عن بعض . 
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الجنس الأول منه الذي سَنّه بعض مشایخنا : البح وهو أن يروي رين عن 
قرينه. ثم يروي ذلك القرينُ عنه. 

والحنس الثاني منه غير البح ومِثالهُ ما حدثنا 000 
قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان» قال: حدثنا حسين بن علي الجعهِي» عن 
زائدة» عن زهي عن أبي إسجاق» عن عمرو بن ميمون» عن عبذ الله :أن النبي 
صلی الله عليه وسلّم کان إذا دعا دعا ثلاثاً. 

قال أبو عبد الله : زائدة بن قُدامة وزُهَير بن معاوية. قرينان؛ إل أ ني لا أحفظ 
لزهير عنه رواية. ۰ 

ذكرٌ الغيع السابع والأربعين من معرفة علوم الحديث7) 

هذا النوحٌ منه: معرقة المتشابه في قبائل الرُواق وبلدانهم» وأسامِيهم , 
وكتاهم, وصنائعم» وتوم يروي عنهم إمام واحدٌ. فتشتبه كُنَاهُم وأساميهم لأا 
واحدة» وقوم, تعفقٌ أساميهم وأسامي أبائهم فلا يقعٌ التمييزٌ بينهم إلا بعل المعرفة» 
وهي سبعَةُ أجناس» قلا قف عليها إ9 المتبحَرٌ في الصنعة, فإنها أجناس مَتَفقَةٌ في 
الخ مختلفة في امعان ومن ل يأل هذا ابل من أفواء الفا المبرزين لم يُْمَنْ 
عليه التصحيف فيهاء' وأنا بمشيئة الله تعالى أستقصي في هذا النوع. وا کر 
الاستشهاد بالأسانيد ترب يا للاختصار. 

فا لجنس الأول من هذه الأجناس معرقة المتشابه في القبائل» فمن ذلك: 
القَيسِيُون» والعَيشِيون. والعَنْسِيُون9), والعَبسِيُون . 

فَالفيْسبُون بن من تی وهم رط قبس بن عاصم لري - وکل قبيلةٍ من 


. ۲١١ هذا النوع في #معزفة علوم الحديث» ص‎ )١( 

(5) وقع في الأصل هنا وفيا بعد: (والعيسون) أي بالياء المثناة بعد العين ثم بعدها سين 
مهملة ثم واوء وهو تحريف عن (العَنْسِيُون) بالعين المهملة ثم نون مفتوحة ثم سين مهملة ذم يال 
تتلوها واو كا في المطبوعة من «المعرفة» ومخطوطة الإسكندرية . 


5.5 
قبائل العرب فيهم زعيمٌ مشهورٌ اسمّهُ قيسء ولعَقِبٍ المسمّى فَيْساً يقال: قبسي . 

وَالعيْشِيُونَ بَصْريُون» منهم عبد الرحمن بن المبارك وغيرة . 

والعَنَسيُون شاميون» منهم عَم بن هانیء» وهو تابعي» وبال بن سَعْدٍ 
الزاهدٌء وغيره من تابعي أهل الشام . 

والعَبْسِيُون كوفيون. منهم عُبِيدُ الله بن موسى / وغيره. 585 

الأرْديُونء والاردنيون. 

َأمًا الأرْدِيُون فمنهم حَمَادُ بن زيدء وجَرِيرٌ بن حازم وغيرما. 

وَالأرْديُون شامیون» وفيهم كثرة. 

السَامِيُون» وَالشَّامِيُون . 

فأما السّامِيون فوَلَدُ سَامَةَ بن لُوْيء فيهم صحابيُون وتابعيون. 

وأما الشَّامِيُون فكثير. 

الجنسٌ الثاني من هذا النوع معرفَةٌ المتشابه في البلّدان. 

اللي والتُلْجِي . ليون فيهم كثرة» ومنهم جاعة من أتباع التابعين» مم 
سعدا بن سعيدء وغيره أومنهم شقیق بن إبراهيم يم الزاهدٌ, الذي يُضِرَّبُ به انل في 
الزهد. ومنهم الْحسَنُ بن شجَاع وكان أحمدُ بن حنبل يقول: ما جاءنا من خراسان 
أحمَظٌ من الحسن بن شجَاعَ وقد رَوَى عنه البخاري في الصحيح . 

وأما أبو عبد الله محمد بن شجَاع الَلجِيّ فإنه كثيرٌ الحديث» كثيرٌ التصنيف» 
رأيتُ عند أبي عبد الله محمد بن أحند بن موسى القَمّي خازن السلطان» عن أبيه» عن 
محمد بن شَجّاع : «كتابَ المناسك»» في ني وستين مجزءاً كباراً وقاقاً. 

الجنسٌ الثالثُ من هذا النوع : المتشايهُ في الأسامي . 


له 


00 4 7 
شريح » وسريج » وشر يج . 


۲ 

شرح م بن الحارث القاضي أبو أمية الكنڍي» سمح عل بن أ بي طالبء 
وعبدٌ الله بِنّ مسعود» ُو سنة ثمان وسبعين» وهو ابن مثو وسبعٍ وعشرين سنه . 

سرج بن النعمان الجوهري» سَمِعٌ زهير بن معاوية. فلح بن سليهان:. رَوَىْ 
عنه أحمدٌ بن حنيل . 

شر يج بن حَيّانَء رَوَى عنه كعبُ بن سويد البخاري الزاهد. 

عَقيل» وعُقيل. 

عقيل بن أر بي طالب» وغيرُه. وعَقیل بن خالد الال وغيره . 

أسِيد وأُسَيْد وأَسَيّد . 

أَسِيدُ بن صفوان, رَوَى عن عل بن أبي طالب قال عبد الملك بن عُمُير: وقد 
كان ن سيد بن صفوان أدرك النبيّ صل الله عليه ولم . 0 

سيد بن حُضَيْر احبُ رسول الله » وغيره من المحدّئين. سيد يضم الآلف 
وتشديد الياء: َسَيدُ بن عَمْرو بن ينبي الأسَيْدي . 1 

ا جنس الرابع من :هذا النوع : الَْشَابهُ في كُى الرواة. 

أبو إياس» وأبو أنّاس. ' 

أبو إياس مُعاوية بن قُرَة اَن تابعيّ في آخرين 

وأبو اناس جُرَيْةُ الأسديّ)» من القرّاء رَوَى عنه نيم بن يجيى 
السعيدي . | 


أبو نضرةء وأبو بصرة . 


)١(‏ وقع في الأصل؛ (حوبة) وهو تحريف عن (جُريةم كما جاء في «غاية النباية» 
لابن الجزري ١:144ء‏ وكيا في كتاب «المشتبه» للذهبي ص 25 وانظر التعليق عليها عن 
الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي . : 


1 

أبو نَضرَّة المنذرٌ بن مالك تابعيٌ» راوية أبي سعيد الخدري . 

وأبو بَصْرّة ميل بن بَصرّة صحابي ٩‏ . 

أبو مَعبْد وأبو مَعِيْد. 

َأمّا أبو مَعْبَد فجماعة؛ منهم صاحبٌُ عبد الله بن عباس . 

وأبو مُعيد حفص بن غَيْلانَ الدمشقي . 

الجنسٌ الخامسٌ من هذا النوع : التشابة في صِناعاتٍ الرواة. 

الجا وتران والخرّان الجر 

أمّا الجزّارون فمنيم شحنا عبد الرحمن بن مدان اللْمَذَانيء سَمِعٌ «المسند» من 
إبراهيم بن نصر الرازي» و«المسنّدَه من هلال بن العلاء الرّقي . 

فأمّا الخَرَارُ فعبدُ الله بن عون شيخ كبر من أهل العراق. 

وأما أب عثمان سعيدُ بن عثئان الخرّاز فحدّتُونا عنه» عن أبي بكر بن أي شَيْبة 
وغيره. 

وأمّا الخحَزَارُونَ بالزايين فمنهم أبو عامر صالحٌ بن وسم البَصْرِي الخزّاز سم 
الحسَنّ بن أبي الحسن» وعبد الله بن أبي مليكة . 

وأما اراز بالراءين فأبو مسعود الخَرّارٌ الكوفي» عندَهٌ عن الشعبيّ وإبراهيم 
النخعي . 

والبَقَالء والتْقّال. 


البَقَالُ أبو سَعْد سعيدٌ بن الَرْرّبانَ الكوني. تابعيّ . 





(1) قال ابن حجر في «التقريب» في حرف الحاء المهملة : «َحْميْل مثل ميد لكن آخره لام» 
وقيل بفتح أوله. وقيل بالجيم» ابن بصرة بفتح الموحدة» ابن وُقاصء أبوبَصرَة الغفاري, 
صحابي » سكن مصر ومات بہا» . 
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a 
وَالتَقَالُ الحارثٌ بن سيج من كبار المحدّئين» وعداده ف البغذادين؛ وهو‎ 
.. الذي َل كتاتٌ «الرسالة» من ید ل الشافعي إلى عبد الرحمن بن مهدي‎ 


ا لجس السادس من هذا و5 : قوم من رواة الأخبار يروي عنهم راو واحذ» 
فتشتبةُ على الناس كتاهم وأساميهم 

مثال ذلك أبو إسحاق ١‏ عمرو بن عبد الله السبيعي . وأبو إسحاق اساعيل بن 
رجاء الرُبيْدِي » وأبو إشخاق إبراهيم بن مسبم مْجَرِي» قد رووا ۱ كلهم عن 
عبد الله بن أبي أؤق» وقد / رَوَى عنم الثوريٰ وشعبةٌ. 

وينبغي لصاحب الحديث أن يعرف الغالبَ على رِوَاياتِ كل مہم فيتميزٌ فيتميزٌ 
حديثٌ هذا من ذلك. والسبيل إلى معرفته أن الشوزيٌّ . وشعبة ' إذا رَوَيا عن 
أي إسحاق السبيعي لا يزيدان على أبي إسحاق» فقط. والغالتٌ . على رواية 
أي إسحاق عن الصحابة : الراءُ بِنُ عازب» وزيدُ بن أرقم» فإذا رَوَى عن التابعين 
فإنه يروي عن جاعةٍ تزوي عن هؤلاء. وإذا رَوَيَا عن أبي إسحاق الشيباني انيا 
يَذكرانٍ الشيبان في أكثر الروايات. فإذا ناكرا ذلك فالعلامَةٌ الصحيبحةٌ أن 
ما ڀرويانِ عن أي إسحاق» عن الشعبي» » هو أبو إسحاق الشيباني دون غيره: 

وأما اهجّریٰ فاد شعبة أكترهها عنه روايةً وار رواية امْجَرِيَ عن 
أي الأحوصٍ سمي , والسّبيِعي أيضاً كثيرٌ الرواية عن أبي الأحوص» فلا بِقَع 
التمييز ي ذلك 3 بالحفظ والدرايةء إن الفرقٌ بين حديث هذا وذاك عن 
أي الأحوص : يطول شزحه . 

وأما الريْيديُ فإنبها في أكثر الروايات يسميانه ولا یکنیانهء إغا يقولان: 
إسماعيلٌ بن ربجَاء . وار روايتة عن أبيه وإبراهيمٌ النخعي . ش 

وقد رَوَى شعبة عن أبي بشرء وأبي بشرء وقلا يُسمّي واحداً منها: 

وأحدّهما أبو بش بيان بن بِشرٍ المي كوف تابعي . والآحَرُ أبو بتر 
جعفرٌ بن أي وَحْشِيّة» وأبو وَحْشِيّة اياس» وهو بَصرِي . 


aD 
والحافظ المميّرٌ إذا وَجَدَ الحديثٌ: عن شعبة» عن أب بشرء عن قيس بن‎ 
ابي حازم » أو الشعبيٌ عَلِمَ أنه بيان بن بشرء وإذا وَجَدَ الحديثٌ: عن أبي بشرء عن‎ 
. سَعِيد بن جُبيں» عَلِمَ أنه جعفرٌ بن أب وَحْشِيّة‎ 
النوجٌ السابعٌ من هذا النوع : قوم تتفِقٌ أساميهم وأسامي آبائهم» ثم الرواة‎ 
. عنهم من طبقةٍ واحدةٍ من المحدثين» فيشتبه التميبزٌ بينهم‎ 
ومثال ذلك رَبِيعُ بن سُلَانء وربيعٌ بن سُلْمِانَء مِضْريّانَ في عَصرٍ واحدء‎ 
حدما الرَاديّ صاحبٌ الشافعي» والثاني ا ليزي أبو أبي عُبيْد الله محمد بن الربيع‎ 
. الجيزيٰ» وإسنادهما متقاربٌ‎ 
سمت لفقي أبا بكر لاجر يقول» س بن کاود يقول لاي علي‎ 
0 ذكرٌ انوع الثامن والأربعين من علوم الحديث‎ 
هذا الع م هذه العلوم معرةٌ مَغازي رسول الله صل الله عليه وسلّم‎ 
وسراياه, وبعوثه وکتبه إلى ملوك المشركين » وما يْصِحُ من ذلك وما يد وما أبل‎ 
كل واحلٍ من الصحابة في تلك الحروب بين يديهء ومن تبت ومن هَرَبء ومن جين‎ 
عن القتال ومن كر ومن تَدَيْنَ بنْصرتِهِ صل الله عليه وسلّم ومن نافَقّء وكيف سم‎ 
الغنائم» وكيف جَعَلٌ سَلَْبَ القتيل بين الاثنين والثلائة» وكيف أقام الحدود في‎ 
الغلول. وهذه أنواعٌ من العلوم لا يُستغني عنها عالم.‎ 
حدثنا أب بو العباس ما بن يعقوت قال: حدثنا نا لحسن بن علي بن عه دي‎ 
كك إل جنب بين أرقم ف بره فر قلت له كم غوت مم م النبي صل اله‎ 


. ۲۳۸ هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص‎ )١( 
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ak 
عليه ر قال: سَبْعَ عَشْرَة» فقلتُ: كم غزا النبيّ صل الله عليه وسلَّم؟ قإل:‎ 
قال أبو عبد الله : قد خب زيدٌ عن أكثر الأحوال التي شهدها: وقال جايرٌ بن‎ 
1 عبد الله : عَرَا رسول الله / صل الله عليه وسلّم إحدى وعشرين عُزوة.‎ 
أخيرنا أبو عبد الله محمد بن علي الصَّنْعَان بمكة. قال : حدثنا إسحاق بن‎ 
إبراهيم بن عَبّادء قال:. أخبرنا عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن الزهري» قال: غزا‎ 
1 النبيّ صن الله عليه وَسلّم أربعاً وعشرين غَرّوة.‎ 
قال أبو عبد الله : وقد كر جماعة من الآئمة أن اصح الغازي کناب موسى بن‎ 
عن ابن شهاب» فاخا إشماعيلٌ بن محمد بن الفضل بن محمد الشّعْرَا‎ 
ال : حدقا قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر. قال: حدثنا محمد بن فلح » عن‎ 
موسى بن عُقَبَة قال: قال ابن شهاب: غَرَا رسول الله برأ والكذرء ماك لبني‎ 
سلیم» ثم غزا عَطَفَانَ بنَخل» ثم غَرَا ريشأ وبني سُلَيم رانء ثم غزا يوم أحدء‎ 
م طُلَبَ العَدُوٌ بخمراءِ الأسد ثم را قُريشاً لموعدهم فاخلفوه :ئم غزا‎ 
بني النُضير ؛ ثم غزا تلقاء نجْدء يريثُ تحارباً وي نعل ثم عَزْوَة ذات الرقاعء ثم‎ 
عرو دُوْمَة ثم غزوة الخندق» ثم غزوة بني ُرَيْطَة م غزوة بي الس‎ 
اريسي ثم ذات السلاسل من . مشارف الشام» ثم غزوة القَرّد وغزوة‎ 


اوح تلقاء أرض بني سُلَيمء وغزوة جشْمى »٩‏ وغزوة .... i roe,‏ 


)١(‏ وقع في الأصل: (غزوة الجموع). أي بالعين المهملة في آخره. وهو تحريف عن 
(الجَمُوح) بالحاء المهملة كا .في نسخة الإسكندرية من «المعرفة». قال الزرقاني في «شرح المواهب 
اللانية» 174:1 «الجموح بحاء مهملة». وذكر قبل ذلك أنه يقال: (الجموم بفتح الحيم شم 
الميم خففة) . : 

(۲) وقع في الأصل (غزوة حسم)؛ وهو تحريف عن (حِسْمّى)» قال الزرقاني في «شزح 
المواهب اللدنية» 1۸۲:١‏ «جسمی بكسر الحاء المهملةء وسكون السين المهملة؛ وفتح الميم. 
مقصوراً على مثال فِعْل بكسر الأولى». انتهى . 


1V 
الطَرف20 ع وغزوةً واي الى فهذه غَرّوات رسول الله باصح الأسانيد.‎ 

فأمًّا سرَايا رسول. الله فكثيرة» وقد أخبرنا محمد بن إبراهيم الماشمي» قال : 
حدثنا الحسين بن محمد القَبّانيء قال: حدثني أحمدُ بن الحجّاحء قال: حدثنا معاد بن 
قَضَالة أبو زيدء قال: حدثني هشامء عن قتادة أنَّ مغازيّ رسول الله وسراياهُ كانت 
ثلاثاً وأربعين 

قال أبو عبد الله : هكذا كتبناه» وأظُنهُ أرادَ الايا دُونَ الغْرّواتِء فقد ذكرت 
في كتاب «الإكليل» على الترتيب يُعوتَ رسول الله وسراياه» زيادة على امثة» وأخبرني 
الثقةٌ من أصحابنا ببخاری أنه قرأ في كتاب أبي عبد الله محمد بن د نصر: السرَايًا 
والبعوث دون الحروب بنفسِه نيما وسبعين 


قال أبو عبد الله : وهذا الموضمٌ لا يَسَعْ من ذكرٍ هذا العلم أكثر ما ذكرئه . 


وهذه آدابٌ رسول الله صلی الله عليه وسلّم 
في المغازي التي كان يوصي بها أمراء الأجناد 
أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي ببغداد, قال: حدثنا محمد بن 
العباس الكابْلٍ. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي» قال: حدثنا ابن أبي زائدةء 
عن عَمُرو بن قَيْسء عن علقمة بن مَرْنّده عن سليران بن بريدة» عن أبيه: 
أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلّم كان إذا بَعَثَ سَرِيةَ أوصَاهُم بتقوى الله في 
خَاصَّة فيه وَمَنْ مَعَهُ من المْلمين» ٠‏ ثم يقولٌ: اغْزُوا بسم. الله وني سبيل الله 
قاتلُوا من كَفَر بال لا تَعُلُواء ولا تَغْدِرُواء ولا تلو ولا تفتلوا وليدأء ولا شَيْخاً 
فانياً. 


وإذا لَقِيتَ عَدُوك من المشركين فآذغهم إلى ثلاث خصال» فأيّتهن أجابوك إليها 





)ع2 قال الزرقاني ف «شرح المواهب اللدنية» ۱۸۲:۲ «بفتح الطاء وکسر الراء» قال 
صاحب القاموس فيه: ككتف». 
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۸ 
فاقبَل منہم» وف علهم : : آذغهم إلى الإسلام» فإن هم أجابوك ابل متهم ء 9 
عنهم » ثم ادْعُهم إل التحول, من دارهم. فإن هم أجابوك وال تأخارهم أهم 
كأعراب المسلمين. > ليس مم في الفَيْءِ والغنيمة نَصِيبٌ إلا أن هدوا مع السلمين ا 
فإن هم برا فآدعُهم إلى إعطاء الحزية عن ب وم صاغرون. 

وإذا حاصَرّتَ. أهل جضن فارادوك أن ترم على سکم لله فلا هم على 
حكم الله فإنك لا ري ما حُكمٌ الله فيهم» وإن أرادوك على أن ن طبهم ذمة اله 
فلا تُعيلهم ذه اله ولكن أغطهم دكم ودم م آبائکم» فإنكم إن َفْرُوا کے 
وذِمَم م آبائکم م عليكم أن تُحفِروا ذِمَمَ الله ورسوله. 


/ذكر القوع التاسع والأربعين من معرفة علوم الحديث غ 

هذا الع من؛ هذه العلوم معرفَةٌ الأئمة الثقات المشهورين» من التابغين 
وأتباعهم ٠‏ من يمع حديثهم للحفظ والذاكرة ولك يهم وبذكرهم من الشرقي إلى 
الغرب : 

فمنهم من أهل: المدينة : 

محمد بن مسلم الزهري , محمدٌ بن المتكير القرشيء رَبِيعةٌ بن آي عبد ارين 
الرآي)» سعد بن إبراهيم الزهري , عبد الله بن دينار العدّوي, مالك بن انس 
الأصْبّحيء زيد ب بن أَسْلَم العَدَوي» زيدٌ بن علي بن الحسين الشهيد» » جعفرا بن محمد 
الصادق. عبد العزيز بْنُ عُمَر بن عبد العزيز”». حارجَةٌ بن زيد بن ثابت.' 


ومن أهلٍ مكة؛ 


° هذا النوج في «معرفة علوم الحديث» ص‎ )١( 

(5) سَقَطَ لفظ (أبي) من الأصل. 

(۳) وقع في الأصل : (عبدٌ العزيز ين عَمْرو بن عبد العزيز). والواو بعد (عُمَر) مقخمة 
خطأ. 


۹ 

إبراهيمٌ بن مَيْسَرَة إساعيلٌ بن أميّة مجاه بن جب عَمْرُو بن دينارء 
عبد الملك بن جُرَيج , عبد الله بن كَثِير القارىءُء قيس بن سَعد. 

ومن أهل مصر: 

عَمْرّو بن الحارث» كثيرٌ بن فَرُقد. خاد بن مُسافر, رج في الصحيحين» وكان 
أميرٌ مصر » حَيوة بن شرّيح التجيبي . 

ومن أهلٍ 0 

إبراهيم بن أبي عبلة عقيل عبد الرحمن بن عَمْرو الأوزاعي. مكحولٌ 
الفقيهء بويد . حفص بن یلان شُرَحَبيلٌ بن ملم الخولاني» م الدَّرْدَاء 

ومن أهلٍ اليمن: 

حجر بن قيس المدري» لذ لضساك بن قروز الديلّمي» وهب وهام 
ومُعقل» وعم بنو 52 جماعتهم ثقات» ومَعْقِلُ أعرْمُم حديئاًء همام بن نافع 
اتاد عبد اف بن طاوس . 

ضضم بن جَوْسٍالتقامي! '", هلال بن سيراج الحنفي» يحيى بن أبي كثير. 

ومن أهلٍ الكوفة : 

صَعْصَعَةُ بن صَرْحَان العبدي» یل بن زياد اني عامرٌ بن شراحيل 
الشَّعْبيء سعيدٌ بن جر الأسدي. | إبراهيم اللي بو إسحاق الشييعي » 
مُسْلِمُ بن أي عمران البَطينء سلبان بن مهران الكاهلٍ» ا الأسَدِيء 
مالك بن مول اللجيء , سفيانٌ الثوريء عَمر بن سعيد الثوري» آخوه» علي بن 





)١(‏ وقع في الأصل: (ضمضم بن جوش). وهو تحريف» صوابه: (جوس) بالسين 
المهملة . 


0 
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ومن أهل الجزيرة: 

ميمونُ بن مهران» عَمْرُو بن مَيُمُون بن مهزان. سايق بن عبد الله لبي 
رقي زيد بن أي سةب غالبٌ بن عبّيد الله الْجزّري . 

ومن أهل البصرة: 

أيوبُ بن أبي تيمة السختياني» معاويةً بن ر المرَنيِء إياس بن معاوية بن 
رة أبو عرو يان بن :العلاء بن عَمَّا وأَخْرَا شُعبَةُ بن الحسجاجء ناهبن عامة 
السذُوسي» ميمونٌ بن سِيّاه. 

ومن أهل واسط: 

1 بو هاشم یی بن دينار الرّمّاني» خلفٌ بن خوشب» طِلابُ بن حَوْشَب) 
يوسف بن حوشبء أَصبْعُ بن يزيد الوراقُ» وكان يَكبّبٌ المضاحف . ا 

ومن أهل_خحرّاسأن: : : 

محمد بن زياد قاضي :مرو وعنذة عن سعيد بن جبير وغيرف بو خريز 
عبد الله بن الحسين قاضي سجستان» ابراهیم بن أذْمم الزاهد من اهل بأخ» 
عب الرحمن بن مُسْلِم أبو مسلم صاحبٌ الدولة» قتي بن مُسْلِم الأمير, صر بن سيار 
الم إسحاقٌ بن وهب البخاري» تابعيّ . 

ذكرٌ النو رع الخنمسين من علوم الحديث() 

هذا النوعٌ من هذه العلوم : : جم الأبواب التي يجْمَعْها أصحابٌُ الحديث: 
وطلَبُ الفائت منباء وَالذَاكَرَةَ بباء فقد حدئني محمد بن يعقوب بن إسماغيل الحافظ› 
قال: حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي. قال: حدثنا محمد بن سهل بن عشكرء قال: 

وَقفتَ المأمونٌُ يوماً للإذن ونحن وقوفٌ بين يديه إذ هدم إليه غريبٌ بيد 
برق فقال: / يا ام المؤمنين»› صاحبٌ حدیث» منقطٌ به فقال الأمون: يش 
تمقَظُ في باب كذا؟ فلم ذکر فيه شيئاء فا زال المأمونٌ يقول: حدثنا هشیم وحدثنا 


. ٠٠١ هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص‎ )١( 


۷١ 
حَجاج بن حمد» وحَدَّثنا فلان حتى ذُكرَ الباب» ثم سأله عن باب ثانٍ فلم يذكُر فيه‎ 
شيئاً فذَّكَرهُ المأمونُ» ثم نظر إلى أصحابه فقال: أحدُهم يطلب الحديثٌ ثلاثة أيامء‎ 
. ثم يقول: أنا من أصحاب الحديث! أعطوه ثلاثة دراهم‎ 
قال أبو عبد الله : قد رونا عن جاعةٍ من أئمةٍ الحديث  أنهم استحبوا  أن‎ 
. يبدأ الحديثي ّمع بابين: الأعمالٌ بالنيّات» ونر الله امراً ن سَمِعٌ مقالتي فوعاها‎ 
وأنا ذاكرٌ بمشيئة الله تعالى بعد البابين الأبوابٌ التي جمعبها وذاكرثٌ جماعةٌ من أثمة‎ 
الحديث ببعضها.‎ 
فمن هذه الأبواب ما مَدْخَلُها في كتاب الإيمان, مثالٌ ذلك : سوال عبدٍ الله بن‎ 
مسعود : أي الذنب أعظة؟ السام من سَلِعَ المسلمون من لسانهِ ويدِه. الدّينُ‎ 
. التصيحة . المستشار موقن .الا يلع الؤِنُ من جحْرٍ مرتين. . ين خسن إسلام. الرْء‎ 
الأرواحٌ جنود مجندة. الحلال بن والحرام بن . اعراج . ستكونٌ هَنَاتٌ وهات . قِصَ‎ 
الخوارج . لا تَحَاسَدُوا. أخبار الرويّة . نزن القُرآنُ على سبعة أحرف. لايجمَعٌ الله‎ 
. متي على ضلالة‎ 
ومن هذه الأبواب ما مَدْخَلُها في كتاب الظهارة» يثانها: لا يبل الله صلاة‎ 
بغير طَهُور. الح على اين . الل بوم اجمعة. إذا ولع الكلبٌ في الإناء.‎ 


ومن هذه الأبواب أبوابٌ مَدْحَلُّها في كتاب الصلاة: َف اليدَينٍ . لاصلاة ل 
بفاتحة الكتاب . الصلاةٌ لأوّل وقتها ولِوَقْتها . سبعةٌ يُظلهم الله في لَه . أخبارٌ الوثر. 
صلاةٌ الليل مَنْىَ مَل . إذا أُقِيمَتْ الصلاءٌ فلا صَلاةَ. التكبيرٌ في العيدين . يوم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله . صلاة القاعد .طرق التَسَهّد. 

ومن التفاريق في سائر الكتب: اطلَبُوا الخير. لا ذهب الأيامٌ والليالي . قِضّةٌ 
الَار. من كنب مَؤلاه. صُومُوا لِرُزْيتِه. إِنَّ ما درك الناسُ. ماعابٌ طعاماً قط 
القضاءٌ م باليمين مع الشاهد, أفضَلّكم من تعلّمَ القرآن. لاعْطِين الراية . قِصّة 
الْحَدّج. من كنم عِلَما. قَبْض العلم. مسد أبي العْشَرَاءِ الدارمي . إذا أَحَبٌ الله 


VY‏ ا 
عبداً. حديتٌ البراء: سمت تشي إليك. ص الطبر. قصة الْقْرِ في رمضان . أن 
مني بمنزلة هارون من موسى . 'السَّفْرُ قطعةٌ من العذاب. طرق الحَسَنٍ عن صَعْصَعَة. 
كان إذا بعث سَرِيّة. ا 

من كذبَ عل متغمداً اللهم بارك لمي في بكورها. إذا أناكم كريم قوم . تقل 
ارا افد الباغيةٌ . دكا اجنين . حطبَةٌ حمر بالجابيّة . شر الناس من اف لسائة. 
ليس ال كاحَايةٍ. ليس بالكذاب من أصأح بين الناس. إل ون ما بدا به أن 
صل ثم لبح . من صام رمضانَ وأتبَعَه بيت . اليم أَحَقٌّ بنفسها: من حفِظ على 
متي أربعين حديثاً. 

الكَْةٌ من ان نعم الإدام اَل اليل معقودُ في نُواصيها الخيرٌ. من یل 
دون ماله فهو شهيد كل سكرخزا لأ من الشعر يكمة. َه ارين . صَلاةٌ 
3 دَعوةٌ ذي لون . إن له بحي أن قل حه ا الناسٍ ALN DN‏ إن 
ليغا على قلبي . الْؤِنُ غر كريم . ١‏ 

1 ذكرٌ النوع الحادي والخمسين من علوم الحديث() ٠‏ 

هذا النوجٌ من هذه العلوم معرفَةٌ جماعة ۀ من الرواة م بع بحديثهم في 
الصحيح » ول يُسقطوا. وهذا عِلّمٌ حَسَنٌّ؛ فان / في رواة الأخبار جماعةً, نذه الصفق 

ومثالٌ ذلك في الصحابة : أبو عُبّيدة بن الجرّاح أمينُ هذه الأمةء يمح 
الطريقٌ إليه من جهة الناقلين» فلم رج له ف الصَحِيْحَين. وكذلك تب بن 
غروان» وأبو شه مولى رسول الله والارقم بن أي الأرقم» وقُدامة بن مظعون» 
والسائتٌ بن مظعون., وشجاع بن وهب الأسّديء وأبو حذيفة ابن عُثبَةَ بن 


. ٠٠٤ هذا النوع في «معرفة علوم الحديث» ص‎ )١( 
وقع في الأصل' تبعاً للمخطوطة التي نقل عنها المؤلف: (والأرقم) . وجاء' في سخ‎ )7( 
. أخرى (الأرقم بن اأ اا فأثبتها‎ 


۳ 
ربيعة()» وعَبَادُ بن بشرء وسَلامةٌ بن وَفْشء في جماعةٍ من الصحابة . 

إل أن ذكرث هؤلاء رضي الله عنهم» فإنهم من المهاجرين الذين شهدوا بَدْرا 
ولي هم ف الس روايةٌ إل يصح الم الطريقٌ» وهم ذكرٌ في الصحيح ر من 
روايات غيرهم من الصحابة؛ مثل قوله صل الله عليه وسلّم : لكل أَمُةِ مين وأمين 
هذه الامّة آبوعبيدة بن اراح . وما يشبه هذا. 

ومئالٌ ذلك في التابعين: محمد بن طلحة بن عُبّيد الله محمد بن أَبَيّ بن 
كعب» السات بن لد بن السائب» محمد بن أسامة بن زيد» عبار بن حُرّية بن 
ثابت» سعيدٌ بن سعد بن عُبَادةُ عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله» إسماعيل بن 
زيد بن ثابت. هؤلاء التابعون على عل اهم في التابعين» وعُلوٌ حال آبائهم في 
الصحابة» ليس لهم في الصحيح ذكرٌء لفسادٍ الطريق إليهم» لا جرح فيهم» وفي 
التابعين جماعةٌ من هذه الطبقة. 

ومئالٌ ذلك في أتباع التابعين : إبراهيمٌ بن مُسْلِم الهَجَري 
عبد الله المسعودي» قيس بن الربيع الأسدي . 

ومثالٌ ذلك في أتباع الأتباع مُطَلِبُ بن زياد, ماد بن شَعَيب» سَعِيد بن زيد 


7 عبد الرحمن بن 


أخو حماد. يَعَقُوبُ بن إسحاق الخَضْرَمِي. عائدُ بِنُ حبيب» محمد بن ربيعة 
الكلابي» إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني. 

ومثالُ ذلك في الطبقة الخامسة من المحدّئين : عون بن غّارة الغُرِي » 
والقاسمٌ بن الحكم العُرَني . 

ومثالٌ ذلك في الطبقةٍ السادسة من المحدّثين: أحمدُ بن عبد الجبار العُطارْدِيء 
الحارث بن أبي أسامة. أحمدٌ بن عبّيد بن ناصح انحوي » إسماعيلٌ بن الفضل 





)0 في الأصل: وأبو خذّيفة عة بن ربيعة): وسقط منه لفظ (ابن) وصوابه: 
ا حا یه یا کیا نسع ال 
(؟) بالأصل و «المعرفة»: (سالم). وهو تحريف . 


34 
البلخي , أبوبكر بن أي شيم إسحاقٌ بن الحسن الخزبي مهل ب ن تار المتكي . 

قال أبو عبد الله: مي من ذكرناهم في هذا النوع بعد الصحابة والتابعين فن 
بعدّهم :. قوم قد اشتهروا بالرواية» ولم يُعَدُوا في الطبقة الأثبات المتقنين املاظ . 

ذكر النوع الثاني والخمسين من علوم الحديث ٠0‏ 

هذا النوعٌ من هذه العلوم معرفة من رخص في الحرضص, على العام ورآه 
سَاعا ومن رأى الكتابة بالإجازة من بلدٍ إلى بلب إخبارأ» ومن أنكرٌ ذلك ورَأَى 
شرح الحال فيه عند الرواية.' ْ 

وبيانُ العْرْض أن يكونٌ الراوي حافظاً مُتقِنا دم المستفيدٌ إليه جزءا م من 
حديثه أو أكثْرٌ من ذلك فبنأوله فيَتأمل الراوي حديئى فإذا بره وعَرّف أنه من 
حديثه قال للمستفید : :قد وقفتٌ على ما ناولتنیه» وعَرفتٌ الأحاديتٌ كلّهاء وهذه 
رواياتي عن شيوخي فحدّث بها عني» فقال جماعة من أئمة الحديث: إنه e‏ 
منهم: من أهل المدينة ! ْ 

أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» أحَدُ الفقهاءٍ السبعةء حكاه 
مالك عن شيوخه عله وأبو عبد الله عِكرمَةٌ مولى. عبد الله بن عباسن. وحمدٌ بن 
مسلم بن عُبّيد الله بن شهاب ين رُهْرّة الزْهْرِي وربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي» 
والعلاءٌ بن عبد الرحمن بن يعقوب» ‏ ويحبى بن سعيد بن فيس الأنصاري» 
وهشامٌ بن عُروة بن / الِب القرشي» ومد بن عَمْرو بن علقمة الليني» ومالك بن 
أنس بن أ بي عامر الأصبحي › وعبدٌ العزيز بن محمد بن أبي عبيد الأندراؤردي ي 
ماعة بعدّهم . 


ومن أهلٍ مكة: 1 
مجاه بن + جر أبو اجاج المخزومي مولاهم. وسفيانٌ بن عيينة اهلاي 
وسم بن خالد اللي في جماعة بعذهم . ۰ 


. 0 هذا النوع ي «معرفة علوم ا لحديث» ص‎ )١( 


ومن أهل الكوفة : 

علقمةٌ بِنُ قيس اللْحَعِيء وعامرٌ بن شرَاجيل الشعبي» والحسَنُ بن 

ومن أهل البصرة : 

قتادَةٌ بن دعامة السدوسيء وأبو العالية زياد بن فَيرُوزء وكهمس بن 
الحسن الملالي» وسعيدٌ بن أبي عَرُوبَة في آخرين بعدّهم . 

ومن أهل مصر: 

عبد الرحمن بن القاسمء وأشهبٌ بن عبد العزيزء وعبد الله بن وَهُبء 
وعبدٌ الله بن عبد الحكم بن أغين» وجماعة من المالكيين بعڌهم» وكذلك جماعة من 
آهل الشام وخراسان. 

قال أبو عبد الله : وقد رأيتٌ آنا جماعة من مشايخي يرون العَرْض سََاعَاً 
واه عندهم في ذلك ما حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا 
محمد بن إسحاق الصغاني» قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا الليث بن 
سعد قال : حدثني سعيد لري عن شر يك بن عبد الله. عن أنس بن مالك قال: 

بينا نحن جلوسٌ مع رسول الله صل الله عليه وسلّم إذ جاء رجلء فذكر 
الحديث. قال: يا محمدء إني سائِلّك فمشتدٌ عليك في المسألة» فلا دن في نفسك» 
فقال: سل ما بدا لك» > فقال الرجل : نَشَدئّك بربك ورب مَنْ قَبْلك : آللّهُ أَرسَلَك 
إلى الناس كلَّهه0©»؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم : اللّهُمٌ نعم . 

قال أبو عبد الله : : احج شيخ الصنعة أبوعبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
في كتاب العلم من «الجامع الصحيح» بهذا الحديث في باب العَرْض على المحدّث . 

أخبرنا إسماعيلٌ بن محمد بن الفضل بن محمد الشَّعْرَانيِه قال: : حدثنا جَدّيء 





رى لفظ (آللَّه هكذا بالمد. وأصله أَآللهُ همزتين: الأولى همزة الاستفهام قبل لفظة 
الجلالة والثانية همزةٌ لفظة الجلالةء فأدغمت الثانية في الأولى» فصار (آللهُ) بام . 


۷ : 
قال: سمعتٌ إساعيل بن أي أَوَيْسء سمعتٌ خالي مالك , بن أنس يقول» قال لي 
يحي بن سعيد الأنصاري نا أراد الخروج إلى العراق: التق لي ئة حديثِ من 
حديث ابن شهاب حتى أرويا عنك عنهء قال مالك: فکتبتھا ثم بَعئْتٌ بها إلیه» 

فقيل لمالك: أسَمِعَها منك؟ قال: هو أفقَهُ من ذلك . 

أخيرنا أبو جعفر محمد ابن محمد بن عبد الله البغدادي» قال: حدثنا علي بن 
عبد العزيزء قال: حدثني الزبير بن بكار قال: حدَّئني مُطرف بن عبد اللهء قال: 
صجبت مالكاً يع عَطْرَة سن فا رأيته قرأ «الموطأ» على أحد وسمعته يأبَى أمبدٌ 
الإباء على من يقولٌ : لأيزِيه إلا السباع» ويقول : كيف لا جيك هذا في الحديت 
ويحزيك في القرآنٍ والقرآنٌ أعظم؟! وكيف لا يقنعك أن اذَه َرْضاً ولمحدثُ أحَذَه 
عَرْضاً؟! ول لا وْرُ لنفبييك أن تَعْرض أنت كما عرض هُر؟ . 

حدثنا أبو بكر الشافعي» حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي: قال + حدثنا 
ابن أي أُوْيْسء قال : سل مالك عن حليثه أسماعٌ هو؟ فقال: منه سمح ومنه 
عَرض» ولیس العَرْض بأدنى غندنا من السماع . ا ا 

قال أبو عبد الله : قد ذكرنا مذهَبَ جماعة من الأئمة في العَرْض» فإ نهم أجازوه : 

عل شراط ان فس كرما ولو عا ا عاد من تي ما اوی و 
الُحدِّثٌ إذا لم يعرف ما في كتابه كيف يُعرَض عليه؟ 

وأما فقهاء الإسلام الذين أفتَوَا في الحلال والحرام فان فيهم من ل ير الْعَرْض 
سَاعا واختلفوا أيضاً في القراءةٍ على المُحدِّث أهو إخبارٌ أم لا؟ وبهِ قال الشافعي 
لبي بالحجازء والأوزاعي بالشام , والبوبطي وامْرّي بمصرء وأبو حنيفة وسفيانٍ 
الثوريّ وأحد بن حثيل بالعراق» وعبدٌ الله بن المبارك ويحيئ بن ' يحيى 
/ وإسحاقٌ بن راهويه بالشرق» وعليه عَهذنا أثمتّناء وبه قالواء وإليه ذهبواء وإليه 
نذهب» وبه نقول: إن ٠‏ العرْض لیس بسماعء وان القراءة على المحدّث إخبارء 
والحجَةٌ عندهم في ذلك قوله صل الله عليه ولم : نض الله امرءاً م سمع مقالتي 
اها حت ذا إلى من ل يُسمعها . وقوله صل الله عليه وسلّم : : مون ويسم 


4Y 
منكم . في أخبارٍ كثيرة.‎ 

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» قال: أخبرنا الربيع بن سليانء قال: 
أخبرنا الشافعي» قال: أخيرنا سفيان بن عيينة» عن عبد الملك بن عمير» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه» أن رسول الله صل الله عليه وسلَّم 
قال : نهر الله عبداً سَمِعٌ مقالتي فحَفِظها فرَعَاهاء وأدّاهاء فرب حامل فقو غير فقيه. 

قال الشافعيٌ : فلا ندب رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم إلى استاع مقالته 
وحفظها وأدائها إلى من يُؤْديباء والأمرٌ واحدء دَلَّ على أنه صل الله عليه وسلّم لا يأمرُ 
أن يُؤدّى عنه إلا ما تقوم به الحُبَةُ على من أُدّيّ إليه» لأنه إغا يُؤدّى عنه حلالٌ يؤق» 
وحرام ينب وحَدٌ يقام» ومال يۇخ ويُعطى » ونصيحة في دين ودُنيا. 

قال أبو عبد الله : والذي أختارُهُ في الرواية وعهدث عليه أكثرٌ مشايخي وأئمة 
عصري أن يَقُولَ في الذي يذه من المحدِّث لفظاً”© وليس معه أحد: حَدَّئِي فلان» 
وما يأحذّه من المحدِّث لفظاً مع غيره: حدَّننا فلان» وما قرأ على المحرّث بنفْسِه: 
أخيرّتي فلان» وما فُرِىءَ على المحدّث وهو حاضرٌ: أخبرنا فلان» وما عرض على 
المحرّث فأجارٌ له روايةُ شفاهاً يقول فيه: أنبأني فلانء وما كَنّبَ إليه المحدّتُ من 
مدينة ولم يُشافهه بالإجازة يقول: كتبَ إل فلان. 

سمعتٌ أبا بكر إسماعيلٌ بنّ محمد بن إساعيل الفقيه بالريٌّ يقول» سألت 
أبا شُعَيب الخَرّانيِ الإجازة لأصحابي بالريّ فقال أبوشعيب: حَدَّننا جَذّي قال: 
حدثنا موسى بن أَعنَّه عن شعبة» قال: كنب إل المنصورٌ بحديث ثم لقيته بعد ذلك 
فسألُهُ عن ذلك الحديث » فقال لي : اليس قد حدَّنْدك به؟ إذا كتبثٌ به إليك فقد حَدنتك . 

حدثنا الزبيرٌ بن عبد الواحدء قال: أخبرنا أبو تراب محمد بن سَهْلء قال: 


حدثنا أحمد بن داود بن قَطَن بن كثيرء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: سمعتٌ 


)١(‏ وقع في الأصل : (نأخذه من المحدّث). بالنون في الموضعين. وهو تحريف. صوابه كا 
أثبته بالياء . 


>” 


EVA 
قي يقول: لقني شعي پبغداد فقال لي: لوم الك ت معك كتابٌ بَجير بن سَْد؟‎ 
| قال: قلتٌّ: لا قال: إذا رَجَعتَ فاكييْهُ واحجَمة وجه به إلي.‎ 
هذا خر ما التقيناه من كتاب «المعرفة في أ صرق الحديث» للخاكم أن عبد الله‎ 
محمد بن عبد الله الخافظ النيسابوري» وقد أوردنا هنا جل ما أوردَهُ فيه من الفوائد‎ 
المهمة في كل نوع من الأنواع  واقتصرنا ني المواضع التي تعدَّدَتَ فيها الأمثلة()» على‎ 
أقلّ ما يمكن الاقتصارٌ عليه رعايةً حال المبتدىءٍ الذي توشحينا أن يحصل له من‎ 
. مطالعة كتابنا هذا حط وافر من المعرفة بهذا الفن . وفنا الله سبحانه لما بحب ويرضى‎ 
وقد وق إليئا! أاحين الانتقاء نسخةٌ كُيَبَتٌ في القاهرة في دار الحديث الكامليّة‎ 
سنة 05155 ورت في فَلْعَةٍ ابل على بعض آهل الأ وهي ملقولة من نسخة‎ 
الحافظ الَْذِري لبت عليها صُورَةٌ سَماعِهِ في آخر كل جزءٍ من أجزائها الخمسة؛ من‎ 
: .)(٩٠ ۲ الشيخ الإمام أبي نزاز ربيعة بن الحَسَنِ اليَمَني الحضرمي سنة‎ 
: وهذا مثال ما كيب في آخر الجزء الأول‎ 
سَمِعَ جي الجزءِ الأول من علم الحديث على الشيخ الإمام العالم أبي نزار‎ 
ربيعة بن الحسن بن علي بن يحيى الحضرمي اليمني» بحَقّ سماعه له وقراءټه على‎ 
أي الظهّر الصيدَلايء بإجازته من ابن خلف. و مصنفه» بقراءة الشريفٍ‎ 
أي عبد لله محمد بن عبد العزيز بن أي القاسم الإدريسي : الفقية المحدّتٌ أبو محمد‎ 
عبد العظيم بن عبد / القوي بن عبد الله المنذريٌ , ومهم بن ضح بن بشارة‎ 
الصوفي. وعبدٌ الباقي ب بن أبي محمد بن علي بن الشاب» وبرکات بن ظافر بن‎ 
عساکر» وضع مسجد المشجع بمصر يوم السبت من شهر ربيع, الأول من سن اثنتون‎ 


وست مئة. 


)١(‏ وقع ف الأصل : (التي تعددت فيه). وهو تحريف. 


0 هذه النسخة هي أصح النسخ الي طبع عنها الكتابء كما قال ذلك عققه الدكتور 
معظّم حسّین» في مقدمته للكتاب في ص (كد). وهي النسخة الأولى ف النسخ التي. اعتمدهاء 
وقد ذكر في مقدمته كلام العلامة الجزائري المذكور هنا 


۷4 

وهذا مِثالُ ما كيب في آخر الجزء الثاني : بلغ السَّمَاعَ لجميع هذا الجزء على 
الشيخ الإمام العلل الزاهد أي ززا وبعة بن الحسن بن علي بن عبد اله بن کسی بن 
أي الشجاع الحضرميّ » بحن قراءته له على أبي المطهر القايم بن الفضل بن 
عبد الواحد الصيدلاني» بإجازتِه من الأديب أي بكر أحمد بن أبي الحسن بن خلف 
الشيرازي بح سماعه من الحاكم أبي عبد الله مصنفه : صاحية الفقية المحدَّتُ 
عبدٌ العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري » واختياز الدين أبو المناقب مُلْهُمْ بُ 
توح بن بشارة الصّوفُ؛ وبركاتٌ بن ظافر بن عساكر بن عبد الله الأنصاريٌ» في نهار 
يوم السبت السادس من ربيع الآخرٍ سنة اثنتين وست مئة» والحمدُ لله حَنٌّ مله 
وصلّ الله على سيدنا محمد خير خَلْقِهِ وآلهِ وصحبه وسَلّم تسلياً. اه. 

واعلّمْ أن طُرّقَ نقل الحديث وتحَمّلِهِ من أهمٌ مباحث هذا الفن» وقد تعرّض 
ها علاء الأصول في كتبهم» وقد كنب فيها ابن الصلاح ما يَشْفِي الغليل. ولا كان 
ما در في هذا النوع وهو النوحٌ الثاني والخمسون الذي ختم به الحاكمٌ كتابّه داخلا 
فيهاء وكان هذا المبحتٌ سَهْلَ المأخذ أَحْيَيْنَا أن لا نتعرّض له كا لم نتعرّض في كثير 
من المواضع لآمثالهء وإغا اكتفينا بدلالةٍ الطالب على منزليه في هذا الفن» كي 
لا يرهد فيه. وعلى مظان البحث عنه كي يرجح إليها عند حصول الداعي إلى ذلك . 

غيرَ آنا رأينا أن نذْكُرَ هنا شيئا مما قيل في الإجازةء لفرطٍ وَلُوع كثير من 
المتأخرين اء فنقول: من أقسام الأخلٍ والتحمُل الإجازة» وهي دون السماعء وهي 
تسعةٌ أنواع(: 

النوجٌ الأول أن جير مُعيّناًلمحينٌ كأن يقول: أجزت لك أو لكم الكتابٌ الفلاني 
أوما اشْتَمَلَتْ عليه فِهرِسَتيء ونحوٌ ذلك هذا أعلى أنواع الإجازة المجرّدة عن 
المناولة» وقد اسلف فيها فقال بعض العلماء بجوازهاء وقال بعضهم بعدم جوازها. 


)١(‏ الكلام التالي عن (الإجازة). جُلهُ من «مقدمة ابن الصلاح» في (النوع الرابع 
والعشرين) . 


of 
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قال ابن الصلاح : ورْعَم بعضُهم أنه لا حلاف في جوازهاء. ولا خالف فيها 
اهل الظاهرء وإنما خلامُهم في غير هذا النوع » وزاد القاضي أبو الوليد الباجي فأطلَقَ 
َي ي الخلافٍ وقال: لاخلاف في جوازٍ الرواية بالإجازة من سَلْفٍ الم وخلفها 
وادّعَى الإجماع من غير تفصيل. وَحَكَى الخلا في العمل بها. ْ 

قلتُ: هذا باطل» فقد خالّف في جواز.الرواية. بالإجازة جماغاتٌ من هل 
الحديث والفقهاء والأصوليين. وذلك إحدى الروايتين عن الشافعيٰ : روي عن 
صاحبه الربيع بن سليان قال: كان الشافعيٌ لا يْرَى الإجازة في الحديث» قال 
الربيع : وأنا أخالِفٌ الشافعي في هذا . 

وقد قال بإبطاها جماعةً من الشافعيين» منهم القاضيانٍ: حُسَين بن محمد 
المرَوَرُوْذِي20. واب بوالحسن الملورديٌ في كتابه «الحاوي»» وعزاة إلى مذهب 
الشافعي, وقالا جيعاً: : لوجاّت الإجازةٌ لبطلّث الرحاة. ورُوِيَّ هذا الكلامُ عن 
شعبة وغيره. ا ا 
ومن أبطلها من أهل الحديث الإمامٌ إبراهيمٌ بن إسحاق الحربي » وأبو محمد 
عبد الله بن محمد الأصفهاني الملقبُ بأبي الشيخ , والحافظ أبو نصر الوائِي السَجْرِي. 
وحكى أبونَصْرٍ فسادّها عمن لَقِيّْه قال أبونصر: جماعةٌ من أهل العلم يقولون: 
قولُ المحرّث قد أَجَزِتٌ لك أن ترويٌ عني 2 تقديرُهُ قد أجزتُ لك ما لا يوذ في 
الشرعء أن الشرع لا ييح رواية من لم يَسْمُع . 

قلت : ويُشْبهُ هذا ما حكاه أبو بكر حم بن ثابت الحْجَنْدِي» / أحَدُ من بطل 
الإجازة من الشافعية: عن أبي طاهر الدبّاس أَحَدٍ أثمةٍ الحنفية. قَال: من قال 
لغيره :لزت لك أن تروي عني مالم تشم فكأنه يقول : أجزث لك أن تكذِب عل . 

ثم إن الذي استّقرٌ عليه العمَلُ وقال به جماهيرُ أهل العلم من أهل؛ الحديث 


وغيرهم : : القول بتجويز الإجازةء وإباحة الرواية مها وني الاحتجاج لذلك عُموض» 


)١(‏ وقع في الأصل: (المروروزي). وهو تحريف» وصوابه (الرْردُوفِي)بالذال المعجمة 
أخت الدال المهملة؛ قبلها رام مضمومة مشدّدق نسية ة إلى مرو الزن . 


۸۱ 
وجه أن نقول: إذا أجاز له أن يروي عنه مرؤياته وقد أخبرّه بها جملةء فهو كا 
لو أخيرّه تفصيلاً. وإخبارُهُ مها غير متوقفٍ على التصريح نطقاً كا في القراءةٍ على 
الشيخ كا سبق وإغا العرض حصولُ الإفهام والفَهُمِ وذلك يِحصّل بالإجازة 
المفهمة . والله أعلم . 

ثم إنه كا تجوز الروايةٌ بالإجازة يجب العمل بالمرويّ بهاء خلافاً لمن قال من 
أهل الظاهر ومن تابَعّهم : إنه لايجبٌ العمل به. وإنه جار جرى المرسّل. وهذا 
باطل. لأنه ليس في الإجازةٍ ما يَقدَحٌ في اتصال المنقول. بها وفي الثقة به والله أعلم . 

النوجٌ الثاني : أن يعن الشخصٌ المجازٌ له دون الكتاب المجازء كأن يقول: 
والفقهاء وغيرهم على تجويز الرواية بها أيضاً. وعلى إيجاب العَمّل ما روي بها 
بشرطه . 

الو الثالثٌ: أن ييز الغيرٌ ِوَضْفٍ العُمُومء كأ يقولَ: أجَزْتُ لمن أدرك 

وهذا رع تكلم المتأخرون من جوز ا وأختلا في جوا فإ فإن 
كان ذلك مقيداً بوصف خاص أو نحوه فهو لى الجواز أقرب» كأن يقول: 
لطلبة العلم بمدينة كذا: كذا. 

قال ابن الصلاح : وم نر وم تسمع عن أحد ممن يُقتدّى به أنه استعمل هذه 
الإجازة» فْرَوى مها ولا عن الشُرْؤْمَةِ المتأحرة الذين سوغوها . والإجازة ف أصلها 
ضَعْفٌ. وتزداد هذا التوسّعٍ والاسترسال ضعفاً كثيراً لا ينبغي احتماله : 

النوحٌ الراب : الإجازةٌ للمجهول. أو بالمجهول» كأن يقول: أجزث لمحمد بن 





)000 آي في کلام الشيخ ابن الصلاح ف «مقدمته) . 


AY 
خالد الحَمَوي» وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم وهذه النسبةء أو أجَرْتُ لفلانٍ‎ 
أن يروي عني بعض مسموعاتي أو كتابٌ السنن» وهو يروي جملةً من كتب السّْنٍ‎ 
المعروفة . 1 ا‎ 

وهذء الإجازةٌ فاسدة لا فائدة اء وليس من هذا القبيل ما إذا أجاز لجراعة 
مُسَمِيِنّ معيّنين بأنسايهم والمجيز غير عارف بهمء, فهذا غير قادح في صحة الإجازة كا 
لايْقدحٌ في صحة السماع عدم معرفته بمن يحضر مجلسّه للسماع منه. 


النوعٌ الخامس : الإجارّة المعلّقةٌ بالشرط» كأن يقول: جرت لفلانِ إن شاءَ 
فلان. وقد اخمّلف فيهاء فقال قوم : لا تجوز لان ما سذ بالجهالة يفْسّدُ بالتعليق . 
وقال قوم : هي جائزة. وقد وَقَع ذلك من بعض أئمة الحديث» فقد جد بخطً 
أي بكر بن أي حينم صاحب حى بن معين: جرب لأ زكريا يحبى بن مُسْلَمَة : 
أن يروي عني ما حب من تاريخي الذي سَمِعَهُ مني أبوحمد قاسم ب الاش 
ومحمدٌ بن عبد الأعلى کا سَيْعَاهُ © مني وات له في ذلك ولن حب من أصحابه» 
فإن أَحَبٌ أن تكون الإجازة لأحَدٍ بعد هذاء فأنا أَجَرْتٌ له ذلك بكتابي هذا وكتبهُ 
أحمدٌ بن أبي خيثمة بيده في شَوال, سنة ست وسبعين ومئتين . 

ومن وقع منهم ذلك حفيدُ يعقوبَ بن شيبةء فقد قال في إجازة له: قول 
محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة : قد أَجَزْتُ لعُمْرَ بن أحمد الخال¿ وابنه 
عبد الرحمن بن عَمَر وليه علي بن الحسن. ٠‏ جي ما فاته من حديثي ما لم يدرك 
سماعه من «المسند» وغيره. ولكلّ من أَحَبٌ عْمَر فليرؤوه عني إن شاؤواء وَكيَبْتُ 
هم ذلك بخطي في صفر سنة / اثنتين وثلاثين وثلاث مئة. 


ولو قال المجيزٌ : أَجَزتُ لمن یشاءُ فلان» أو نحو هذاء فالأظهر لبطلا لان 
فيها جهالة وتعليقاً. ولو قال : أَجَرْتٌ لمن يشاءُ الإجازة فهو يشل أجَرتٌ من يشام 


فلان» بل هذا أظهْرٌ في البُطلان, لأا أشدٌ في الجهالة والانتشار من حيث إن حلت 
بمشيئة من لا يحصرٌ عَدَدّهم . 


AY 

ولو قال: أجَْتٌ لك كذا إن شعت روايته عني» أو أَجَرتٌ لك كذا إن شعت 
أن تروي عني٬‏ أ وأجَرتٌ لفلانٍ إن شاء الرواية عني » فالأظهَّرٌ الأقوى أنَّ ذلك جائزء 
إذ قد انف فيه الجهالةٌ وحَقِيقَةٌ التعليق» ول يبق سوى صيخته» وهو تصریح بمقتضى 
الحال» ومقتضى الحال. في كل إجازةٍ تفويض الرواية بها إلى مشيئةٍ المجازٍ له فكان 
هذا م كونه بصيغة التعليقٍ تصريحاً ما يَقتضيه الإطلاقٌ وحكايةً للحال. لا تعليقا في 
الحقيقة . 

النوٌ السادس : الإجازة للمعدوم » وهي على قسمين: أحدهما أن يَعطف 
المعدوم على الموجودٍ كأن يقول: أَجَزتُ لفلانٍ ولن يُولَدُ له. والثاني أن يُخصّصٌ 
المعدومٌ بالإجازة من غير عطف كأن يقول: أجَرْتٌ لن يُولَدُ لفلان» وهو أضعَفٌ من 
القسم الأول. والأولُ أقَرَبُ إلى الجواز: 

وحكى ابن الصلاح عن أي لطر بن الصباغ أ أنه بین بطلانہاء قال 
ابن الصلاح: وذلك هو الصحيحٌ الذي لا ينبغي غيرف لأن الإجازة في حكم الإخبار 
مله بللّجاز. فك لابح الإخبارٌ للمعدوم لامح الإجازة له. ولو قدَّرْنا أن 
الإجارّة إن فلا يصح ذلك أيضاً للمعدوم » وهذا يُوجِبُ أيضاً بُطلان الإجازة للطفل 
الصغير الذي لا يصح سَمَائْه . 

النوع السابع: الإجازة لمن ليس بأهل حين الإجازة للأداء والأخدٍ عنهء 
وذلك يَسْمَلُ صُوّراً لم يَذكر ابنُ الصلاح متها إلا الصبيّ» ول يُفرده بنوع بل ذكره في 
آخر الكلام على الإجازة للمعدوم . 

والإجازة للصبي إن كان مرا فهي صحيحة كسماعه» وقد قل لاف 
ضعيفٌ في صحةٍ سماعه. غير أنه لا يُعنَدٌ به . وإن كان غبر عير فقد امليف فيه فقال 
بعضهم : لا تصحٌ الإجازة له كا لا يصح السماع له وقال بعضهم : : تصحُ الإجانا 
له» وقال بذلك الخطيب» واحتجح له بأن الإجازة إنما هي إباحة المجيز المجازٌ له 
يردي عنه» والإباحة نصح للعاقل وغير العاقل» وقال: وعلى هذا رأينا كافةَ شيوخنا 
يجيزون للأطفال اليب عنم من غير أن يُسألوا عن مَبلغ أسنانهم وحال. تمييزهم 


ا" 


AS 
وم نرهم أجازوا لن لم يكن مولوداً ني الحال.‎ 

وأمّا الإجازة للكافر فقال الحافظٌ العراقي“: : م أجد فيها نقلاًء وقد تقّم أن 
سماعَةُ صحيح » ول أجد عن أحدٍ من المتقدمين والمتخرين الإجازة للكافرء إل أن 
شخصاً من الأطباء ممن ريه بدمشق ولم أسمع عليه يقال 'له: محمد بن 
عبد السيّد بن الدَّيّانء سی الحديت في حال يبوديته على أي عبد الله محمد بن 
عبد المؤمن الصوري, ' وكيب أسمة في طبقة السماع مع السامعين» وأجاز 
ابن عبد المؤمن لمن شيع( *؟. 'وهو من جملتهم ‏ وکان السماعٌ والإجازة بحضور 
الحافظ أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحن المزّي . . وبعض السماع بقراءيه» وذلك في 
غيرما حديث» منها جزءٌُ ابن مير فلولا أن المرّيّ یری جوازٌ:ذلك ما أَقَرٌ عليه ثم 
هذى الله ابن عبد السين المذكورٌ للإسلام» وحَدّتٌ وسْمِعٌ منه أصحاينا. اه. وأما 
الإجازة للفاستق والمبتدع فهي أولى بالجواز من الإجازة للكافرء ويُؤدُيانَ إذا زال الماع 

النوعٌ الثامِنٌ : إجازةٌ مال يُسمعه جير وم يَتحمُله بعدٌّء ليرويه المجارٌ له إذا 
تحمّله جير بعد ذلك . وقد الف فيها فقال بعضهم : هي غير صحيحة: وقال 
بعضهم : : هي صحيحة . 

قال ابن الصلاح: ي: ينبغي أن بی هذا على ال الإجازة في حكم الإخبار بالمجاز 
جلد أو هي إن فن جعِلَتْ في حكم الإخبارٍ لم تصح هذه الإجازة. إذ كيف 
يخي ما لا حبر عندَهُ منه . / وإن جوت إِذناً تى هذا على الحلاف في تصحيح الإذن 
في باب الوكالة فيها ل يَمْلِكْه الموكل بَعْدُء مثل أن يُوكَلَ في بيع العبدٍ الذي يريد أن 
يشتريهء وقد أجازذلك بض أصحاب الشافعي , والصحيحٌ بُطلانُ هذه الإجازة . 


وعلى هذا تعن على من يروي بالإجازة عن شيخ أجازله جميعٌ مسموعاته مثلا : أن 


)0( في «شرح الألفية؛ ۲ ٠ YY:‏ وقوله : : وقد تقدّم. . .٠‏ أي في ٣‏ :6 
202 وقع في الأصل سقط لفط (ابن). 
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يبحت حتى يَعلّم أنَّ ذاك الذي يُريدُ رواب عنه ما سَمِعَُ قبل تاريخ هذه الإجازة().‎ 

وأما إذا قال : أَجَرْتُ لك ما صح وما يصح عندّك من مسموعاتي» فهذا ليس 
من هذا القبيل» وقد فعله الدارقطني وغيره . وجائرٌ أن يروي بذلك عنه ما صح عنده 
بعد الإجازة أنه سَمِعَه قبل الإجازة» ويور ذلك وإن اقتصر على قوله: ماصّحٌ 
فالمعتيرٌ إذاً فيه صحةٌ ذلك عنده حالة الرواية . 

النوٌ التاسمٌ : إجازة المجاز. كأن يقول: أجَرْتُ لك مُجازاتي» أو أَجَزتُ لك 
رواية ما أجيز لي روايئه . 

وقد من من ذلك بعضهم وصَنْفَ فيه جزءأً وذلك لأن الإجازة ضعيفة فيَشْتدٌ 
ضعفُها باجتماع إجازتين. 

والمشهورٌ الذي عليه العمل أنَّ ذلك جائز, وقد حكى الخطيبٌُ تجويرٌ ذلك عن 
الدارقطني وأبي العباس بن عَمَدَة وغيرهماء وقد فعَلّه الحاكمُ في «تاريخه». وقد كان 
الفقية الزاهدٌ نص بن إبراهيم المقيسى يروي بالإجازة عن الإجازة. وريا تابّعٌ بين 
ثلاث منها. 

وينبغي لمن يروي بالإجازة عن الإجازة أن يمل كيفية إجازة شيخ شيخه 
لشيخه ومقتضاهاء حتى لا يروي بها مالم يندرج تحتهاء فإذا كان مثلا صورة إجازة 
شيخ شيخو: أَجَرْتٌ له ما ضَحَّ عنده من سماعاتي» فرأى شيئاً من مسموعاتٍ شيخ 
شيخهء فليس له أن يروي ذلك عن شيخه عنه» حتى یستبین أنه مما كان قد صَحّ 
عند شيخه كونهُ من مسموعات شيخه الذي أجازه على ذلك الوجهء ولا يكتفيّ 
جرد صِحََةِ ذلك عندَهُ الآن. عملا بلفظه وتقييدو» ومن لا يفطن لهذا وأمثاله يكار 
عِثاره . 


)١(‏ وقع في الأصل: (بما سَمِعْه قبل...). وهو تحريف عن (يا)» كا في مقدمة 
ابن الصلاح . 
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هذه أنواعٌ الإجازة المجرّدةء وبقي نوع آخَرُ وهي الإجازةُ المقرونة بالناولةء‎ 
وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق. وها صَوَّرٌ أعلاها أن يُدفع الشيخ إلى الطالب‎ 
أصِلّ سماعه أو فَرْعَهُ مابلا به ويقول: هذا سماعِي » أو روايتي» عن فلان فاروه‎ 
عي أو أجَرتَ لك روايتة عني» ثم يملّكه إيامء أو يقول له: حَدهُ وانسَحَةُ .وقائل‎ 

به» ثم رده إلي أو نحو ذلك. 

وقد ذَكّر البخاري الحْبَةَ على صحة المناولة في كتاب العلم» ٠‏ في (باب ماكر 
في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان)()» حيث قال : واحتحٌ بعض أهل 
الحجاز في المناولة بحديث النبي صل الله عليه وسلّم حيث كنب لآمير السريةٍ كتابا 
وقال: لا تقرأه حتی بل مکان كذا وکذاء فلا بلغ ذلك المكان قرأه على الناسء 
وأخيرّهم بأمر النبي صل الله عليه وسلّم . 

حدَّئنا إساعيل بن عبد الله » قال: حدثي إبراهيم بن سَعْدء عن صالح. عن 
ابن شهاب» عن عبد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود» أن عبد الله بن عباس 
أخيره أن رسول الله صل الله عليه وسلَّم بعث بكتابه رجا وأمَرّه أن يَدفْعَهُ إلى 
عظيم البَحْرينِء فدفْمّه عظيمٌ البحرين إلى كِسْرَى» فلا قرأه مزق فحسبتٌ أن 
ابنَ المسَيِّبِ قال : فدعااعليهم رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن يمرّقوا كل ترق . 

ووجه ١‏ الدلالة في الأول أن النبي صل الله عليه وسلّم نال أمينَ السرية كتاباً 
بدون أن يقرأه عليه » فجارٌ له الإخباز بما في الكتاب بمجرّدٍ المناولة . ووَجة الدلالة ني 
الثاني أنَّ البي صل الله عليه وسلّم ناوَلَ رسولَهُ الكتابٌ ولم يُقرأه عليه» فجاز أن 
يُسِدَ ما فيه إليه ويقولٌ هذا كناب رسول الله وتقومٌ الحَةُ به / على المبعوث إليه كا 
لو شافههم لني صل الله عليه وسلّم بذلك . وينبني على ذلك أنَّ الشيخ إذا ناوّل 
الطالبٌ كتاباً جاز له أن يروي عنه ما فيه. ' 


هذاء ولمناولةٌ المقرونةٌ بالإجازة حال عل السماع: عند جاعة من أئمة 
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الحديث» وقد غلا بعضهم فجعَلَّها أرفمٌ من السباع. لأ الثقة بكتاب الشيخ مع 
إذنِهِ فوق الثقة بالسماع منه وأئبّتُء لِمَا يذل من الوَهَم على السامع والْمشع20. 
والصحيحٌ أنها منحطة عن السماع من الشيخ والقراءةٍ عليه 

وأما المناولةٌ المجرّدةٌ عن الإجازةٍ كأن يُناولّه الكتابَ مقتصراً على قوله: هذا من 
حديثي » أو سماعي » ولا يقول : ازووٍعني» ولا أَجَرتُ لك روايته عني » ونحوذلك» فهذه 
روايةٌ تله لا تجو الرواية ا . وعامهاغيرٌواحدٍ من الفقهاء والأصوليين على المحدّثين الذين 
أجازوها وسَوّغْوا الرواية بها. وحكى الخطيبُ عن طائفة من أهل العلم أنهم صَححوها 
وأجازوا الرواية مها . 

والمشهورٌ في فعلٍ الإجازة أن يُعدّى باللام» فيقال: ارت لفلانِء وأجاز 
بعضهم أن يقال: أجَتُ فلاا قال ابن الصلاح: روينا عن أب الحسن أحمد بن 
فارس الأديب الصف رحمه الله أنه قال: معنى الإجازةٍ في كلام العرب مأخوذٌ من 
جُواز الماء الذي يُسقاةٌ المالُ من الماشية والحرثء يقال منه : استجزت فلاا فأجازني 
إذا أسقاك مء لأرضك أو ماشيتك» كذلك طالب العلم يَسألُ العام أن مره عِلْمَهُ 
فيجيزه إياه. 

قلتّ: فللمجيز على هذا أن يقول: أَجَرْتُ فلاناً مسموعاي. أو مَرْوياقِ 
يعدي بغير حرفٍ جرء من غير حاجةٍ إلى ذكر لفظ الرواية أو نحو ذلك . وتاخ إلى 
ذلك من يجعل الإجازة بمعنى فى التسويغ, والإذنٍ والإباحة. وذلك هو المعروث فيقول: 
جرت لفلانٍ ن رواية مسموعاتي مثا ومن يقول منهم : ارت له مسموعاتي فعلى 
سبيل الحذف الذي لا مى نظيره. اه 

وما رواه ابن الصلاح عن ابن فارس» هو غا ذكرم ف جزءٍ له صغرر سه 
«مأخد العلم»» وقد أورَدٌ ذلك في باب الإجازةء وقد رأيتٌ ت أن ن اور نبذاً منه» مما 
تعلق بما نحن فيه إتهاماً للفائدة . 


(1) وقع في الأصل: (على السامع والمستمع). وهو تحريف عن (الْشمِع) كا أثبته . 
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ما الإجازةٌ فأن َكب العا بحَطه أو يُكتّبَ.عنه بأمره: إني أَجَرْتٌ لفلانٍ أن‎ 
يروي عني ما صح عنده من حديثي» أو مؤلفاق» وما أشبّه هذا من الكلامء فذلك‎ 
أيضاً في الجواز والقوة كالذي ذكرناه في المناولة وغيرهاء وهذا مِذِهبٌ مالك‎ 

وأبي حنيفة والحسَنِ بن عمّارة وابن جُرَيج وغيرهم من العلماء . 

والدليل على صحة الإجازة ما حدثنا عل بن مَهَروية حدثنا أحمد بن 
أي خيلمة» حدثنا مد بن أيوب» حدثنا إبراهيمٌ بن سعد» حدثنا محمد بن إسحاق» 
قال: عت يسول ات سل اله علد وسلم عبد له بن جم بن رياب وأصحابَة» 
وبِعَتٌ معهم تاب وا وأمره ؛ أن لا بطر فيه حتى يبي يومين» ثم يَنظرَ فيد. فمَضى ما 
مره به فلما سار عبد الله يومين تتح الكتاب فإذا فيه: إذا نظرت في كتابي هذا 
فآمُض حى تَنَزِلَ نَخْلَةَ بين مكة والطائف فترضّد بها قريشاً وتعلّم.لنا من 
أخبارهم. فقال عبد الله وأصحالة سَمْعاً وطاعة لرسول الله .صل الله عليه وسَلّم» 
فمضوا ولوا بنخلة عِيرا لقریش» فقتلوا عَمْرَو بن الحضرمي كافراً» ویوا ما كان 
معهم من تجارة لقريش: 

وهذا الحديثٌ وما أشبَهَهُ من كتب رسول. اه صل اله عليه وسم يه في 
الإجازة» لأنَّ عبد الله وأصحابه عملوا ما تب لهم رسولٌ الله صلی الله عليه وسلّم 
من غير أن كلهم بشيء» ,فكذلك العا إذا أجاز لطالب العلم ذ فله أن روي 
ويَعمَلَ بها صح عنده من حديثِه وعلمه . ا 

وبِلَعْنا أنَّ ناساً يكرهون الإجازةء يقولون: إن اققصر عليها تطلت الرّحَلُه 
وعد الناسٌ عن طلب |العلم.. ونحن لسنا / نقول: إن طالب العلم يَقتصير على 
الإجازة قط ثم لا يُسعى لطلب علم ولا يرل لكنا نقول: تكونٌ الإجازة لمن 
كان له في القعود عن| | الطلب عر من قُصور فة أو بعدٍ مسافة» أو صَعوبة 
فأمًا أصحابُ الحديث. فا زالوا يتجشمون المصاعبّء ويركبونَ الأهوال؛ 
ويُفارقون الأوطان, ويون عن الأحبابء آنجذين بالذي حَتّ عليه رسول الله 
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صل الله عليه وسلَّم في الذي حدثناه سلیان بن یزید» عن محمد بن ماجه» حدثنا 
هشام بن عيارء حدثنا حفص بن سليڀان حدئنا َير بن شنظيرء عن محمد بن 
سيرين» عن أنس بن مالك» قال قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : طلَبُ العلم 
فريضةًٌ على كل مسلم . 
صِلَة مهمة تعلق مُعظمُها بالصحيح والحسّن 

اعلم أن بعض العلماء قد سَلِكٌ في بيان هذا الفنّ وحَصْر أقسامِه المشهورةء 
وتعريفهاء مسلكاً صار به قريب الُدْرّك. وقد أحببثٌ أن نَع نره في ذلك مُورِدِين 
ُباب ما أُورَدٌه مع زيادات يقتضيها امقام ورا وقع في أثناء ذلك تكرارٌ لبعض 
ما سَبّق» لأمر ْمل عليهء فَتَذْكُرُهُ من غير إشارةٍ إليهء وقد آنَ أن نشرعٌ في ذلك 
فنقول: 

الح إِمّا أن يَروِيّه جماعةٌ يُبلغون في الكثرة مبلغاً يل العادة تواطؤهم على 
الكذب فيه أولا. فالأول المتوائِرٌء والثاني حبر الآحاد. 

والمتواترٌ ليس من مباحث علم الإسناد. لأنّ علم الإسناد لم يحت فيه عن 
صحة الحديث أو ضعفهء من حيث صِفاتُ رُواټه وصِيْمْ آدائهم» ليعمَل به أو يرك . 

والمتوابرٌ صحيحٌ قطعا فيجبٌ الأح به من غير توقف› وهو ية فيد العم 
بطريق اليقين . والمتوائر ندر أن يكون له إستادٌ مخصوصٌ کا يكونٌ لأخبار الآحادء 
لاستغنائه بالتواتر عن ذلك . وإذا وَجِدَ ڌ له إسنادٌ معن لم يُبحث عن أحوالر رجاله. 
بخلافٍ خبر الآحادٍ فل فيه الصحيحَ وغيرَ الصحيح. والصحيحٌ منه لا بكم له 
بالصحة على طريق اليقين» نعم قد تقترِنُ قرائنُ تيد العلمّ بالصحة. 

ولا بذ في خبر الآحادٍ أن يكون له سناد معن يُبِحَتُ فيه عن أحوال, رجاله 
وصِيَغْ أدائهم ونحو ذلك ليُعلّمْ المقبولُ منه من غيره» فانحصرّ البحثُ هنا في خير 
الآحاد. 


وخر الآحاد إن كانت رُوائهُ في كل طبقة ثلاثةٌ فأكار يُسمّى مشهوراً. 


درف 
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وإن كانت روات في بعص الطبقات اثنين. وم تنقص في سائرها عن ذلك 
يُسمّى عزيزاً. 

وإن انفْرّد في بعض الطبقات أوكلُهًا راو واحدٌ يُسمّى غريباً. 

والمشهور عندهم: آنه لا يُشْترّط ف المشهور والعزير التعدّدٌ ف الطبقة الأول 
فيْسمُون الحديثٌ مشهوراً إذا.رواه في كل طبقة ثلائة فأكبرٌ وإن كان مَنْ رواه من 
الصحابة:أقلّ من ثلاثة. ويُسمُون الحديتٌ عزيزاً إذا رواه في بعض الطبقاتِ اثنان» 
ولم تنص رُواته في سائرها عن ذلك. وإن كان الراوي له من الصحابة واحداً فقط : 

والغريبٌ إن كاننك الغرابةٌ فيه في أصل, السند يُسمّى الَرْدَ الطلق» يقال له 

أيضاً: الغريبُ لعل وإن كانت الغرابةٌ فيه في غير أصل السند يُسمٌّى الفَرْد 

النسبي» ويقالٌ له أب يضاً: الغريبُ السب . والمرادُ باصلٍ السّنَدِ أوله. 

وقد عرفت آنفاً أن الغريبٍ ما يَنفردُ بروايتة شخص في أيّ موضع کان من 
مَوَاضِع السّنْدء وأن انفراد الصحابي فقط با جديثِ لا يوب الحكم له بالغرابة.' 

فالفرد المطلى هو ما پنفرد بروايته عن الصحابي واحدٌ من التابعين» وذلك 
كحديث التي عن بيع الولاعِء فإنه تفرد به / عبد الله بن دينان عن عبد الله بن 
عمر. 

وقد يت به راوأعن ذلك المتفرّدِ» وذلك كحديث شَعّب الإيهان» فإنه تفرد به 


أبو صالح » عن أبي هريرة؛ وتفرّد به عبد الله بن دينار» عن أبي صالج . وقد يُستورٌ 
التفرّدُ في جميع رُواته أو و أكثرهم, وفي «مسند البزار» و «المعجم الأوسط» للطبراني أمثلة 
كثيرة لذلك. : : 


وَالَرْدُ النسبي هو ما تفرد بروايته واحدٌ من بَعْدَ التابعين» وذلك بأن يروه 
عن الصحابي أكبرٌ من واحدء ثم ينفرد بالرواية عن واحد منهم أو أكثرٌ واحدٌ. 
ل اطق اسم دعل اله اليه واف نط عل في الطاب ابم 
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من حيث كثرةٌ الاستعمال وقلَنّه فالمَرْدُ أكثرٌ ما يُطلِقُونه على الفَرّدِ الطلّق» والغريبٌ 
أكثرٌ ما يُطلقونه على الفَرّد النسبي . وهذا من حيث إطلاقٌ الاسم عليهماء وأما من 
حيث استعمالهم الفعلَ المشتن فلا يُفَرّقونء فيقولون في المطلٍَ والنسبي : تفرد به 
فلان أو أغرَبٌ به فلان. 

ولا يَسُوعّ الحكمُ بالتفرٌدٍ إلا بعد الاعتبار. والاعتبارٌ هو بيع الطرق من 
38 والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي 3 أنه فَردٌ ليُعلَمّ هل لراويه 

؟ أوهل له شاهدٌ ار ومَظِنَةٌ معرفة الطرّقٍ التي حل بها التابعاث 

ال وينتفي مها التفرّد : ك الأطراف . 

قال العراقي : الاعتبارٌ أن تأي إلى حديث لبعض الرواةء فتعتيرّه بروايات 

من الرواق» بسر طرق الحديث, عرف هل شاركه في ذلك الحديث راو غر 

واه عن شیو ام 90 إن يكن شار أحدٌ من يبر بحديثه أي يَطْلُح أن برج 
حدينهُ للاعتبار به والاستشهادٍ به سمي حديثٌ هذا الذي شاركه تابعاً. وسيأتي بيان 
من يُعتبرٌ بحديئه في مراتب اجرح والتعديل. 

وإن لم تجد أحداً تابه عليه عن شيخهء فانظر هل تابح أحدٌّ شيخ شيه فرواه 
مُتابعاً له آم لا؟ فإن وَجَدتَ أحداً تابَعَ شيخ شیخه عليه فرواه كما رواه» فسَمّه أيضاً 
تابعاًء وقد يُسمُونه شاهداً. 

وإن لم تجد فافعَل ذلك فيمن فوقَهُ إلى آجر الإسنادٍ حتى في الصحابي» فكل 
من وَج له مُتابعٌ فسمٌ حديتٌ الذي شاركه تابعاء وقد يُسمُونه شاهداً. 

فإن لم تجد لأحدٍ ممن فوقه متابعاً عليه ء فانظر هل أ تی بمعناه حديتٌ آخر؟ فسمٌ 
ذلك الحديثٌ شاهداً وإن لم تجد حديثاً آخر يودي معناه فقد عرِي من المتابعات 
والشواهدٍ فالحديتٌ إذاً فَرْدُ. 

قال ابن حبان: وطريقٌ الاعتبار في الأخبار مثاله :. أن يروي خاد بن سَلَمة 
حديثاً / يُتابّع عليه عن أيوب» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي 
صل الله عليه وسلَّم. فيُنظرُ هل رَوَى ذلك ثقةٌ غير أيوب. عن ابن سيرين؟ فإن 
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وُجِدَ عَم أن للخر أصلا برچ الب وإن لم يوجد ذلك فثقة غي ابن سيرين رواء 
عن أبي هريرة» وإلاّ فصحابيٌ غير أبي هريرة رواه عن لبي صل اھ ملم مء 
فاي ذلك وُجد يُعلَمْ به أن الحديتَ برع إليه وال فلا. 


قلت: فمثالٌ ما عُدِمَتٌ .فيه المتابعاتٌ من هذا الوجه من وجه اتا ما رؤاه 
الترمذيُ من رواية حاد بن سَلَمةء عن أيؤب» عن ابن سيرين» عن أي هزيرة ارا 
رقعه: أي حبييك هونا ما الحديث. قال الترمذي : حديتٌ غریب لا تعر بهذا 
الإسنادٍ ل من هذا الوجه : قلت قلت أي من وجه يبت وقد رواه اخسن بو ديئار 
- وهو متروكُ الحديث ل عن ابن سيرين» عن أبي هريرة. اه. 

مِثالُ ما جد له تابع وشاهدٌ ما روَى مسلم والنسائي من رواية فيان بن 
عيينة» عن عَمْرو بن دينار. عن عطاءء عن ابن عباس» أن رسول الله / صل الله ' 

عليه وسلّم مر بشاةٍ مطروحة أعطيئها مولاةٌ ليمونة من الصدقةء فقال: آلا أَحَدُوا 
إهابها قبعو فانتفَعُوا به؟ فلم يَذكرٌ فيه أحدٌ من أصحاب عَمُرو بن دينار: فدبغوه إل 
ابن عبينة . وقد رواه إبراهيمُ بن نافع المکي» عن عَمْرِوء فلم يُذكر الدباغ . ْ 

فنظرنا هل نجدٌ أحداً تاب شيّه عَمْرَو بن دينار على ذكر الدباغ فيهء عن 
عطاءٍ أم لا؟ فوجدنا أسامة بنَ زيد الليثي تع عَمْراً عليه رَوَى الدارقطني والبيهقي 
من طريقٍ ابن وهب» عن أسامة» عن عطاء بن ن أي رباح» عن ابن عباس» أن 
النبي صل الله عليه وسلّم قال لأهل, شاو مانت : ألا نزعتم إهاتها فدبغتموه فانتفعتم 
به» قال البيهقي : وهكذا زواه الليتُ بن سعد» عن يزيد بنِ أبي حبيب؛ عن عطاء. 
وكذلك. رواه يحيى بن سعید» عن ابن جريج » عن عطاء» فکانت هذه متابعاتِ 
لرواية ابن عيينة . ۱ 

ثم نظرنا فوجدنا له شباهداً وهو ما رواه ممنلم وأصحابٌ السنن من رواية 
عب الرحين بن وَعلَة المضري » عن ابن عباس» قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسلّم : ها إهاب ي فد طهر 
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والمتابَعةٌ إن حَصَّلْتْ للراوي نفسِه فهي الْتابعَةُ التامّة وإن حصَلَتٌ لشيجه 
فمن فوقّه فهي الْتابَعَة القاصرة. 

والشاهِدٌ إن كان يُشبهُ مسن الحديث الفَرْدٍ في اللفظ والمعنى. فهو الشاهد 
باللفظ» وإن كان يُشبهه في المعنى فقط فهو الشاهدٌ بالمعنى. والشاهِدٌ مسن يُرِوَى عن 
صحابي آخر يُشْبهُ متنّ الحديثٍ الفرد. 

وقد أورد الحافظ ابن حجر مثالا تتم فيه المتابعَةٌ التامّةُ والمتابعَةٌ القاصِرَةٌ 
والشاهد باللفظ والشاهِدٌ بالمعتی» وهو ما رواه الشافعي في «الأم»٠‏ عن مالك عن 
عبد الله بن دينارء عن ابن عمر» أن رسول الله صل لله عليه وسلّم قال : الشهْرٌ 
يسع وعشرون فلا تصوموا حتى روا الالء ولا تُفطروا حتى تَرَوْه فإِن هُمّ عليكم 
فأكملوا العِدّة ثلاثين 

وقد ظَنَّ قوم أن هذا الحديتٌ بهذا اللفظ قد تفرد به الشافعي عن مالك 
فعدُوه في غرائبه, لأنَّ أصحاب مالك روه عنه بهذا الإسنادٍ بلفظ : فإِنْ عَم عليكم 
فأقْدُروا له. فنظرنا فوجدنا للشافعيٌ مُتابعا» وهو عبد الله القعنبي » أخرجه 
البخاري عنه» عن مالكِ بلفظ الشافعي . فهذه متابعة تامة» وقد َل هذا على أن 
مالكاً رواه عن عبد الله بن دينار باللفظين معأ . 

ووجدنا عبد الله بن دينار قد توم فيه عن ابن عمر من وجهين: أحدّهها: 
ما أخرجه مسلم من طريق أبي أسامةء عن عبيد الله بن عَمَر» عن نافع» عن 
عبد الله بن عم فذكَرٌ الحديتَ, وفي آخره: فإ عُمّيَ عليكم فأفدُروا ثلاثين. 
والثاني: ما أخرجه ابن خزية في «صحيحه»» من طريقٍ عاصم بن محمد بن زيد. 
عن أبيهء عن جدّه ابن عمرء بلفظ: فإن عَم عليكم فكمّلُوا ثلاثين. فهذه متابعة 
لكنها قاصرة . 

وله شاهدان: أحدّهما: من حديث أبي هريرة» رواه البخاري عن آدم» عن 
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شعبة» عن محمد بن زياد عن أبي هريرة» بلفظ : فإن عُمَيّ عليكم فأكملوا عِدَةَ‎ 
شعبان ثلاثين. وثانيه|:: من حديث ابن عباس» أخرجه النسائي من رواية عَمُرو بن‎ 
دینار» عن محمد بن ځُنينء عن ابن عياس» بلفظ حديث ابن دينار: عن ابن عمر‎ 

سَوَاءٌ وهو: فأكمِلُوا العِدَةَ ثلاثين. فهذا شاهِدٌ باللفظء وما قبله شاه بالمعنى. 


: تنبيهات 
التنبيهُ الأول: يُسْمّى حديثٌ الذي شارك الراويّ فيه تاعا وقد يُسمٌى 
شاهداً. وأما الشاهدٌ فلا / يسمّى تابعاً. وقال بعضهم: إِنَّ اتابع بخص با كان 
لظ سوا كان من روا ذلك الصحابيٌ أم غيره» والشاهد تخت با كان بالمعنى 
. وقال الجمهوز: . ما أَقّ عن ذلك الصحابي تاب ؛ وما أى عن صحابي, 
آخرَ فشاهدٌ. فعندهم | أن ن رواية ابن وَعُلَّة المذكورة تكونٌ متابعة لعطاء» ومارواه 
يكون تابعاً لا شاهداً. ١ '١‏ 

ويقال للتابع : امتابعٌ بالكسر. قال بعضهم : قد يُطْلَقُ التبم على الشاهد؛ 
والشاهدٌ على المتابع » والخطبٌٍ في ذلك سهل 8 إذ المقصود الذي هو التقريةٌ خاصلٌ 
بكل منیا فإذا قامت قَرينةٌ تدلُ على المقصودء م يكن في ذلك بأس, غير أنَّ الغالتَ 
استعمال كَل منهم| في معناه الذي سبق إلى الذهن . : 
التنبيةُ الثاني: أنه لا انحصارٌ للمُتابعات والشواهدٍ في الثقة. ولذا قال 
ابن الصلاح : واعلّم أنه قد يَدحلُ في باب المتابعة والاستشهاد روايةٌ من لايع 
بحديثه وحدّهء بل یکول معدوداً في الضعفاء» وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة 
من الضعفاء. ذَكَرَاهم في التابعات والشواهد. وليس كل ضعيفٍ تمل لذلك؛ 
وهذا يقولٌ الدارقطي : فلا يعبر به وفلان لا يُعتيرٌ به . ! 
قال بعض العلاء" وإنا يُدخلون الضعفاءَ لكونٍ المتابع لا اعتمادٌ عليهء وإنما 
الاعتمادٌ على من قَبْلّه . وقال بعضهم : إنه لا انحصار له في ذلك بل قد يكونٌ كل 

من المتابع والمتابم لا اعتماد عليه إلا أن باجتاعه| تحصل القُوّة. 
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التنبية الثالتُ: قد عرفت“ أنهم قَسَموا خر الآحاد إلى ثلاثةٍ أقسام: 
مشهور» وعزيز» وغريب. وهذا التقسيم إنما هو بالنظر إلى عَدَدٍ الرّواةٍ. ولا كان كل 
قسم من هذه الأقسام. لا يخلو من صحيح وغير صحيح ۰ عادوا ثانياً فقسموه 
بالنظر إلى هذه الجهة ‏ إلى مقبول ومردود» ثم قَسَموا كل واحدٍ منه| إلى أقسا 

وقد آن أوانُ الشروع في ذلك» مُرْجِتِين البحتٌ عن الشادً اا 
أقسام الفَرْدِ الذي كنا في صدده. وكذلك المكرٌء إلى الموضع الذي يلبق بها فيا 
سيأتي» فنقول: 

بر الحا يقم إلى قسمين: مقبولر» ومرود» فالمقبولٌ هو مادَلَّ دليلٌ على 
رُجِحانٍ ثبوته في نفس الأمرء والمردود مالم يدل دليلٌ على رُجحانٍ ثبوته في نفس 
الأمر. 

فإن قلتّ: يدل في تعريفٍ المردودٍ الح الذي لا يرجح ُبوتّه ولا عدم 
ثبوته» بل يُتساوّى فيه الآمران» قلتٌ: نعمء واعمَدّرَ عن ذلك من أُدخَلّه فيه بأل 
مُوجِبّه نا كان التوفت صار كالمردود قألحق بهء لا لوجودٍ ما يوب الردء بل لعدم 
وجودٍ ما يُوجِبُ القبول. ومن جعَلّه سأ مستقلاً عرف المردوة بأنه الخيرٌ الذي دل 
ديل على رُجحان عدم ثبوتِهِ في نفس الأمر. 

وعرّف الخيرَ المتوقف فيه بأنه الح الذي لم يدل دلي على رُجحانٍ ثبوته ولا على 
رُجحانٍ عدم ثبوته» وهذا هو الخ المشكوك فيه» وهو كثيرٌ جداً تکاد تكونٌ أفراده 
أكثرٌ من أفرادٍ القسمين الآخْرَينٍ. وحكم هذا القسم التوقف فيه آلب إلى أن يُوجَدَ 
ما يُلحِقُه بأحَدِ القسمين المذكورين. 

والمقبولٌ ينقسم إلى أربعة أقسام: صحيح لذاته» وصحيح لغيره» وحَسَنٍ 
لذاته» وخسن لغيره. وذلك لأنَ الحديتٌ إن اشتَمَل من صفاتٍ القبول على أعلى 


(۱) أي مما تقدَّم في ص۱۱۳ . 
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مراتبها فهو الصحيح لذاته وإن لم يشتمل على أعلى مراتبهاء فإن جد فيه ما 
ذلك القصورٌ الواقعْ فيه فهو الصحيحٌ لا لذاته بل لغبره» وهو العاضِنٌ: 

وقد مش ذلك : ابن الصلاح بحديث محمد بن عمرو بن علقمة» عن 
أبي سلمة. عن أبي هريرة» أن النبي صل الله عليه وسلّم قال: لولا أن نْ أشن على 
أمتي لآمَرْئمُم / بالسواك عند كل صلاة. فان محمد بن عَمْرو من المشهورين بالصدق 
والصيانة» لكنه لم يكن من أهل الإتقان» حتى ضعُفه بعضهم من جهة سوه حفظه, 
ووثقه بعضهم لصدقه.وجلالته, فلا انضم إلى ذلك كوه رُوي من وجه آخَرَ أمنًا 
بذلك ما كنا نخشاه من جهةسُوءٍ حفظهء وانجَبر به ذلك النقصٌ اليسيرء فالتَحَق 
الإسنادٌ بدرجة الصحيح . 00 

وإن لم يود فيه ما يبر ذلك القصورٌ الواقعٌ فيه فهو الحسَنٌ لذاته. وإن كان في 
لحديث مايتضي اتوت فيه لكن جد مامح جات قوع هو الم لا لذي 
بل لغيره» وهو العاضِدٌ. وذلك نحو أن يكون في الإسناد د مستورٌ الحال إذا كان غير 
مغمّلٍ ٠‏ ولا كثير الخطأ في الرواية» ولا متهم بالكذب ونحوه من منافيات العدالة . 
فإذا ورد من طريق آخْرّأزال التوقفٌُ فيهء وځکم بِحُْسْنْه لا لذاټه بل للعاضد: 

فالصحيحٌ هو ما انَضَل إسنائه بنقل, عدلٍ ضابط عن مثله: من أله إل 
منتهاه» وَسَلِمْ من شذوذ وعِلّة . 0 

واحترزوا بالقيدٍ الأول. وهو قوم : ما انُصّل إسناده. عا ل يتل إ-- إسناده 
وهو المنقطعٌ وا لمعضل والمرسَلُ عند من لا يحت به. 00 

وبالقيدٍ الثاني وهو قوم : بنقل عدلرء عن نقل مجهول. العين باع 
أو المعروف بعدم العدالة. : 

وبالقيدٍ الثالث وهو قوهم : ضابطء غير الضابطء وهو المغفْل وكثيرٌ الخطأ. ' 


وبالقيدٍ الرابع وهو قوهم: وسَلِمّ من شُدوذٍ وعِلّة مالم يسلم من ذلك. وهو 
الشاذ وا معلل . : 
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قال بعضّهم : الأَخْصَر أن يقال: بنقل ثقةٍ عن مثله لان الثقة عندهم هو من 
َم بين العدالة والضبط . 

وأجِيبٌ بان الثقة قد يُطلَقُ على من كان عَدْلاً في دينه وإن كان غير تحكم 
الضبط› والتعريفٌ ينبغي أن متب فيه الألفاظ التي ربما أوقعَتُ في اليس . 

وهذا التعريفٌ إنما هو للصحيح لذاته» وهو الذي يتصرف اسم الصحيح إليه 
عند الإطلاق. 

َالحسَنٌُ ما انّضَل إسنادُهُ بنقل عدل عن مثلهِ من أولِهِ إلى منتهاه. وكان في 
رواټه مع كونهم موسومين بالضبط من لا يكونٌ قوباً فیه» وسَلِمْ من شذَوذٍ وعِلَّة . 

والمرادٌ بالحسن هنا الحسَنٌ لذاته» وهو كالصحيح لذاته في كل شيء إلا في أمر 
واحدٍ وهو تام الضبط فإ الصحيح لذاتِه لا بد أن يكون کل واحدٍ من رُواته تام 
الضبطء والحسَنٌ لذاته لا بُدٌ أن يكون في رَواتِهِ من لا يكون تام الضبط. وقد ظهر 
لك أنَّ المراد بالضابط في تعريف الصحيح التامٌ الضبط . وقد اختار بعضهم التصريح 
بذلك دفعاً للالتباس. 

وَالحسَنٌ لذاته إذا وَرَد من طريتي آخر مساو للطريق الذي ورد منه أو أرجحّ ‏ 
ارتقعٌ إلى درجة الصحيح لغيره فإن ورد من طريتي أدنى من الطريق الذي ورد منه 
م جم له بالصحة» وذلك كأن يرد من طريتي الحسن لغيره إلا أن يَتعدّدَ هذا 
الطريق . 

والحاصلٌ أنَّ الحسَنَ لذاته يرتفع عن درجته إلى درجة الصحيح لغيره إذا ورد 
من طريق واحدٍ یکو مُساوياً لطريقه أو راجحاً عليه. أو من طرق متعددةٍ ولو كان 
کل واحد منها منحطاً عنه. 

وأما قولٌ الحافظ الترمذي : هذا حديتٌ حسَنٌ صحيح , بالجمع بين الوصفين 
معا فللعلاء في مُرادِهٍ بذلك أقوالٌ؛ نكتفى هنا بإيرادٍ أحدهاء وهو أن الحديتٌ 
الموصوف بذلك إن ل يكن له إل إسنادٌ واحد فوَضْفُهِ بالوصفين معاً يكون: 
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۹۸ : : 
إمّا بالنظر إلى ترددِ الناظر في حال الرواقء هل هم من بل درجةً رواة 
الصحيح > فيْحكمَ على ما رووه بالصحةء ا هم من فصر عن تلك الدرجة قحم 
على ما ووه بالحُسّن. . 1 

وإِمّا بالنظر إلى .اختلافٍ أئمةٍ الحديث في ذلك» فكأنه يقول: هذا حديتٌ 
حسنٌ عند قوم» صحيحٌ عند قوم . ۰ 

وعلى الوجهين يكونٌ / ما قيل فيه: صحيحٌ» فقط أقوى ما قيل فی : حن 
صحيح › لأنه يشير بالجزم» ا ا : حَسَنٌ صحيح › لأنه شور ما بترددٍ 
الفكر فيه بين الصحة والحّسْنء وَإمّا باختلافٍ الأئمة فيه . 

وإن كان الحديتٌ الموصوفٌ بالوصفين معاً له إسنادانٍ. يكو إطلاهها معا 
عليه بالنظر إلى حال :الإسنادى فكأنه يقول: هذا حديث حسَّنٌ بالنظر إل أخدٍ 
الإسنادين» وصحيحٌ بالنظر إلى الإسناد الآخر. وعلى هذا فيا قيل فيه؛ حسّنٌ 
صحيحٌ أقوى مما قيل فيه: صحيحٌ » فقط . ْ 

هذا إذا كان له إسنادٌ واحدء فإن كان له أيضاً إسنادانٍ لم يُتَعينٌ ذلك 
لاحتمال. أن يكون کل منهها على شرط الصحيح. فیکون أقوى ما قيل فيه : حن 
صحيح : فإذا كان له إسناداتٍ وجَبَ البحتٌ أولاً عن حاطماء فإذا عُرفَ حُكمَ 
برجحانٍ ما يقضي الحا برجحانه . ا 0 

فإن قيل: إِنَّ الترمذي قد صرح ع بان شَرْط الحسّن أن يُروَى من غير وجه» 
فكيف يقولُ في بعض الأحاديث: حسَنٌ غريب لا نعرقه إلا من هذا الوجه؟. 

يقال: إن الترمذئي لم يُعرّف الحسَنَ مطلقاً وإغا عَرّفٌ نوعاً خاصاً من وهوما 
يقولُ فيه : حسَنْ من غير صفةٍ أخرى وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث: : حَسَنء 
وفي بعضها: صحيح ‏ وني بعضها: غريبٌ» وني بعضها: : حسَن صحيح» 
بعضها : حسن غريب؛ وفي بعضها: صحح غريب» وني يعضها: | : سن صح 
غريب. 
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وتعريفُهُ إنما وقع على ما يقول فيه : خسن فقط» ويدل على ذلك ما قاله في 
آخر كتابه. وهو: وما قلنا في کتابنا: حديثٌ حسَنْ» فإنما أردنا به سن إسناده 
عندناء فكل حديثٍ يُرِوَى لا يكون راويه متها بکذب» ويُروَى من غير وجه نحو 
ذلك» ولا يكونٌ شاذاء فهو عندنا حديثٌ حسَنٌ . 

فَعُرفٌ بهذا أنه إغا عرف ما يقول فيه : حَسَنٌ فقط. وأما ما يقولٌ فيه : : حَسَن 
صحيح › أو حسّن غریب» أو حسَنٌُ صحيحٌ غریب فلم یعرفە کا لم یعرف 
ما يقول فيه: صحيحٌ » أو غريب. وكأنه ترك ذلك لشْهرتِهِ عند آهل الفن. واقتصر 
على تعريفٍ ما يقول فيه: حسَّنْ» فقط. إِمّا لخفائفء وإما لأنه اصطلاحٌ له جديدٌ 
م يكن من قَبْلُّ» فوجَبٌ تعريقُه من لِه يعرف ما أراد به. 

ويتفاوَتٌ الصحيحٌ الرتبة بسبب تفاوتٍ الأوصاف المقتضية للصحة في القوةء 

فمن الرّتبة العلا في ذلك ما رُوِيَ بإسنادٍ أَطلَقَ عليه بعض الآئمة أ نه أصح الأسانيدء 
كالزهري. عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه. وكمحمد بن سيرين» عن 
عَبِيدَة بن عَمْرو السّلْاني20, عن علٍّ. وكإبراهيم النْحَعِيِء عن علقمة» عن 
عبد الله بن مسعود. 

ويليها في الرتبة مغل رواية بُرَيدٍ بن عبد الله بن أب يرد عن جدَّه عن أبيه 
أبي موسى . ومثلٌ رواية حماد بن سَلَّمة» عن ثابت» عن أنس. 

يليه في الرتة مثل دوي سيل بن | بي صالح » عن آبيه» عن أبي هريرة. 
ومثل رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه» عن أبي هريرة» إن الجميع يَشْملّهم 
اسم العدالة والضبط» إلا أن للست الأولى من الصفات المرجُحة مايقتضي تقديم 
روايتهم على التي تليهاء وفي التي تليها من قوة الضبطٍ ما يقتضي تقديها على الثالثة؛ 
وهي مقدَّمةٌ على رواية من يُعَذُ ما يَنفِدُ به حَسَناً كمحمد بن إسحاق» عن عاصم بن 
عيمرء عن جابر. وَعَمْرِو بن شعیب» عن أبيه» عن جده. وقِسٌ على هذا ما يُشبهه. 





)١(‏ وقع في الأصل: (عَبِيدَة بن عمر) بغير واو. وهو تحريف. 
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وقد الف في أصم الأسانيد: فقال البخاري : أصح الأسانيدٍ كلها مالك 
عن نافع» عن ابن عمر. ا 

وقال إسحاق بن راهويه : أصح لاساید كلها ری عن سال عن ايء 
وروي نحوه عن أحمد بن حنبل . : 

وعن خَلَفٍ بن هشام البرار أنه قال: سألتٌ أحمد بن حنبل أي الاسائيٍ بُ 
فقال: أيوبٌ. عن نافع » عن ابن عمر. 

وقال مَعْمّر ‏ وروي أيضاً عن أي بكر بن أبي شيبة ‏ : أصح لأسانيد كلها 
/ الزهري. عن علي بن الحسين» عن أبيى عن علي . 

وني هذه المسالة أقوالٌ أَخَرٌ مذكورةٌ في المبسؤطات. 

والمختارٌ أنه لا يكم لإسنادٍ بانه أصح الأسانيدٍ كلها إذ لا من أن نيكم 
لكل راو ذكرَ فيه أنه قد حاز أعل صفاتٍ القبرل» من العدالةٍ والضبطٍ ونحرها على 
وجو لا يُوازيه فيه أحَدٌ من الرواة الموجودين في عصره» ولذلك اضطِرْيْتٌ أقوالٌ من 
خاض في ذلك. إذ ليش لديم دليل مُقْيِمٌّ» وأكثرٌ الأقوال المذكورة في ذلك,متكاقعةٌ 
يعس ترجيحٌ بعضها على بعض في الأكثر, فالحكمٌ حينئلٍ على إسناد معن بأنه أصمح 
الأسانيد على الإطلاق ' ل مع عدم اتفاقهم فيه : ترجيح بلا مرجح . 

قال بعض الحفاظ: : ومع ذلك تكن للناظر المت تريح بعضها على بعض» 
من حيث حفظ الإمام الذي رَجْححَ وإتقانة» وإن لم يتهيا ذلك على الإطلاقء فلا يفلو 
النظر فيه من فائدة کا مسرم ل عن لاهن ك ب مي التراجم 
التي حكموا لها بالأصحية علن ما لم يقع له كم من أحد ' 

وهذا حيث لم يكن مانع, ولذلك قال معزي :ا هل النقل على 
صحة أحاديث الزهري» عن سالمء عن أبيه. وعن سید السيب» عن 
أبي هريرة» من روا مالك وابنٍ عيينة ومَعْمَر ٠‏ مالم يختلفواء فإذا اخسلفُوا. نوق 
فيها. 


۰۱ 
هذاء ونا كان لا يَلرْمٌ من كونٍ الإسناد أصحٌ من غيرِه أن يكون ان كذلك» 
فصر الأئمةٌ الحكمَ على الإسناد فقطى ولا تُحفْطُ عن أحد منهم أنه قال: إن الأحاديث 
المروية بإسناد كذا من الأسانيد التي حُكَمَّ لها بأنها أصحّ من غيرها: هي أصح 
الأحاديث. 
فإن كان ولا بذ من الحكم فينبغي تة تقييدٌ كل ترحة بصَحابيّهاء أو بالبلدة التي 
منها أصحابُ تلك الترجمة. بأن يقال: أصحٌ أسانيدِ فلانٍ كذاء وأصح أسانيد أهل. 
بلدةٍ كذا كذاء فإنه أقلُ انتشاراًء وأقرّبُ إلى الخَصْرء بخلاف الأول فإنه في أمر 
واسع شديدٍ الانتشار» والحاكمٌ فيه على خطرٍ من الخطاء والخطاً فيه أكثرٌ من الخطاً 
في مثل قوهم : ليس في الرواة من اسمه كذا سوى فلان. 
وعلى ذلك يقال : اصح أسانيد ابن عمر: مالك عن نافعم» عن عن ابن عمر , 
وأصحٌ أسانيد ابن مسعود: سفيانٌ الئوري» عن منصور» عن إبراهيم » > عن علقمة» 
عن ابن مسعود. وأصحٌ أسانيد أنس بن مالك: مالك» عن الزهري» عنه. قال 
بعضهم : : وهذا مما يُنارَعٌ فيه فَإنَّ قتادة وثابتاً الَا أعرّفُ بحديث انس من 
الزهري, وما من الرواة جماعة , تبت أصحاب ثابتٍ حمادُ بن زيد» وقيل: حا بن 
سَلّمة. ثبت أصحاب قتادة شعبةٌ» وقيل: هشام ادناي 
وأصحٌ أسانيدٍ المكبين: سفيانٌ بن عيينة» عن عَمُرو بن دينار» عن جابر. 
وأصحٌ أسانيد البيانيين: مَعْمَره عن عَمَّام عن أبي هريرة. وأثبْتُ أسانيد المصريين: 
الليِتٌ عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عقبة بن عامر. وأصح أسانيد 
الكوفيين: يحيى بنّ سعيد القطان. عن سفيان الثوري» عن سليان التيمي» عن 
الحارث بن سويد عن علي . 
ومن الرتبة العلا ما ات البخاري ومسلم على إخراجه في صحيحهماء وذلك 
لجلالة شأب) في هذا العلم » وتقدّمهما على غيرهما فيه وفَرّطٍ عنايته| بتمييز الصحيح 
)١(‏ وقع ني الأصل هنا (وأصح أسانيد أنس : مالك عن الزهري عنه)» فطويئه لتكرره مع 
ما يأتي . 
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o۲ 
من غیره وتلقي علماء ا الحديث لكتابيه| بالقبول» حتى حَكَمُوا في الجملة عل کون‎ 
. ما روا أصحّ الصحاح‎ 

ولم يختلفوا في هذا الأمرء وإغا اختلفوا في أمرٍ آخَرَ وهو أن ماروي هل يفي 
العلم أم لا؟ فذهب ابن الصلاح ومن نحا نحوه إل أنه فيد عِلمْ اليقين» واستفنى 
من ذلك احرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقدء كالدارقطي وغيرة» قال: وهى 
معروفة عند آهل هذا الشأن. 

واستئق بعضهم أيضاً ما ونع التعارض بين مدلوليه / ما اتفق وقوعٌه أفي 
كتابيهماء وذلك لاستحالة أن يفيد المتناقضانٍ العلم . وهذا حيث م يُظهر رجحان 
أحدهما على الآخرء فإن ظَهر ذلك كان الحم للراجح » وصار مفيداً للعلم . 

وذَهَب الجمهورٌ إلى أن ما ويا يُفِيدُ الظنَّ ما م يتواترء وذلك لأنَّ شأنَ الآحادٍ 
إفادةٌ الظن» ولا قَرْقَ في ذلك بين الشيخين وغيرهما. وتلشّي الأمّةِ ها بالقبول إا 
يقتضي وجوبٌ الأخذٍ با فيهما من غير بحثء لالتزامه) إخراج الصحيح فقطء وفرط 
براعتههما في معرفتهء بخلافٍ غيرهماء > فإِنَّ منهم من ل يلتزم إخراج الضحيح: فقطء 
ومنهم من ارم ذلك غير أ نه ليس له من البراعة في ذلك ما لما . 

فلم يتعينٌ وجوبُ العمل ما في غير كتابيهم| إلا بَعْدَ البحثٍ والنظرء إن يت 
ته وجب الأحد بها وال فلاء فظهر أن إجماع العلماءٍ على وجوب الأخذٍ يما فيهما 
إن ثبت الإجام, لا يَدلُ على إجماعهم على القطع بأنه من كلام النبي صل الله عليه 
وسلّم» فان الامّة مأمورة بالعمل بالظن» حيث لا يُطلّبُ القطع. والظنُ قد يُخطى : 

هذاء وقد فَسّم الجمهورٌ الحديتَ الصحيمّ بالنظر إلى تفاوتِ الأوصاف 
امقتضية للصحة فيه؛ إلى سبعة أقسامء كل قسم منها أعلى مما بعدّه. 

القسمٌ الأول ما أخرجه البخاري ومسلمء ويُعرٌ عنه أهلُ الحديث بقوهما: 
هذا حديث متمق عليه» أوعل صحيه. ومُرادُهم بالاتفاق عليه اتفاق الشيخين 
لا اتفاق الأمة. وقال ابن الصلاح : يَلرَم من اتفاقه| اتفاقهم. لتلقيهم له بالقبول. 

القسجٌ الثاني ما انفرد به البخاري . : 


or 

القسم الثالث ما انفرد به مسلم؟. 

القسم الرابع ما هو على شرطهم| مما لم يخرجه واحدٌ منها. 

القسمٌ الخامس ما هو على شرط البخاري ما لم يُخرجه. 

القسم السادس ما هو على شرط مسلم مما لم يخرجه . 

القسمٌ السابع ما ليس على شرطههما ولا شرط واحد منههاء ولكن صحُحه أحدٌ 
الأئمة المعتمّدين في ذلك . 

وترجيح كل قسم من هذه الأقسام. السبعة على ما بعدّهء إا هو من قبيل 
ترجيح ‏ الجملة على الجملة» لا ترجيح كل واحد من أفراده على كل واحد من أفرادٍ 
الآخر» ولذلك ساغ أن يُرجّح بعض ما في قسم, من الأقسام على ما قبلّه إذا وج 
ما يقتضي الترجيح » وذلك كما لو كان الحديثُ عند مسلم مشهوراًء فإنه يُقدَّمُ على 
ماني البخاري إذا م يكن كذلك. وكيا لو كان الحديث الذي ل يُخرجاه من ترجه 
وُصِفَتٌ بكونها من أصحٌ الأسانيد. کالك عن نافع »عن ابن عمر» فإنه يقم على 
ما انفرد به أحدّهما مثلاء لا سيا إذا كان في إسنادِه من فيه مقال. 

وأما تقديمٌ صحيح البخاري على صحيح مسلم فقد صرح به الجمهورء وم 
يُوجَد من أحد التصريحٌ بعكسه» ولو صرح أحدٌ بذلك لردّه عليه شاهِدٌ العيان. 
فالصفاتٌ التي تدور عليها الصحةٌ في كتاب البخاري آَم منها في كتاب مسلم وأسَدٌ 
وشَرْطه فيها أقوى وأشَّدٌ. 

ما رجحانةُ من حيث الاتصالٌ فلاث شتراطه أن يكون الراوي قد تبت له لقاء من 
رَوَى عنه ولو مره واكتَفّى مسلم بالمعاصرة. وأمّا ما أراد مسلم إِلزامٌ البخاري به من 
أنه يرنه أن لا يقبل العنعنة أصللً. فليس بلازم» لأنَّ الراوي إذا بت له اللقاءٌ مرة 
كان من المستبعد في رواياته احتمالٌ أن لا يكونَ سَّمِعّ منه» وإذا قُرض ذلك كان 
مدلسا والمسألة مفروضة في غير المدلس . 


(1) تقدم هذا التقسيم وتقدّم نقدّه تعليقاً في ص740- ۰۲۹۵ فانظره لزاماً. 


لفلف 


6.4 : 
وأما رُجِحَائهُ من حيث العدالةٌ والضبط فلن الرجال الذين نكلم فيهم من 
رجال مسلم أكثرٌ عدداً من الرجال. الذين حلم فيهم م رجال البخاري» فإِنَّ 
الذين انفرد البخاري بهم أرب مث وبضعة وثمانون رجلا كلم بالضعف / في ثيانين 
منهم» والذين انقَرِّ يهم مسلم ست مئةٍ وعشرون رجا تُكُلَّمّ في الضعف في مد 
وستين منهم . 

والذين انفرد البخاري بهم عن تكلم فيه أكثرّهم من شيوجو لهم وهم 
وخب حدیٹهم» بخلاف مسلم فأكثرٌ من انفرد به .من تُكُلّمَ فيه من المتقدمين . ب 
شك أن المرء ء عرف بحديث شيوخه من حديث غيرهم من تقدَم عنه., على ,أن 
البخاري لم يُكثر من إخراج أحاديث من تُكُلّمّ فيهم من رجالِه بخلافٍ مسلم . 

وأما رُجِحائةُ من حيث عدَمُ الشذوذٍ والإعلال ونحوذلك» فلأنّ ما اند على 
البخاري من الأحاديث أقلَّ عَدَدأ ما انفد على مسلم ٠‏ فإن م تقد عليه بأ مثتدين 
وعشرين حديئاً. اشتركا في اثنين وثلاثين مهام واختص البخاري ما بشانية 
وسبعین» ومسلم بثو 'وإن كان الانتقاد في أكثر ما انتقِدَ من أحاديئهما مبنياً على يلل 
ليست بقادحة . ا 

وأما يُجحانُ نفس البخاري على نفس مسلم في صناعة الحذيث فذلك نما 
لا ريب فیه» وقد كان مسلم تلميدَهُ جره ول يزل يستفيد منه وبس آثارّه. ْ 

وقد أشار تق الدين بن تيمية إلى هذه المسألة في كتاب «منهاج السنة») حيث 
قال : إن التصحيح لم يُقلّد أئمة الجديث فيه البخاري ومسل بل مهو ما صتا 
كان قبلّها عند أئمة الحديث صحيحاً متلقّنّ بالقبول» وكذلك في عَصرِهماء : وكذلك 
بَعدّهما. قد نظر أئمةٌ هذا الفن في كتابيههاء ووافقوهما على صحة ما صحّحاه 3 
مواضعٌ يسيرة نحو عشرين حديئاً””" . انتقّدها عليهما طائفةٌ من الحفاظ . وهذه 


المواضع المنتقدة غالبها في مسلم . 


)0 1 في الل البولاقية» و 5١5:7‏ في الطبعة المحققة:. (5). فيه نظز طويل. 


oro 

وقد انتصر طائفةٌ ليا فيهاء وطائفة قرّرَتُ قول المنتقدء والصحيح التفصيل 
فإنَّ فيها مواضعٌ منتقدةً بلا ريب مثل حديث أم حَبيبة» وحديث حَلَقَ الله التربة يوم 
السبت20, وحديث صلاةٍ الكسوف بثلاث ركوعات وأكثر. وفيها مواضع لا انتقاد 
فيها في البخاري» فإنه أبعَدُ الكتابين عن الانتقادء ولا يكاد يروي لفظا فيه انتقادٌ إلا 
وروي اللفظ الآخَرَ الذي يي أنه متمد فا في كتابه لفط منَقدُ إل وني كتابه ما بين 
أنه منتقد. 

وفي الجحملة : من نَقَد سبعَةٌ آلافٍ درهم فلم يُبهرج فيها إلا دراهمَ يسيرةً» ومع 
هذا فهي مفيدة ليست مغشوشة تَحُضَّةء فهذا إمامٌ في صنعته . والكتابانِ سبعة آلافٍ 
حديث وكسر. والمقصودٌ أنَّ أحاديته) نَقَدَها الأثمةٌ الجهابذة قبلّهم وبعدهم» ورواها 
خلائقٌ لا بحصي عددّهم إلا الله فلم يَنْفرِدَا لا برواية ولا بتصحيح. والله سبحانه 
هو الحفيظٌ يحفظُ هذا الدينَ كا قال تعالى: #إنّا نحن نزَّلنا الذَّكْرَ وإنا له 
لحافظون 274 . 

هذاء وكا يتفاوَتٌ الصحيحٌ بالنظر إلى الأوصاف المقتضية للصحة فيهء 
يُتَفَاوَتُ الحسَنٌ بالنظر إلى الأوصاف المقتضية للحُسَنٍ فيه. 

وأعلى مراتب الحسَن: رواية بز بن حکيم» عن آبيه» عن جده. وعمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده. وابن إسحاق» عن التيمي . وأمثالٌ ذلك . 

ويتلو ذلك رواب الحارث بن عبد اللهء وعاصم بن ضمرة» وحَجُاج بن 
أَرْطَاق ونحوهم تمن الف في تحسين حديثه وتضعيفه . 


قال بعض الباحثين: إِنَّ الذي له مراتبُ إنما هو الحسَنٌ لذاته» وأما الحسَنٌ 





)١(‏ وقع في الطبعتين (خلق الله البَريّة). وهو تحريف! والحديث في «صحيح مسلم» 
۷ بشرح الإمام النروي» في أوائل (كتاب صفة القيامة والجنة والنار)» وثفظَهُ (حَلّق الله 
الثربة يوم السبت. وخلق فيها الجبال يوم الأحد. . .2 . 

(۲) من سورة الحجرء الآية ۹. 


YA, 


٩ 
لغيره فلا مراتبٌ له» لكن في عبارات أهل الفن ما يّدلُ على أنَّ له أقساماً متعددة»‎ 
: فإنهم ذكروا أنَّ الحسَنَ لغيره:‎ 

يشم ما كان في رُواته سَيّىءُ الحفظ من كر منه الط أو الخطاء أو مستورٌ 
ل تقل فيه جرح ولا تعدیلء أو تقل فيه الأمرانٍ معأ ول ترح أحدهما على الآخرء 
أو مدلّس بالغنعنة. لخدم منافاةٍ ذلك اشتراط نمي الانّهام بالكذب . 

ويَشْمَلٌ أيضاً ما فيه إرسالٌ من ا حافظ لا يشرط / الاتصال» ار فطاع 
بين ثقتين حافظين . 

ولأجل كون ما كر مُوجبً لتوقف عن الاحتجاج به اشترطُوا فيه أن لا يرد من 
طريق آخَرَ مساو لطزيقه أو فوقةُ» لترجيح أَحَدٍ الاحتمالين المتساوتين الوجنين 
للتوقف . وذلك لان سىء الحفظ مثا يتل أن يكونَ ضَبّط ما رَوَئ يتل أن 
لايكون ضط > فإذا ورد مثلّ ما رواه أو معناه من طريق خر غَلَب:على الظن أنه 

صَبْط . وكلً) كر لمتابيجٌ قَويَ الظنٌ. ّْ 0 

وما کر من عدم اشتراط الاتصال. في الحسَن لغبره» هو المطابقٌ لما في «جافع 
الترمذي» الذي هو أل من عرف هذا النوع وأكثرٌ من ذكره. فقد حَكم لأحاديث 
بالحسْن مع وجود الانقطاع فيها. 

وذكر بعض العلهاء أن بعض الأحاديثٍ الضعيفة إذا كثْرَتْ رها وی بعضها 
بعضاً. وصارت بذلك من قبيل الحَسَنء فیحتح بهاء وقد نحا نحو ذلك ابن القطان 
حيث قال: هذا القِسمٌ لا يج به كلو بل يعمل به في فضائلٍ الأعزال» وتوف 

عن العمل به في الأحكام إلا إذا كرت طُرُقُه أوعَضّده اتصال عَمَلٍ ٠‏ أوموافقة 
شاهدٍ صحيح » أو ظاهِرٌ القرآن. 

واستَحسّنَ ذلك الحافظ ابن حجرء وصرح في موضحر آخَرَ ان الضعيف الذي 
ضَعْفُه ناشیءٌ عن سء الحفظ. إذا كثْرَتْ طرق ارتقى إلى مرتبة الحَسَنء ولكنه ُو 
متوقفٌ في شُمول. اسن المسمّى بالصحيح عند من لا يرق بينها. 





۹۷ 

وقد أشار العلامة أبو الفتح تق الدين محمد بن دقيق الجيد في «الاقتراح»» إلى 

تود في إطلاقي الاحتجاج بِالحسَن. حيث قال7©: إِنَّ ها هناء أوصافاً جب معها 

قبول الرواية إذا وُجِدَتْ في الراوي. فإن كان هذا الحديتُ المسمّى باحس مما قد 

وُجَدَتٌ فيه هذه الصفاتُ على أقلَّ الدرجات التي بمب مَعْها الَبُولُ فهو صحيح › 
وإن لم توجد فلا يِجُورٌ الاحتجاجٌ به ون سمي حَسناً. 


اللهمّ إل ن ير هذا إلى أمر اصطلاحيء وهو أن يقال: إن الصفاتٍ التي 
يِب معها قبول الرواية ها مراتبٌ ودَرَجَاتء فأعلاها وأوسَطها يُسمّى صحيحاً 
وأدناها يُسمّى خسنا وحينئذ يرجع م الأمر في ذلك إلى الاصطلاح » ويكون الكل 
صحيحاً في الحقيقة؛ والأمرٌ في الاصطلاح قريب, لكن من أراد هذه الطريقة فعليه 
أن يعتيرَ ما سياه أهلُ الحديث حَسَتاً ويتحقّقَ وجود الصفاتٍ التي يب معها قبول 
الرواية في تلك الأحاديث. اه ٠‏ 

ومن كان لا يج بالحسَن أبو حاتم الرازي» فإنه ستل عن حديث فحسنه» 
فقيل له : أتحتحٌ به؟ فقال: إنه حَسَنء فأعِيدَ عليه السؤال مرارأ وهو لا يزيد على قوله : 
إنه حَسَن. ونحوْءٌ أنه سّيْلَ عن عَبْدِ رَّه بن سعيد, فقال: إنه لا بأس بهء فقيل له: 
أتحيج بحديثه؟ فقال: هو حسَنٌ الحديث» الحُجّةُ سفيانٌ وشعبة. 

وقد وَج في كلابهم إطلاق الحسَنِ على الغريب» قال إبراهيم يم النْحَعيُ : كانوا 
إذا اجتمعوا كرهوا أن يرج الرجلٌ حسان أحاديثه . قال ابن السمعاني: إنه عَنى 
الغرائبٌ. ووج للشافعيّ إطلاثُهُ في لحف على صحيه. ولابنٍ المديني في الحَسَنٍ 
لذاتِه . وللبخاري في الحَسَنٍ لغيره. 

وقد وج إطلاه مرادا به المعنى اللغوي » كما وقع لابن عبد الب حيث رَوَى في 
«کتاب العلم» حديتٌ معاذ بن جبل مرفوعاً: تَعلّمُوا العلّم, > فإِنَّ تعلّمَُ لله خشية 


. ۱٦١ في ص‎ )١( 
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۸ 
وطلَبَهُ عبادة ‏ الحديث ‏ بطوله» وقال: هذا حديثٌ حسَنٌ جداً. ولكن ليس له 
إسنادٌ قوي . أراد بحسن حُسْنَ اللفظ. لأنه من رواية موس البَلْقَاويء وهو كذَّابٌ 
يِب إلى الوضع» عن عبد الرحيم العَمّىء وهو متروك. 

قال بعض العلياء: يَلزمُ على هذا أن يُطلّقَ على الحديث الموضوع إذا كان 
حسَّنَ اللفظ أنه حَسَنَّن / وذلك لا يقوله أحدٌ من المحدّئين إذا جَرَوَا على 
اصطلاجهم . : 

وقال بعضهم: يوم على هذا أن يُوضَف کر حديث ثابت ٠‏ بذلك لان 
الأحاديتٌ كلها حَسَنةُ الآلفاظ بليغة . 

والظاهرٌ 3 المراد بحسن في مثل عبارة ابن عبد البر مايل إليه ذو الطبع: 
السليم إذا طرق سَمعَن لعدم وجود شيء ينر فيه» إن أكثرٌ الأحاديث التي یروا 
الضعفاءٌ جد الساممٌ منها رازه في نفسه» ولذلك قال بعضهم: إِنَّ الحدیت انكر 
يَنَفِرٌ منه قلبُ طالب العلم في الغالب. 

وفي الجملة: حيث اختت صني الأئمة في إطلاق لفظ الحسنء فلا يسوم 
إطلاق القول. بالاحتجاج به إلا بعد النظر في ذلك» فا كان منه منطبقاً على الحسَّن 
لذاته فهو مقبولٌ يَسوعٌ الاحتجاج به وما كان منه منطيقاً على الحسَل لغيره ففيه 
تفصیل» > فان رد من طرق صل من مجموعها ما رُح به جائ القبول فل 
واحبّجٌ به وما لا فلا. وهذه أمورٌ ملِيّة لا ينجلي أمرّها إلا بالمباشرة . 

ومن الألفاظ المستعملة عند أهل الحديث في المقبول : اليد والقويٌ . 
والصالحٌء والمعروف» :وا لمحفوظ والمجوّك والثابت والس ٠٠‏ إا 

فَأمّا الجيدُ فقد سَوّى بعضهم بينه وبين الصحيح .' وقد وَقَمّ في كلام الترمذي 
حيث قال في الطب: هذا حديث جيذ حَسّن. وقال بعضهم: إنه وإن كان بمعنى 
صحيح ع لكن ليذ من المحذئين لا بعل عن صحيح, إلى جیب إل لتكتق. كأن 
يُرتقي الحديث عنده عن الحسن لذاته, ويرد في بلوغه درجة الصحيح ٠‏ » فالوصفٌ 

به أنزلُ رُتبةٌ من الوصف بصحيح . 


۹ 

وكذا القوي . 

وأما الصالحٌ فإنه شاملٌ للصحيح والْحَسَنٍ لصلاجيّتهها للاحتجاج. ويستعمَل 
أيضاً في ضعيفٍ يَصلَّحُ للاعتبار. 

وأما المعروفٌ فهو مُقابلٌ المنكر. 

وأما المحفوظ فهو مقابلٌ الشادً. 

وأما المجوَّدُ والثابتٌ فَيَشْملانٍ الصحيح والحسَنَّ. 

وأما ابه فيطل على الحسّن وما يُقارِيُهء فهو بالنسبة إليه كنسبة اليد إلى 
الصحيح. قال أبوحاتم: أخرج عَمْرُو بن حضون الكلابي اول شيءِ أحاديث 
مُشْبهةَ سانأ ئم أخرّجٌ بَعْدُ أحاديتٌ موضوعة فأفسَدَ علينا ما كتبنا. 

تنبيه: قولُ الحفاظ: هذا حديتٌ صحيحٌ الإسنادء دُونَ قوهم: هذا حديتٌ 
صحيح . وقوكم: هذا حديتٌ حسَنٌ الإسنادٌ» دُونَ قوهم : هذا حديثٌ حسنء لأنه 
قد يصح الإسنادُ أو بحسن لثقة رجاله دون المت لشذوذ أو علةء فإن اقتَصر على ذلك 
إمامٌ مَعتِمَدٌ فالظاهِرٌ صِحََةُ المتن وَحُسْنْه لأن الأصل هو عدم الشذوذ والعلة. 

وقال بعض العلماء: الذي لا يُشَكُ فيه أنَّ الإمام منهم لا يَعَدِلٌُ عن قوله: 
صحيح » إلى قوله: صحيحٌ الإسناد إلا لأمرِ مّا. وعلى كل حال, فالتقييدٌ بالإسنادٍ 
ليس صريحا في صحة المتن ولا ضعفه . 

ويَشْهَدُ لعدم التلازم ما رواه النسائي27 من حديث أبي بكر بن شلا عن 
محمد بن فُضَيل» عن يحيى بن سعيد» عن أب سَلّمة» عن أي هريرة: تَسَحُروا فإِن 
في السَّحُورٍ برَكة. قال: هذا حديث منكرء وإسنادُةُ سن . 

وقد أورد الحاكمُ في «مستدركه» غير حديث يمحم على إسنادء بالصحة» وعلى 


. ۲٠۵۱ برقم‎ ۰۱٤۲:٤ في «السئن»‎ )١( 
قال النسائي : «وآخاف أن يكون الغلط من محمد بن مُضَيل».‎ )۲( 


/ 


0۱۰ 1 
المتن بِالوَهَاءٍ لعلته أو شذوذه. وقد فعل نحو ذلك كثيرٌ من المتقدمين. ومن فَعَل ذلك 
من المتأخرين الحافظ المرّيٌ فإنّه تكرّر منه الحم بصلاجيّة الإسنادٍ ونكارة لمنن. 
وزيادة راوي الصحيح والحسَن تقل مطلقاً إن لم تكن منافيةً لرواية من 
م يَذُكُرهاء لأہا حينكذ كالخديث المستقلّ الذي ينفرد نه الثقةٌ ولا ريه عن شيجو 
غيرٌهِ. فإن كانت مُنافية لا بحيث يلرم من قبويها رد الرواية الأخرى بحت / :عن 
الراجح_ منهاء فإن كان الراجحٌ منهها رواية من ل يدك تلك الزيادة ريد ضنبطه 
أو كثرة عَدَدِهِ أو غير ذلك من مُوجباتٍ الرجحان 5359 تلك الزيادة وإن كان 
الراجحٌ مهما رواية من دك تلك الزيادة قت وان رجح | إحداها على الأخرى 
بوجه ما وهو نادر الف في ذلك فقال بعضهم : قبل وقال بعضهم: يتوق 


وقد تهر عن جنع من العلماء إطلاق القول. بقبول زيادة الثقةء مع أن قبونها 
مقيّدٌ ما ذُكِرٌ آنفاء ولعلّهم إغا سكتوا عن ذلك اكتفاءً جا ذَكَرُوا في تغريف الصحيح 
والحسن . من اعتبار السلامة من الشذوذ فيهماء وفسّروا الشذودٌ بمخالفةٍ الثقة من هو 
أُونَقّ منه» فلو قبلوا زيادة الثقة مع منافاتها لرواية من هو أو منه» :كانوا قد أخلوا 
ما شرّطوه من السلامة من :الشذوذ» وني ذلك من التنافض الي ما لا يخفى على 
انان : 
وأما الذين لم يُطلِقوا القولٌ في قبول. يد الت فكي میم من أئمة الحديث 
لمتقدمين: عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطانء وأحمدُ بن حنبل.. ويحيئ بن 
معين» وعلي بن المديني. والبخاري» وأبو رّرعة» وأبو حاتم » والنسائي » 
والدارقطني » فقد قل عنهم اعتبارٌ الترجيح في الزيادة وغيرها. 


ومنهم ابن خزيمة فإنه قي قبولٌ الريادة باستواءِ الطرفين ف الحفظ والإتقان» 
فإن كان الساكتٌ عَدَّداً أوواجداً أحفظ منه» أولم يكن هو حافظاً وإن كان صَدُوقا 


إن الزيادة لا تقبّلُ. 


آله 

وقد نحا نحوه ابن عبد البر فإنه قال في «التمهيد»: إغا قبل الزيادة إذا كان 
راوا أحفظ وأتقنَ تمن قصّر أو مئلّهُ في الحفظ. فإن كانت من غير حافظ ولا متقن فلا 
التفات إليها. ١‏ 

ومنهم ابن السمعاني فإنه قيّد القبول با إذا لم يكن الساكتون ممن لا يَعْقْلُ 
متلّهم عن مثلها عادة أولم تكن ما تور الدواعي على قله | 

وقد وقع في «رسالة الإمام الشافعي» في الأصول ما يشير إلى أن زيادة الثقة 
ليست مقبولةٌ عنده مطلقاً. فإنه قال في أثناءِ كلامِهِ على ما يعر به حال الراوي في 
الضبط ما نصّة0': ويكونُ إذا شرك أحداً من الخُفَاظ لم يحالف فإن خالَقَه فوْجِدَ 
حديئُهُ أنقص» كان في ذلك دليلٌ على صحة رج حديئه» ومتى خالف ما وَضَفْت 
أضرّ ذلك بحديثه . اه. 

فقد جحل زيادة العدل الذي محر ضبطه غير مقبولة إذا خالفَتٌ رواية 
الحافظ. بل مُضْرَّةَ بحديثهء لدلالتها على قلة ضبطه وتریه بخلافٍ نْقَصِهِ من 
الحديث لدلالته على تحرّيه. فإذا كانت زيادةٌ العدل. الذي ل يُعَرَف ضبطه بَعْدُ غير 
مقبولة إذا خالفَتُ روايةً الحافظ. تكون زيادة الثقة غير مقبولةٍ إذا خالَقَُتْ رواية من 
هو أوثّنُ منهء رعاية للراجح في الموضعين. 

فإن تصوَّرتَ أنَّ نسبةَ العدل الذي ل يُعرّف ضبطه بَعْدُ إلى الحافظ ليست 
كنسبة الثقةٍ إلى من هو أُونّقُ منه» بل بينها فرق ظاهرء فافرض المسألة في حديثٍ وَرَدَ 
من طريقين» رجالٌ أحيهما من الدرجة العلا في رُواةٍ الصحيح » ورجال الآخَرِ من 
الدرجة الذَّييّا في رُواةٍ الحسنء غير أنه وقعَثُ في روايتهم زيادة منافيةٌ لما وَقَم في 
الرواية الأخرى التى إسنادُها من أعلى الأسانيدء فهل تَنَصِوَّرٌ أن من يرد الزيادة في 
المسالة السابقة يتقف في رَد الزيادة هنا؟ وما ذكرنا يَظهرٌ لك قُرّةُ ما ذهب إليه الحافظٌ 
ابن حجرء من دلالة كلام الإمام الشافعي على أن زيادة الثقة ليست مقبولة عنده 
مطلقاً. 


. ٤٦۳ في ص‎ )١( 
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۱۲ . 
الشادء والمحفوظ والنكرٌء والمعروف 

اختلفوا في د الحديثٍ الشادّء فقال جاعة من علماء الحجاز: هو ما رّوْى 

الثقة خالقاً لما رواه الناس» / وعبارة الشافعي في ذلك : ليس الشادُ من الحديث أن 

يَروِيٌ ي الثقةٌ ما لا يروي غيره» إغا الشادٌ أن يروي الثقةٌ حديثاً يحالف ما رَوَى الناس. 

وهو مُشْعِرٌ أن خالفة الثقة لمن هو أرجَحٌ منه ‏ وإن كان واحداً - كافية في الشذوذ . 


وقال أبويعلى الخليلٍ : الذي عليه حُمَاظٌ الحديث أن اشا ما ليس له إل إسنادٌ 
واحدٌ يِذ بذلك شيخ ثقةٌ كان أو غير ثقةء فا كان من غر ثقةٍ فمترو لا يُتبل؛ 
وما كان عن ثقة يتقف فيه ولا حت به . فلم يُشترط في الشاذ تفرد الثقة بل مُطلَقَ 
التفرّد . 

وقال الحاكم: الشادٌ هو الحديثٌ الذي يرد به ثقةٌ من الثقات» ويس إله 
صل متابع, لذلك الثقة. فلم يُشترط فيه خالفة الناس» وذكر أنه يُايرٌ الل من 
حيث إِنَّ المعلّلَ قف على عِلَّيِهِ الدالة على جهة الوّهُمٍ فیه» من إدخال, خديث! في 
حديث» أووَهَم راو فيه أو وَضْل مُرْسَلء ونحو ذلك. والشاذً ل بوت فيه على 
علةٍ لذلك . : 

قال بعض العلماء * وهذا مشهرٌ بأنه ادق من المعلّل» فلا يكن من لمكم به 
إل من مارّس الفَنَّ وكان في الذَرْوَةٍ اليا من الفهم. الثاقب والحفظ الواسع . | ' 


ومن أوضح أمثلته ما أخرجه الحاكم في «المستدرك217 من طريق ميد ين عنام 
النخمي» عن عل بن حکيم» ٠‏ عن شريك» عن عطاء بن السائب» عن 
أي الضخى > عن ابن عباسٍ قال: في کل أرضٍ نبي كنبيكم » وام كآدمء 3 





٤۹4۳:۲ )1(‏ . في تفسير سورة الطلاق. عند قوله تعالى : #الله الذي خلق سبع سموات 
ومن الأرض متهن قال: سَبْعُ أَرْضِينء في كل أرض نبي كنبيكم. .. وقال الذهبي في 
«تلخيص المستدرك) : صححيح . 
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: كنوحء وإبراهيم كإبراهيم » وعيسى كعيسى . وقال: صحيحٌ الإسناد. قال البيهقي‎ 
هو صحيحُ الإسنادء ولكنه شاد مرّة.‎ 
وما ذكره الخليلُ والحاكمٌ مشكل» لدخول ما تفرد به العدلُ الضابطٌ في الشلً‎ 
عندهما . والشذوةُ ناف للصحة كما عرفت في حدٌ الصحيح ؛ مع أن في الصحيحين‎ 
أحاديتٌ كثيرةً ليس ها إلا إسنادٌ واحدّ تفرد به ثقةٌّ» وذلك كحديث: إنما الأعمالٌ‎ 
. بالنيات. وحديث: النبي عن بیع الولاءِ وهبيه» وغير ذلك‎ 


وقد ذكر ابن الصلاح في أُمْرٍ الشاذٌ تفصيلاً أورده بعد أن أنكر على الخليلي 
والحاكم ما أتيًا به من الإطلاق فيه» فقال: 

إذا انفَرَدَ الراوي بشيءٍ نُظِرَ فيه. فإن كان ما انفرَدَ به مخالفاً ما رَواهُ من هو أولى 
منه بالحفظ لذلك وأضبَطً كان ما تفرد به شاذاً مردوداً. وإن لم يكن فيه مُخالفَةٌ لما 
روه غير وإنما هو أمرٌ رواه هوء ول يروه غيره فينظَرٌ في ذلك الراوي المنفرد. فإن 
كان عَدْلاً حافظاً موثوقاً بإتقانه وضبطه قبل ما انفرّدَ به» ولم يُقدح الانفرادُ فيه كما فيها 
سبق من الأمثلة» وإن لم يكن ممن يوق بحفظه وإتقانِه لذلك الذي انفرد به كان 
انفراده خارما له مزحزحا له عن حيز الصحيح . 

ثم هو بعد ذلك دائرٌ بين مراتبّ متفاوتةٍ بحسب الحال فيه» فإن كان المنفردٌ به 
غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول. تفرٌدُه اسنّحسّنا حديئه ذلك ولم نحطه 
إلى بيل الحديث الضعيف» وإن كان بعيداً من ذلك رََذْنا ما الفرَدَ به وكان من 
قبيل الشاد الك فحَرَجّ من ذلك أن الشادٌ المردود قسمانٍ: أحدهما الحديتُ القَرْة 
المخايف . والثاني الفَرْدُ الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقَعُ جابرا لم يُوجِبٌ 
التفرّدٌ والشذوذ من النكارةٍ والضعف. اه 

وقد حاوَلَ بعضّهم الحوابَ عن الحاكم فقال:إنَّ مقتّضى كلامه أنَّ في الصحيح الشاذً 
وغيرَ الشاذء فلا يكن الشذودُ عنده منافياً للصحة مطلقاًء ويّدلٌ على ذلك أنه ذَكَرَ في 
أمثلة الشاذّ حديثاً أخرجه البخاري في «صحيحه» من الوجه الذي حَكم عليه 
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بالشذود» ويوَيْدٌ ذلك ما ذکره الحاكم ف الشاد من أنه نقح في نفس الناقد أنه‎ 
علط ولا يُقدِرٌ على إقامة الدليل على ) ذلك وما / في الصحيحين من ذلك لبس تما‎ 

ينقد في تس الناقدٍ أنه غلط. 

وأما الخليلُ إن الجوابَ عنه وإن كان ليس سهلاً كالجواب عن ن الحاكم ف 
يمكن أن يقال: اه يس في كا من سسب امن الأحايث اساي ونيم 
صحيحاًء ولا يُنافي ذلك قوله : : إنه يُتوقفك فيه ولا بحن به. ألا تری أخهم يقولون: إِنَّ 
الحديثين الصحيحين إذا تعارَضًا ولم تمكن الحم بيههما ولا ترجبح اها على الآخَر 
توقف. فيهياء فالتوقفٌ في الحديث لعارضٍ ر لايَنعٌ من تسميته صحيخاً. ا 

والشذودُ ونحوه يُطلَقُ غالباً على ما يتعلّقُ بالمتنء لوجودٍ ما يقتضي ذلك فيه 
أو في طريقهء وقد بطل على ما يَتعلّقُ بالمنن أو السَّنَد وعليه يقالٌ: الشذودا هو 
مالفَةٌ الثقة لمن هو أرجَحٌ منه. سواءٌ كانت بالزيادة أو النقص في المتن أو النسند: 

مثال الشذود ف المتن ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن 
زياد» عن الأعمش, ٠‏ عن أي صالح > عن أبي هريرة مرفوعاً: إذا صلى أحدُكم ركعي 
الفجر فليضطجمْ عن مينه. 

قال البيهقي : محالت عبدٌ الواحد العدّدٌ الكثيرٌ في هذاء فإِنّ اناس إنغا رووه 
من فعل النبي صل الله عليه وسلّم لا من قوله. وانفَرّد عبد الواحل من بين بين ثقات 
أصحاب الأعمش بهذا اللفظ . 

ومن أمثلة الشاذ من الأحاديث حديتٌ: يوم عَرّفة وأيام التشريق ایام أكل, 
وشرب. فإنّ المحفوظ في ذلك إا هو أيام التشريق أيام أكلٍ وشراب . ! وقد نجاء 
الحديثُ من جميع الطررق على هذا الوجه. 

وأما زيادة يوم عرفة فيه فإما جاء بها موسى بن علي بن راح عن أبيه» عن 


عقبة بن عامر» غير أ هذا الحديث وهو حديث مومى قد حَكم بصنت بن ری 
وان ج حبان والحاكم ؤقال: . ! نه على شرط مسلم» والترمذيٌ وقال: | 
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صحيح . . وكأنهم جعلوها من قبيل زيادة الثقةٍ التي ليس فيها شيء ء من المنافاة لإمكان 
حملها على حاضري عرفة» فإِنَّ لصوم مكرود لهم في ذلك اليوم وإن كان مستحباً 

ومثالٌ الشذوذ في الْسَندِ ما رواه الترمذي والنسائي وابن ن ماج من طريق 
ابن عيينة» عن عَمْرُو بن دينار» عن عَوْسَجَة» عن ابن عباس» أن رجلا توي على 
عهد رسول الله صل الله عليه وسلّم ول َع وارثاً إلا مول هو أعتقّه. فقال النبي 
صل الله عليه وسلّم : هل له أحَدٌ؟ فقالوا : لا إلا غلامٌ أعتقّه» فجعَلَ صلى الله عليه 
وسلَّم ميرالَهُ له. فان حماد بن زيدٍ رواه عن عَمُروين دينارء عن عَوْسَجة وم يذكر 
ابنَ عباس . وتابَعَ ابن عيينة على وصلِه ابن جريج وغيرف فقال أبو حاتم : المحفوظ 
حديتٌ ابن عيينة» مع كونٍ حمادٍ من أهلٍ العدالة والضبط. ولكن رجح رواية من 
هم أكثرٌ عدداً منه. 

هذا ما قيل في الشاذء ويقالُ لمقابله وهو الراجحٌ من متن أو سند: المحفوظ . 
وفي تسميته بذلك إشارةٌ إلى أنَّ الشاذ لما كان قرب إلى وقوع الخطأ والوَهُم فيه من 
مقايله الراجح عليه بمنزلةِ غير المحفوظ . 

والمعتمدٌُ في حَدٌ الشاذّ بحسب الاصطلاح أنه: ما برويه الثقةٌ الفا لمن هو 
ارجح منه . 

وأما المدكرٌ فقد اخثّلف أيضاً في حدّه, والمعتَمَدُ فيه بحسب الاصطلاح أنه : 
ما يَرويه غيرٌ الثقة الفا لمن هو أرجَحٌ منه . 

فهما متباينان لا يضْدٌقُ أحدهما على شيءٍ ما يَضْدُقّ عليه الأ وما يشتركانٍ 
في اشترا تراط المخالفة» وتار الشادٌ عنه بكونٍ راويه ثقة وتار انكر عن الشاذّ بكونٍ 
راويه غير ثقة. 

وقال بعضٌ أهل الأثر: إذا تَفرّدَ الصّدُوقُ ا لامُتابِعَ له فيه ولا شاهِدٍء 
ول يكن عنده من الضبط ما يُشترَطُ في الصحيح ولا الحسَنٍ قيل لما تفرد به / شاذ. 


ارقف 


كاه 

وهذا هو أذ القسمين منه. فإن ولف مع ذلك كان ما تفرد به أشدٌ في الشذوذ. 
وریا سه بعضهم منكراً. وإن كان عنده من الضبط مايُشترَط في .الصحيح 
أو الحسّن» > لكنه خالفٌ من هو أرجَحٌ منه قيل : لا تفرد به : شاد وهذا هو الق 
الثاني من الشاذء وهذا هو الذي شاع إطلاقٌ اسم الشاذّ عليه. 


وإذا تفرد د المستور أو الموصوف بسُوءٍ الحفظ ؛ أو الضعّفُ في بعض مشاه 
خاصة أو نحوهم > من لا بحم لحديثهم بالقبول. بغير عاضد يعضدهء بما لامتابع له 
وشاهد : قِيلَ لما تفرد به: منكر . وهذا هو أحَدٌُ قِسمي المنكر» وهو الذي وجد إطلاقٌ 
امنكر عليه لكثير من المحدّئين كأحمد والنسائي . ش 

فإن خولفت مع ذلك: کان ما تفرد به أجِدَرَ بإطلاق اسم اکر عليه ا ا قبل 
وهذا هو القسم الثاني من المنكر. وهو الذي شاع عند الأكثرين إطلاق اسم المنكر 

وذكرَ مسلم في مقدّمة صحيحه ما نَضّه ‏ وعلامةٌالمدكر في حديثٍ المحدّث إذا 
ما عُرِضَتٌ روايثه للحديث على رواية غيره من أهلٍ الحفظ والرّضًا الت روائئه 
روايتهم وم تكد توافقهاء فإن كان الأغلَبٌ من حديثه كذلك كان مهجور!؛ راالحديث 
غير مقبوله ولا مستعمّله. اه. 1 

قال الحافظ ابن حجر: والرواة الموصوفون بهذا هم المتروكون» فعلى هذا روايةٌ 
الروك عند مسلم د تسمّى منكرة وهذا هو المختار. وجل ابن الصلاح المنكر بمعنى 
الشلاً وسوی بينهناء وقَسَم الشااً كما ذكرنا ذلك آنفاً إلى قسمين» وأشار إلى التسوية 
بينبها في بحث المنكر جيث قال: 

َلَغنا عن أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي أنه قال: لر هو الحديتٌ الذي 
تفرد به الرجل ولا يعرف مته من غير روايتهء لا من الوجه الذي رواه منه ولا من 
وجه آخر. فاطلق البرَديحيّ ذلك ول فصل . وإطلاق الحكم على التفرد .بالردٌ 
أو النكارةء أو الشذوذ» مو جود في كلام كثير من أهل الحديث» والصوابٌ فيه 


/ااه 

التفصيلٌ الذي بيّناه آنفاً في شرح الشادً. وعند هذا نقول: المنكَرٌ يقم قسمين على 
ما ذكرناه في الشادٌ فإنه بمعناه. اه. 

وقد أنكر عليه بعض العلاء التسوية بينهاء وانتصرّ له بعضهم فقال: قد 

أطلقوا ف غير موضع النكارة على رواية الثقة تخالفاً لغره» ومن ذلك حديثٌ نع 

لتم حيث قال ودار : هذا حديثٌ منكرء مع أنه من رواية مام بن يحيى » وهو 


ثقةٌ احج به هل الصحيح . وني عبار النسائي ما فيد في هذا الحديث بعينه أنه 
يقابل و وكأن المحفوظط والمعروفٌ ليسا بنوعين حقيقيين تحته| أفرادٌ مخصوصة 


وأَجِيبَ بان الأول في مُراعاةٍ الأكبّر: الغالِبُ في الاستعال عند جمهور أهل 
الاصطلاح. هذا ما قيل في المنكر. 

ويقالٌ لمقابله وهو الراجحٌ من متن أو سند : المعروفٌ. 

مئال انكر من جهة المتن ما رواه النسائيٌ وابن ماجه من حديث أب رُكير 
يحيى بن محمد بن قيس » عن هشام بن غُروة» عن أبيه» عن عائشةء أنَّ رسولٌ الله 
صل الله عليه وسلَّم قال: كُُوا البح بالتمر» فإِنَّ الشيطان إذا رأى ذلك غاظهء 
ويقولٌ: عاش ابن آدمَ حتى أَكَل الجديذ بالخلق. 

قال النسائي : : هذا حديثٌ منکر . تفرد به أبو زكير. وهو شيخ صالح خر 
له مسلم في الْتايَعَاتء غير أنه د يلغ بلغ من بل ته بل قد أطلق علي 
الأئمةٌ القولٌ بالتضعيف» فقال ابن معين: ضعيف › وقال ابن حبان : الاج به» 
وقال العْقيلي : لا يُتابَع على حديثه. وقال ابن عدي : أحاديثه مستقيمةٌ سِوّى أربعة 
عَدَّ منبا هذا. 





(1) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» في الوليمة» وقال فيه هناك : هذا حديث منكر. 
كا في «تحفة الأشراف» للمزي ۲۲٠:۱۲‏ ولم يخرجه النسائي ني «الصغرى». وأخرجه ابن ماجه 
في الأطعمة في (باب أكل البلح بالتمر) ٠٠٠١:۲‏ . 


01۸ 
ومثال المنكر من جهة الإسناد ما رواه ابن أبي حاتم» من طريق خيب بن 
YYt/‏ حبيب وهو / أخو حمزة بن حبيب الزيّاتٍ المقرىء» عن أي إسحاق» عن العَيرّار بن 
حَرَيث» عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال: من أقام الصلاة 

وآتی الزكاة وَج وصام: وقَرّى الضيف دَحَل الجنة, 

قال أبو حاتم: هو منكرء لأنَّ غيرَ حبيب من الثقا رواه عن أبي إسحاق 
موقوفء وهو المعروف. | 

وينقسمٌ المقبولٌ أيضاً إلى مأخوذٍ به وغير مأخوذٍ به» وذلك لأنه لا يخلو من أن 
يَسلَّم من مُعارَضة حديث آخر يُضَاده أو لا: 

فإن سلم من ذلك قيل له: لمكم وحکمهُ الأخذٌ به بلا توقّفء وأمثلتة 
کثیرة منها: لا قبل اله ضَلاةً بغير طهور . وحديتٌ: إنما الأعمالٌ بالنيات . 


وإن لم يُسلم من مُعارَضَةٍ حديث خر بُضاده» فلا يخلو من أن يكون مُعَارضُه 
مقبولاً أولاء فإن كان؛ غير مقبول فالحكم للمقبول» إِذْ لاحك للضعيفٍ مع 
ثري . وإن كان مقبولاً فلا يخلو من أن يمن يكن الجممٌ بينها بغير تعسّفٍ أو لا فإن 

مكن الحم بيغا بغير تعس أُحذَ با معا لظهور أن لا تَضادٌ بينبها عند إمعان 
ب وإنما هو بالنظر لما يبدو في أول. وَهْلة. ويقال هذا النوع : تلف الخديث: 
وللجَمع بين الأحاديث المختلفة فيه : تأويلٌ تلف الحديث» وهو أمر لا یقوم به حن 
القيام غير أفرادٍ من العلماء الأعلام» الذين لهم براعةٌ في أكثر العلوم» لا سیا الحديث 
والفقة والأصول والكلامء وللإمام الشافعي فيه مصنْفٌ جلي من جملة كتب لآم 
وهو أل من صَنّف في ذلك. ٠‏ 

قال ابن الصلاح: وإما يَكمُلُ. للقيام بمعرفة عَتلِفٍ الحديثٍ الأثمةٌ الجامعون 
بين صِناعَي الحديث والفقه. العَوّاصون على ا معاني الدقيقة . واعلَمْ أ ما يدك في 


)١(‏ سيأ مقابلٌ هذاء وهو: امرض القوي الذي لا يكن المحم بنا عند د قول 
المؤلف ص 0١9‏ :(القسم الثاني أن يتضادًا. . .). 


حكن 

هذا الباب ينقسم إلى قسمين: 

أحدّهما أن يكن الجممٌ بين الحديثين ولا ينعد إبداءُ وجه يَنَفِي تنافيّهماء 
فيتعين حينئذ المصيرٌ إلى ذلك والقولٌ بها معاً. ومثالّه حديتٌ: لا عَذُوَى ولا طِيْرَةَ مع 
حديث: لا بورد رض عل مُصِمٌ . وحديث : فِرّ من المجذوم فرارك من الأسد. 

وجه الجمع بينهها أل هذه الأمراض لا تُعَدِي بطبعهاء ولكنّ الله ارك وتعالى 
عل تُخالطة المريض بها للصحيح سبباً لإعدائه بَرْضِه. ثم قد يتخلّفُ ذلك عن 
سببه کا في سائر الأسباب . 

ففي الحديث الأول. فى صل الله عليه وسلَّم ما كان يُعتقدّهُ أهلّ الجاهليةء 
من أنَّ ذلك يُعَدِي بطبعهء ولهذا قال: فمن أعدى الأول؟. وني الثاني أعلّمَ بأن الله 
سبحانه جِعَلَ ذلك سبباً لذلك» وحَدَّرَ من الضرر الذي يَعْلِبُ وجوده عند وجوده 
بفعل الله سبحانهء وهذا الحديث أمثالٌ كثيرة» وكتابٌ «محتلِفٍ الحديث» لابن قتيبة 
في هذا المعبى إن يكن قد أحسَنَ فيه من وجه فقد أساء في أشياءً منه» فصر باه فيهاء 
وأق با غير أولى وأقوى . 

وقد روينا عن محمد بن إسحاق بن خزيمة الإمام أنه قال: لا أعرِفٌ أنه روي 
عن النبي صل الله عليه وسلَّم حديئانٍ بإسنادين صحيحين متضادَّينِء فمن كان 
عنده فلياتني به لأولّق بین . 

القِسمْ الثاني أن يُتضادًا بحيث لا يكن الجممٌ بيهماء وذلك على ضربين: 
أحدّهما أن يَظهَّرَ كونٌ أحدهما ناسخاً والآخر منسوخاًء فيُعمْل بالناسخ ويرك 
المنسوحٌ . 

والثاني أن لا تقوم دلالة على أن الناسمّ ياء والمنسوح أمههاء فيْفرَعٌ حيندٍ إلى 
الترجيح ويُعمَلُ بالأرجح منها والأثبت» كالترجيح بكثرة الرواة» أو بصفاتهم في 
خسين وجهاً من وجوه الترجيحات وأكبّرٌ ولتفصيلها موضع غيرٌ هذا. اه. 

وإنما شرَطوا في مختلف الحديث أن يكن فيه الجممٌ بغير تعسّفٍء لأ الجمع 


Yro/ 


كه 
مع التعسّفٍ لا يكونٌ إلا بحَمْل الحديثين المتعارضين معأ أو أحيهماء' / على وجه 
لا يُوافقٌ منج الفصحاء, .فضلاً عن منج البلغاءِ في كلامهم. فكيف يكن حينئذ 
نسبةٌ ذلك إلى أذ فصح الخلق وأبلخهم عل الإطلاق» ولذلك جعلوا هذا في بحكم 
ا وقد ترك , بعضهم ذكرٌ هذا القيدٍ اعتاداً على كونه ما لا يخْفَى . 
وقد أنكر كثيرٌ من المحققين كل تأويلٍ عبد وان ين فيه العف حتى 
وفوا في كثير من الأخبار التي رواها الثقاتٌء لامر دعاهم إلى ذلك مع أنهم 
لو أوُنُوها كيا فَعَل غيرُهم لزال سبّبُ التوققف» ولكنْ لا رأوا التأويلَ فيها لا يخلو عن 
ُعْدٍ لم يلتفتوا إليه» ومنهم العلامة تقي الدين بن تيمية» فإنه مع كونه كابن حزم في 
شدة الميل إلى التمسك بالآثارٍ متى لاحت علا ما من مارات الصخة : 
حم بلط الراوي في رواية: وأنّه و شىء للنار لقا وذلك في خديث: 
تخاصم الجنة والنار إلى رم لمذكور في البخاري, في باب إن رحمة الله قريبٌ من 
المحسنين. وقال: إن الصوابٌ في ذلك مارواه في موضع آخر وهو: وأما. الجن 
فينشى 2 #الله لا حأقاً . غير أن الراويّ سَبّق لسانة إلى النار عِوّضاً عن الجنة. , 
مع أن كثيراً من العلياء ذهو إلى تأويله مع معارضيه في الظاهر لله سبحا 
وتعالى : 50 أحداًه). وذلك للتخِلّْص_ من نسبة الغلط إلى الراوي م 
فقال بعضهم : مراد بالق ما يكونُ من غير ذوي الأرواح» وذلك كاحجار ثل في 
النار. وذلك لثلا يلرم أن يُعذّبَ أحد بغر ذنب. وقال بعضهم : لا ماع أن يكون 
الغا للنار من ذوي الأرواح» غيرَ أنهم لا يُعذّبون بها وذلك كما في حَزْنتِها من 
الملائكة. ونم تأويلاتٌ أخرى لا ليق ذكرّها إل من لا يعرف قَدْرَ القول. الفصل ١.‏ 
وَحَكَمَ بوهم الزاوي في زيادة: ولا يَرْقُون. في الحديث الذي ثبت في 
الصحيجن عن نبي صل اله عله وم أنه قال في وصفف السبعين ألفا الذين 


يدلون الجنة بغير حساب: / جم لا يكتوون» ولا بسترقون» ولا يتطيرزونع 'وعلى 


. ٤٩ من سورة الكهف» الآية‎ )١( 


11 
ريم يتوكلون . وهذه الزيادة وهي : ولا يَرْقُون: وقعَْتٌ في إحدى روايات مسلم . 
واستَدلَ على كونها وها بكونٍ الراقي تحن إلى أخيهء وقد قال النبيُ صل الله 
عليه وسلّم وقد سبل عن الي : من استطاعَ منكم أن يَنَفُمَ أخاه فلينفعُه. وقال: 
لا بأسٌ بالرّقِي مالم يكن شيركاً. 
وجَعَلَ الفَرْقَ بين الراقي والمسترقي أن الراقيّ سحن نافمٌ, والمسترقي مُلتَفِتَ 
إلى غير الله بقلبه» مع 1 أنه مكن تقصيسٌ الاقي هنا من کان تدا عل يي 
معتقداً عِظّمْ نفجها للمسترقي» مُلتفتاً إلى ذلك كا هو مشامَدٌ في بعض الرقاق 
فيكون في حكم المسترقي من جهة وة التعنّق بالأسباب. 
وإن لم یکن الحم بيهماء فلا يخلو متعلقهما من أن يكون ما یکن وقوعٌ الخ 
فيه أولاء فان کان متعلّمّهها مما يمكنٌ وقوحٌ الخ فيه بجت عن المتآخر منهاء فإن 
عُرِفَ أُخدّ به وكان هو الناسح والآخرٌ هو المنسوخ . 
مثالٌ ذلك ما رواه مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك: أن 
رسول الله صل اله عليه وسم ركب رسا فرع عنه فججش شه الاين فصل 
صلاةً من الصلواتٍ وهو قاعدٌء فصلينا وراءه ودا فلما انصرّفٌ قال: إما جعَلَ الله 
الإمام لِيؤْتَمٌ به فإذا صل قائ فصَلُوا قيامأً» وإذا رع فاركعواء وإذا 5 فارفعواء 
وإذا قال سّمِعٌ الله لمن حَمدَه فقولوا: رَبنا ولك الحمدء وإذا صل جالساً فصوا جُلوساً 
أحَعُون. 
وما رواه مالك أيضاًء عن هشام بن عروة» عن أبيه أن رسول الله صل الله 
عليه وسلّم خرج في مَرَضِهِ فاق أبا بكر وهو قائ يُصل بالناس » فاستأخرٌ أبو بكرء 
فاشار إليه رسول الله صل الله عليه وسلّم أن كما انت فجلّس رسول الله صل الله 
ي عليه وسلَّم إلى جنب أبي بكرء فكان أبو بكر صلی بصلاة رسول الله / وكان 
الناسٌ يصون بصلاة أي بكر. اه. 
فل كانت صلاةٌ النبي صل الله عليه وسلُّم قاعداً والناس حُلْفَهُ قياماً في 


طفق 
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مَرْضِه الذي مات فيه» عَرَفنا أن ن مره الناس بالجلوس ‏ في سَقَطَيَه عن الفُرّس کان 
قبل ذلك فتكون صلائهُ قاعداً والناسٌ حَلفَةُ قياماً ناسِخةً لأ لس لتاس 
بجلوس الإمام. 2 وموافقة لا جع عليه الناسٌ من أن الصلاة قا إذا أطاقها المصليء 
وقاعداً إذا لم بطق ذلك وأن ليس للمطيق القيام منفرداً أن صل قاعداً. فيصل 
المريض خلف الإمام الضحيح. قاعداً والإمامُ قائ وَيْصلٌ الام المريض جالاً 
ومن حَلفّه من الأصحاءِ قياماً » صل كل مهما فرص کا لو كان منفرداً . ولو استخلف 
الإمام غيره كان حَسناً. 


وقد وهم بعض الناس وقال: لا يوسن أحدٌ بعد النبي صل الله :عليه وسلّم 
جالساًء واحتّجّ بدي رواه منقطعاً عن رجل مرغوب عن الرواية عنه لايْيْتُ 
مغو حه على أحبء فيه: لا يوم أحدٌ بَعْدِي جالساً. : 


ون کان تمن الحديين ما لا یکن وفرع الخ فيه کار الحضی» أوكان 
ما يمكنُ وقوعٌ النسخ فيه كالأمر والمبيء ولكن لم يعرف المتآخْرٌ مها ار في 
المرجحات» فاك جد في حدما ما يتفي رُجحائه عل الآ أب به وار لأر 
فإن لم پوجد ذلك وجب التوقفٌ فيا 


أما في القسم الأول رومالا كن وق اشع فيه فلا اتش في ينا 
الحديثين إنما يكون بالتناقض› والتناقض بين الخبريْنٍ يدل على أن أحدّهما' كزب 
قطعاًء فلا یکو صادراً . من الي صل اله عله رسام . ولا كان غير متعيّن وجب 
التوقفٌ في كل مهما احتياطاً في أمر الدّين. و مر التوقفب هنا مما لا يُطَنَّ أنه توق فيه 


و 


أحد يعرف . 
وقد بّخ الإفراطً في الاحتياطٍ ببعض المعتزلة وهو أبو بكر بن كَيْسَان الا 
البصري . إلى أن قال كما ذكرم ابن حزم : لوأل مله حر مجموعة قد بت أنها كلها 
صحاح إلا واحذاً منهاء لا عرف بعينه اا هي فإ الواجبٌ التوقفٌ عن جميعها. 
وأما القسم الثاني وهو ما يمكنٌ وقوعٌ الخ فيهء فلانٌ التعارض فيه بين 


بذ 

الحديئين» ن م يوققف على طريقٍ إزالتِه وهو معرفة الناسخ منها أو الراجح . تعين 
المصيرٌ إلى التوقفٍ لعدم وجود طريتي إلى غير ذلك . 

وأما الحم بينها فخي ممكن لإفضائه إلى التكليف بامّحال. وقيل: بالتخيير» 
وقيل : غيرٌ ذلك . 

ومبحتٌ التعارض والترجيح من هم مباحث أصول الفقه وأصعبهاء وقد 
أطلّق العلماك في يدانه الفسيح الأرجاءِ اة أقلامهم. فمن أراد الاستيفاء فعليه 
بالكتب المبسوطة فيه » غير أنه ينبغي له أن مختار منها الكتبّ التي لأرباءها براعة في 
نحو الأصول. 

ْ ع ذا نا 
فوائدٌ تتعلّقُ بمبحث التعارْض والترجيح 
الفائدة الأولى 

ذهب كثيرٌ من العلماء إلى أنه متم أن يَردَ في الشرع دليلانٍ متكافئانٍ في نفس 
الأمر» بحيث لا يكون لأحدها مجح مع م تعارضهم| من كل وجه. وبه قال العنبريٌ 
وابنُ السمعاني. وقال: هو مذهبٌ الفقهاءِ. وحكاه عن أحمدّ بن حنبل القاضي 
وأبو الطاب من أصحابه» وهو المنقولٌ عن الشافعي . 1 ۰ 

قال الصيرقٌ في «شرح الرسالة»: صرح الشافعيّ بأنه لا يصح عن النبي 
صل الله عليه وسلّم أبداً حديثانِ صحيحانٍ متضادان» ينفي أحدها / ما ية الآخر ‏ /97” 
من غير جهة الخصوص والعموم والإجمال. والتفسير إل على وجه الخ وإ 
لم نجده. 

وذهب الأكثرون إلى أن ذلك غير ممتنع بل هو جائرٌ وواقع . وقد اختلفوا على 
فَرْض وقوع التعادل في نفس الأمر مع عجر المجتهدٍ عن الترجيح بيهاء وعدم 
وجود دليلٍ آخر ‏ فقیل : إنه يي وقيل: إن الدليلين يتساقطان» ويطلَبٌ الحكم 
من موضع آخرء أويرجَم إلى عموم, ولي : الراءةٍ الأصلية. ونْقِلَ ذلك عن آهل 


: o4 
الظاهر, نكر على ابن جزم نسبته نسِبئُه إليهم وقالَ: إنما هو قول بعض شيوعنا وهو‎ 
خطأ بل الواجبٌ الأخدٌ بالزائد إذام يقير على استعماش) حيعاً.‎ 

وقيل : إن كان التعارض بين حديثين تساقطا ولا عمل بواحد متهماء وإن كان 
بين قِيَاسَين يدر بينها . 

وقيل بالتوقف. وَاستْبعَدَهُ بعضهم وقال: كيف يُتوقّفٌ لا إلى غايةٍ ومد إذ 
لا يُرجَى فيه ظهورٌ الرجحان» وإلا لم يكن مما قُرضٌ فيه التعادلُ في نفس الأمر» 
بخلاف ما فيه التعادُلٌ بالنظر إلى ظاهر الحال. فإنه ری فيه لهوز امجح ۽ ؛ قل 
التوقفُ فيه إل أن يظهر المرجح . 

وقیل : يۇخ بالأشد. .وقيل : يُصارٌ إلى التوزيع إن أمكنٌ تنزيل إحدى 
الأمَارتين على أ مر» والامارة الأخرّى على مر آخر. 
وقيل : إن الحكم فيه كالحكم فل ورود الشرعء ف فتجيءٌ فيه الأقوال الشهورة 
في ذلك. 1 

وقد ثب القول الذكرز - وهر القول تاز الأدلة - إلى القائلين ب کل 
عند من پتول: إل لصب في الفروع واد وأما من يقول: َكل تهد مصيبا 
فلا يتعينٌ عنده الترجيخ » لاعتقاده أنَّ الكل صواب . ١‏ 

وقد أنكرٌ كثيرٌ من العلماء هذا القول. 

قال العلامة أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي في كتاب «اخُوافْقات200: التعارض 
إمّا أن يعتبر من جهة ما في نفس الم وإمّا من جهة نظر المجتهد. 


is. 


أمّا من جهة ما في نفس الأمر: فَعَيرُ ممكن بإطلاق. وقد مَرٌ آنفاً 
الاجتهاد من ذلك في مسألة أن الشريعة على قول واحدٍ ما فيه كفاية. 
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وأمّا من جهة نَطَرِ المجتهد فممكنٌ بلا خلاف. إلا أهم إنما نَظرُوا فيه بالنسبة 
إلى كل موضع لا يمكنُ فيه الحم بين الدليلين؛ وهو صوابٌ, فإنه إن أمكنّ الحم 
فلا تعارُرض. كالعام مع الخاص» والمطلتي مع المقيّد وأشباء ذلك . 

وقال في كتاب الاجتهاد(© في المسألةٍ الثالثة: الشريعةٌ كلها ترم إلى قول, 
واحدٍ في فروعها وإن كر الحخلاف» كا أا في أصويها كذلك. 

والدليلٌ عليه أمور 

أحدها أدلةٌ القرآن» من ذلك قول تعالى : ولو کان من عند غير الله لوَجَدُوا 
فيه اختلافاً كثيرً» . فنفى أن يقَعٌ فيه الاختلاف آلف ولو كان فيه ما يقتضبي قولين 
مختلقين لم يَصدّق عليه هذا الكلام على حال . والآيات ف ذم الاختلاف» وَالأمْرٍ 
بالرجوع إلى الشريعة كثيرة» كلها قاطع في أنها لا اختلافٌ فيها. 

الثاني أن عامّة آهل الشريعة أثبتوا في القرآنٍ والسنة: الناسخ والمنسوخ على 
الجملةء وحدَّروا من الجهل به والخطأ فيه. ومعلوم 3 الناسخ والمنسوخ إنما هو فيا 
بين دليلين يتعارضانٍ بحيث لا يصح اجتماعُه| بحال» وإلا لما كان أحدُّهما ناسِخاً 
والآخْرٌ منسوخاًء والفُزض خلافه , 

فلو كان الاختلاف من الدَّين ًا كان لإثباتِ النابخ والمنسوخ, من غير نص 
قاطعٍ فيه س فائدةٌ وكان الكلام ي ذلك كلاماً فيا لاني تمر إذ كان 3 
العمل بكل واحد منهها ابتداءً ودواماً. استناداً إلى أن الاختلات أصلّ من 
الدين» لكن هذا باطلٌ بإجاع» فدَلّ على أن الاختلاف لا أصلّ له في ص 
/ وهكذا القولٌ في كل دليل مع مُعارضه كالعموم والخصوص. والإطلاتي والتقييد, 
وما أشبه ذلك . 


الثالث أ نه لو كان في الشريعة مسا للخلاف لأدّى إلى تكليفٍ ما لا يُطاق 
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لأ الدليلين إذا فَرَضْنًا تعاشا وفْرضناما مقصودين معا للشارع» فا فَإمًا أن يقال: 
إن المكلّت مطلوبٌُ بمقتضاهها أو لا > أو مطلوبٌ بأحدهما دون الآحر» والجميع غير 
فالأولٌ يقتضي : :.افملُ» لاتَفْعَلٌ لكلفٍ واحدٍ من وجه واحدء وهو عينٌ 
التكليفٍ ما لا يُطاق. 
والثاني باطلٌ» لأنه حلاف المَرّخ 3 إذ المَرْض توجة الطلب بهها. فلم يَبْقَ 
ر الأول يلرم منه ما تقدّم . لا يقال: إن الدليلين بحسب شخ أو حالين» 
لأنه خلاف الْفُرْرض» وهو أيضاً قول واحد لا قولانٍء لآنه إذا انصرّف كل دليل إلى 
جهة ل يكن نّم اختلاف وهو المطلوب. 


الراب بع أن الأصولين انفقو على إثبات الترجيح بن الأدل رة إذا م يكن 
الجممٌ » وأنه لا مح إعمالٌ ل أحدٍ دليلين متعارضين جُرَافاً من غير نظر في تر جيجه 
على الآخر. والقول بثبوتٍ الخلاف في الشريعة بر باب الترجيح جملةً» إذ لا فائدة 
فيه ولا حاجة إليه. على ثبوت الخلاف اص شرعياً. لصحة وقوع التعارضص ف 
الشريعة. لكل ذلك فاسد فا أ دَى | إليه مثلّه. 


الخامس أنه شيء لا يُتصوّنُ لان الدليلين المتعارضين إذا قصدهما اعا ا 
لم صل مقصوده» لأنه' إذا قال في الشيءِ الواحد: افعَل لاتَفْعَل فلا يمكنٌ أن 
يكونَ المفهومٌ منه لَب الفعل, لقوله: لا تفعل» ولا لب تركو لقوله : افعلْ» فلا 
يحصّل للمكلُفٍ فهمْ التكليف. فلا پتصور توجهه على حال . والأدلّةٌ على ذلك' كع 
لا يحتاج فيها إلى التطويل . انتهى باختصار قليل . ثم ورد بعد ذلك اعتراضاتٍ من 
طرف المخالفين وأجاب عنها. ۰ 


)١(‏ وقع في الأصل: (... خلاف الغرض» إذ الغرض). أي بالغين المعجمة في 
الوضعين وق الوضع الثالث الا . وهو تحريف» صوابه فيها : الفُررض» بالفاء بعدها راء ساكنة. أ 
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وقال الفخرٌ 3 «المحصول» : يلوا في أنه هل يجوز تعادلٌ الأمَارتين؟ 

فمّمٌ الكرخيُ منه مطلقاً وجورّه الباقون. 
ثم المجوّزون اختلفوا في حكهه عند وقوعهء فعندٌ القاضي أي بكر هنا وأبي 

علي وأ بي هاشم من المعتزلة حَُكمُّةُ التخيير» وعندٌ بعض الفقهاء 1 
بتساقطانٍ ويب الرجوحٌ إلى مقتضى العقل. 

والمختارٌ أن نقول: تعادّلُ الأمارّتين إِمّا أن يْقمّ في حكمين متنافيين والفعل 
واحد» وهو كتعارّضٍ الأمارتين على كونٍ الفعل قبيحاً ومُباحاً ؤواجباًء وإما أن 
يکود في فعلين متنافيين والحكمٌ واحد نحو وجوب التوجه إلى جهتين قد غَلَبٍ في ظنه 
أا جهة القبلة. 

أما القسمٌ الأول فهو جائز في الجملة. لكنه غيرٌ واقع في الشرع . 

أمّا أنه جائرٌ في الحملة فلأنه يجورٌ أن ُخرنا رجلانٍ بالنفي والإثبات. وتستوي 
عدالتّهما وصِدقٌ لهجتههاء بحيث لا يكونُ لأحدهما مَزِيّةَ على الآخر. 

وأمًا أنه في الشرع غير واقع ‏ فالدليلٌ عليه أنه نه لو تعادلُتٌ أمارتانٍ على كونٍ هذا 
الفعل حظوراً أو مباحاًء فما أن عمل با مع أو يُتركا معاًء أو يُعمّل بإحداهما دون 
الثانية وهو حال لاما ّا كانتا في نَفْسَيْهما بحيث لا يمكنٌ العمّلُ با آلبنَةَ كان 
وَضْعُهها عَبَناً. وَالعَبّتُ غير جائز على الله تعالى . 

وأما الثالتُ وهو أن يعمل بإحداهما دون الأخرى. فإمًا أن عمل بإحداهما على 
التعيين» أو لا على التعيين» والآول باطل» لأنه ترجيحٌ من غير مجح » ٠‏ فيكون ذلك 
قول في الدين بمجرّد التشهي › وإ غيرٌ جائز» والثاني أيضاً باطل نا إذا خیرناه بين 
الفعلٍ والترك فقد أبحنا له الفعلء فيكون ترجيحاً لأمارة الإباحة بعينها على أمارة 
الحظرء وذلك هو القسمٌ الذي تقدّمَ م إبطالّه» مبب أن القول بتعادل. الآمَارئَينُ في 
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حكمين متنافيين والفعلٌ واحد يُفضي إلى / هذه الأقسام, الباطلةء فوَبجَبَ أن يكون‎ 
00 ٠ . باط‎ 
وأما القسمٌ الثاني وهو تعادلٌ الأمارتين في فعلين متنافيين والحكم‎ 

واحدء فهذا جائز, ومَقنَضَاءٌ التخييرٌ والدليلٌ على جوازهٍ وقوعةُ في صُوَرِ: 

إحداها قوله عليه الصلاة والسلام في زك الإبل: ' في كل أربعين ِنْب لبون 
وني كل سين جفة. ذمن تلك متين فقد ملك أربع خسجاات وخ ازيان 
فإن أخرج الحقات فقد أدّى الواجبَ. إذ عمل بقوله في كل خسين جقة» وإن أخرج 
بنات لبون فقد عمل بقوله : في كل أربعين بنت لَبُون. وليس أذ اللفظين أولى من 
الآخر. 

وثانيتها من ذل الكمية, فله أن يستقبل أيَّ جانب منها شاءء اه كيف قل 
فهو مستقبلٌ شيئاً من الكعبة .. 


وثالئتها اذ لرل إذا لم بهد من اللي إل مابس رمق أخد رصيق ولو قش 


عليه أو مَنعَها لاناء ولو سَقَى أحدهما مات الآحنٌ فها هنا هو عر بين أن يسقي 
هذا فيهلك ذاك» أوذاك فهك هذاء ولا سبيلٌ إلا التخيير. : 


ورابعتّها ن ثبوتٌ الحكم في الفعلين المتنافيين تقس إيجاب الضلينء وذلك 
يقتضي إيجاب ب عل الضدين كل واحدٍ منها بَدَلً عن الآخر. 


4 حت الخصم عل فساد التخيير بان أَمَارة وجوب كل واد من الفعلين 
اقَنَضْتٌ وجوبه على وجو لایس الإخلال به والتخييرٌ بينه وبين صد يسع 
الإخلال به» فالقولٌ التخيير الف مفتضى الامارتين معاً. 


والحوابٌ أن د أمارة وجوب الفعل تقتضي وجوبّه قطعاأ اما امن من الإخلال 
به على کل حال فموقوف عل عدم الدلالة على قيام غيره مَقَامَه . وإذا كان كذلك 
| يكن العخي نلق فى الاين . اه. 


۹4 

وقد اعترّض على الفخر في هذا الموضع بعض من يقول بوقوع التعارض في 
كلام الشارع على جهة التكافقء فأق با لا تَخرّج عن دائرة الخيال» واكتفى بذلك 
عن الإتبانٍ بمثال. 

الفائدة الثانية 

قد ذكر ابن حزم في كتاب «الإحكام في أصول الأحكام» مبحث التعارض» 

وبين فيه مسلكهء فأحببثٌ إيراد ما ذكره على طريقٍ التلخيص» قال : 
قصل فيا ادّعاه قوم من تعارض النصوص 

قال عل : إذا تعارّض الحديثانٍ» أو الآيتانٍء أو الآيةٌ والحديتُء فيا يَظنُّ من 
لايعلمء ٠‏ ففَرْضٌ على كل مسلم استعمَالٌ كل ذلك» لأنه ليس بعض ذلك بأولى 
بالاستعمال من بعضء. ولا حديثٌ باوجب من حديث آخرٌ مثله» ولا آي اول 
بالطاعة لما من آية أخرى مثلها. کل من عند الله عر وجل» وکل سواءٌ في باب 
وجوب الطاعة والاستعمال. 

قال علي : ولا حلاف بين المسلمين في أنه لا فرق بين وجوب طاعةٍ قول الله 
عز وجل : «وأقميوا الصلاة» وبين وجوب طاعة رسول. الله صل الله عليه وسلّم 
في أمره أن صل المقيمُ الظهر أربعاً. والمسافِرٌ ركعتين. وأنه ليس ما في القرآنٍ من 
ذلك بِأوجَبٌ ولا ثبت مما جاء من ذلك منقول؟ نلا صحيحاً عن النبي صل الله عليه 
وسلّمء وإن كانوا قد اختلفوا في كيفيّة الطريق التي بها يْصِحّ النقل فقط . 

فإذا ورد النصانٍ كا ذكرناء فلا يخلو ما يْظَنُ به التعارُض منما ‏ وليس 
تعارضاً ‏ من أحَدٍ أربعة أوجه لا خاس لها: 

الوجةُ الأول أن يكونَ أحدُهما أقلَّ معان من الآخر» أو يكونّ أحدُهما حاظراً 
والآحَمٌ مبيحاً. أويكونّ أحدهما مُوجباً والآخَرٌ نافيء فالواجبٌ ها هنا أن يُستثنى 
الأقلّ معان من الأكثر / معان وذلك: 
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of: 

نل مر اله عز وجل بقطع ي السارق والسارقة جملةٌ» مع قله عليه الصلاة 
والسلام : لاقع إلا في ربع دينارٍ فصاعداً وجب استتاء سارقي أقلُ من ريع دينار 

من القطع » وبقِيَ سارقٌ ما عدا ذلك على وجوب القطع عليه. ' 

ومثل قوله تعالى : ولا كوا المشرِكاتٍ حتى يُؤمنَ4. مع إباحته امُخضَناتِ 
من ساءِ أهل الكتاب بالزوا > فك بذلك مستنيّاتِ من جلة الشركات. وبق 
سائرٌ المشركات على التحريم . 

ومثل أمرو عليه الصلاةاوالسلام أن لا يتير اح حتی يكون خم عهدو بالبيت. 
وأَذْنْ للحائض أن تنفِرٌ قبل أن ودع فوب استثناءٌ الحائضٍ من حمل النافرين 

فقد رأينا ني هذه المسائل استئناء الأقلَّ معان من الأكثر معانيء ولا نبالي في هذا 
الوجه كنا نَعْلّمُ أي النصين ورد أولاً أولم نعلم ذلك. وسواءٌ كان الأكثرٌ معان ورد 
أولاً أو ورد آخرا كل ذلك سواء» ولا بر واحدٌ منہ] للآخرء ولک يُسِتَعْمَلانِ 
معا ا ذكرنا. 

الوجة الثاني أن يكون أحدٌ النصين مُوجبا بعض ما أوجبّه النص لأر 
أو حاظراً بعض ما حَظَره النص الآخر فهذا يبه قوم تعارّضاًء وتحيروا في ذلك 
فأكثروا وحَبَطوا العَشْوَاءَ وليس في شيء من ذلك تعارض» وقد بيّنا غلطهم في هذا 
الكتاب في كلامنا في باب دليل المنطاب, وذلك مثل قول عز وجل: وبالوالدين 
إحساناً» . وقولهِ في موضع, آخر: إن الله يأمُرٌ بالعدل والإحسان». فكان امه 
تعالى بالإحسانٍ إلى الوألدين غير مُعارض للإحسانٍ إلى سائر الاس وإلى اليهائم؛ 
بل هو بعضةُ وداخل في جملته . 

وقد علط قوم ف هذا البابء فظوا قول عليه الصلاة والسلام: في سائمة 
الغنم كذا . مُعارضاً لقوله في مکان آخر: في كل أربعين شَاةٌ . ولیس کا ظنواء بل 
الحديث الذي فيه ذكرٌ السائمة هو بعض الحديث الآخرء وداخل في عمویهء والزكاةٌ 
واجبةٌ في السائمة بالحديث الذي فيه ذكرٌ.السائمة» وبالحديث الآخر معاً. والركاة 
واجبةٌ في غير السائمة بالحديث الآخرٍ خاصّة. 


o1 
وكذلك علط قوم آخرون فظنوا قولّه تعالى : وال والبغال وا لحي لِترْحبُوها‎ 
وزينةً4 مُعارضاً لقوله تعالى: فكوا مما في الأرض حلالاً طيّباه. ولقوله تعالى:‎ 
. ووقد فصل لكم مارم عليكم»‎ 
وظنَّ قوم أنَّ قوله تعالى: «أو دما مَسْفُوحاً» مُعارض لقولهِ تعالى: حرمت‎ 
عليكم اليه والدَّمْ4. وليس كذلك على ماقدّمنا قبل لأنه ليس في شيء من‎ 
النصوص التي ذكرنا بي عما في الآخر.‎ 
ليس في حديث السائمة نبي عن أن يكي غير السائمة» ولا أمرٌ بهاء فحكمّها‎ 
مطلوبٌ من غير حديث السائمة.‎ 
ولا في إخبارِه تعالى أنه حَلَقَ الیل لُكب وزينةً» ِي عن أكلها وبَيُعِهاء ولا‎ 
إباحةٌ لهم" فحكمُهما مطلوبٌ من مكانٍ آخر.‎ 
ولا في تحريه تعالى الم السفو ايا يأك ماعدا افوخ سلا بل موك‎ 
حرام بالآية الأخرى» كا قلنا: إنه ليس في أمره تعالى بالإحسانٍ إلى الآباء عي عن‎ 
الإحسان إلى غيرهم» ولا مر بء فحكمٌ الإحسان إلى غير الآباء مطلوبٌ من مكانٍ‎ 
آخر. ومن فرق بين شيء من هذا الباب فقد تحكم بلا دليلء تكلم بالباطل بغير‎ 
عِلْم ولا هُدَىٌّ من الله تعالى. قال علي : فهذا وجه.‎ 
والوجةُ الثالث أن يكن أَحَدُ النصين فيه أمرٌ بِعَمَل مّء معلَّق بكيفية مء‎ 
أو بزمانٍ مّاء أومكانٍ ما أوشخص ناء أوعَدَهِ ما ويكونٌ في النضّ الآحَرٍ تي‎ 
عن عمل ما بكيفية مّاء أوني زمانٍ ما أومكانٍ مّاء أُوعَدَدٍ مّاء أوعُذْرٍ ما‎ 
ویکون في كل واحدٍ من العملين المذكورين» اللذين أمَرَ بأحدهما ونی عن الآخرء‎ 
شيء ما / يكن أن ستثتی من الآ وذلك بأن يكون على ما وصفنا في کل نص‎ 
من النصين المذكورينٍ حُكمانٍ فصاعداً. فيكونٌ بعض ما ذْكِرٌ في فى أحدٍ النصين عاماً‎ 


)١(‏ وقع في الأصل : (بأنه خلق الخيل لتركب وزينة ونبى عن أكلها. . .). وزيادة الواوفي 
(ونغى) خطأء وليست هي ف والإحكام؛ . 


ا 


ْ e۲ 
لبعض ماذْكرٌ في النص الأخَر ولأشياء أَخْرَ معه» ويكونّ الحكمٌ الثاني الذي في‎ 
ْ النص الثاني عاماً أيضاً لبعض ما ذُكِرٌ في هذا النص الآخَر ولأشياة خر معه!‎ 
قال عل : وهذا من أدقّ ما يمكنٌُ أن يَعترض هلّ العلم من تاليف التصلوصء‎ 
لك ا را ف ل‎ E 
المكانٍ اللطيف. لِيَعلمَ  طالب العلم الحريص عليه: وة العمل في ذلك إن شاء الله‎ 
عز وجل» وما وجدنا أخْداً قبلنا شَعْل باه في هذا المكان بالشغل الذي يستخقه هذا‎ 
البابُء فإِنَّ الْعلطَ والتناقض يكير فيه جدأ إلا من سَنَّده الله مه وطفه لا إله إل‎ 
فمن ذلك أمْرّه عليه الصلاة والسلام بالإنصات للحطبةٍ وفي الصلاةء مع قوله‎ 
تعالى: «وإذا بيثم بتحية فحَيُوا بأحسَنَ ما أو رُدُوهام. فنظرنا في النصين‎ 
الذكورين» فوجدنا الإنصات عامًاً يَشْمَلُ کل كلام سلاماً كان أو غير ووجدنا‎ 
ذلك في وقت خاص» وهو وقت الخطبة ة والصلاة. ووجدنا في النص الثاني إيجاب رَد‎ 
: السلام» وهو بع الكلام في كل حالةٍ على العموم.‎ 
فقال بعض العلاء: : معن ذلك : أَنْصِتْ إل عن السلام الذي يرت بإفشائه‎ 
ورد في الخطبة . وقال يعضهم : رد السلام وسَلَمْ 9 أن تكو مُنْصِتاً للخطبة أو في‎ 
: الضلاة.‎ 
قال علي : فليس أَحَدُ الاستثنائين أ أو من الثاني» فلا بد من طلبٍ الدليل من‎ 
غيرهماء وقال: وإنمها صيرنا إل إيجاب رد السلام وابتدائه في الخطبة دون الصلاة» لآن‎ 
الصلا قد ر فها نص بل عليه الصلاة السام سم علي فيا »فلم يرد بعل‎ 
أن كان يرد وأ أنه سيل عن ذلك فقال : 5 الله يحت من أمره ما يشاء.. وإنه أحدّثٌ‎ 
١ أن لا كلمو في الصلاف أو كلاماً هذا معناه.‎ 
وليس امتناحٌ رَد السلام في الصلاة مُوجباً أن لا يرد أيضاً في الخطبة» لأنَّ‎ 
الخطبةٌ ليست صلاةء ولم لزم فيها استقبالٌ القبلة ولا شي؛ ما يلرم ني الصلاة» وأما‎ 


o 
الخطبة فإنًا نظرنا في أمرهاء فوجدنا المعهود والأصلّ إباحةً الكلام جملةَء ثم جاء‎ 
الي عن الكلام في الخطبةء وجاء الأمرٌ برد السلام واجباً. فكان المي عن الكلام‎ 
زياد عل مهود الأصل وشريعة واردً قد تيا لزوتهاء وكان ر السلام وإفشاره قل‎ 
معاني من النهي عن الكلام» فوجبَ استثناؤه» فصيرنا بهذا إلى الترتيب الذي ذكرنا في‎ 
القسم الأول آنفاً.‎ 
قال علي : ونقولٌ قطعاً: إنه لا بْدّ ضرورةً في كل ما كان هكذا من دليل قائم»‎ 
بين البرهانٍ على الصحيح من الاستثنائين, والحقٌ من الاستعمالين» لأنَّ الله قد تكفل‎ 
بحفظ دینه» فلو م يكن ها هنا لیل لائح » وبُرهانٌ واضح »› لكان ضمانُ الله خائناء‎ 
وهذا كُفْرٌ لمن أجازه. فصَمَّ أنه لا بد من وجوده لمن يسرّه الله تعالى لفهمهء وبالله‎ 
. التوفيق‎ 
الوجه الرابع أن يكونَ أحَدُ النصين حاظراً لا أبيحَ في النص الآخر بأَسْرِه . قال‎ 
علي : فالواجبٌ في هذا النوع أن ننظرٌَ إلى النص الموافق لا كنا عليه لول يرد واحدٌ‎ 
منهياء فنترکه وناخدٌ بالآخرء لا يجورٌ غيرٌ هذا أصلا.‎ 
وبرهانٌ ذلك نا على يقن من أننا قد كنا على ما في ذلك الحديث الموافق لمعهود‎ 
الأصل» ئم رتنا يقي العمل بالأمر الرارد بخلاف ما كنا عليه بلا شك» فقد صح‎ 
عندنا يقيناً إخراجنا عما كنا عليه ثم صح عندنا سخ ذلك الأمر الزائدٍ الوارد‎ 
بلا ریو ا ولا جور أن نترك يقيناً بشك» ولا أن نخالف الحقيقة للظن.‎ 
بی الله تعالى عن ذلك فقال : إن يعون إل الظنٌ وان لطن لا يفني من احق‎ 
. يه وقال تعالى: إن يَتبعُون إل / الظنَ ون هُمْ إلا رون‎ 


ولا بحل أن يقال فیا صح ورد لآم به : هذا متسو إلا بيقين. ولا يل أن 
ترك أمرٌ قد بيقن ورودُه خوفاً أن يكون منسوخاً. ولا أن يقول قائل : لعله منسوخ؟ 
كيف ونحن على يقين مقطوع به من أن المخالف لمعهودٍ الأصل هو الناسخ بلا شك . 
وبرهانٌ ذلك ما ذكرناه آنفاً من ضهان الله تعالى جفظ الشريعة والذكر المنزل. » 


اضف 


اه 
فلو جاز أن يكون ناسح من الدين مُشكلابمنسوخ حتى لا يُدرَى الناسخ من اسوخ 
اص لكان الدينٌ غير حفوظ. وقد صح بيقين لا إشکال فيه نشخ الموافق العهود 
الأصل من النصين بورود النص الناقل عن تلك الحال. 

فمن ذلك: مره عليه الصلاة والسلام أن لا يشرب أحدٌ قائاً: وجاء حديثٌ 
بأنه عليه الصلاة والسلام شَرِبَ قائاً. فقلنا: نحن على يقين من أنه كان الأصِلٌُ أن 
یشرب کل أجدٍ کا شاء» من قيام. أو قعودٍ أو اضطجاع > ثم جاء الي عن الشرب 
قائأ بلا شك» ذكان ماما ما كنا عليه من الإباحة لةه فم لا ندري انيع ذلك 
بالحديث الذي فيه فيه إباحة الشُرْبٍ قائ أم لا؟ فلم بحل لأحد مز ما قد ت يقن أنه أَمِر 
خوفاً أن يكونَ منسوخاًء فإن صح النسخ بيقين صيرنا إليه» ولم نبال زائداً کان عل 
معهود الأصل أم مُوافِقاً له . 

كنا فعلنا في الوضوء مما مَس النارٌء فإنه لول أنه رَوَى جاير أنه كان خر 
الأمرينٍ من رسول, الله صل الله عليه وسلّم EE‏ الوضوء مما مَس النار.: لأوجبنا 
الوضوءَ من كلّ ما مس النار» ولكن نّا صح أنه منسوخ تركناه. ' 

وأما من تناقض فأخَلَ مرة بحديثٍ قد ترك مثله في مكانٍ آخرء وال بضدة: 
ُو ْنَا هار يخاف أن يَارَ به في النار. 0 

قال علي: وإن أمدّنا الله بع دنا بن من عند فسنجتعٌ في التصوص 
التي ظاهرها التعارض: كتباً كافية من غيرها. فهذه الوجوهُ هي التي فيها الخّموذ 
وقد ينها بتوفيق الله عز وجل 000 

وهاهنا وجه خامسٌ ظنّه آهل الجهل مُعارضاً ولا تَعارُض فيه أصللا. ولا 
إشكال». وذلك ورود حديث ث بحكم مّاء في وجه مّاء وورود جحديث آخرَ بحکم, آخر 
في ذلك الوجه بعينهء ' فظلّهُ قوم تعارضاًء ولیس كذلك.' ولكتها: جيعاً مقبولان 
ومأخودٌ بها . 

ونحوٌ ذلك: ما روي عن النبي صل الله عليه وسلّم من طريق ابن مسعود 


مجه 

بالتطبيق في الركوع . وروي من طريق أب ميد وَضْعّْ الأكفٌ على الرّكب. فهذا 
لا تعارض فيه. وكلا الأمرين جائز أي ذلك فَعَلّهِ المرء حسن 

قال علي : إلا أن يأتي أمرٌ بأحَدٍ الوجهين» فيكون حينئذ مانعاً من الوجه 
الآخرء وقد جاء الأمرٌ بوَضع الأكفٌ على الرّكَبٍ نصا مانعاً من التطبيق» على ما بيّنا 
من أخلٍ الزائ المتيقنٍ في حال وروده ومنهه ما كان مباحاً قبل ذلك . وقد وجدنا أمرا 
ثابتاً بالأخذ بالرّكب» فخرج عن هذا الباب وصح ن التطبيق منسوخ بيقين» على 
ما جاء عن سعدٍ اتنا كنا نفعله ثم مُبينا عنه وأمرنا بالأحَذٍ بالركب. 

وهذا إنما هو في الأفعال . الصادرةٍ منه عليه الصلاة والسلام لا ني الأوامر 
المتدافعة» ومثلٌ ذلك ماروي من نيه عليه الصلاة والسلام عن الجمع به بين المرأةٍ 
وعَمّتِهاء والمرأةٍ وخالتهاء مع قوله تعالى وقد ذكر ما حرم منٍ النساء ثم قال: واج 
لكم ما وَرَاءَ دكم . فكان ني النبي صل الله عليه وسلّم مُضادَاً إلى ما جى 
عنه في هذه الآية. 

وقد سَقَط هنا قومٌ أساؤوا النظر جداًء فقالوا: إن ذكرٌ بعض ماقلنا في 
نص مء وعدم ذكرِه في نص آخر دليلٌ على سقوطه . وهذا ساقطً جداً لأنه لا يلرم 
تكريرٌ كلّ شريعة في كل آيةِ وني كلَّ حديث» ولو لم ذلك لبطلّت جي شرائع, 
الدين أوَّا عن آخرهاء لأنها غير مذكورةٍ في کل آي ولا / في كل حديث. 

فص أنه لا تعارض ولا اختلاف في شي۽ من القرآنِ والحديث الصحيح » وأنه 
کله متفق » وبَطل مذهبُ من أراد ضَرّبَ ب الحديث بعضه ببعض» أو ضرّبَ الحديث 
بالقرآن» وصَحّ أن ليس شيءَ من كلّ ذلك الفا لسائره» عَلِمَهُ من علِمَةُ وجَهلّه 
من هله إلا أنَّ الذي ذكرنا من العمل هو القائمٌُ في بديهة العقل» والذي يقوذ إليه 
مفهومٌ اللغة التي خوطبنا بها في القرآنٍ والحديث» وبالله التوفيق 

فكل ذلك كلفظةٍ واحدةٍ. وخر واحدِء موصول, بعضّه ببعض» ومضافٍ 
بعضّه إلى بعض» ومبتي بعضه على بعضء إِمّا بعطفبء وإمّا باستثناء. وهذانٍ 


انف 


o٦ 
الوجهانٍ أعني العطف والاستئناء يُوجبان الأخدّ بالزائد أبداً. وقد بين ذلك النبي‎ 
عليه الصلاة والسلام في حل مُطاردء إِذْ قال لعمر : إا يب هذه من لا خلاق له‎ 

ثم بعّث إليه لَه راء فأتاه عَمَرٌ فقال : يا رسول الله أبعت إل هذه وقد قلت في 
حل له ُطارة ما قلتّ؟ :فقال: إني لم أبعثها إليك لتلبّسهاء وني بعض الأحاديث أإغا 

بعثت إليك بها لْصِيبَ بها جاجتّك . أو كلاماً هذا معناه. 

ففي هذا الحديث تعليمٍ عظيم لاستعمال. الأحاذيث والنصوصضٍ والأخذنها 
كنّهاء لأنه صل الله عليه وسم أباح ملك الل من الحريرء 'وبَيْعَها وهبتهاء 
وكسوتها النساءَء وأْمَرّ عُمَر أن يستثني من ذلك اللباس المذكور في ٫حدیث‏ المي 
فقط» وأن لا يَتعدّى ما أمر إلى غيره. وأنْ لا تَعارْض بين أحكامه. 

وفي هذا الحديث أن حكمه عليه الصلاة والسلام في عن ما كم عل جع نو 
تلك العين, لأنه إغا وق الكلامٌ على خلَةٍ ياء كان يَبيعُها عُطَارِدء. ثم أَخيرٌ عليه 
الصلاة والسلام أن ذلك الحكم جاړ في كل لَه حرير, وأخبّرٌ أن ذلك الحكم 
لا يتعدًى إلى غير اللباس. وهذا هو قولّنا في عموم الحكم وإبطال. القياس: ' 

هذا ما قاله ابنُإحزم: ولم يقتصر على ذلك بل وَصَّلَّه بتعمة فقال(0: 

فصل في تام الكلام في تعاض النصوص ' 

قال عل :. وذهَبٌ بعض أصحابنا إلى ترك الحديثين إذا كان أحدُهما حاظراً 
والآخَرُ مبيحاً. أو كان أده مُوجباً والآخر مُسقطاً. قال : فير جع حينئذٍ إلى ما كنا 
نكون عليه لولم برد ذانك الحديثانٍ. 

قال علي : وهذا خطاً من جهات : 00 

أحدّها أننا قد أيقنا أنَّ الأحاديث لا تتعارض» وإذا بطل التعارّض فقد بَطّل 
الحكمٌ الذي يُوجبُه التعارْض. إذ كل شيء بطل سَيَُه فالمسبّبُ فيه باط بضرورة 
الحسٌ والمشاهدة . 





ITI TA:Y ( 





oY 
الثاني أنهم بترگون كلا الخبرينٍ» والح في أحدهها بلا شك فإذا تر کو هما جميعاً‎ 
. فقد تركوا الح يقيناً في أحدهماء ولا يحل لأحدٍ أن برك الحنّ اليقينَ أصلا‎ 


الثالث أ نهم لا يفعلون ذلك في الآيتين اللتين إحداهُما حاظرة ة والأخرى مبيحة 
أو إحداهما مُوجبةٌ والثانية نافية» بل يأخذون بالحكم الزائدٍ» ويستثنون الأقل من 
الأكثر. وقد بيا في سَلَف أنه لا فرق في وجوب ماجاء في القرآن وبين وجوب 
ما جاء في كلام النبي عليه الصلاة والسلام . 

قال علي : وكان من حُجّيِهِم في ذلك أن قالوا: إِنَّ أحَدَ الخبرينٍ ناسح بلا 
شك» ولسنا عله بعينه. فلا لم نعلمه ل يج لنا أن قم عليه بغير علم. فذحل في 
قوله تعالى : ولا تَقَفُ ما لَيِسَ لَك به عِلْم» الآية. 

قال علي : وهذه الحْجَةُ فاسدةٌ من وجهين: أحذهما أنهم يَلرَمُهُم مث ذلك في 
الآيتين» وهم لا يفعلون ذلك . والوجة الثاني أنه لا جور أن يقال في خير ولا آيةٍ : إن 
هذا منسوحٌ إل بيقين. ويكفي من بطلانِ هذا الذي احتجوا به نا على يقينٍ من أن 
الحكم الزائد على معهودٍ الأصل . رافمٌ ا كان الناسُ عليه قبل ورودوء فهو الناسخ 
بلا شك» ونحن على َك هل تسخ / ذلك الحكمٌ بحكم آخر ردنا إلى ما كنا عليه 
أم لا؟ فحرامٌ ترك اليقين للشكوك. وبالله التوقيق. 

قال علي : وقد سبق خاطرٌ أبي بكر محمد بن داود إلى ما ذهبنا إليهء إلا أنه 
رجه الله اخمُرمٌ قبل إنعام النظر في ذلك وذلك أنه قال في كتاب «الوصول»: 
والعمَلُ في الخبرين المتعارضين كالعمل في الآيتين ولا فرق . 


قال علي : وقال بعض أهل القياس ناخد بأشبّهِ الخبرين بالكتاب والسنة. 


قال علي : وهذا باطلّء لأنه ليس الذي رَدُوا إليه حُكمَ هذينِ الخبرين» اول 
بان يحل به من الخبرين المردودين إليه» بل النصوصٌ كلها سواء في وجوب الأخطل بها 
والطاعة لهاء فإِدٌ قد ص ذلك بيقين» فاذا الذي جَعَل بعضها مردوداًء وبعضها 


ايف 


oA 
مردوداً إليه؟ وما الذي وجب أن يكون بعضها أصلاء وبعضها فرعا وبعضها حاکا‎ 
٠ وبعضهاأ محكوماً فيه؟‎ 

فإن قال: الاختلاث الوا في هذين هو الذي حط درجتها إلى أن يُعرضا على 
غيرهما.. قال علّ: وهه دعوى مفتقرّة ة إلى برهان» لأنه ليس الاختلافٌ, لكوتهما 
معروضاً على غيرهماء أن الاختلات باطلء ٠‏ فظنم أنه اختلافٌ: طن فاس يبه 
قول الله عز وجل : «إزلو كان ن عند غير لل لوَجَُوا فيه اختلافاً كير . فإ قد 
أبطل الله تعالى الاختلاف الذي جعلوه سبباً لعَرضٍ الحديئين عل سنة أخرى» 
أو آية أخرى, فقد وَجَبٌ ضرورة أن بطل مُسَييهُ الذي هو العَرْض . وهذا برهان 
ضروري . 1 

قال عل : وإذا كانت النصوص كلها سواءً في باب وجوب الأخذ بهاء فلا جور 
تقويةٌ أخدهما بالآخر وإنما ذلك من باب طيب النفس» وهذا هو استحسان الباطل ؛ 
وقد أنكره بعضهم على بعض . 07 

قال علّ: وقد رجح بعض أصحاب القياس أحَدَ الخبرين عل الآخرٍ 
بترجيحات فاسدة» نذكرها إن شاء الله تعالى ونبين غلّطهم فيها. فمن ذلك إأن 
قالوا: إذا كان أحَد الخبرين معمولاً به والآخَرٌ غير معمول به رجحنا بذلك لخر 
المعمول به على غير المعمول به. 

قال علّ: وهذا باطلّ لما تذكره بعد هذاء إلا أننا نقول ها هنا جملةٌ: لا يخلر 
الخبر قبل أن يعمل به من أن يكون حقا واجباً. أو باطلا» فإن کان حقاً واجباً لم يزدة 
العمل به قوة» لأنه لا يكن أن يكون حى احق من حي آخر في أنه حَقّْ وإن کان 
باطلاً فالباطل لا يه أن يُعمَلَ به. 

قال عل وقالوا: إن كان أحدُ الخرين حاظراً. والآخر مُبيحاًء فإنا 3 
بالحاظِرٍ وندَحٌ اليح . 

قال علي : وهنذا مخطأ > لأنه تَحكُمّ بلا برهان » ولو عَكْسَ عاكبس 


۳۹ 

فقال: بل نأخدُ بابح لقوله تعالى: «وما جَعَلَ عليكم في الذّينٍ من حَرَج )» 
ولقوله تعالى: يريد الله بكم لير ولا بريد بكم العُسْرَ»م. ولقوله تعالى: 
يريد الله أن مف عنكم وحُلِنَ الإنسال ضعيفاًه, أمَا كان يكونُ قَولَهُ أقوى من 
قولكم؟ ولكنا لا نقولُ ذلك. بل نقولٌ: إِنَّ كلّ أمْرِ من الله تعالى لنا فهو يسر وهو 
رفع الحرج» وهو التخفيفٌ, ولا يُسرَ ولا تخفيف ولا رَفْعٌ حرج أعظَمٌ من شيء أنّى 
إلى الجنة» ونجّى من جهنم» سواء كان حَظراً أو إباحة. 

وقال في فصل آخرٌ: وقد أجاز بعض أصحابنا أن يرد حديث صحيحٌ عن 
النبي صق الله عليه وسلّم » ويكونَ الإجماحٌ على خلافه .قال : وذلك دليل على أنه منسوخ . 

قال عل : وهذا عندنا خطاً فاحش مين لوجهين: أحدهما أن ورود حديثِ 
صحيح يكون الإجماعٌ على خلافه معدومٌ لم يكن قط» فمن اذّعى أنه موجود فليذكره 
لناء ولا سبيل له إلى وجوده أبداً. والثاني أن الله تعالى قال : إا نحن رلا الل وإنا 
له خافظون)» ف تفل الله عز وجل به فهو غيرُ ضائع, أبداً. والوحيٌ ذكر. 
/ والذّكَرُ محفوظ بالنَص» فكلامه عليه الصلاة والسلام محفوظ بحفظ الله عز وجل » 
فلو كان الحديث الذي ادّعى هذا القائلٌ أ نه حم على تركو وأنه منسوحٌ کا ذَكَر 
لكان ناسخځه الذي اتفقوا عليه قد ضَاعَ ول يحفْظ . 

قال علي : ولسنا لكر أن يكونَ حديثُ صحيحٌ واي صحيحةٌ القلاوة منسوخين 
إما بحديث آخَرَ صح وإما بآيةٍ متلوقء ويكون الاتَفَاقُ على النّسْخْ المذكور قد 
تبت 30 أننا نقول: لا بد أن يكون الناسخ لما موجوداً أيضاً عندنا منقولاً إليناء 
محفوظاً عندناء وإغا الذي منعنا منه أن يكونّ السو محفوظاً منقولاً مبلَغاً إليناء 
ويكونَ الناسخ له قد سَقَط ول ينل إلينا لفظأء فهذا باطلّ عندنا معدوم آلبتةً. 

الفائدة الثالعةٌ 

قد عرفت فيا سَبّق أن الحديثين إذا لاح بينهما التعارْض ابتُدِىة أولاً با لجع 
بيبماء فإن لم يمكن ذلك نُظِرَ هل هما ما يمكن وقوحٌ الخ فيه أم لا؟ فإن كانا ما 
يمكن وقوحٌ النسخ فيه بجت عن المتآخر منهماء فإن وُقِفَ عليه جُعِلَ ناسخاً وأخِذّ به 


Yro/ 


65 : 
وثَرِكَ الْآخَرُ وإن كانا ما لا يمكن وقوع النسخ فيه أو كانا ممايمكنُ وقومٌ 
النسخ فيه فيه لکن لم يُوقّف على متخ منهما بُحثَ عن الراجح. منهماء فإن عُرِفَ 

أخدَ به ويرك الآحَوُ اوإن م يعرف الراجح منهما تعن التو فيهما. 

قال الأستاذ ] بو إسحاق الشيرازي في كتاب «اللْمّع» في باب القول. في ترجيح 
أحَدٍ الخبرينٍ على الآخر ': وله أنه إذا تعارّضٌ خان وأمكن الحم بيهما:وترتِيبُ 
أحرهها على الآخرٍ في الاستعمال . عل وإن لم يكن وأمكنَّ نسخ أحدهها بالآخر 
قعل على ما بيه في باب بيان الأدلّة التي يجوز التخصيصٌ بها وما لا جوزء قإن 
م يمكن ذلك رجح أحدّهما على الآخر بوجو من وجوه الترجيح . 

وقد أورد بعض العلماء هنا إشكال وهو أن البحثٌ هنا إنما هو في تعارْضٍ 
الحديتين المقبولين» وقد سبق قريباً أن الحديثٌ المقبول إذا عارّضّه حذيتٌ غير 
مقبول جد بلقبول. ترك الآخر إِذ لا كم للضعيفٍ مع القوي . وما در في هذا 
الموضع يدل على أن الخيرين؛ ,المقبولين قد يكون أحدُههما راجحاً لأر مرجوسء وقد 
لا يظهرٌ وجه الترجيح ؛ فیتوقف فيهما ‏ ْ 

وقد تقرّر أن الثقة إذا خَالْفَهُ من هو ارجح منه سمي حديئه شاذا والشاد من 
المردودء وأنَّ الحديتٌ؛ إإذا وقع الخلاكث فيه بالإبدال. في متنهء أو سنده» ولا مجح 
سمي جديثهُ مضطرباً» والمضطربٌ من المردود. 

قالقولٌ المذكور:وهو تقديم الجمع ٠‏ ثم التشخر ثم الترجيح. هو الشهور في 
فصل التعارض. 2 . 

وذهَبٌ بعض العلماء. إلى تقديم الترجيح . ثم الجمع ١‏ ثم السع. 
آخَرُون إلى تقديم الترجيح > ثم الج ثم المع وقد کر اش س فت إل 
تقديم الترجيح على ما سواه أن العقول مُطبقةٌ على تقديم الراجح ‏ على غيره» فتقديم 
غيرهِ عليه هَدْمُ لقواعدٍ الأضول. وأمًا هذه الأصول فهي من تصرّفاتِ العُقُول 29, 
)١( 0‏ ص ٠۳١‏ بشرح «نزهة المشتاق». (۲) في ص۹۱۸۰ . ا 

(۳) وقع في الأصل : (العقود). .وهو تحريف. 


4١ 
فكل من أبدى فيها وَجْهاً معقولاً قبل منه وإن خالّف المشهورٌ الذي عليه الجمهور.‎ 
نعم َس م تأويل المرجوح بعد تقديم الراجح علیه» بحمله لرا‎ 
من غير أن تقض شيئاً من معناه» وليس هذا من قيبل. المجمع » فإنَّ الحم هو أن‎ 
حمل كل منما على بعض معناه.‎ 
وأما قول من قال: الإعمالٌ ول من الإهمال» فإن أراد الإعمال ولو مع‎ 
. رَجحانٍ غيره عليه / فممنوع. وإن أراد الإعمال مع تساوي الحديثين فمسلّم‎ 


وقال بعض المرجّحين هذا القول : الْمخَلَصٌ من التعارزض من وجهين: 


أحدُهما: مايّرجمٌ إلى الرّكن» بأن لم يكن بين الدليلين ممائّلةٌ كنص الكتاب , 


والخبر المتواتر مع خبر الواجد والقياس » أو خبر الواحدٍ مع القياس» لأنَّ شرط قبول. 
خبر الواحدٍ والقياس أن لا يكون نَم نص من الكتاب والسنةٍ المتواترة والإجماع 
بخلافه. ٠‏ 

وكذا إذا كان لأحد الخبرين من الآحادء أولأخد القياسين رُجحانٌ على الآخر 
بوجو من وجوه الترجيح › لان العمل بالراجح واجبٌ عند عدم التيقن بخلافه. ولا 
عبرة للمرجوح مقابَلَةٍ الراجح 

ولكن هذا إنا يُستقِيمٌ بين حَبْرَيْ الواجدٍ وبين القياسينء لآ كلل منهم| ليس 
بدليل مُوچب للعلم» وإغا يوب الظنّ أو عم غالب الرأي» وهذا يثَملُ التزايدٌ 
من حيث القوَةٌ بوجوء الترجيح . 

فأمّا بين النصين كتاباً وسنةً متواترة في حي الثبوت» فلا يُنصوَرٌ الترجبحٌ» لن 
العم بثبوتها قطعيّ. والعلمٌ القطعيٌ لا حسمل التزايد في نفْسِهِ من حيث الشبوتٌ» 
وإن كان يحتمِلُه من حيث الَلاءُ والظهورٌء إلا إذا وفع التعارْضٌ في مُوجيهما بأنّ كان 
أحدّهما كا والآخَرٌ فيه احتمالٌ فالحَكُمْ أو 

وثانيه|: ما يرجم إلى الشرط بان لاي التنافي بين اخْكْمَينء ويُتصَوّرَ 


هنف 


o4۲ 
الحم بيغيياء لاختلاف الْحَلَّ والحالٌ والقَيْدٍ والإطلاق والحقيقة والمجاز واختلااي‎ 
: . الزمانٍ.حقيقة أو دلالة‎ 

وبيائه أن النصين إذا تعارّضًا ولم يكن أحدهما خاضاً والآخَرُ عام قإمًا أن 
لايكون بيهها زمان يَصلّْح للنسخ. ففي الخاصّون حمل أحدّهما على قي أو حال 
أو جا ما أمكن, وفي العامّين من وجه يحمل على وجه يتحمّقُ الجمغ بيننا. وفي 
العامّن لفظاً حمل أحدّهما على بعض» والآخَرُ على بعض آخر أد على القَيدِ 
والإطلاق. 

ا آذ بكر يه مل يع ل بل كل كك يسك من افع 
والاعتقادِ. أومن الاعتقاد لاغيرٌ على الاختلاف فيه» فيمكنٌ العمل بالطريقين 
بالتناسخ والتخصيص. و«التقييدٍ والحَمْل على المجاز في العامّين والخاصّين. 
فأصحاتٌ الحديث يرون العمل بطري التخصيصٍ والبيان أولى» والعتزلة يرون 
العمل بالنسخ ول . 

وال مشايخنا ‏ وهو اختيار أي منصور الماتريدي - : يُنظَرٌ في عمل الاق 
ذلك فإن حملوه على على النسخ يجب العمل به وإن لوه على التخصيص يحب العمل 
به وإن ل يعرف عمل الام في ذلك على خد الوجهين» أو استََى عمَلّهم فيه بأن 
عمل بعضهم على أَحَدٍ الوجهين» وبعضهم على الوجه الآخرء فَيْرجَمُ في ذلك إلى 
شهادةٍ الأصول. فيُعمَلٌ بالوجه الذي شهدت به. 

وإن كان حدما خاصضّاً والآحَرٌ عام فإن عرف تاريحُهها وینما رمان يصح فيه 
الس فإن كان الخاص سابقاً. والعامٌ متأخراً يخ الخاصٌ به وإن كان العام 
سابقاً والخاصٌ متأخراً نسم من العام بِقَدْرِ الخاص ويبقى الباقي» وإن ورا معا وكان 
بینم زمانٌ لا يصح فيه انسح بى العام على الخاص» فيكون الاد من العام ما وراء 
المخصوص . وهذا قول مشايخ العراق والقاضي أب زيد ومن تابَعّه من ديارنا. ٠‏ | 

وقالت الشافعية : : بی العام على الخاص في الفصلين. حتى حاص السابق 


of 

يكون مُبَيْاً لعامٌ اللاجق» فيكون اراد من العام ما وراء قَدْرِ المخصوص بطريتقي 
البيان . 

والجوابث فيه عل قول مشايخ سمرقند كذلك» إذا م يكن بينما زمان يُصلّح 
للنسخ » > لأنه لا يندقم ‏ التناقض إلا هذا الطريق؛ ما إذا كان زَمانٌ يُصلّح اللسخ ٠‏ 
فقالوا: وف ف حقّ ن الاعتقاد. يعمل بالنصٌ العام بعمومه. / ولا بق على 
الخاص. اه 

وقد ذَكَرَ كثيرٌ من علهاء الأصول أل الدليلين المتعارصين قد يكونانِ متقارنين في 
الورود عن الشارعء ووا ااك ف ذلك» ٠‏ فقالوا: فل تقار اللتعارضانٍ فان 
الورود م يمكن جَعْلُ أحدها ناسخا ٠‏ لار متسوخا. 

وقد استَشْكَلَ بعضٌ العلماء ذلك فقال: إن التَقَارّنَ بين المتنافِيين لا يُتصوّرٌ في 
كلام الشارعء لأنه تناقض لا يليق بمنصبه» بل لا بد أن يكون أحدهما متأخراء إلا 
أنه رما هل التاريخ . 

وقد أجاب عن ذلك بعضهم فقال: بجورٌ: 

أن يراد بالتقارنِ هنا التقارنُ في رَمَنِ التكلّم بالسبة إليه تَقدّسَ وتعالى» على 
الوجه المتصوّرٍ في حقو إذ لا يَلرَمّ عليه تناقضٌ» لأنه لا يَلرَمْ أن يكون ذلك الزمانُ 
زْمان النسبة. 

وأن يراد به التقارّنُ في النزول, على النبي عليه أفضلٌ الصلاة والسلام» إِذْ 
لا يلرم عليه تناقض لا ذُكِرٌ. 

وأن يُرادَ به التقارنُ في الوْرُودٍ أي الوصول, إلينا أي إلى الطبقة الأول مناء 
الآخِذِينَ عنه عليه أفضلٌ الصلاة والسلام إن تُصِوَّرٌ تقارّنُ ذلك. إذ لا يرم عليه 


تناقض أيضاً لما ذكرٌ. 


كنرف 


١ 645‏ ا 
وأن يراد به التعائُبُ بالنسبة لزمانٍ المتكلّم أوزمانٍ التزول» أو زمانِ الورُودٍ 
خصوصاً في الأخير. ومن المشهور أنَّ تقارنَ الأقوال مع انحادِ القائل, الحادث ليس 

إلا معنى التعاقب. ١‏ : 
هذا ولعلٌ الأسْبَقَّ إلى الفهم من كلامهم أن المدارٌ في التقارّن بعناه الظامن 
أو بمعنى التعاقب وغيرة بالنسبة للكتاب على زمانٍ النزول ¢ وبالنسبة للسنة على زمان 

الورود أي التكلّم منه! عليه أفضل الصلاة والسلام . 
على أنَّ لقائل, أن يقول: إِنَّ التقارنَ بين المتنافيين ا عل الإطلاق' أن 


يكون تنافضاً محذوراً لحواز أن يكون للتخيير بينها أو لحكمة أخرى.. 
فإن قلت: حمل التقارنِ على التعاب لا يصح هنا لان مقتضاه لع ول 
يُذكر في أحكام. هذا اقم 


قلتُ: قد ينم أنَّ مقعَضَاهُ ذلك» بناءَ على اعتبار التراخي في النسخ . انتهى 
ما أجاب به . وينه لو أق بمثال, هذه اسلةايست عصورة في دار اله 
ككثير من المسائل الفروضة التي لا ينانا سوى الرفم لا سیا إن كانت | بعيدة عن 
الفهم . 1 
وقد وقع في كتب أصول, الفقه مسائل كثيرة مبنيّة على جرد الفرْضء وهي ليست 
داخلة فيه وكثيراً ما وجب ذلك حيرة الُطالِع النبيه» حيث يطلب ها أمثلة, فرج 
بعد الجدٌ والاجتهادء ولم يحظ بمثال, واحد. 


فينبغي الانتباة : لهذا الأمرولما ذكره ب بعض العلياى وهو أنَّ كل مسأل تُذكَرُ في 
أصول الفقه. ولا ينبني عليها فروحٌ فقهية أو آدابٌُ شرعيةء أولااتكونُ عونا في 
ذلك» فهي غير داخلةٍ في أصول الفقه. وذلك أن هذا العلم لم تختضٌ بإضافته إلى 
الفقه إل لكونه مفيداً له وحققاً للاجتهاد فيه فإذا لم فد ذلك لم يكن أضلاً له. 

جرح على هذا كثيرٌ من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وَأَدحَلُوها فيةء 
كمسألةٍ ابتداءِ وضع : اللغات» ومسألةٍ الإباحة هل هي تكليفٌ آم لا؟ ومسألة.أمْرِ 


مه 

المعدوم: ومسألة هل كان النبي صل الله عليه وسلّم متعيّداً بشرع من قبله أم لا؟ 

وكذلك كل مسألةٍ ينبني عليها فق إلا أنه لا حصلّ من الخلافٍ فيها حلاف 
في فرع من فروع الفقه. مثل مسألة الام بواج مُبْهُم من أشياء معيّة. كا في كمّارةٍ 
ليمين. فقيل: إن الأمرّ بذلك يُوجب واحداً منها لا بعينه. وقيل: إنه يُوجبُ الكل 
ويَسقُطُ الكل الواجبُ بفعل واحدٍ منهاء وقيل : إنه وجب / ما يختاره ا مكلف فان 
فعَلَ الكل فقيل: الواجبُ أعلاهاء وإِنْ تركهًا فقيل: يُعاقَّبُ على أدناها. فهذه 
المسألة وما أشبّهها من المسائل التى فرضوهاء مما لا ثمرّة له في الفقه: غير داخلة في 
أصوله. ۰ 

وقد رايت في كتاب «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الحديث» للحافظ 
الحازمي» عبارة را كان لها موقم عظيم هناء قال في المقدمة في بيانٍ شروط 
الخ : ومنها أن يكون الخطابٌ الناسخ متراخياً عن المنسوخ . فعلى هذا يُعتَيرٌ 
الحكم الثاني فإنه لا يَعْدُو أَحَدَ القسمين إِمّا أن يكون متصللاء أو منفصلا. 

فإن كان متصلا بالأول لا يسمّى سخا إِذْ من شط النسخ التراخيء وقد 
َد ها هنا ٠‏ لأ قله عليه الصلا والسلام : لا لبسو القمُصٌ ولا السراويلاتٍ ولا 
الحفات إلا أن ن یکو رجل ليس له َعلانِ فيس لين . وإن كان صَدْرٌ الحديث 
يدل على منع بس لخفاف» وغجره یدل على جوازی وهما حكمانٍ متنافیان» غير أنه 
لا يسمى سخا لانعدام التراخي فیه» ولكن هذا النوع يُسمّى بياناً. 

وإن كان منفصِلاً نرت هل يكن الجمعٌ بينها؟ فإن أمكنَ الحم جمع . 


ېډ فد كف 


)١(‏ في ص ۲٢‏ بتحقيق الشيخ محمد أحمد عبد العزيز زيدان. طبع القاهرة» ونشر مكتبة 
عاطف دون تاريخ . 


YYA/ 


